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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه ومن 


والاه» آنا بعل : 


فهذا الكتاب هو تهذيبٌ لكتاب الموافقات». والذي هو من أفضل 
الي و عاب واا ت اله ما 

ولقد عشت معه أيَّامًا هي من ألذ وأمتع أيّاميء حيث وجدت فيه 
ما أروى غليلي» وشفى عليلي» من تأصيل بديع» وتقعيد قل نظيره. 

لقد أخذ بيدي وسار بي إلى رحاب الشريعة السمحة» والملة 
الحنيفية الرحبة . 

تعلّمتٌ منه أن الإقدام على قراءة أي كتاب مهما كان صعبًا وكبيرًا 
ليس :مستحيلا + فكم كنت آتوق: قراءة هذا السفر الكبيرء ولكى يجيت 
عنه» لما سمعت عن صعوبته وطوله ودقائق مسائله. فعقدت العزم على 
قراءته» فقرأت مقدمات الكتاب الثلاث عشرة» التي تتحدث عن مسائل 
ومباحث في العلم وطلبه» فإذا هي سهلة واضحةٌ نافعة» ولكن ما إِنْ 
انتقل إلى كتاب الْأخكام الشَّرْعِيّة بِقِسْمَيه: التَكُلِيفِيَّة والْوَضْعِيّة» وهو ما 
يعذ و الات إلن او السجلة الأول ی کے ا سيعت 
ولمست الصعوبة وتشعب المسائل الدقيقة» والتي هي من أقل الأبواب 
نفعًا وفائدة. 

































































تَهَدِيْبُ اب الَمُواقَقَات 


قت 

ولكنّى احتملتها لعلّى أنْ أجد مُتنفسًا بعدهاء وصدق ظٽي» فما 
بقي من المجلدات أسهل وأوضح وأنفع» فذقت المتعة والأنس حت 
اة المدتداهد 

ومع مشقة التهذيب» واختيار ما هو الأولى بالإبقاءء إلا أن ذلك 
خف وهان في جانب المتعة التي لَمِسْنُها في طيّات صفحاته» ونفائس 
تقريراته» ودرر و 

تعلّمت منه الأدب مع المخالفين من أهل الستة» حيث كان شديد 
التأدب في نقد أخطائهم» والرد على شطحاتهم . 

ولیت م العماين الأعذار لحن أغنطا ن العلماء والصالسين: 
والبحث عن مخرج فيما خالفوا فيه» إذ لا يُظن بهم أنهم تقصّدوا مُخالفة 
الع 

لقد تعلّمت منه أمورًا كثيرة» ورسّخ ما في جُعبتي من معلوماتٍ 
ومُسلمات» فازددثٌ بها يقيئاء وفتحت لي أبوابًا واسعة» وسأذكر منها ما 
لا يُحتاج إلى إعمال الذهن» وإحضار الفهم: 

ادال أنظر إلى الال اتد وخنو» يل للا با س النظر إلى 
مقاصد الشريعة» ورعاية الضروريات الخمسة. 

«فتكالِيف الشّرِيعَةٍ تَرْجِعُ إلى حفظ مَقَاصِدِمًا في الْخَلْقِءِ وَهَذِهٍ 


#تيز من ٠‏ ان 


الْمَقَاصد ا تعدو ثلا ثة أقسَام 
ار 
والتاقى؟ أن تكون جاع 


o A e E‏ هه 
وَالثالث: أن تكون تحسينة). 


اوم . مَجْموع 1 لضَّرُورِيَاتِ حه ا وهي : > ا الدين؛ و لتقم 3 
الل + الالء وَالْعَقْل وقد قَالُوا : 98 مراغاء فی كل عيلةاء 





(المقدمة) 


7 
NT‏ كلو ET E E‏ 
بالإبال». 
وشل ھا اا ا «الْجهّادُ م و الْجَوْرِ قلخ شماه بِجَوَازه 
E TRE N ETL‏ 
وَالْوَالِ فيه ضرورئ» والحدالة فيه محملة للصضرورة» والمكمل إذا غاد 
للأَضل بالإنِطالِء لَمْ يُعْتَبَر وَلِدَلِكَ جَاءَ الأمْرُ بالْجِهَادِ مَعَ وُلَاةٍ الْجَورٍ 
غ ا (E‏ 
۲ اعم عمل ورثة الأنبياء بالعلم» وأنه «يَلْرَمُ مِنْ كُوْيْهِ وَارِنا 
فنك قفا وزو :ف لان وَِذَا کا لزم 1 
1 1 9 الْوَارِثِ أَيْضًاا . 
۳ ن «أَصُولَ الْفِقْه في الدّين قَظِيٌ لا طَنيه . 


رة رہ 


e‏ تر ا 
تَدْحْل عَلَيْهِمْ فيها الفِننة وَالخْرَوجٌ عَن الصَّرَاطٍ | لَمُسْتَقِيم وَيَثُورَ ب ينهم 
الخلاف وَالنْرَاعٌ الْمُوَدّي إِلَى السَمَاطع E TE,‏ 

° - اكل عِلم شَرْعِيَ فَطلَبُ الشَارع لَه إنْمَا يَكُونْ مِنْ حَيْتُ هُوَ 
ا 9 تعد به لله على ا 

فالشَّرْع (إِنَّمَا جَاءَ بالتعبّدء وَهُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ بِعْنَةِ الْأَنْبيَاءِ تكد 
كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ييا الاس اتقو ریک [النْسَاءِ: .٠]١‏ 

والعلم هو رُوح العمل وَل ايلم عَارِيَةُ وَغَيْرُ مُنتَقَع به؛ مذ 

انه قا : تما خی اله من عادو الما 4 [قاطر: ۲۸]) . 
كت أن العلى لا بذ أن توف بالطرة الصحيحة» والادرس والبداءة 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 


= 
بأصوله وصُلبهء «قَلَا يَصِح للْعَالِم في لدي َة الْعِلْمِبَة إلا الْمُحَافَطَةٌ عَلَى 
هَذْهِ الْمَعَاِي» إلا ع مرَبْيًا» وَاحْتَاجَ هُوَ إلى عَالِم يِرَنِيه). 

e‏ نمع طرق العلم الما إلى غاية التصذو ب ا 
أَهْلِه له الْمْتَحَقَقِينَ به و عل الال وَالثّمَام) . 

ل ل ا هي أَنْفَعْ الطرِيقَيْنِ وَأَسْلَّمَهُمَا) . 

3 «الْمَصَالِحُ الفككلنة قرغا E‏ متاك ا رين 
حَيْتُ مام الْحَيّاةُ الدُنْيًا لِلْحَيَاةٍ الأخرَى لا مِنْ حَيْتُ أَهْوَاءِ النمُوس في 
جَلْبٍ مَصَالِحِهًا الْعَادِيَةء أَوْ َء مَفَاسِدِمًا الْعَادِيّة . 


a 


وو٤‎ 


a‏ ِعَةٌ الْمُبَارَكَهُ معصومة» وصاحبها ية مَعْضُومٌ وأمَنْهُ 
فقد بَعَتَ الله رجالا في الفقه والنحو والتفسير وجميع العلوم «َهِمُوا 
عن الله وَعَنْ رسول الله ا فَاسْتَْبَظُوا أَحْكامًا قَهِمُوا مَعَانِيَهَا م ين أَغْرَاضِ 
ا تاره مِنْ نمس الْقَوْلِء وتارة مِنْ مَعْنَاه» وَثَارَةَ 
تی نزلو Ss‏ سلو 


اشنا عل أ اي في شان ليه . 

وهي عن البحفظ ا تَضَمَئَنْهَ الأدلة المنقولة» . 

٠‏ - ههَذِهِ الشَّرِيعَةُ عة الْمْبَارَكَةُ عَرَبِيّةء لا مَدْخَلَ فِيهًا لِلاَلسْن 
العحويةا: 

١‏ - هذه الشَرِيعَةٌ الْمُبَاركة أَميّة؛ لان أَهْلَهَا كَذَلِكَ وهي جَارِيَةٌ 
عا ع اا 


7 > ا 0 شی 
«فلا بد في فَهُم الشرِيعَة مِن اتبّاع مَعْهُودٍ الأمّيْينَه وَهُمْ الْعَرَبُ 





0 
الَّذِينَ رل الْقُرْآنُ بِلِسَانِهِمْ إن گان لِلْعَرّب في لِسَانِهِمْ عرف مُسْتَمِرٌ ر قلا 
يَصِح الْعْدُول عَنْهُ في فَهُم الشَرِيعَةِء وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَم عُرْفَء فلا يَصِح أن 
يُجْرَى في فَهْمِهَا عَلَى ما لا تَعْرِفة) . 

O 
فِيهِمًا فَوْقَ ما يَسَعْهُ لِسَانْ الْعَرَبِء وَلْيَكُنْ شَاأنهُ الِاغيِناء ما شأنةُ أَنْ نَع‎ 
لته وا ف جود ما اا‎ 

ويترتب على هذا: أن تَكُونَ التكاليف الاغَقَاديةٌ وَالْعَمَِيةُ مِمّا يَسَمْ 
الألع كني لذ الدخول تكن خنيها . 

َو لَمْ تَكْنْ كَذَلِكَ لزمه بِالنْسْبَةِ إِلَى الْجْمْهُورٍ تَكْلِيفُ ما لا يُطاق 
َهُوَ غيْرُ وَاقِع وَلِدَلِكَ تَجدُ الشَرِيعة َم عرف مى الأمُور اة إلا بنا 

شان الت لفان E AA‏ ون لَمْ بلغا عَنْهُمْ مِنَ 
الحَوْضٍ فِي هَذِه الأخون نا نا يَكون أل لا وَالْمْتَكَلّفِينَ: وكاس 
5-7 ذلك عَنْ صَاحِبٍ الشَّرِيعَةٍ ے 4 دكت التَابِعُونَ الْمُمْتَدَىَ بهم لَمْ 
يكوتوا إلا على ما كان عليه الصّحَابة: 

على عَذَاء كَالتعَمُُ في البح فيهَا وَتَظلْبُ ما لا ترك الجَمهوز 
في فهمه خُروجٌ عَنْ مُقْتَضَى وضع الشريعَة ا 

SS او‎ 


5 
31 


عِظّم أَجْرِمَاء وَلَهُ أن يَقْصِدَ الْعَمَلَ الذي يَعْظُمٌ أَخْرْهُ لِم م مسي من 
حَيْتْ هُوَ عَمَلَا . 

Se الشَرْعِيُ مِنْ وضع الشَّرِيعَةٍ با إخراح‎ O EE 
NIE E E E 


س 








تَهَدِيَبٌ كاب الَمُوافَمَات 

78 الأضر فى العتاقات با إلى العاف ا دون 
الِالتقَاتٍِ إلى الْمَعَانِي وَأَضصْل الْعَادَاتِ الِالْتَاتٌ إلى الْمَعَانِي). 

ل ل ل سن 
نَاقَض الشريعة» TS‏ فمن اتکی في 
التَكَالِيفٍ مَا لم 5 تُشْرَعْ لَهُ فَعَمَلَهُ باطل». 

ولال أنيلة كفي ؛ منها : «الْهجْرة تال ا 
ا اه للعصبية أو ينال شرف الذكر في الدنيا» . 

E‏ گل كليل سَرْعِقَ تت في الكقاب _ وكذا ال ني 
مقي وَلْمْ يُجَعَلْ لَهُ انون ولا صابط مَخُصُوصٌ؛ فهو رَاجع م إلى مَعْنَى 
مَعْقُولٍ وَكُلَ ا نَظرٍ ml‏ ا مكرك ما تجده 0 الأمور 
لْعَادِيَةِ التي هى مَعْقُولَةُ الْمَعنَى ؛ كَالْعَدْلِء وَالْإِحْسَانْء وَالْعَفُو وَالصَّبْ 
وَالشّكْرٍ في الْمَأمُورَاتِء وَالظُلْمء وَالَْحْسَاءٍ وَالْمدكرِ وَالْبَمْيء وَنَفْضٍ 
الْعَهْدٍ في الْمَنْهيّاتِ. 1 1 


8 ر 56 


وکل ليل ثبت فيه مُقَيَدَا غَيْرَ مُظلْقٍء وَجْعِلَ لَهُ قَانونْ وَضَابِظ ؛ فَهُوَ 
رَاجِمٌ إِلَى مَعْنَى تَعَبّدِيّ لا يَهْتَدِي إِلَيْهِ نَظَرُ الْمُكَلْفٍ لَوْ وُكَلَ إِلَى تَظرهِ؛ إِذ 
EO O‏ كانه 

وأكتر ما يُوجَدٌُ في الأمُور الْعِبَادِيّةا. 

۸ - اكُلَ دَلِيلٍ شَرْعِي لا يَكُون مَعْمُولًا به في السَّلَفٍ الْمْمَقَدَمِينَ إلا 
قَلِيلًا أو فى وقت من الأوقات أو حال مِنَ الأخوّالٍ» وَوَفَعَ إيثار يره 
وَالْعَمَلُ به دَائِمًا أو أَكْتَرِي ؛ قَذَلِكَ الْعَيْرُ هْوَ السُنَهُ لمعه وَالطريق السَّابلَة. 

ك1 نا لم يمع العمل غ إل قَلِيلا؛ فَيَجِبُ التَتَيّْتُ فيه وَفي الْعَمَلِ 


عَلَى وفقه» E‏ عَلَى ما هو الْأَعَمٌ وَالأَكئرا . 


ارا 


0418 





(المقدمة) 


> 


واشتدل على ذلك بان إِامة الألين لِلَعمَلٍ عَلَى مُحَالفَةِ هذا لاقل 


5 رر ا 238 576 TT‏ ا ان ايا or‏ 
«لا بد أن يكون لِمَعْنَى شرعئ تَحَرَُوَا العَمَلَ به» وَإِذا كان كذلك؛ فقد صَارَ 


العمل على وَفْقٍ | لقَلِيلٍ كَالْمُعَارضٍ لِلمَعْتى الذي تَحَرَّوَا الْعَمَلَ على وفقه». 

ثم قال: «الحذرّ الحذر مِنْ مُحَالَمَةِ الْأَوَلِينَ! فَلَّوْ گان ثم قصل مَا: 
كان كرو كروي 

۹ - ديرا ما كد أل البدع وَالضلدأة نياود بالكتاب وال 
ُحَمَلونَهُمَا مَذَاهِبَهُمْ وَيعَبرُون بِمْشْتَبهَاتِهمَا في وجوه العامة ويظنون أَنَهُمْ 
ee‏ 

E‏ في الات والنايكه ين ذلك 
الْقِلَهُ لا الْكَثْرَةُ وَإِنْمَا نَرَكَ الُْرآنْ لِيَرْقَمَ الاختلاف الْوَاقِمَ بَيْنَ النّاسِء 


54 


1١ 


سكع وس" اوا 3 ب و مر 236 أن اق خم 
والمشكل الملتس إنمَا هوّ إشكال وَحَيْرَة لا بيان وهدى». 


١‏ -(أَنَ الأمْرَ بِالْمُظْلَقَاتِ لا يَسْتَلْرْمُ الأمْرَّ بِالْمُقَيِّدَاتِءُ فنا ذَا 
فَرَضْنَاهُ مَأْمُورًا بإيقاع عَمَلٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ مَثَلّاء مِنْ غَيْرٍ تَعْيِينِ وَج 
مايرم 2 6ن © 1 0 EE e‏ ر e‏ ےم ° 1 
مَخصّوص ؛ فَالمَشْرُوعَ فيه عَلَى هَذا الفرْض لا يحون مخصوصًا بوجه ولا 


355 


ِصَِةٍ. 

دا الْمَرَمّ في صَلَاةٍ الظَهْرٍ مناد أَنْ يَْرَا بِالسُورَة الْفْلَانيّةِ دُونَ غَيْرِهَا 
دَايِمّاء أَوْ أن يَتَطظهَّرَ مِنْ مَاءِ الْبفْر دُونَ مَاءِ السَاقِيَةء أَوْ غَيْرٍ ذَلِكَ مِنَّ 
الالوزاقاهد الى نفع تزاية التنطن الأثر فى المنتوقاره» ادل لذ بون 
ظلب وليل عَلَى ذَلِكَ). 


¢ % 


0 


نض 0 1 E‏ واي E‏ اق و لاسي الم قن يران عو ع جف ا ب امغر 
۲ - «إذا ثبت قاعدة عامة أو مطَلقَة: فلا توّثرَ فيها مَعَارَضَة قضَايًا 
الأغيان» ولا حكايات الأخوال» كما في المسالة السفرية بالنسية الى 


الْمَلِكِ الْمُثْرَفٍ)ا . 





تَهَدِيَبٌ كاب الَمُوافَقَات 

شاك 1 

فان العلة للرخصة بالإفطار أو القصر: المشقة» وليست متحققة في 
الْمَلِك الذي يتخذ وسائل الترف والراحة في سفره. 

#لان أن نين السكية ترك بع الأعماله اسو اء اف 
ينْبَغِي لِمَنِ الْتَرَمَ عِبَادةَ مِنَ الْعِبَادَاتِ الْبَدَِيَةَ النَّدبيّةِ أن يُوَاظِبَ عَلَيْهَا مُوَاطَبَ 
يَفْهَمُ الْجَامِلٌ مِنْهَا الْؤْجُوبَء إِذَا گان مَنْظُورًا إِلَيْهِ مَرْمُوفاء أو مَظِئَ 
للف كل الذي ينبني 4 أن ا فى تنه الأزقات على يدل آنه 
00 

وذلك لأن «الصَّحَابَةَ عَمِلُوا عَلَى هَذَا الاختياط في الدَّين لما فَهِمُوا 
هَذَا الأَصْلَ مِنّ الشَّرِيعَة وَكَانُوا أَيِمّةٌ يُقْتَدَى بِهمْ؛ روا اء واوا 
لِك لیوا أن تَرْكَهَا غَيْرُ قاوح وَإِنْ كانت مظلوبة؛ فين ذلك ترك عْثْمَانَ 
الْقَضر فِي السَّمْرِ فِي خِلَائيَه وَقَالَ: لي إِمَامُ النّاسِء فَيَنْظرْ إِليّ 
الأَغرّابُ وَأَمْلُ الْبَادِيَةِ صي رَكْعَتَيْنَء فَيَقُولُونَ: هَكَذًَا قُرضَٺ»» وَأَكَْرُ 
الْمُسْلِمِينَ عَلَى أن القصر مَظُلُوبٌ. 


وقال حذيفة بن أسيد: «شهدث 


2 


DE 


ا 


وَقَالَ بَعْضْهُمْ : لإي تر ی وی لين اشر E‏ 
ف الْجِيرَانَ ألا وَاجِبَةا . 

ول جلاف في أن ا 0" 

E E على قا تنود‎ Thy 
والمقدم» «قَمَتَى جَاءَ عَنْهُمْ تَقْيِيدُ بَعْض الْمُظلَّفَاتِه أو تَخْصِيصٌ بَعْض‎ 
الْعْمُومَاتِ؛ فَالْعَمَلَ عَلَيْهِ صَوَابٌ.‎ 

۴ أنه لبن فى الاب وال إجمال فيا بلق هكم 


وهام 
e‏ 





(المقدمة) 
= 
تکلبقی» إن كان في القرآن شيعة مجمل: ففد بيتنه الشّنّة؛ كيان 
اراتك ا وَركُوعهًا وسجودها وَسَائْرِ 
وَلِلرَّكَاةٍ وَمَقَادِيرِهَا ES‏ وَمَا تُخْرَحُ هله من E‏ وَلِلْحَجٌ إِذ قَا قا 
«خڏوا عي مَنَاسِككماء وما أشن ذلك 

إن وُجِدَ في الشَّرِيعَةِ مُجْمَل أو مهب بهم امعت أو ما لا يُفْهَمُ؛ ا 
يصح مُ أن يكلف بِمُقْتَضَاهُ EE‏ وَطَلَّبُ ما لا يُتَالُء وَإِنَمَا 
يَظْهَرُ هَذَا الْإِجْمَالٌ في اا الَنِي ق كان الله الى "فيه وا 
مل آل عمران: ۷]) . 

5 م أن الشران الخزيم عل ما فيه من إعجاز وقوة» إلا أنه «(غيْرَ 
مَانِع فق الاضول إلى يمه وَتَعَقَلٍ مَعَانِيهء يكنب أرلته ِلك سرك ليرا 
ءاي ار ولو الآبي 4O‏ [ص: ۲۹]؛ ا ا إِمْكَانَ اطول 
إلى لك 


۷ _ أن (م مَعْرِفَة 


باب التَنْزِيل لَازِمَةٌ لِمَنْ أَرَادَ عِلْم الْمُرآنِ). 

لاد أن ا هي التي نَرَلَ بها الْقُرْآنْ عَلَى النَبَِ كله 
مَك وَإِنَّمَا كَانَتِ الْجُرْئِيّاتُ الْمَشْرُوعَاتٌ بِمَكَةَ قَلِيلَهَ فالنَّسْمَ فيها قليل 
لا كير لِأنَّ النَسْحَ لا يَكُونُ في اللات وُقُوعَاء وَإِنْ أَمْكَنَ عَفلا. 

والنّسْحُ إِنْمَا وَقَمَ مُعْظَمَهُ بِالْمَدِيئَقه. 

واستدل على ذلك: ابالِاسْتَفْرَاء الام وَأَنَّ الشَّرِيعَةَ ميه عَلَى حِفْظ 
الضّرُورِيّاتٍِ وَالْحَاجِيّاتِ وَالتَّحْسِينِيّاتِ وَجَمِيعٌ ذَلِكَ لم ينسح مِنْهُ شي 
َل إِنّمَا اتی بِالْمَدِيَةِ ما يُقَرْيهَا وَيُسْكِمُْهَا وَيُحَصّنْهَاء ودا گان كذلك: لم 
ينبت نسخ لِحُلَيّ لبه وَمَنِ اسْتَفراً كسب الاخ وَالْمَنْسُوحْ تحقق 
المعنى؟ فإنما يكون النسخ دن ENES aa‏ 





تَهَدِيبٌ كِتّابٍ الْمُوافَمَات 

eee EEE 

وَيَدُلُ عَلَى ذَلِكَ أنّ غَالِبَ ما ادْعِنَ فيه النَشْح إِذَا تومل : وُجَدْتَهُ 

مُتَتَارّعَا فيهء وَمُحْتَمَلُا وَقَرِيبًا م مِنَ التَأوِيلٍ الْجَمْع بَيْنَ الدليلين عَلَى وخ 

مِنْ کون الثاني ¥ لِمَجْمَل» ف تومه أو تَقْييدًا لِمُظْلَقِء وَمَا 

TS‏ الْجَمْع مَعَ الْبَعَاءِ عَلَى الأضل مِنَ الإحكام فِي الْأَوَّلٍ 
وَالئَّانِي . 
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قال ابن التحاس: «قَلَمّا تَبَنَتْ بالإمَاع وَبِالْأَحَادِيثِ الصّحَاح عَنِ 
الي كلِ؛ لَمْ يَجْز أن ثُرَالَ إلا بِالإِجْمّاع أؤ حَدِيثِ يُزيلهًا ويبين نسخهاء 
وام راك فؤ لك قوف ات E O‏ 

ذا اجْتَمَعَتْ هَلْهِ 7 وَنَظْرْتَ إل الْأَدلَ من م الاب ا 
في يدك من مسو ها اماما 


0 


e‏ فَقَدُ قد بلغو عَلَى 
اا عت رفي حصص اشر لير ستول سكل 
وَعَلَى بيان الْمْبِهَم وَالْمْجمَلٍ نشخ > كما يُظلِقُونَ عَلَى رفع الْحَكم الشَرْعِيَ 
بدَليل شَرْعِي ماخر نَسْحَاء لان جميع ذلك مشترك في معنى واحذا . . 
E‏ 2 تَقييدٍ | لُمُظلّقء فَإِنَ المظللق تروك الظاهر مَعَ 


مُقَيّدِهِ؛ فلا إِعْمَالَ له فِي إظلاقهء بَلٍ CA E‏ 
7 يفد م مَقَيّدِوِ شيا ؛ فَصَارَ مِثْل اا وَالْمَنْسُوخْ, وَكُذَلك الْعَام 3 
الْخَاصٌ؛ إِذْ كان ظَاهِرٌ الام يَقْمَضِي شَمُولَ الحكم لِجَمِيع ما ما يَتَتَاوّلُهُ 
الل ا خا اا أَخْرّجَ حَكُمّ ظاهر الَا ع الاغتار؛ فأشية 
الناسخ والمنسوخ. . اکان ذلك ا إطلاق لَمْظٍِ النسْخ 
جْمْلَةِ هَذِهِ الْمَعَاني لِرْجُوعِهًا إلى شَيْءٍ وَاجِدٍ . 


ا 





(المقدمة) 
3 

وت غا ذلك ا الكزاة: منها قول ابْنِ عباس وَابْن 
مَسْعُودٍ في قَوْلِه: «وإن دوا ما ف د ESE‏ ب أنه 


- 


يعفر لمن ياء [الْبَقَرَةِة ]۲۸٤‏ إن صن بِقَوْلِهِ : ول يُكَلْك اله سا إل 
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3 


ا [الْبَقََِ: »]۲۸١‏ مَعَ EE‏ لا تنسح en es‏ 
ا د نا Ny NEE‏ ای ق 
الإنْسَانِ». ٤‏ 

9 - أهميّة العناية بكتاب الله تعالى ظاهرًا وباطتًاء والْمُرَادُ بالظَاهِر : 
«هُوَ الْمَفهُومُ الْعَرَبِنُء وَالْبَاطِنُ هو مُرَادُ الله تَعَالَى مِنْ كَلَامِهِ وَخطَابهِ) . 

١وَكُلُّ‏ مَا گان مِنَ الْمَعَانِي الي تَقْئَضِي تَحْقِيقَ الْمُخَاطبٍ بِوَضْفٍ 
الْعبُودِيّة» وَالْإقرَار لله بالربُوبيّة: كَذَلِكَ هُوَ الْبَاطنٌ الْمْرَادُ وَالْمَفْصُودُ الذي 
رق الْقَآنْ لِأَجَْلِها . 

قعل مَنْ زَاعَ وَمَالَ عَن الصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم؛ فَبِعِفْدَارٍ مّا فَانَهُ مِنْ 
O CTT N TT‏ 
مِقَدَارٍ ما حصل له من فهم باطنه». 

"٠‏ - أهمية تدبر القرآن» والعناية بمقصده الأصلي الذي فيل 
لأجله. وهو الاتعاظ بمواعظه» وليس الاهتمام بوجه إعجازه وبلاغته» 
نكم بَيْنَ مَنْ فَهمَ مَعَْاه وَرَأَى أنه مَقْضُودُ الْعبَارَةِ فَدَاحَلَهُ مِنْ حَحَوْف الْوَعِيدٍ 
وَرَجَاءٍ الْمَوْعُودٍ مَا صَارَ به مُسَمّرًا عَنْ سَاعِدٍ الْجِدّ وَالِاجْتِهَادِء بَاذِلُا غَايَة 
العّاقَةِ في الْمُوَافَمَاتِء هَارِبًا بِالْكُلَيّةِ عن الْمُحَالَمَاتِء وَبَيْنَ مَنْ أَخَذَّ في 
تَحْسِينٍ الْإِيرَادٍ وَالِاشْتِغَالٍ بِمَآخِذٍ الْعِبَارَةِ وَمَدَارِجِهَاء وَلِمَّ التَلَمَثْ مَعَ 
مُرَادِفَتِهَا مَعَ أن الْمَعْنَى واج وَتَفْرِيعُ لجنيس وَمَحَاسِنُ الْأَلْمَاظِ 
وَالْمَعْنَى الْمَقْضُودُ في الطاب بِمَعْزِلٍ عَنٍ النّظَرِ فيه؟! 





تَهَدِيَبُ اب الَمُواققَات 


= 
اعون ندل أ ET TE‏ 
المََقهُ في كر عَنْهُ وَمَا الْمُرَادُ بوه هَذَا لا يَرْتَابُ فيه عَاقِلٌ). ۰ 
١‏ - معرفةٌ شروط الاجتهاد في الدين» وأنها (إِنَّمَا تَحْصْلُ دَرَجَةُ 
الاجْتِهَادٍ لمن انَصَفَ بِوَضْمَيْنِ : 


5 
ع الاك جر 


والثاني: لمكن مِنَ الاسْينبَاط اء عَلَى هوه فيهًا. 

6 الولف كإذا بلغ الإنقان ا قية عن الشارع فو قضدة فى کل 
مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلٍ الشَّرِيعَةَء وَفِي كل باب مِنْ أَبْوَابِهَا: فَقَدْ صل لَه 
ضاف هُوَ السَبَب في نوله مله اْحلِيفةِ لِلنِّيَ بي في التغليم وَالْمِْيَ 
وَالْحَكُم يما أَرَاهُ الله. 

وَأَمَا النّانِي: قَهُوَ كَانْكَادِم للْأَوَّنِ؛ ِد التَمَكْنَ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ 
بوَاسِطَة محارت مُختاج لها في هم الشَرِيَةٍ أوَلَا. 

ولا يَلْرَمُ الْمُجْتَهِدَ في الأخكام الشَّرْعِيَةِ أن يَكُونَ مُجْتَهدًا في كل 
لم يعلق به الِاجْهَادُ عَلَى الْجْمْلة. 

"١‏ مكانة اللغة العربية» وأنها من أساسيّات العالم بالشريعة» 
«إذا فَرَضْنَا ميا في هم الْعَرَييّة: فهو مئ في قَهْم الشْرِيعَةِ. 
فهو مُتَوَسّط في فَهُم الشْرِيعَةء والمتَوسّط لم يبل دَرَجَةَ 


ا 


إن انْتَهَى إلى دَرَجَةٍ الْعَايَةِ في الْعَرَبِيّةِ: كان كَذْلِكَ في الشريعَة؛ 
1 2ه 0 د a‏ فج افو ا وقد 0 فو و ا 3 
فکان فَهْمَهُ فِيهًا حجّة كما گان فَهُمْ الصَّحَابَةٍِ وَغْيْرِهِمْ مِنَ الْفصَحَاءٍ الْذِينَ 


نيوا ان خخ 





(المقدمة) 


> 
N EE IS‏ 
فلا بُدَّ مِن أَنْ يَبْنّعَ فِي الْعَرَبِيَةِ مَبْلّعُ الْأَئِمّةِ فِيهًا؛ كَالْحَلِيلِ 
وَسِبَوَيْه وَالأَحمَشِء وَالْجَرْمِيَ» وَالْمَازنِيَ وَمَنْ سِوَاهُمْ) . 
وبيّن كله أن هذا ليس على إطلاقه. فإنه «لَّيْسَ مِنْ شَرْطٍ الْعَرَبِيّ 
NT‏ ولا أن يَسْتَعْمِلَ الدَّقَائِيَه فَكَذَلِكَ الْمُجْتَهِدُ في 
العَربيةء فَكَذَلِكَ الْمُجْتَهِدٌ في الشَّرِيعَةِ). 
۳ - قرر أن الأقوال مهما كثرت في مسألة فالحق والصواب في 
أحدهاء وأنَ «الشَّرِيعَة كلها تَرْجِعٌ إلى قَوْلٍ وَاحِدٍ فِي فُرُوعِهًا وَإِنْ كَثْرَ 


$ 


اا 


وأن كول القائل + اف اللا وه وس لبس على اطا 
اقبْسْثَمَلَ أن يَكُونَ مِنْ جِهَةٍ شح باب الِاجْتِمَادِء وَأن مَسَائْلَ الِاجْتِهَادٍ قَذ 
كل الله ا ی تفال اا ر ت 

آ۴ البس اللمقتلة أن تبر فى الخو كما إذا اخكدت 
الْمُجْتَهِدُونَ عَلَى فَوْلَيْنِ ؛ فَوَرَدَتْ كَذَلِكَ عَلَى الْمُقَلَدِ؛ِ فَقَدْ يعد بعص الاس 
الْقَوْلَيْنَ بِالنّْبَةِ إِليِْ مُكَيرًا فيهما كُمَا يُخَيّرُ في خصال الْكَمَارَة؛ يبع هَوَاه 
وما يُوَافِقُ غَرَضَهُ دُونَ مَا يُحَالِفَهُ. 

وَمَنّى حَيَّرْنَا الْمُقَلْدِينَ فِي مَذَاهِبٍ الْأَئَِّةِ؛ لِيَْتَقُوا مِنْهَا أَظيّبَهَا 
عِنْدَهُمْ: لَمْ يبق لَهُمْ مَرْجِعٌ إلا اتبَاعَ الشَّهَّوَاتِ في الِاختيَارِء وَهَذَا ماق 
لِمَقْصِدٍ وَضع الشَرِيعَةٍ؛ فد يصح الْقَْلَ بالتخيير عَلَى حَالٍ. 


وَكَدْ ادى إِعْمَالُ هَذَا الأضل ال اناك قر Cl‏ 





تَهَدِيَبٌ كاب الَمُوافَمَات 
س کے 
يُفْتِي قَرِيبَهُ أؤ صَدِيقَهُ بِمَا لا يُفْتِي به غَيْرَهُ مِنَ الْأَقْوَالٍ؛ اتبَاعًا لِغَرَضِهِ 
وَشَهْوَتِء أو لِكَرَضٍ ذَلِكَ الْقَرِيبٍ وَذَلِكَ الصَبيق. 

وقد راد هَذَا الأمرُ عَلَى قَدْرٍ الْكمَايَةِ؛ حَنَّى صَارَ الخلاف في 
المسائل مَعْدُودًا في حُبجَح الْإِبَاحَة). 

و هذا انهاه جنل بَعْضٍ الاس الا يلاف رَحْمَةَ خْمَةً لِلتَوَسّع فِي 
N‏ وعدم التخجير عَلى راي واحد. . وَرَبّمَا صرح حَ صَاحَتٌ 1 
الْقَوْلٍ بالتشنیع على من لام ا الو أو ال لِلدّلِيل ویول 
لَهُ: لق حجرت وَاسِعَاءِ ولت الئاس إلى الْحَرَج» وَمَا في الذّينِ مِنْ 
2 وَمَا أَشْبَهَ ذلك . 

وَرْبّمَا اسْتَجَارَ هَذَا بَعْضْهُمْ في مُوَاطِنَ يدعي فيا الضَرُورَةَ وَإِلجَاءَ 
الْحَاجَةَ اء عَلَى أن الضَّرُورَاتٍ ثيح الْمَحْظُورَاتٍ. 

٠‏ - بيّن أن القيام بالعبادات الشاقة ليس منهيًا عنه مُطَلقَاء بل 
يختلف ذلك باختلاف الأشخاص» وذكر قاعدة مطردة في هذا الباب 
وهى: أن النّهْن لعلة معو المقى مقضودة | شرع وَإِذَا گان كَذَلِكَء 
قَالنَّهَيْ دَائِرٌ مَعَ الا ة وَجودًا وَعَدَمّاء فَإِذا وَحِدَ ما به الرَّسُولَ عل 


کان الى مُنَوَ متو جهًا جا وَمُتَجهَاء وَإِذَا لم تُوجَدْء فَالنّهَيْ م مفقود» إذ إذ النَّاسُ في 
هذا الْمبْدَانِ عَلَى َه صر 

فيه 0 بِسَبّبٍ إِدْحَالٍ نَفْسِهِ في الْعَمَلِ يِلْكَ الْمَسَقَه الرَّائِدَةٌ 
فى ا 0 أذ في َير a‏ تخوث الها ولاك 
0 عن ا 3 دَلِكَ e‏ و في کک هثل 


ب 


o‏ امه 


Ty‏ إذْ كان يما ل رة کت أز عر إن كان 
E‏ 





0 0 
وَالضّوْبُ الثاني : شاه اَن لا يذل عَلَيْهِ ذَلِكَ ا و الكسلءَ 

ازع هُوَ اشد مِنَ الْمَسَمَةء أو لِمَا لَهُ في الْعَمَلِ مِنَ الْمَحَبََّه وَلِمَا صل 
لَهُ فيه مِنَ اللّذْوِه حَتَّى حف عَلَيْهِ مَا تقل عَلَى غَيْرِوء وَصَارَتٌ يَلِكَ الْمَشَقَ 


م ل 


9 
مع ومس چ 


اومسر مَسَمَةَ» بل يزيد كثْرَة العمل الككاء نيو وا قي د 
حْمَظ عَنْ تأئير ذَلِكَ الْمُسَوّشٍ في العمل بِالنَسْبَةٍ اله أو إلى عرو كما 
جَاءَ في الْحَدِيثِ: «أَرِحْنَا بها ب يا بلال) .. 

وَيَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ مَا جَاءَ عَن الصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ وَمَنْ يَلِبِهِمْ ڪين 
مِمّن اشْتَهَرَ بِالْعِلّم وَحَمْل الْحَدِيثِ وَالِاقْتِدَاءٍ بَعْدَ الاجْتِهَادِ. 

وَهُمْ مِنٍ الْبَاع الستة وَالْمْحَافَطَةِ عَلَيْهَا ما هُمْ. 

مما اء عن عَثمان ضيه أ کان ذا E‏ 
فا الفران كله 

وَكُمْ مِنْ رَجْلِ مِنْهُمْ صلى الصٌّبْحَ بِوْضُوءٍ الْعِشَاءٍ گذا وَكَذَا سَنَةَ 
وَسَردٌ الطتاء. كذا بوكذا سْند. 

إِلَى سَائْرٍ مَا ذُكِرَ عَن الْأَوَّلِينَ مِنَ الْأَغمَالٍ الشَّاقَةِ التي لا يُطِيقُهَا إلا 
الله ريما له رحبي نا او کک ذلك 
الي الى لاجر 20086 الان e‏ 

1" - تحدث عن أهميّة عصمة وضيائة دماء المسلمين» وإراقة دماء 
الكافريع المتعاربيق. ادا كان الط فى الشريقة م دا إلى اة هذا 
E u‏ فايما الواعيقاء وضاذا A E‏ 

تماما كما فعل الخوارج في هذا الزمن» فقد تسلطوا على المسلمين 
قتلا وا وسلم منهم الكفار إلا من وقف في طريقهمء. فيقاتلونهم 
تبعّا لا قصدًا . 


امسا 


2 0 
1 


وتر رَ بركعَة يَقْرَ 





دج فيك كان تراشا 
- الَبْسَ كُل ما یلم ما هو حَقَ يُظلَبُ نره ون گان مِنْ عِلَم 

05 وَمِمَا يِيدُ عِلَمّا بالأخكام . 

وَضَابِطُهُ: أك تَعْرِضُ مَسْأَلَتَكَ عَلَى الشَّرِيِعَة» فَإِنْ صَحتْ في 
مِيرَانِهَاء فَانْظْرُ فِي مَالِهَا بِالنّسْبَةِ إِلَى حَالٍ الزَّمَانٍ وَأَهْلِو فَإِنْ لَمْ يُوَدْ 
5ن إلى GN Ne‏ 
تَكَلّمَ فيه إِمّا عَلَى الْعُْمُوم إِنْ كَانّث مما تَقْبَلْهَا الْعُقُولُ عَلّى الْعُمُومء وَإِمَا 
عَلَى الْخُصُوصٍ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ َائمَةِ بالْعُمُومء وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِمَسْأَلَِكَ هَذَا 
الْمَسَاغٌه فَالسّكُوتُ عَنْهَا هُوَ الْجَارِي عَلَى وَفْتِ الْمَصْلَحَةٍ الشَّرْعِيه 
E‏ 

وليست هذه القاعدة خاصة بالأقوال فحسب» بل تدخل حتى في 
الأفعال» «فالئَظَرُ في مَآلَاتٍ الْأَفْعَالٍ مُعْتَبَرٌ مَقْضُودٌ شَرْعًا كَانَتِ الْأَفْعَالُ 
مُوَافْقَةَ E‏ أن الْمُجْتَهِدَ ا يكم عَلَى فِعْلٍ من َ الْأَفْعَالٍ 
الصادرَة ء TE‏ بالإفدًام أَوْ بالإخيجام إل بَعْدَ نَظْرِهِ ا م ول 
ِلَيْهِ َلِكَ ا 

8" - إا تب قَاعِدَةٌ عَامَةٌ أو مُظلَقَة: فَلَا تُؤَثْرُ فِيهَا مُعَارَضَةُ قَضَايَا 
لْأَغْيَانِء ولا حِكَايَاتٍ الْأَحْوَالٍ. 

او غترقات العَرَائِ إن ظَهَرَ بائ الرَّأي أن ارحص تُخَصّصّهَا؛ 
ليمت بِمْحَصَّصَةٍ لَهَا في الْحَقِيقةء بل العام بَاقَِةٌ عَلَى عُمُومهَاء وَإِن 
الق عَلَبْهَا أن احص حَصّصَئْهًا ؛ فَإِظلاقٌ مَجَازِيٌ لا حَقِيقِيٌ 

ها إِذًا تقررت الْمَسْألَه عِنْدَ الْمُجْتَهلِ 8 05 0 عَامًا مِنْ 
أدِلَةِ خَاصَّةٍء وَاطْرَدَ له ذلك المعنى؛ لَمْ يَفْتَقِرْ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى دَلِيل حاص 
على خصُوص نَازِلَةٍ تَعِنُء بَلْ يكم عَلَيْهَا. 





(المقدمة) 
3 
هذه بعض رؤوس المسائل والبحوث الواضحة السهلة»ء وأما 
الا ا e‏ قة فأضعاف أضعافهاء وهي التي تُؤصل طالب 
وهذا الکتات لا .ستريب طالب علم في صعوبته وطوله» وإعراض 
الكثير من طلاب العلم عنهء وذلك بسبب بعض ما وقع فيه َه من 
شن .السات والملحوظات» وقد حضرتيا رجا خيسة: 
١‏ كثرة الاستطرادات» وي يتبين ذلك في مواضع كثيرة» منها حديثه 
عن الإباحة . 
رفي شن ا عليها حك عليه ولد ضرع عو ذلك 
ام 4 د کک ا مراع الام" 
ا إلا آله يتن التَكلدُ في العفو TT‏ ل را یل حك ؛ 


فَهَلْ يَرْجِعُ إلى خطاب التكليف أم خطاب الْوَضْع لد 
ا ا ري يا 
الأول E‏ 

ومن ذلك استطراده في الحديت عن الْوَجمه الّذِ دل الْكِتَابُ به 
على الس س ا ركلتها فى ا كانف ينانا له في 
التفصيل» لذكرها کا واطال نها جلا ( کد هم شس د 
والحاجة لها قل 
es‏ 


قليلة أو معدومة» حيث قلمتا أن الصواب وجوب الأخذ 


.)(V۷/۱)( )1( 





تََدِيْبُ اب الَمُواقَات 


= 
كر لمباحث طويلة وصعبة ولا ينبنى عليها عمل وفائدة» ومن 
ذلك إطناثهى a‏ عد أن العال المكلرية له اعقازان: 
وَاعْتِبَارٌ مِنْ جهة وقوعها في الخارج. 
فقد شرحها في تسع صفحات . ينظر المجلد الثالث» ص17١775-7.‏ 
وقد قال هو قبل : كل مَسْأَلَةٍ مَرْسُومَةٍ في أَصُولٍ الْفِقْهِ لا ينبني 
ليها فُرُوعٌ فِفْهِيّةُ أو آدَابٌ شَرْعِيّة أو لا تَكُونْ عَوْنا في دَلِكَ؛ فَوَضْعْهًا 
في أَصُولٍ الْفِقْهِ عَارِية. 
لِكَ أن هَذَا الْعِلْمَ لَمْ يَخْتَصٌّ بِإِضَائَتِه إِلَى ١‏ الْفِقَّهِ إلا 
مَحَقَمَا للاجِتِهّاد فيه» قَِذَا . يُفِدْ ذَلِكَ؛ بأصَلِ 


وَالَْنِي رضح د 
لِكوْنِه مُفِيدًا لَه وم 
لَه . ا.ه. 


5 ع 


حًا 


#عاذكره لفباحث طويلة وضعبة أيضًا وهي ليست من صلب 
الكتاب» وهي إلى كتب الفقه أقرب» مثال ذلك: ذكره لمسألة منافع 
الرقاب» وأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أَحَدُمًا : ما گان فِي أَضْلِه بِالْقُوّة لَمْ يَبْرْرْ إِلَى الْفِغْل لا حُكُمًا وَلَا 
وجوداء رة الشْجَرِ قب الخْروج . 

وَالنَانِي: ما ظهّرَ فيه حم الِاسْتِقْلَالٍ وَجُودًا وَحْكُمًا أو حَُكمًا 
E E‏ اليبس ولو لختوان عند ET‏ 


2 
ءل 


امه . 


.(۷V/( )۱( 





(المقدمة) ته 

وَالنَاِِتُ: ما فِيهِ الشَّائِبَئَانِ؛ٍ كَمُبَايتَةُ الأضل فيه ظَاهِرَةٌ لَكِنْ عَلَى 
َيْرِ الاسْيَفلَالٍ . 

وفصل فيها في قرابة عشرين صفحة! ينظر: .٤1١ - ٤٤۸/۳‏ 

> - إيراده للأحاديث الضعيفة والموضوعةء ولكنه لا يعتمد عليهاء 
بل يذكرها للاستشهاد والاعتضاد. 

ومع قلة باعه في علم الحديث» إلا أنه قد يحكم أحيانًا على بعض 
خا ا یا ك ك ي لی التفرقة بين 
الأحَوبْن.. ا VY‏ 

وقال غم خويق: «رْفِعَ عَنْ متي الْخَطَأُ رالنان وما اسْتْكْرِهُوا 
عَلَيْها : وَإِنْ لَمْ يصح سندًا؛ فمعناه متفق على صحته. . .۲۳٣/۱‏ 

د كثرة إيراده الاغتراضات الى لا ضرررة إليهاء والجواب 

عليهاء مما أطال الكتاب» وزاد من صعوبته. 

وتجده في بعض المواضع ‏ وهو قليل جدًا ‏ يقع في تناقض»› 
وذلك لتقطع الأوقات وطولٍ الرّمان ياد ومن أمثلة ذلك: 


af 4 


قوله: إِذَا رَأَْت في الْمَدَنِئّاتِ أصْلًا ؛ كلا كُلَيا مله تَجِدهُ جَُزْييًا بالنْسية 
لك ايه أو لكيه امرك 


نان درك نا عون حلي الي جَاءَتٍ الشَّرِيعَةُ بِحِفْظِهًا حمس 
وَهِيَ : الذّينُء وَالنَمْسُء وَالْعَقْلُه وَالنّسْلُء وَالْمَالُ. 

وما الْعَقْلُ: قَهُوَ وَإِنْ لَمْ يرذ تَحْرِيمٌ ما يُفْسُِهُ وُو الْحَمْرٌ إل 
ِالْمَدِيئَةِ؛ فَقَدْ وَرَدَ في الْمَكِيَّاتِ مُجْمَلّاء إِذْ هُوَ دَاحَلَ في حُرْمَةِ حِفْظٍ 

ثم قال بعد ذلك في إثبات ندرة نسخ الجزئيات المكية: وَوَجَهُ 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواقَقَات 


= 
رَابِعٌ: أن تَحْرِيمٌ ما هُوَ مُبَاحٌ بكم الأضل لَيْسَ بشخ عِنْدَ الْأصْولِيِينَ 
كَالْحَمْرِ وَالربَاه ِن تَحْرِيمَهُمَا بعد ما كَانَا عَلَى كم الأضل لا عد 
لحکم الإبَاحةٍ OAT‏ 

ولذا قال الشيخ عبد الله دراز: يدل على أن الخمر كان مباحًا 
بحكم الأصل قبل نزول تحريمه بالمدينة» وهذا يحتاج إلى الجمع بينه 
وبين ما سبق له أن تحريمه داخل في الأصل المكي إجمالا وهو حرمة 
الجناية على النفس والأعضاء. ١‏ 

وربما ذكر في المسألة وجهين أو أكثرء فيترك بعضها نسياتا . 

وهنا لاحظته عله رمه الله تعالي + أله كفيرا ما يذكر الات 
الثلاثة: أبا حنيفة ومالك والشافعي» ويذكر شيئًا من مزاياهم واجتهاداتهم 
ونحو ذلك» ولم يذكر الإمام أحمد إلا في أحد عشر موضعًا فقطء سبعة 
منها يذكره في سياق تخريجه لأحاديث ذكرها في المسند» واثنان يستشهد 
بأقواله» واثنان في مواقف وقصص . 

لاسي Sg‏ لماك 
مُجْتَهِدًا في کل عِلم يتَعَلّق به ا مر ِالأَيِمة اك 
فَالشَافْعِيُ ِنْدهُمْ مقلّد في الْحَدِيت لم يل رجه الاجتهاد في ايا 
وَمَعْرفتِهِ عا قدا فين أغله لكا ل 

وَأَبُو حَنِيِقَةَ كَذَلِكَ . 

ولم يذكر الإمام أحمد! 

فى كيك يدعي پان العلماء لم يعدوه مِنْ أَهْل الحديث؟ وهو إمام 
المحدثين في زمنه بلا ريب! 


)١(‏ (ه/5ة). 





(المقدمة) 


م 


مع 

وقال في موضع آخر''': وَإِذَا أَذِنَ الْوَرَنَهُ عِنْدَ الْمَرَضٍ الْمُخَوّفٍ في 
المَصَرُفِ في أَكْثَرٍ مِنَ التلثِ جَارَ مَعَ نهم لا قرز مِلَكُهُمْ إلا بَعْدَ 
القع N‏ الي لتَمَلْكَهِمْ ااا شر اتلد إِْنْهُمْ عَنْد 
مالك - خلاقًا لأبي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيَ -. 

وقال في موضع آخر : وَين ذَلِكَ ما تَقَدَمَ فر 1ه الثاني أن 
الفلا النيم بلكو ومع الكسوواو نول قاقة الناس؟ مالك وَالشَّافِِيَ » 
رای حف كان لهم باع ادرا عل والتتقوا بهذ + وَضَارُوا في .عدا 
أل الاجتهّاد. 

ومثل هذا كثير. 

واليؤلف يذل جهدا كيدا ولا فك» إ۷ أن عذه البلحوظات قلرث 
من انتفاع شريحة عريضة من العلماء وطلاب العلم به. 

ناهيك عن بعض الأخطاء العقدية التي وقع بهاء ومنها: 

دان يرف أذ TD‏ فال تنتن فى 
على الكلام والأضول وق أن ا يتحت ولا ی 110 

وال لا نَحْسِينَ لِلْعَقْلٍ ولا تيح . . ۲۸/۳. 

قر اد السلف الصالح شلعوا فى صفات اف ملك ال 
ورك الكخرض في معانهاء حيث قال وأا مايل الخلاف وَإِنْ كثرت؟ 
فَنَيْسَتْ مِنَ الْمْتَسَابِهَاتٍ بِإِظْلَاقِء بَلْ فيها مَاهُوَ مِنْهَا وَهُوَ نَادِرٌ؛ 
كَالْخْلَافٍ الْوَاقِع فِيمَا أُمْسَكَ عنه السلف الصالح فلم يَتَكَلّمُوا فيه بِغَيْرِ 
ال اسان ية الْمَحْجُوب أَمْرْهُ عَنِ الْعِبَادِ؛ كَمَسَائْلٍ الاسْتوَاء 
e OG e‏ 


.)٥۱/۵( )۲( .)60۷/( )( 





َهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 


= 

وَحِينَ سَلَكَ الأَوَلُونَ فِيهًا مَسْلَّكَ التَّسْلِيم وَنَرْكِ الْحَوْضٍ فِي 
تكا نوا RAPA‏ 

والصواب أنهم أثبتوا معانيهاء وتركوا الخوض في كيفياتها . 

* - قولّه: فإنه كلام الله الْقَدِيم. .۲٠١/۳ ٠‏ 

رقو ان تة هد الول 

٤‏ - قولّه: لِأنَّ نَفْسَ الْحُبٌ وَالْبْعْضِ الْمَفْهُومَيْن في كلام الْعَرَبِ 
كين بعالان غان اه تقال اک 47 

وهذا مخالف لمنهج السلف الصالح» بعدم تأويل صفات الله 
وآثات ها أثعه لنفسة. 

#أحاقوله ا الوه الي على : الاد ااا فى اقول 
تعالى : یس ادى لیک ادوا عله بل ما دی لیک [الْبَقَرة: 14]: 
مجاز مَعْرُوفٌ يله في گلام الْعَرَبِء وَفِي الشَّرِيعَةٍ مِنْ عَذَا كَثِيرٌ كَمَوْلِه 
تعالى: ا يبر پټ الجر ]٠١‏ او ڪا وَمَحكَرٌ انه 
[آل عِمْرَانَ: .]٠٥٤‏ 

.7 7/6/7 . كيده يدا ۵ اكد قدا 40 [الطََارِق: 236 1].اه.‎ A 

وهذا فيه تأويل للصفات» وهو مخالف لمنهج السلف الصالح. 

ےآ ی أن ات الات من المسناةة سيك قل اا ات 
أنَّ الْمُرَادَ ل الْقَوَاِعِدُ الْكُلَيهُ كَانَتْ فِي اول الذيق أن في ال 
نقذ أن النضانة وتع انها التلى ور عا زو ]فى لتومهاه N‏ 
لرا ابيد والأعاويث لوي امت وها رو عن أضل 
التنزیه. .اه.. ۳۲۳/۳. 





(المقدمة) 
3 
السلف الصالح» الذين يرون أن معاني الصفات معروفة» بخلاف الكيفية. 


3i 23 لس‎ 


/ا - ومن ذلك قوله في قَوْله تَعَالَى : ياف رتم ين قود [التحلٍ: 
e 0]‏ اينم من في السا [الملك: E ]١١‏ ذلك : ب جَرَى عَلَى 
مُعْتَادِهِمْ في ا في الْأَْضء وَإِنْ گائوا مُقِرَينَ بإِلَهِيّةِ الْوَاجِدٍ 
ا نَجَاءَتٍ الاَيَاتُ بتَغيين الْقَوْقٍ وَتَحْصِيصه تَنْبِيِهًا عَلَى تمي ما اذَعَوه 
في ارش TTB ETE‏ ايك كال 
تَعَالَى : حر عَلَهِمْ أَلتَقَفٌ ين فوقه4 [النَخْلٍ: +٠۲١‏ فَتَأْمَّلَهُ وَاجْرٍ عَلَى 
هذا الْمَجْرَى في سَائِرِ الاَيَاتِ ق .اه.. 5/ه66١.‏ 


وكلامه هذا لا يصحء ونفيه أن تكون هذه الآيات دالَةَ على إِنْبَاتِ 
جهة أله مردود» بل هي صريحة بذلك. 

#دفوله: وكما زغم آهل ال فى ضِنة الجاري جين أحذوا 
بظاهر قَوْلِهِ: رى باعتا [الْقَمَرِ: ۰)٠٤‏ يما عَيِلَتْ ايديا [يس: »]۷١‏ 
0 لسَحِيِعٌ ألْصِير ل4 [اتشروي+ ١١ء‏ #والارض جميعا فصن بوم 
مةه [الدْمَرِ: كاه ا الْقَِّاسِ عَلَى e‏ ا 
ما شَاعُوا. . .۲۲۳/٤‏ 

قال المحقق: الصواب إمرار آيات الصفات كما جاءت من غير 
اقي ول Na‏ عطي Al‏ 

قلت: وقد يكون كلام المصنف صوابًاء وعنى بذلك أهل التشبيهء 
كما قال بأنهم حَكمُوا مُفْتَضَاهُ بِالْقِيّاسِ عَلَّى الْمَخْلُوقِينَ. فلا يدخل في 
ذلك إنكاره إثبات الصفات لله (والمقصود في كلامه هذاء لا في عقيدته 
التي تؤخذ من سائر كلامه). 





تَهَدِيَبُ اب الَمُواققَات 


|[ ۲۸ ) 
ای ن كلام الله في نَفْسِهِ كلام وَاجِدٌ لا تَعَذَّدَ فيه وج وَلَا 
اغْتبار» حسما تبي بين في عِلم الكلّام . . VE‏ 
كلامه هذا مبنيئ على أصل عند الأشاعرة: وهو أن كلام الله معنى 
قائم بالنفس» مجرد عن الألفاظ والحروف. وهو بذلك يُخالف سلف 
الآمة من الصحابة وتابعيهم. 


ومن باب الاستطراد والفائدة» فهذه بعض الأخطاء الأخرى التي 


ع 
ت 
rer‏ 


رایتها : 
١‏ قولة : إِنَّ الْوَسَائِل لَها مَعَ مَقَاصِدِهًَا هَذِهِ النَسْبَُ كَالطَهَارَةٍ مَعَ 
الصّلاة» وقد تبت الوسائل 7 مَعَ ااا اص كج رشي 


الْحَجّ عَلَى راس مَنْ لا شَعَرَ لَه .اه.. ۳٤/۲‏ 

وفي هذا نظر والعلم عند الله تعالى» ول حكن ان نيت يثبت الشارع 
وسيلة لا مقصود منهاء وما مثل به فيه نظرء ااا ل ر 
لا شرع له إمرار الموسى على رأسه. 

وكثير من المسائل الفقهية وغيرها مبنيّةٌ على أنه لا اعتبار للوسيلة 
إذا عدم المقصد. 

ولذلك قال القرافي في الفرق «الثامن والخمسين» «القاعدة أنه كلما 
سقط اعتبار المقصد سقط ان الوسيلة» فإنها تبع له في الحكم» 
خولفت هذه القاعدة في الحج في إمرار الموسى على رأس ما لا شعر له 
مع أنه وسيلة إلى إزالة الشعرء فيحتاج إلى دليل يدل على أنه مقصود في 
نفسه» وإلاء فهو مشكل على القاعدة»). 

ا الْعْلُومُ الْمُضَاكَة إِلَى الْقَرَآنِ د 3 فيم عَلَى أقْسَام. . 

وَقِسْمٌ هُوَ خود مِنْ عَادَةٍ الله تَعَالَى في إِنْرَالِه وَخِطَاب الَْلَقٍ به« 





(المقدمة) 


= 
وَمُعَامَلَتهِ لَهُمْ بالرّفْت وَالْحْسْتَى مِنْ جَعْلِه عَرَيّا يَدْخْلُ تحت تيل أفْهَامِهِمْ. . 
الأضل الْمَذْكُورٍ فِي كناب الِاجْتِهَادِء وَهُوَ أل الفخلق بِصِمَاتٍ الله 
وَالاقدَاء بأفْعَالِهِ. .5٠0١ /٤‏ 

لو قال: التعبد لكان أصح وأسلمء فعبارته فيها نظرٌ كما نبّه عليها 
ا 

قال ك4 : وأصل المتفلسفة أن الفلسفة التي هي الْكَمَال عِنْدهم 
هى التّسَيّه بالإله على قدر الكّلاقّة» وهم يَقُولُونَ: إن حركات الأفلاك 
لأجل التَّشَّه بالأولٍ. 

وعلى هذا یش حامد کتابه في «شرح اال ایق وتخلق 
العَبْد بأخلاق اله» وأنكر ذَلِك عَلَبّْهِ الْمَازْرِيَ وَغَيره» وَقَالُوا : لَبْسٌ لله 

وَعدل أَبُو الحكم بن برجان عَن لفظ التخلق إلى لفظ التَعَبْد .٠.‏ ه 
[جامع المسائل: ۲/ ۱۸۷]. 

وهذه الْمَلْحَوظاتٌ قليلةٌ في جانب محاسنه كله وهو الذي 
تصدّى للمبتدعة» ورد شبههم» ودحض إفكهم. 

وقد راجعت الكتب التي اعتنت بهذا الكتاب تهذيبًا واختصارًاء 
فوجدت أصحابها بذلوا جهدًا يُشكرون عليه» ومنهم: الشيخ محمد بن 
حسين الجيزاني . 

فقد امتاز تهذيبه بوضع عناوين على رؤوس المسائل» مما سهّل 
تصورها وفهمها. 


)۱( «جامع المسائل» (1/81//5). 








تَهَدِيَبُ اب الَمُواققَات 


کل ۳٢‏ 
وهناك بعض الملحوظات على تهذيبه» ومنها : 
١‏ - أنه يختصر كثيرًا بعض المسائل والفوائد المهمة. 
ومن ذلك تركه لكلام : ثمين بديع في المجلد الثالث ص٤۲۸‏ - 
: قال فيه: وَكَثِيرٌ مِنْ فرق الِاعْتِقَادَاتِ تعلق بظڙاهر من الكتاب 
eS‏ 
3 الالء وا لل ك 
تم ذكر ردا على من ابتدع في الدين+ وفصل القول»فيها سكت عله 
الشرع ومظنة العمل به موجود في زمان الرسول. 
وحذفه لكلامه النفيس عن اللغة العربية وأهميّتها كما في أواخر 
المجلد الرابع» وإن ذكر شيئًا من ذلك. 
ونحو ذلك من البديع والمهم من كلامه. 
بل ربما حذف مسائل بأكملها مع نفاستها وأهميّة ما جاء فيهاء كما 
ال الثايه راء .من مسال الأو على التنصيل» «الكعابة» القن 
تحدث فيها عن أهمية تدبر القرآن» والعناية بمقصده الأصلي الذي من 
لأجله» وهو الاتعاظ بمواعظه» وليس الاهتمام بوجه إعجازه وبلاغته. 
وقد يؤديه شدة اختصاره إلى عدم إكمال الجملة المفيدة» كما في 
قوله”"': وَيُعِينُ عَلَى هَذَا: الْجَهْلُ بِمَقَاصِدٍ الشَّرِيعَةٍ وَتَوَهُمْ بُلُوعْ دَرَجَةٍ 
e‏ 1 
وترك إكمالها وهي : نتِجَةٍ الطَلْب . 
2# أنه يتصرف بالتض أا اء تمن ذلك قول المؤلف؟ «الدليل 


0 اس 





(المقدمة) 


اداح 

على فی ف اللّمْظِ؛ به ف على 0 00 ا على القَولٍ 
8 ذَلِكَ الل 7 فلا). . r‏ 

وجاء فى اصار #الدليل يسال بو على القفتى المجازى يشرط 
ن يون ذلك الْمَعْتى مُسْتَعْمَلَا عند الْعَرّب في ينل ذَلِكَ الفط وإلا فلا». 

و کت رل المولك» ا ا ل 
والثروك بِالْمَقاضِية فإِذا عربت عن المقاصدة لم تعلق اء ۳٤/۴‏ 

رجاه فى الخعصارءة الأشكاة الكفتة إِنْمَا تعلق بالتتاصي.في 
العا المكلفين وَترُوكهم» ٠‏ ذا عَرِيَتْ عن المقاصد: علق بها . 

۳ عدم شرحه لبعض النصوص الغامضة» أو نقله من شروح 
وتعليقات المشايخ : محمد الخضر حسين» ومحمد حسين مخلوف» 
و محمد محيي ا عرد الحميد» وماء 0 


ا 


OEE قول المصحك: ا‎ TT 
ا عِنْدَهُمْ فيمًَا ا نظي لدع كَالْمَسَفَةِ في قضر المسافر وَإِفْظّاروِ»‎ 
.ه٠١/۲‎ . وَالْجَمْع بَيْنَ الصَّلَائيْنَء وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.‎ 

وقوله: گل ما تَبَتَ فيه اعبار التَعَبْدِ؛ قلا تَفْرِيعَ فيهه وَل ما تَبَتَ 
فيه اعبار الْمَعَانِي دُونَ التَعبّدِ؛ِ قلا بْدَ فيه مِنِ اعبار التَعبدِ؛ لأؤْجه. 
04/۲. 

فهذا الكلام لا يمكن فهمه ‏ إلا للمتخصص والمتقدم في علم 
الأصول -» مع أهميّته. ولذلك فقد شرحهما الشيخ دراز شرحًا مبسصًا 
واضحًا. 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 


= 

فالشيخ بذل جهدا . طيبًا في عمله» ولقد استفدت منه كثيرًا . 

٤‏ - أنه قد يأتي إلى كلام تحت مسألةٍ ماء فيضعه في مسألة 
أخرى» فمن أراد الرجوع إلى الأصل للتوسع» سيجد صعوبة في 
البحث والنظرء كما فعل في المسألة الرابعة والخامسة من مسائل 
الأسياته. 

وأحيانًا يُقدم ويُؤخر في كلام المصنف» كما فعل في الْمَسْأَلَة 
الاقم ندع نئل لجنيا "أ سيف قال 

(النَطِرُ في مَآلَاتٍ الْأْفْعَالٍ مُعْتِبَرٌ مَقْضُودُ شَرْعًا . 

Ty‏ لا يكم عَلَى فِعْلٍ يك الخال الصَّادِرَةٍ عَنِ 
الْمُكَنَفِينَ بِالْإِقُدَام أ و بالإخسججام إلا بَعْدَ نَطَرِهِ إِلَى ما يَؤُولُ إِلَيْهِ ذْلِكَ 
الْفِعْل). 1 

١حَيْتُ‏ يَكُونْ العمل في الأضل مَشْرُوعَاء لن يُنْهَى عَلْهُ لِمَا يُوُولُ 
إلبدمق المفسدة E OT‏ ماني ضيه 


- ي 


الْمَصْلَحَةَء وَكَذَلِكَ الْأَيِلَهُ الله عَلَى سَدٌ الذَّرَائِع كلها . 
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1 خقال الكيو سنك الكرريه /3 عاق حرق يفره 
الْمَيِّ جَارٍ عَلَى مَقَاصِدٍ الشَّرِيعَةِ) . اه. 

نما بين الشرطييع لكر بعد كلك يمقيهات» (ض 04 فلاا 
تصرف هذا التصرف في كلام المؤلف؟ مع عدم الضرورة إليه» وعدم 
التنبيه عليه! 


5 وريما وضع کلام المصنف في الحاشية دون الحاجة إلى 


ااا ا 9 ن 





(المقدمة) 

ااااااسسسسسس ڪڪ - 
ذلك كها فى السالة اليقامسة مح سال الأشعياد» جيك قال 
| ل 


26 O 


المسالة الخامسة 


الاتِهَاد إن تَعلَقَ بالِاسْينبَا مِنَ النُصُوص: فلا بُدَ مِنَ اشيرَاط 


إن علق المََانِي , مِنَ الْمَصَالِح والكناسه مُجَرَدَة عَن اقْتِضَاءِ 
النُصُوصٍ لَهَا أؤ مسلّمة مِنْ صَاحِبٍ الِاجْتِهَادٍ في النُصُوصٍ: فلا يلرم في 
يك الم بعري نما َم الم مقاصِدِ الشّرْع مى الشَريعة مجنلا 
وَتَمْصِيلًا ا 

وجاء في تهذيبه هكذا : 

ا 

الاجْتِهَادُ إن تَعَلَّىَ بِالْمَعَانِي مِنَ الْمَصَالِح وَالْمَفَاسِدٍ مُجَرَّدَةَ عن 
اقْتِضَاءِ النْصُوص لَهَا: قلا يَلْرَمْ في ذَلِكَ ال ا وَإِنَّمَا يَلْرَمُ 

فلا أعلم 00 كلامه في الحاشية! فهو لم يأت بجديدء أما 
كونه زاد العلم بالمقاصد فهو الذي قرره المصنف وأطال فيه قبل ذلك. 

5 - أنه خالف ترتيب المصنف في ترثيب المسائل في بعض 
الموافيمء كما فعل فى العشالة'التالتة من مسائل الاجفياد» وال 
تتحدث عن أن الشَرِيعَة كُلَهَا تَرْجِعٌ إلى فول وَاحِدٍ في فَرُوعِهًا ون كَثْرَ 
() (074/0). 


(۲) أما إن َعَلَّقَ الِاجْتِهَادُ بالِاسْتنْبَاط مِنَّ النُصُوصٍ : لا بُدّ فيه مِنَ الْعِلَم ِالْعَرَبِيّةَه زيادة 
على الْعِلْم بِمَقَاصِدٍ الشَّرِيعَة. 





تَهَدِيْبُ اب الَمُوافَقَات 


= 
الجلاك» خقل آخرها عن مرفعهاء وقدم علبها بعض الالء ولا 
أعلم الحكمة من ذلك. 

والأصل التزام ما نهجه المصنف. 

وبعضهم إنما هذب اليسير منهء فجاء الكتاب على ما هو عليه 
حجمًا وصعوبة» كما فعل د. نعمان جغيم. 

وألاحظ على جميعهم قلة التعليق والشرح» والإضراب عن 
الاأسغادة من تعليقات العلماء على الكتاب: 

ومن أفضل من أخرج الكتاب الشيخ مشهور بن حسن آل سليمانء 
فقد بذل جهدًا كبيرًا جزاه الله خيراء ومن باب التنبيه - لا غير - رأيت 
بعض الأخطاء في نسخته» ومنها : 

: إِذَا ثبت أنه لا بْدَ مِنْ أَخْذٍ الْعِلم عَنْ أَمْله؛ َلِذَيِكَ طَرِيقَانِ‎ - ١ 

Ry وهي نفع الطَرِيقَيْنِ‎ ENE 

الطَّرِيقٌ الثاني : ا كلب ا وَمُدَوَنِي الدَّوَاوِينَ وَهَوَّ 
ا 

لأَوَلُ: أَنْ يَحْصْلَ لَه مِنْ مُهْم مَقَاصِدِ ذَلِكَ العِلْم الْمَظْلُوبِء وَمَعْرقة 
اضْطْلَاحَاتٍ أَمْلِهِ؛ ما يَيِمُ لَهُ به التَّرُ في الكتب . 

وذلك يحصل بالطريق الأول ومن ا الا ا 
راج إِلَيْهِ. اه. . .٠٤١۷/١‏ 

في نسخة أخرى : بالطريق الأول من .+ وهو الأصوب والله أعلمء 
لأن الطريق الأول هو المشافهة» فإذا عطف فكأنه جعلها نوعًا آخر» وهو 
غين الأول. 

او السا ة إلى اكيراك لا بلك غب 


( 
5 
i 
C2 
ا‎ 

ع 8 
3 

العام 
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2 (المخدمة)‎ 
س‎ (Yo J 


ره 


مُعَيّنّ مِنَ الرَمَانِ؛ هَل يقَالٌُ: إن إيقَاعَهُ في وَقْتِهِ الْمُعيّن ا دكات 
اكه كدعو قايل له DR‏ الفقار - 
وفي نسخة أخرى: (فيكون) وهي الصواب . 
۳ - وَلِلنّظرٍ في ضَوَابِطِ ما يَدْخْلُ تحت الْعَفْو ‏ إن قيل به - نَظَرٌٍ 
إ4 الاقتضار .به غلن سال التضوضن ارغ ظاهرةا ب ال ا ٠‏ 
وفي نسخة أخرى: (نْظِرَ) وهي الصواب. 
وا واشترط التّاكح أن لا اع 4۹/١‏ 
والسواني» «واشعراظ: 
- فَلَيْسَ لِلشَارِعَ قَضد في تَحْصِيلِهِ مِنْ حَيْتْ هُوَ مَانِمٌ رلا في 
aT‏ 0/۱ 
1 والصواب: تَحْصِيله . 
” - كَالِاسْيِدَانَةٍ الْمَانِعَةِ من اليَمَّاض سبب الوجوب بالتأثير لوجود 
إِخْرَاجٍ الرگاة.اه.. .٤٤٤/١‏ 0 
e‏ لوجوب . 
۷- وَلَمّا كانت الْعَادِيّاتُ في الْعَالِبِ رَاجِعَةً إِلَى مَصَالِح ادنيا ؛ 
گان النَّظَرٌ فِيهًا رَاجِعًا إِلَى a‏ 
لعفقها: عق خنفعن أثزة تاذوذ ذها أو عائرة بها قرعا 
والثاني: مِنْ حَيْتْ هي رَاحِعَةٌ إلى مَصَالِح الْعِبَادِ. 
اما الأَوَّلُ؛ٍ فَاغتَبَرَهُ قَوْمٌ بإظلاق» 5 النَطَرَ في جَهَةٍ الْمَصَالِح . 
في اعبار الِانْفِكَاكِ؛ فَتَصِحٌ الصَّلَاُ؛ لِأَنّهَا وَاقِعَةُ على الموافقة 
للشارع» ولا على اعتبار المصلحة» بمعنى.. .6405/١‏ 
هكذا جاء في النسخة!! 





تَهَذِيَبٌ كاب الَمُوافََات 
أهفة ظ 

والضوات ما جاء فى تسخة عبد الله دراز وغيرة: وأما الثاني 
فاعتبره قوم أيضًا لا مع إهمال الأول» بل جعلوا الأمر منزلًا على اعتبار 
المصلحة» بمعنى . 

۸ - جملة: 0 يتَقَدّمْ بها عَهْدٌ؛ٍ قَلَمْ يكن فيها محالفة وَإِلا لزم أن 
تكون النَظْرٌ في كل وَاقِعَةِ) مكررة في ”7/ .5١‏ 

4 - إِنّمَا ليك أن تَتكَلَّمَ في نَفْسِكَ» فَإِذَا رفعت عَنك؛ قلا بالي 
EE‏ 

ولعل الصراب “تال 

ات ومنها: ا لا يُسَدَّ يِاتّمَاقِء كما دا أَحَبٌّ الْإِنْسَانَ ا يشتري 
ِطَعَامِهِ أَفْضَلَ مِنْهُ أؤ أَذْنّى مِنْ جِنْسِهِ؛ فَيَتَحَيّل بِبَبْع متابعه لِيَتَوَصَّلَ بِالنَّمَن 
إلى مَقْضُوده. . .٠١١/۳‏ 

متابعه: والصواب: متاعه. والتصويب من نسخة دراز. 


١‏ الْمَسْألَةٌ السّابِعَةُ: 





- 


ذاء» ثلث 


ا 


إ! د الحاو د تعد ب التسريع إقامة المصالح الأخروية 
والدنيوية» فذلك عَلَى وجو لا بتر لھا به نا لا بحسب الكل ولا 
EE‏ .1/9 

وقد كشب في الحاشية عند قول المصنف: (إ13): أي: بمجموع ما 
تقدم من أول كتاب المقاصد ثبت أن الشارع... إلخ» فإذن منونة» وزاد 
هنا التصريح بكون ذلك أبديًا وكليًا وعامًا لا يختل نظامها. (د 

ولم يُعقب المحقق عليه» وهذا فيه نظرء والذي يظهر بأن (إذا) 
بدون تنوين» والمعنى يدل عليه. 

۲ - وَاعْلّمْ اَن الْعَرَب گان لّهَا اغْتِنَاءٌ بِعُلُوم ذَكَرّهَا النَّامنُء وَكَانَ 








(المقدمة) 


8 


لِعَْلَائِهم اعتناء بمكارم الأخلاق» واتصاف بمحاسن شيم. . .١١7/7‏ 


- 


والصواب: الشيمء وهكذا في الطبعات الأخرى» والنسخة التي في 
المكتبة الشاملة بتحقيق الشيخ مشهور» مع أنه الطبعة الأولى 511١ه/‏ 
17 ١م!!‏ 


۳ - فَالْجَوَابُ أنه لَمْ يُهْمِلْهُ مُظلَفَاء فاه حِينَ أَلْقَى مَقَالِيدَه. . 
0 0 

والصواب: اء 

وهكذا في الطبعات الأخرى» والنسخة التي في المكتبة الشاملة 

4 - قال المحقق في الحاشية: بل قالها في عمه أبو طالب» كما 
تقدم في الحديث السابق.. ۳۹۰/۲. 

والصواته:. ابي: 

١‏ - إِجْمَاعٌ الْعُلَمَاءٍ الْمْتَقَدّمِينَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الصَّحَابَةٍ وَالتَّابعِينَ 
وَمَنْ بَعْدَهُمْء وَلِذَلِكَ صَيِّرُوا أُفْعَالَ رَسُولٍ الله يله حُسَةٌ لِلْجَمِيع في 
اا ر ۰ 

لعله: امتثالها . 


اع 


3 
دع مه 


5 ولك أن ا تراعي وتعتبر. . ۲/ 401. 

والعدرابهة ا 

۷ - إِمّا السب إلى الخيلاي الْأمَم كَالْعَرَبٍ مَعَ غيرهم» أو بالنسبة 
إلى الأمة والواحدة. . */+44. ۰ 

والصوات” الا 


6 - روي عَن ابن عَبِّاسِ 


#2 


مو 
ا 


نه قال في قَوْلِهِ تَعَالَى: ئن کان برد 





ََدِيْبُ اب الَمُواققَات 


®- 


موس ا کک كف ال سس اس یکو اس م و ا e‏ 
العاجلة عجلنا له فيها ما اء لمن ريد [الإسراء: 18] إنه ناسخ لِقَوْلِهِ 


2 ا 


تَعَالَى : ووس کات زیڈ حر الأجْرؤ رد لَه فى رٹ وم کات بُرِيدُ حر 

کل هذا اا د لط اھ د 

والصواب حذف ما بين المعقوفتين. 

9 - أو گات الْعَادَةٌ الْجَارِيَةُ مِنَ الْعْقَلَاءِ في مَحَاسِنَ السَيّم 
وَمَكارِم الأخلاقٍ مُوَافِمَةِ لِمَمْنَضَى. . ؟/ 85". 

الضؤات بالتصي: مُوَافقة , .. وخو كذلك فى النسكخة الالكترونية 

١‏ - قال في الحاشية نقلا عن الشيخ دراز: بحيث يعتبر كل من 
الاقتضائين فى محله فقط. . 7/ 874. 

الصواب كتابة الهمزة على السطر: الاقتضاءين. . وهو كذلك في 
النسخة الإلكترونية لتحقيق الشيخ مشهور. 

١‏ - قال ابْنُ الْعَرَبِيَ فِي مَسْأَلَةِ حول الْحَمَّام بَعْدَ مَا كر جَوَارَهُ: 
«فَإِنْ قيل : فَالْحَمَّامُ 5 كلب قهها ال تاه إلى ان تون 2 





ء9 


لوي يله إلى أن کور وا 20۷/۳ 
TEED‏ 





ر چ 


فكلمة : فَكأنَ خطأ. والصواب: فَكَانَء كما في نسخة المكتبة الشاملة. 

وإن كانت صحيحة في المعنى» وعلى هذا رفع : «متعلق» صواب» 
ولكن بنصب كلمة العبد. 

وكلمة: متعلق» قال في الحاشية: «كذا في الأصل و(ط)» وفي 
غيرهما: «فكان العبد متعلقًا») . 








(المقدمة) 


لاح 

والنصب هو الصواب» فكان الأولى إثباتها . 

۳ - بحيث لا يجدي فهم الإنذار. . .110/٤‏ 

والصواب: فيهم.. 

84 - جاء في الحاشية: فيكون تحيته أحسن من تحيتهم؛ لأنهما 
جملة إسمية. (د).. .5١5/5‏ 

والصواب: اسمية» وهو كذلك في النسخة الإلكترونية لتحقيق 
الشيخ مشهور . 

وقوله: فيكونء لعل الصواب: فتكون؛ لأن الحديث عن تحية» 
وسى همونت 

- يِن جمْلَةٍ الدّعَاوَى الي دعي عَلَّى . . /٤‏ 777. 

والصواب: تُدَّعَىء وهو كذلك في النسخة الإلكترونية لتحقيق 
الشيخ مشهور. 

5 ی ايكون على بال من المسكهم والمتضيى والالشات: . 
1/٤‏ . 

والصواب: الالتفات» وقد ذكر المحقق أنها هكذا في نسخة: (ط). 

وكان الأجدر إثبات الصواب. 

۷ - جاء في حاشية رقم (۳) :٤۷۸/٤‏ لما رأى أهل الستة أن 
أهل البدعة والباطل جعلوا يأولون القرآن. . 

والصواب: يؤولون» وهو كذلك في النسخة الإلكترونية لتحقيق 
الشيخ مشهور. 

جاء في حاشية رقم (۳) :57١7/5‏ فالفعل في هذا المقام أم 
مما تعورف عليه في مقابلة القول بالفعل. . 

وفوا افر يد 





تَهَدِيبٌ كاب الَمُوَافْمَات 
= تَهَذِيّبٍ كتاب الموا 

۹ے جا ف جاشية رتم( 1/٤‏ وحديث الترمذي الذي 
استثنى فيه الكذب على المرأة» وفي الحر وفي إصلاح ذات البين من 
جرعة الكذب .. 

والصواب: الحرب. 

"٠‏ جاء في حاشية رقم )١(‏ 1”/5: بأن لله في الواقعة حكمًا 
واحدًا معيئًا موجودًا قبل الاجتهاد. نصب عليه دليلًا وأوجد على 
المجعهد إصابعه بالتطر فنا يوصل عليه . ا 

والصواب: وأوجب. . 

"١‏ - فلو فُرِض أن الصَّحَابَةَ لَمْ يَنْظرُوا في هَذِهِ الْمُشْتَبْهَاتِ الْمَرْعِية 
ولم يتَكَلَّمُوا فِيهَا وَهُمْ الْقُدْرةُ في فَهُم الشَّرِيعةِ. . /77. 

والضوانية إلوة وهو الك فى اله الالكعروتية لعحقية 
الشيخ مشهور. 

۲ _ جاء في حاشية رقم )١(‏ ا أ إذا خوطب في وقت 
واحد بفعل شيئين مما لم يكن إيجادهما مع. . 

لعل الصواب: يمكن. 

۳ - جاء في حاشية رقم (۲) ۲۹۸/۳: عن أبي سعيد بن المعلى وَل 
قال: كنت أصليء, فمر بي رسول الله هه فدعاني ؛ فلم آتيه حتى صليت. . 

والصواب: آته. بالجزم. 

4" - فن عَلَبَ عَلَيْهِ طرف الانجلال وَالْمُحَالَمَةِ؛ فَجَانِبُ الْخَوْفٍ 
عَلَيِْ أقْرَبُء وإن غلب [الخوف] عَلَيْهِ طَرَفُ التَشْدِيدٍ وَالِاحييَاطِ؛ فَجَانِبُ 
الرَّجَاءِ إِلَيْه الو AE‏ 

والصواب حذف ما بين المعقوفتين. وقد قال المحقق في الحاشية: 
زيادة من «م» فقط! 





(المقدمة) 
- 
ويمًا تميّز به الشاطبي كأَنْه : 
١‏ 5 تأذيه e‏ المخالفين من ٠‏ العلماء والصالحين» فل" يكاد بجر 
أحدًا منهم مهما بلغ يه الشطا : 
اجا ناته ا عدار طك العا وا لالح .وس آل قلف : 
ا َجدُ مَخْرَجَا في كُلَ مَا يَطْهَرُ عَلَى أيدي الأولياء 
0 نَبَعَثْ لايم بحیث يرع م إلى الأخگام العاف بل ا تَجِدَهُ إن 
شاءً 2 كلت : د 


ال حبر 


ا من ' بر الْمُطابق ؛ ذلك : 
le‏ إما عدم صِحَة الأمر أو اهي ده 


n 


ی وو م 


a‏ ك 


المَْضوبة بء عَلَى اقول , بصكة الالنكاك. 

- وا عد الازلَة من باب e‏ 
يجري عَلَى حُكُموء وَكَدْ مَرَّ أن هَذَا مَلِيلء وَأ التَّعَبّدَ هُوَ الْعْمْدَه. 
15 عن السغة الج عد الله درا 

د فضاحته وقوٌةٌ عباراته» وعتايئه باللغة. 

٤‏ - شدةٌ بغضه للبدع والمبتدعة» وَتَمَسّكه بالكتاب والسّنَّةَ عدا ما 
ادهل فة فأخطأ كما تهت عليه سانقا ؛ 

ويتناول الكتاب مواضيع هامّة ونافعة. وهي كالآتي : 

تكلم في المجلد الأول عن : 

- مسائل ومباحث في العلم وطلبه. 

- الْمُباح . 





ََدِيْبُ اب الَمُواقَات 


0 

- مرتبة العفو 

EE 

- ا 

- الْمَوَانِع . 

الشكد والبتالان. 

- الْعَرَائِم وَالرَّحَصِ . 

وتكلم في المجلد الثاني عن : 

- مقاصد الشريعة. 

- العادات. 

- القاعدة الكبيرة: الأضل في الْعِبَادَاتِ التَعَبّدُ دُونَ الِالْيِمَاتِ إلى 
الْمَعَانِيء وَأَصْل الْعَادَاتِ الِالْتِقَاتُ إِلَى الْمَعَانِي . 

وأكمل الحديث عن المقاصد في المجلد الثالث. وتحدث عن : 

- اعتبار الْمَقَاصِد فِي التّصَرُفَاتِ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالْعَادَاتِ» وأنَّ 

- جَلْبٍ الْمَصْلَّحَةٍ وفع الْمَفْسَدَةِ. 

- كاب الأَولَة ا ا وَالْإِجْمَاءٌ 
وَالْقِيَامُ . 

- الْمُتَشَابهِ الْوّاقع في الشَّرِيعَةِ. 

- الإخكام 0" 

8 زاین والأواعي : 

وأكمل الحديث عن أحكام الأدلة» وأنها عامّةَ في المجلد الرابع. 
وتحدث عن : 


د العموة والخصوض: 





(المقدمة) 


نموم 


الاو اال وو جروت ا ن ي حل العلا يوان اا 
هُدّى لِأنَّهُ مُبَبَنْ» وَليس فيه مُجْمَلُ لا يَقَعُ به بَيَانُء فَإِنْ گان فيه شَيْءٌ 
ل a‏ ادن اويا 4 


يمهم ؛ ؛ قلا يَصِح أن نُكَلْت بِمُقْئَضَاهُ. 


E‏ الكتاب والسئّة عَلّى التَفْصِيلء وأهمية أَسْبَابِ التزول. 

وتناول في المجلد الخامس موضوع الاجْتِهَادٍ وفصل في أمور كثيرة 
منها : 

و الا حي ا وها القن ِمَتْوَاه وما يتَعَلَّقْ النّظرٌ 
فة بإعمال قوله والاقتذاء به. 


الطريقة النافعة في قراءة أصل الكتاب : 

كتاب الموافقات كتابٌ جمع بين الصعوبة والسهولة» والغموض 
والوضوح› والاستطراد والاختصارء فلذا سيجد القارئ له لأول مرة 
صعوبة بالغة إذا لم يتبع الطريقة الصحيحة في التعامل معه. 

ومن خلال معاناتي مع هذا الكتاب الضخم. أضع بين يدي قارئه 

بعض الخطوات التي عليه قراءته وفهمه 

الخطوة الأولى: أن تقرأ الكتاب قراءةً مُتأنية» وتقف على كلامه 
المفهوم» وتتجاوز ما لا تفهمه. 

وداي الاب سيل شل ولاك عند عديقد عن العلمة تو يتل 
إلى الصعبء. وذلك عند حديثه عن الْمُبَاحَ» ومَرْتَبَة الْعَمْو والْأَسْبَابِء 
وَالشّرُوطِء وَالْمَوَانِع» وَالصحة وَالْبْطْلَانْء وَالْعَرَائِمِ وَالمُخَصٍ . 

جيضيلس خامين طويلك. باساري قي اجن الصهوية با انين 
وخاصّةً فيمن لم يعتد على قراءة كتب أصول الفقه. 





22 تهَدِيبُ کاب الَمُوافُقات 

ولا ينبغي التدقيق الشديد في فهم تفاصيل كل ما قرره» ومن 
الْمُستحسن وضع علامةٍ على الكلام الذي لم يهم ثم الرجوع إليه بعد 
الانتهاء من الكتاب. وإذا لم يتضح له ذلك» فليعرضه على متخصص في 
الأصول» أو برجئه إلى وقت آخر. 

ثم بعد ذلك يتتقل المضيف إلى الجمخ بين السهل والضصعب: 
والواضح والغامض» وإِنْ كانت السهولة والوضوح هي السَّمَةَ البارزة. 

الغطرة اتات أن قدرن القراعد المهمةء والضرابط الأصولية 
والعلمية» ولا تعتمد على فهمك لها حين مرورك عليها . 

الخطوة الثالثة: أن تشير على المهم في كلامه بخظ أو بقلم مُلوَّنء 
حتى إذا أردت الرجوع إلى شيء منه يسهل عليك معرفة ما هو المهم 
والأصل» وأما الاستطرادات والتفريعات فافهمها في وقتها. 

والأفضل أنْ تلخص كتابه كاملا حتى تستوعبه استيعابًا جيّدًا . 


24 34 24 
۰ ۰ 


طريقتي في التهذيب : 
كنت في شعني وشوق ‏ قديما د لقزاءته» ولكن كنت أقدم رجلا 


ع2 
ع 


وار أخرئ» وذلك لِمَا استقر في نفسي أنه صعبٌ وعَسِرء فما كان 
مي إلا أن بدأت بقراءة تهذيبه» ولم أجده أروى غليلي» لكنه سهّل علي 
فهم الكتاب» والربط بين مسائله . 

ثم قرأت كتابه الآخر: الاعتصام. فازداد شوقي لقراءة هذا السفر 
الك 

فاشتعنت بالله تعالى في قراءته» فوجدت صعوبة كبيرةَ في ذلك» 
ولم أستطع فهمه جيّدًا إلا بعد تهذيبه» واتبعت منهجًا في التهذيب من 
شأنه أن يُسهّل فهمه واسْتيعابّه» ويتلخص ذلك في الآتي : 





(المقدمة) ك- 

١‏ المحافظة على متن الكتاب» وربما تصرفت في بعض الحروف 
خا أو تبديلًا في أوائل الجمل فقط . 

وما تصرفت في غير ذلك فأضعه بين قوسين. 

۲ - نقلت أهم التعليقات عليه» وربما علقت عليه. 

فقد ثبت ما نقله الشيخ مشهور عن كل من: 

١‏ الشيخ عبد الله دراز وابنه محمد دراز» ورمز له ب(د). 

۲ - الشيخ محمد الخضر حسين» ورمز له ب (خ). 

۳ - الشيخ محمد حسين مخلوف ورمز له ب (ف). 

4 - الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد ورمز له ب(م). 

5 الشيخ ماء العينين في «المرافق على الموافق» من كتاب 
«الشاطبي» ورمز له ب«ماء». 

۳ - أكتفي ببعض الأدلة على بعض المسائل الواضحة والمُسلمة 
كاستدلاله على أن التشابه في القرآن قليل. 

٤‏ - حذفت الاعتراضات والأجوبة التي يُوردها عند تقريره لكثير 
من المسائل» إلا ما فيه فوائد نفيسة» ومعلومات ونقولات هامّة ونافعة. 

مثال ذلك : قال المصنف يله : الْمَسْأَلَةٌ الثَالئَهُ : 

الذي يَظَهَرْ مِنْ كلام الفتتذييق أن التنخ فد فى الإظلاق اع 
من في كلام او 

ثم ذكر أمثلة كثيرة جدّاء اكتفيت بما فيه فائدة واضحة, أو نقلا 

ناء كيا التقل: وقال وَهُبٌ بْنْ مُتَبّهِ في فَوْلِهِ : وعفن لمن فى 
رض E a‏ ا الّتَي غافر: ا وستغقرون ِنَذنَ 
ءَامَْوا ‏ [غافر : ۷[ 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 


راي چ روو ريك کا و چ ر 8 ب فد تق ےا لوقه 
وهذا معئاه ن اية غا مبينة لايَةِ الشورّى ؛ إذ هوّ خبر محض» 


6 
1 


وَقَالَ ابْنُ النّسََاسِ: «هَذَا لا يَقَعْ فيه ناسح وَلَا مَنْسُوحٌ؛ لِأنَهُ حَبْرٌ 
مِنَ الله وَلَكِنْ يَجُورُ أنْ يَكُونَ وَهْبُ بن مسب أَرَاد اَن هَذِهِ "١‏ 
ال كه لآنه. لز فرق ا 

- يعني ا بِمَعْنَى وَاحِدِء وَإِحَْدَاهُمًا 0 ا -). 

فال ا تحن أن يُتَأَوّلَ لِلْعُلَمَا وَلَا يأرل عَلَيْهِمُ الْخَطأُ 
العظيم» إذا كان لما قالوه وجه).اه. 

فهذا نقل مهم جدَّاء ولذا علقت عليه بقولي: هذا يؤكد ما سبق: 
العفاش 'اغنى لأخطاء العلماء عا وجل إلى ذلك سيا 

ه ‏ حذفت الأدلة الضعيفة بقدر الإمكان» واكتفيت بالصحيح 
الواضح . 

5 - وضعت علامة على حذف كلامه» وهي نقطتان. . 

۷ - وضعت بعض علامات الترقيم في المكان المناسب» مثال 
ذلك: قَبَعْضهَا مُتَعَلنُ ابعص لِأنّهَا قَضِيةُ وَاجِدَة. . 

فوضعت علامة مناسبة بعد بِالْبَعْض (؛) لأن ما بعدها تعليل لما 

وصححت بعض علامات الترقيم التي ضعت في غير مكانها 
القاس 

مثال ذلك : وَحَالٍ دُونَ حَالٍء وَشَخْصء دُونَ شَخْص إِذ ا 

والصواب وضع الفاصلة قبل (إذ؛ وحذف التي قبل «دون»» فتكون 


a 2 2 ١‏ 3-1 عه 
هكذا: وَحَالٍ دون خال» وشخص دون شخضى + اد السشوس : .: 





(المقدمة) 
- 

۸ - صححت تنسيق الحواشي» فكثيرًا ما يكون رقم الحاشية على 
كلمل .والآنسي وفعيا فى على لحري ال .ذلك + االات إلى 
أو اكلام ره بحسب الْقَضِية"'" . 

ف بثك ورضحت السات الى ذكرغا الصف جما + وبنت 
المهم منها باللون الغامق . 

مثال ذلك قوله : 

وَالْأَثْرَبُ في الْعُلُوم إِلَى أنْ يَكُونَ مَكَذَا عل الغ الْعَرَبِيّتَه وَلا 
أَعْنِى يديك ا وخده و التَصْرِيفت وخده 4 اللّعَقَ 5 عل 
الْمَعَاِي» ولا غر لك :+ مِنْ أنواع اللوم الْمْتَعَلْقَة ِالنّسَانِ بَلِ ا 
جُمْلَة عِلم اللْسَانِ ألفاظ E‏ ما عدا الْغَرِيبء 


5 
3 


وَالتَضْرِيف الْمُسَمَّى بِالْفِعْلِ) وَمَا يَتَعَلق يَعَعَلقْ بالشغر من حيث هو الشعر 
كَالْعَرُوضٍ العاف ِن هذا عير مفتقر َيِه هنا . 

دا فَرَضِنَا مَيْتَدِكًا في فَهُم الْعَرَبيّة فهو مْبْتَدِئّ في فَهْم الشَرِيعَةِ 7 
متو سطا؟ فهو مُتَوَسّظ فِي فَهْم الشْرِيعَةٍ وَالْمْتَوَسّظ لَمْ يَبْلْعْ دَرَجَةَ التهاية 


قَإِنِ تھی إلى درَجَة الا ٤‏ في ار کان كَزَلِكَ 3 الريكةٍ فان همه 


2 
هأ د 


م 


ع 2# 
3 5 


اراد حح د کا تا من كفم لشي بق 
التَفْصِيرٍ عَنْهُمْه وکل مَنْ قر فَهِمْهُ لَمْ يُعَدَ سه وَلَا كان قول فيه 
فأعدت صياغة كلامه بهذه الطريقة : 


50 لا بحسب السورة برمتها ذاكما . . (د). 





تَهَدِيَبٌ كاب الَمُوافَمَات 

= ش 

وَالأَقَرَبُ في الْعُلُوم إلى أنْ يَكُونَ مكذاء عَم اللخ الْعَرَبِيّهَه وَلا 
أَعْنى بذَنِكَ ا وَحَدَم ا التَضْرِيف وخده 1 اللّكَدٌّ 5 غلم 
الْمَعَانِيء ولا حير للق مِنْ أَنْوَاع الْعْلُوم الْمْتَعَلْقَة ِالنْسَانِ بَلِ الاد 
جُمْلَهُ عِلْم اللّسَانِ - ألفاظ أو معاني كيف تصورت -» ما عدا: 

| ایت 

a a 

اح وما عل بالشّعْر من حيث هو الشعر كَالعَرُوضٍ وَالقَافِيَةِ. 


5 


إن هَذَا عير مُْتَمَر ليه هنا . 
ا رضنا رتا في كفم ار 40-3 لزترع في لهم الشريعة, 
أو موسا فهو مُتَوَسَط فِي فهم الشْرِيعَة» وَالمتَوسط لم يَبْلغْ دَرَجَةَ 


َِنِ الْمَهَى إِلَى دَرَجَةٍ العَايَةِ في الْعَرَببِّ: گان كَذَلِكَ في الشَّرِيعَة؛ 
IE I Rk‏ ون كل ومو لد واه وف ا 
فكان فهمه فيهًا كما كان فهم الصحابة وَغيرِهِم مِنَ الفصّحًاء 
الْذِينَ َهِمُوا الْقْرْآنَ حبجَة. 

تمن لم يت شاو فَقَدْ نَقَصَهُ مِنْ في قَهْم الشَرِيعَةِ بِمِقْدَارٍ التَفْصِيرٍ 

وکل مَنْ فصر فهمه: لم يعد جد ولا کان قَوْلهُ فيهًا مفبولا. 

وكثيرًا ما يكون كلام المصنف غامصًاء فأضطر إلى حذف بعض 
استطراداته» وشرح كلامه» وكرثييه وتقسيمه ليُمكق فهمه» ومن الأمئلة 
00 ي i‏ العربي» ولیس ا ا 


مقاصد u‏ وغير ذلك . ر 





(المقدمة) 


SD 


على ذلك: فصل مهمٌ ذكره المصنف» لكنه غامضٌ بعض الشيء» ولذلك 
حذفه المهذب» وهو ا 
فصل 

RR E N E EE 
E اله‎ E ا يه‎ 
وَيُعْمَلُ عَلَيْهِ أو لا‎ 

قَالْحجَوَاتُ : 
الصَّحََةٍ في الْوْقُوعَ فلا تَصِحُ Os‏ إا لَمْ نصح بالسبةٍ إلى المنمي: 
َكَذَلِكٌ يقَالُ بِالنْسْبَةِ إلى مني هَذَا هُوَ المظرد وَالْعَالِبُء وَمَا سِوَاهُ 
الوط الور الذي لا ر يه أضر كلخ حال ونان E‏ 
جهة الْإلْرَام الشَّرْعِيَ؟ فَالْفِفْهُ فيها ظَاهِرٌء فَإِنْ كَانَتْ مُحَالَمَتُهُ ظَاهِرَة قَادِحَةَ 
في عدالته؛ فلا يصح إلزامه» إِذْ مِنْ شَرْط قَبُولٍ الْمَوْلِ وَالْعَمَلِ به 5 
وَغَيْرُ الْعَدْلِ لا يُونَقُ به وَإِنْ كَانَت َبْوَاهُ جَارِيَةَ عَلَى مُقْتَضَى الْأَدِلّة في 
تفس الْأمرِ إذ لا يُنْكنْ عِلْمْ ذلك إلا مِنْ جت وهه عَيْر مووق بها؛ 
َيَسْقْط الْإِلْرَامُ عَن الْمُسْتَفْتِيء وَإِذَا سَقَط الِْلْرَامُ عَن الْمُستَمتي؛ فَهَل يَبْقَى 
إِلْرَامُ الْمُمْتِي مُتَوَجَهًا أَمْ لا؟ يَجْرِي ذَلِكَ عَلَى خلافٍ في مَسْألَةٍ حُصُولٍ 
الا هَل هو شرظ :في التخليق أ لا؟ و ترد في كنت 
او وَإِنْ لم تحن مُحَالَمَتْهُ قَادِحَةَ في عَدَالَتِهِ؛ فَمَبُولُ قَوْلِهِ صَحِيحٌ» 
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ مبَرَّ لِلذمّة وَالْإلْرَامُ الشَرْعُِ مُتَوَجَهٌ عَلَيْهمَا مَعًا. اه. 

528484--000702 لمم 


0 
: اَن ر 


َالْجَوَابُ: أنَّ هَذِهِ الْمَسْألَهَ مبِيَةٌ عَلَى ما تَقَدَّم 


ل ل 


س 


22 


(0) (ه/ غلا _ ه/؟). 





تَهَدِيَبُ اب الَمُواققَات 


هده 
فَإِنْ أَخِدَتثْ مِنْ جهة الصّحَةِ فِي الْوْقُوع: فا نَصِحُ؛ أَنّهَا إِذا َم 
سس لم َكَذَلِكَ يُقَالُ بِالنّسْبَةِ إلى الْمُسْتَفْتِي؛ هَذَا هُوَ 


ما 


ا 


1 ارام الشّرْعِيٌ : كَالْقِقُهُ فيها ظَاهِرٌ : 


- فَإِنْ 6 E‏ في عدالته''': فلا يصح إلزامه» 
إِذْ مِنْ شَرْطٍ قَبُولٍ الْمَوْلِ وَالْعّمَل به: صِدْقَهُ وَغَيْرُ الْعَدْلِ لا وتن به» وَإِنْ 
كَانَتْ واه جَارِيَة على مُقتَضَى الْأدِلةٍ في تفس الأمر؛ !ذا تكن عل 
ذلك إلا مِنْ جهتو وَجِهَنهُ غَيْرُ مَوْنُوقٍ 5-5 تجشفظ الإلزام عن المي 


إن لم َكنْ مُخَالَمَتُهُ قَاوِحَةَ في عَدالَِ : فَمَبُولُ قَوْلِهِ صَحِيحٌ 
SS‏ ل وَالِْلْرَام الشرعة مو جه عَلَيْهِمَا 0 


أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا العمل». وأن يجعله خالصًا لوجهه. 


المؤلف 
أحمد بن ناصر الطيار 
إمام وخطيب جامع/عبد الله بن نوفل بالزلفي 
رقم الجوال: ۰0۰۳٤۲۷77‏ 
البريد الإإكتروني 
ahmed0411 @gmail.com‏ 


)١(‏ كأن يرتكب الكبائر أو يُصرّ على الصغائر وهو ينهى الناس عنها. 

(0) أي: لا يصح إلزام المستفتي بقبول فتوى هذا المفتي» حتى وإِنْ كانت فتواه مبنيّةَ على 
الأدلة الصحيحة» لأن العامي لا يعلم صحة وصواب ذلك. 

(۳) كأن ينهى عن بعض المكروهات ويرتكبهاء كأن ينهى الناس عن عدم المبالغة في بناء 
البيوت ونحوهاء ثم يفعل ما نهى الناس عنه. 































































































امسا 


ا 


كيو اج 


دا ينوو لعلو ين O IS E‏ 
کک به عن الؤفوع في عَمَّاية الصَلالَّةء وَنَصَبَ لَنَا مِنْ شَريعَة 
محمد عل أغلى ا وَكَانَ ذَّلِكَ أَفْضَلَ مَا مَنَّ ب به من 


5 


العم الجرياة والمتح الْجَِيلَة ل 

لد كنا قبل شروت هذا ار تيك خط لتقو E‏ 
فِي اقْتِنَاصٍ مَصَالِجنًا عَلَى غَيْرٍ السَّوَاءِ. . فَتَضَعٌ السّمُومَ عَلَى الْأَذْوَاء 
کک ٠‏ طَالِيِينَ لِلشَمَاءِء ای على الْمَاءِ . 

EE OE PT EEE CS E الماك ا‎ 
الزيادة.‎ 

وَنَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ أ له الْمَلك الى المبينء؛ 
ا الْخَلْق أختعيق + وباسط الرزق للتطعيق وَالْعَاصِيْق سا ينتضيه 
الْعَدن وَالْإِحْسَانَء وَالْمَضْلٌ وَالَامْتِنَانُ جَارِيًا عل كم الفكان: 


5 
سراق و ی و ر و س ج 


وك اَن مدا عبذده e‏ وبحجنيبة ا الان اا 


NE 
اما بَعْدُ؛ٍ أَيّهَا الْبَاحِتُ عَنْ حَمَائِقٍ أغلى الْعُلوم» الطَالِبُ لِأْسَّْى‎ 

































































تَهَدِيّبٌ كاب الَمُوافْمَات 


حي حي hk‏ 
E,‏ 
5 5 )00 و عرق و م 2060 2 4 
له الحلوم 4 المتعطش ا أحلى موارد العهواء 
نة قد آنَ لَك أن تُصغي إِلَى مَنْ وَافَقَ هَوَاكَ هَوَاهُ. . حَنَّى يَبْثَّ 


إل ليك شكواة عجري مَعَهُ في هَذَا الطَرِيقٍ مِنْ حَيْتْ جَرَى. وَنَسّْرِيَ في 


عبش الْمُمْتَرِجٍ اا EE E‏ ول الصَّبّاح تَحْمَدُ إن شَاءَ الله 
عَاقِبَةَ السرّى. 

E OT E 
. طريقه > حَسَنًَا وَقَبِيسَاء وَلَاقَى مِنْ وَجُوجِهِ لْمُعْتَرِضَةٍ جَهْمَا وصَبِيحًا‎ 

وجُملة الْأَمْرِ في التَّحْقِيقٍ: yy‏ 
الدليل» مَعَ ذِهْنِ ِعَدَم نُورٍ الْقَرْكَانِ گليل. 

لما بَدَا مِنْ مَعْنُونِ السّرٌ مَا بدا وَوَفْقَ الله الكَرِيمْ لِمَا شَاء مه 
وى لما ل مِنْ ن أَوَابِيِو وَأَضُعٌ من شُوَارِدَةٍ تقاضيل وما 
سوق من شا في مصَادِرٍ الحُكم وَمَوَارِدِهِ مُبَيْنَا لا مُجملاء مُحْتَه 
عَلَى الِاسْيَفْرَ رَاءَاتٍ الْكُلَيَّق غَيْرَ مُفْتَصِرٍ عَلَى الْأَفْرَادٍ الْجُرْئِيَِ' 3 
ايا التَقلِيّةَ بأظرَافٍ مِنَّ الْقَضَايًا الك حسما أغظنة الاسْيطاعة 
ا في بيان مَقَاصِدٍ الْكتاب ا اشرت الله َعَالَى في طم 
ِلك الْمَرَائِدِء وَجْمْع لك مراي "*. إلى تراج" ردا إلى أَصُولِهًا: 
وَتَكُونُ عَونًا عَلَى تَعَقَلِهَا وَتَحْصِيِلِهًا؛ فَانصَمّث إلى تَرَاجم م الأول 


1 


2 


49 أ ا 

(۲) هذا يدل على أنه ألفه فى أوقات متفرقةء وأزمنة متقطعة» وأنْ كثيرًا منه عبارة عن 
قراقل ها وخرت ها ع ال عات كلما اسيك عاد تان جيه 
ورتبها وأخرجها في كتاب» وهذا يدل على أهمية تقييد الفوائد والخواطرء وقد كان 
هذا دين العلماء السابقين واللاحقين. 

002 أي عناوين وتقسيمات. 





52-2 ل لل( 5ع 
الْفِفْهيّةَ» وَالْتَظَمَتْ في أسْلَاكهًا السَنِية الْبَهيِِّ فَصَارَ كتايًا منحصرًا في 
خمسة أقسام : 

الول : في الْمُمَدَّمَاتِ الْعِلْميّةِ الْمُحْتَاجٍ إِلَيْهَا في تَمْهِيدٍ الْمَقْصُودٍ . 

وَالنَانِي : في الْأَحْكام وَمَا تعلق بها مِنْ حَيْتُ تَصَوُرُهَا وَالْحَُكُمْ بها 
اؤ َلْهَا اث يِن خاب الْوَضْع أو مِنْ خظاب التَكُلِيفٍ. 

وَالنَالِتُ: في الْمَقَاصِدٍ الشَّرْعِيِّةِ فِي الشَّرِيعَةٍ Ea‏ بها مِنَّ 
الأخكام . 

وَالرَّابعٌ : في حَضر الْأَولَة الشَّرْعِيّة وَبََانِ ما يَنْضَافُ إِلَى ذَلِكَ فِيهًا 
عَلَى الْجْمْلَةِ وَعَلَى التَّفْصِيلِء وَذِكْرٍ مَآحِذِمَاء وَعَلَى أي وَج يُحكم بها 
على الال المكنية, 

وَالْخَامِسُ : في أخكام الاجتهاد وَالتَمْلِيلِء وَالْمُتَّصِفِينَ بكل واحد 

. ذَلِكَ مِنَ التَعَارْضٍ وَالتَرْجِيح وَالسّوَالٍ وَالْجَوَاب‎ ET 

وَفِي كل قِسممِنْهَلْهِ و الْأَقْسَام تافل وَتَمْهِيدَاتٌ تانوات 
اللفيلحة؛ ر لرن التظلوت» و ينها تفيل للثلوب. 

لِيَكُونَ ‏ أَيّهَا الل الصَّمَّىُء وَالصَّدِيقُ الْوَفِنُ ‏ هَذَا الْكتَابُ عَوْنَا 
لك فى شارك الظريتي» وَشَارِحًا لِمَعَانِي الْوِفَاقٍ وَالتَوْفِيقِء لا لِيَكُونَ 


7 
E 


غنتكك في قل تق وكنفيق» ومرجعك في جميع ما يعن لك ين شور 


وَتَضْدِيقٍ'" ؛ إِذْ قَدْ صَارَ عِلْما مِنْ جَمْلَةِ العُلُوم؛ وَرَسْمَا كشاير الرَسُومء 


)١(‏ من عادة المؤلف أن يُثني على كتابه» وأنْ يقول ‏ بلسان الحال أو المقال ‏ بأنه كفايةٌ 
لمن قصد الفن الذي ألفت فيه ولكنَّ الشاطبی رحمه الله تعالى نفى أنْ يكون كتابه 
هو العمدة في تحقيق هذا العلمء وذلك لورعه وتواضعه»ء وليحث القارئ على عدم 
تقلیده» وَأنْ يزداد بحا وتحقيقًا . 





تَهَدِيَبُ اب الَمُواققَات 


E 


له e e‏ ال له قرب عَليِك في 


ٍ ا ور ير اة نه وَمَتِ 

فقدّمْ قَدَم عَرْمِكَ؛ فَإذَا أَنْتَ بِحَوْلٍ الله مَدْ وَصَلْتَء وَأَقْبِلْ عَلَى مَا 
بلك مِنْهُ؛ فها انت إِنْ شَاءَ الله قد قُرْتَ بِمَا حَصَّلْتَء وباك وَإِقْدَامَ 
اجان وَالْوُقُوف مَعَ الطّنْ وَالْحُسْبَانِء وَالْإِخْلَاد إلى مُجَرَّدِ التَصْمِيم 
من عير بيان» وَكَارِْ 35 ل ا 


م کک 


فن عَارَضَكٌ دُونَ هَذَا الْكتّاب عَارِضٌ الإنگار» E‏ 
ال يراع فيه وَالِابْتَكَا وَغَرَّ > الان أ ET E‏ 
اللوم ا ية الْأَضْلِيّةِ أو الْمَرْعِيّةِ ما تسج عَلَى مِنْوَالِهِ. . فلا تلَْقِتْ إلى 


)١(‏ فالجبان لا يبلغ الغاية والمنزلة الشريفة» وقد نهاك عن هذه الخصلة الذميمة» فياك أن 
تجبن عن قول الحق خوفًا من لوم أو ذم. 
(؟) الوهد: الأرض المنخفضة. 
() تأمل قوله: لا ليون عُمْدَتَكَ في كُلَ تَحَقْي وَتَحْقِيقِ وَمَرْجِعَكَ في جمِيع مَا يعن لَك 
مِنْ تَصَوْرِ وَنَضْدِيقٍ)؛ ای لا تجعل ما في كتابي هو العمدة والمرجمٌ الوحيد» بل هو 
عون لك على الفهم والتقريب والعلم» E E‏ الحقٌّء 
وليس كلامي نصًا من القرآن والسّنَّةَ لتحتج به على غيرك» ولكن استئنس به واستشهد 
به . 
ثم تأمل كيف نهاك عن التقليد له أو لغيره. 
وقد «جعل التقليد بمنزلة الوّمّدء وهو المنخفض من الأرض؛ لأن المقلد لا يرمي 
ببصره إلى ما وراء قول متبوعه أو فعله. فكأنه في منحدر تمنعه جوانبه من أن يمد 
عينه إلى ما خلفه من ملكوت السموات والأرض» وجعل التبصر بمكان اليفاع وهو 
الرابية؛ لأن المتبصر لا يقف بفكره جامدًا على ما يسبق إليه من قول أو يشهده من 
عمل» بل ينفذ ببصيرته الصافية إلى مرتقى الاستدلال؛ فكأنه قائم على أكمة يشرف 
منها على مواقع شتى ليتخير من بينها أبدع المناظر وأصفى الموارد». [حاشية محمد 
الخضر حسين ومحمد حسين مخلوف في تحقيقهما للكتاب .]. 





-_ قراح 
الْإشْكَالٍ دون اخْيبّار. . فَإِنَهُ بِحَمْدٍ الله او يات al‏ 
مَعَاقِدَهُ السَّلَفُ الْأخْيَارُء وَرَسَمْ مَعَالِمَةُ الْعُلَمَاءُ الْأَحْبَارُء وَشَيِّدَ أَرْكَانَهُ 
أنْظَارُ النْطَارٍ و وضح السبيل لَمْ جب الْإنكَار و لول كا 
;لار بِصِحََةٍ ما أَبْدَاهُ وَالْإِقْرَالُ ب ا اشر مِنَ الخطأ 
وَالزّلْلِ َلاق سک - صِحَةَ أَفْكَارِهِمْ مِنَ العلل ؛ فالسعيد مَنْ عدت سَمَظانَهُء 
َانْعَالِمُ من كَلّتْ عَلطَائه. 

وَعِنْدَ ذَلِكَ فَحَقٌ عَلَى النَّاظِرِ الْمُتَأمّلِء إِذَا وَجَدَ فيه نَقْضًا أَنْ يكُيل» 
ونين الضّنّ بِمَنْ حالف اللّيَالِيَ وَالْأَيَامَ وَاسْتَبْدَلَ التَّعَبٌ بِالرَّاحَةَ 


55 
لع اهم 


وَالسّهَرَ الْمَنَام؛ - خی أهدى إل تيج غمره» e‏ 
لْقَى إَِيْهِ مَقَالِيدَ مَا لَدَيْهه وَطَوَّقَهُ طَوْقَ الْأَمَانَةِ الي في يَدَيْه َرَج عَنْ 
عُهْدَةٍ الْبَيَانِ فِيمَا وجب عليه. 

جعَلنَا الله مِنَ الْعَامِلِينَ ما عَلِمْنَاء وَأَعَاننَا عَلَى تَفهيم ما فَهِمْنَاء 
وروت لا علا افا يلحا ضاف وغملا راا يكون عد لتا يوم تلماه 
إل على کل شه قَدِيرٌ» وا لْإجَابَةٍ جَدِير . 

وما أا أشْرَعٌ فِي بَيَانٍ الْمَرَضٍ الْمَقْصُودِء وآحذ فِي إِنْجَاذٍ كَلِكَ 
الْمَوْمُووِء وَاللَهُ المستعانء وَلَا حَوْلَ وَلَا قُرّةَ إلا بالله الْعَلِيَ العظيم. 
[الْمْقَدَمَاتُ الْعِلْوِيَةٌ الْمُحْتَاحُ إِلَيْهَا في تَمْهِيدٍ الْمَُصُودِ] 10/١‏ 155. 

ال الأولى : ِنَّ أُصُولَ الْفِقْهِ في الدّين تَظهِيّةٌ لا طني وَالدَلِيل 
عَلَى ذَلِكَ انها رَاجِعَة إِلَى يات السرِيعَةء وَمَا گان كذلك؛ فَهُوَ ظعي . 


ان الأول ظَاهِرٌ بِالاسْتِفْرَ يَقْرَاءِ المُفيد لقع . 


وت 2 ەو 


ن الثاني: مِن آوجه: لو جَارَ جل الطَنّي أ ضاد في 
ا الْفِقْهِ؛ لَجَارَ جَعْلَهُ أضلا في أَصُولٍ الدَّينء وَلَيْسَ كَذَلِكَ بانَمَاقِ» 





َهَدِيَبُ اب الَمُواقَقَات 


6 


ذلك هُئا؛ لأ يبه أضول الْففْه م ين أضل الشريعة yT‏ 


الذين» وَإِنْ تَمَاوة تا ئي المرتة :45 قن اتوت في أنها كاك تتقيرا فى 
گل لو وَهِيَ دَاخِلَةُ في حِفْظٍ الدّين مِنَ الصَّرُورِيّاتِ. 

المقدمة الثانية: إِنَّ الْمُقَدّمَاتِ الْمُسْتَعْمَلَةَ في هَذَا الْعِلْم وَالْأَوِلَةَ 
الْمُعْتَمَدَةَ فيه لا تَكُونُ إلا َظِيّة؛ لِأنّهَا لَوْ كانت طَنَيّةَ لَمْ ثُفِدِ الْقَظعَ في 
الْمَطالِب الْمُحْتَضَّةَ به. وهي : 


0 


- إِنَا عَفْلِيّة: كَالرَاجِعَة إلى أخكام الْعَفْلٍ العَلَانَة: الْؤْجُوبء 
وَالْجَوَانٍ ااال 
- وما عَادِيّة : وهي تَتَصَرََفْ ذَلِكَ التَصَرّف أُيْضًا؛ٍ إِذْ مِنَ الْعَادِيّ ما 


5 
فى of‏ برا مم 


هو واجبٌ في العاف أو جان أن متتس . 
ا الفتكناة وق الكخبار الختؤايزة في ا 


- إا سمي 
شط أذ کو مي EW E‏ 


الْمُسْتَقَادُ مِنَ الِاسْتَفْرَاءِ في مَوَارِدٍ الشَرِيعَةِ. 
المقدمة الثالثة: الْأَِلَة الله إذا اشتغيملت فى هذا للم ؛ 0 
قد 12 TT E‏ مُعينة في طريقِهًاء a‏ 


-_ 
3 


لِمَنَاطِهَاء أو ما أَشْبَّهَ ذَّلِكَء لا مُسْتَقِلّةَ بالدَلالَة؛ لِأَنَّ النَظَرَ فيها ظز 
في أمْر شَرْعَِ وَالْعَقْلُ لَيِسَ كاوه 07 ما كن عِلْم الكلام َإِذَا 
كان کا ا ِالْمَسْدِ رل الأول اشرق ةرو القَطع 

CO TOE Te ET 
عَلَى مَعْنَّى وَاحِدٍ حى أَقَادَتْ فيه الْمَطْعَ ؛ له‎ 
لِلافْتِرَاقِء وَلِأَجْلِهِ أَقَادَ التَوَائَرُ الْمَطْعَء وَهَذَا نوع 7 ذا ححَصَلَ مِن‎ 





مدخل 


6- 
التاق ادل الكشالة سجموغ #فنة العلة» قو الدلين الفقلتريت» وه تيه 
التَوَائْرٍ الْمَعْنَوِيّ. . 

00-6 ل" الم بز ا الملل غلى ا الشريقة زص 
ِلْمْحَاَطَةِ عَلَى الضَّرُورِيّاتٍ الْحَمْسٍ ‏ وَهِي: الدّينُ وَالَفْسُء ولل 
ولال وال اك رورو و يبك لنا ذلك 
ِدَلِيلٍ مُعَيّنِ» ولا شَهِدَ لَنَا أضل مُعَيّنَ يَمْتَارْ برْجُوعِهًا إالنوه كز امت 
مامتها لِلشَرِيعَةٍ مجو أله لا تَنْحَصِرٌ في باب وَاجِدٍ. 


وَبِهَذًا امتَازتِ الأصُولُ مِنَ الْفُرُوع ؛ ا الْمْرُوعٌ م مُسْدَيِدة إلى 
آحَادٍ الْأَدِلّةَ وَإِلَى مَاَجذ مُعَيئَ كَبَقِيّثْ عَلَى أَضْلهًا مِنَ الِاسْيِنَادٍ إِلَى الطلنّء 
ا ِن اسْيَْرَاء مُقْعَضَيَاتِ الْأَدِلّةِ بإظلاق» / 


ج 


فل 
ينبني غل هذ الا ى ا وق أن كل أضلٍ شَرْعِىٌ 
لم يَشْهَدْ لَه نص مُعَيّنُه وَكَانَ مُلَائِمًا لِتَصَرّفَاتِ الشَرْعَ ا 
ون أدامة ليد صَحِيحٌ بش عليه وير جع ِلَيْهِ إِذَا كان ذَلِكَ الأضْلْ كَدْ 
صَارَ بِمَجْمُوعَ أوِلّيهِ مَفْظُوعًا به؛ لأف الْأوِلّهَ لا 0 أذ دل على 
القع ِالْحَكُم انروما دُونَ انْضِمَام غَيْرِهَا إِلَيْهَا كما تَمَدَمَ؛ لان ذُلِكَ 
كَالْمْتَعَذَّرِ. 


اع 


E NON‏ الذي انمد مالك 


)١(‏ تمثيل بأهم مسألة أصولية لا يمكن إثباتها بدليل معين» وإنما ثبتت بشبه التواتر 
المعنوي بأدلة لم ترد على سياق واحد وفي باب واحد. (د). 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواقَقَات 


کا ۸و 
قَصًا 
وَقَدْ أدّى عَدَمُ الِاليِمَاتِ إِلَى هَذَا الأضل'" وَمَا قَبْلَهُ إِلَى أن ذَّمَبَ 
بَعْضُ الْأَصُْوِلِيينَ إِلَى أن كَوْنَ الماع حُجّةَ طن لا قَظعِئٌ؛ إِذْ لَمْ يَجِدْ 
في آحاد الأدلة بانفرادها ما يُِيدُهُالقَظمْ؛ ٠‏ اداه ذَلِكَ إلى مُحَالْمَةِ مَنْ قَبْلَهُ 


50 ا ماه ين ل ني 
فالا TT‏ بَعَْدَهُ 


هی تاخوفة فى أطول البق لا بس غلنها 
روع فِفْهيّة أو آدَابٌ شَرْعِيّة أو لا تَكُونْ عَوْنَا في دَلِكَ؛ فَوَضْعْهًا في 
أْصُولٍ لْفِقه عَاريةٌ. 

وَالِْي رق َلك أن هَذَا الْعِلْمَ لَمْ يَخْتَصَّ بِإِضَافَتهِ إِلَى الْفِقِْ 
لِكوْنِهِ مُفِيدًا لَهُء وَمُحَمَهَ 


عم 


لَه . 


فقوا 
محققا للا جتهاد فيه ذا ل فد ذَلِكَ؛ فلس بأضلٍ 


يُحَدقً 


عير أنه يتكلم من الأشكام الْعَرّة في أضول افقو على مسالة هى 
عريقة فِي الْأَصُولِء وَمِيَ أن الْمَرَآنَ e‏ 


الْعَجَم شي“ وَكَذَّلِكَ ا شان عرب » وَالسَّنَّةٌ عَرَ 0 


كل اي اس ا بوسر فر كك خسن جد 
التَحْقِيقَ سُلِكَ به في الاسْتِنْبَاط مِنْهُ وَالِاسْتَدْلَالٍ به مَسْلَّكَ كلام الْعَرَبِ في 
تقرير مَعَانِيهًا وَمَنَازِعِهًا في أنواع مخاطباتها خاصة'"؛ فإنَ كثيرًا مِنَّ 


)١(‏ أي: إن عدم التفاتهم إلى التواتر المعنوي في حديث: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» 
الذي استدل به الغزالي على حجية الإجماع» ونظرهم في الأحاديث الواردة نظرًا 
إفراديًا لكل حديث منها جعلهم يتركون الاستدلال بها على حجية الإجماع. (د). 

(؟) في الحاشية: كذا في الأصول» ولعل صوابه: «الأئمة). 

(۳) فلا بد لمن رام تفسير أو فهم القرآن والسّئّة أن يكون مُظَلعًا على كلام العرب في 


أشعارهم وأساليبهم ولغتهم . 





لل ]- 


ع 


النّاسِ يَأْحْذُونَ أله الْقرْآنِ بحسب ما يُعْطيهِ الْعَقْلُ فيهَاء لا بِحَسَبٍ ما يُفهم 
مِنْ ريق الْوَضْعء وَفِي ذَلِكَ فَسَادٌ كُبيرٌ وروح عَنْ مَقْصُودٍ الشارع“ 

الق اة كن ونال له ی ا الكو زه 
حَوْضٌ فِيمَا لَمْ يَدْلَ عَلَى اسْيَخسَانه دَلِيلٌ شَرْعِيُ وَأَعْنِي بِالْعَمَلِ: عَمَلَ 
لقب وَعَمَلَ الْجَوَارِح i TT‏ 

وَقَدْ گان مَالِكُ : بن أنّس يكره ٠‏ لكام ف فِيِمَا لیس ته عمل وَيَحككي 
گراهِيته عمُن تقدّم . 

وَبَيّان عدم الاسْتَحْسَان فيه مِنْ أَوْجْهِ مُتَعَدَ 

ينها: أن اشع قذ جاء بيان ما قضلَّح به وال الْعبْدِ في ادن 
لاخر علي أن الْوْجُوهِ وَأَكْمَلِهَاء هُمَا خَرَجَ عَنْ ذَلِكَ قَدْ يُظن أَنَّهُ عَلَى 
خلاف ذَلِكَء وهو مُشَاهَدٌ في التَّجْرِبَةٍ الْعَادِية . 

ِن عَامَّة الْمُشْتَغِلِينَ بالْعُلُوم ا 
غلييخ نيما الفقنة وال عن الطوّاط الي ونثرة بقن اللات 
وَالنْرَاعٌ الْمُوَدَي إِلَى التَقَاطع وَالتَدَابْرٍ aus‏ روا اء ودا 
جاح اسيك لس ولم يكن أصل الغرق إلا بهذا السبب. . 

إن عِلْمَ افير مطلوبٌ فِيمًا يَتَوَقْفُ عَلَيْهِ فَهُمْ الْمْرَادِ مِنَ 

O IT INR الخظاب فَإدَا‎ 


وَكذلك ا إلى الشّرِيعَةٍ لا د فائدةَ عَمْلِ) 
8 هد هما تَعْرِفهُ E‏ 


غږ 
5 


)١(‏ مثل ما نراه من تأويل الخوارج والفرق الأخرى لآيات القرآن حسب فهمهم» لا على 
حسب سياقها والغرض الذي نزلت لأجله» وحسب فهم العرب لمدلولات الألفاظء 
وفهم السلف الصالح من الصحابة وتابعيهم. 

(؟) مثل المسائل التي تفترض في الفقه ولا وجود لها في الواقع 





تَهَدِيَبُ اب الَمُواققَات 


عل 6 پس اي اين 


إن كانَ ثَمَّ ما نت قات الور كا سال الكل وَعِلم الحو 
ا ر ا غايتولت عليه ا 
مَظْلُوبٌء إِمّا شَرْعَاءِ وَإِمّا عَفلا. 

المقدمة السادسة: E E‏ 
ھک َفرِيبِيٌ ا ليق بِالْجْمْهُورِء وَقَدْ يَكُونُ لَهُ طرِيقٌ لا يليو 


اما ا الأول فَهُوَ اموب المنّه عَليه.. 
وَعَلَى هَذَا وَقَعَ الْبَيَانْ في الشَّرِيعَةِ؛ِ كما قَالَ : الك تظر 
الْحَقّ وغمط الاس ؛ ففسّره بلازمه ا خنع ركنا جر 
لْمَاظُْ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ بِمُرَادِقَاتِهَا لَه مِنْ حَيْثُ كَانَث أَظهّرَ في الفهم 
منهاء وقد بِيّن 44 الصّلَاةَ وَالْحَجّ بِفعْلِهِ وَقَوْلِهِ عَلَى مَا يليق بالجمهورء 
وكذلك سائر الأمور» وهي عَادَةٌ الْعَرّب» لاريم عَرَبِيَةٌ وَلِأَنَّ الَْمَة 
أجل كن يريك بها موق الكان له الكت ود تن هذا في تاب التقاصد 
اوا اک للّه. 
إذّا؛ التَصَوُّرَاتُ الْمُسْتَعْمَلَةُ في الشَّرْع إِنَّمَا هِيَ تَفْرِيبَاتٌ بِالْأَلْقَاظٍ 
0 وة وَمَا قَامَ 0 فخ الثانات الْقَرِية. 
آنا الَاني - وَهُوَ ما لا يَلِيقُ بالْجُمْهُور - فَعَدَمْ مُنَاسَبيهِ لِلْجُمْهُور 
0 عَنِ اعْيبَارٍ الشَّرْعَ لَه لان مَسَالِكَهُ صَعْبَةُ الْمرام» وما جَعَلَ مک 
ف الذي عن ن حر الْحَج : ۷۸]. ْ 
على ها هَذَا 00 2 السَّلتٌ 0 في ب 00 0 


اک 


امسا 


نيلك 


220 أخرجه مسلم في «صحيحه) )٩۱(‏ من حديث ابن مسعود» وونه . 





مدخل 


=> 
أنّهُمْ َصَدُوا أَيْسَرَ الظرْقٍ وَأفرَبَهًا إلى عُفُولٍ الطَالِِينَ» لكن مِنْ غَيْرِ رتيب 
متكلف» و E‏ > بل گانوا يَرْمُونَ بالگلام عَلَى عَوَاهِه 3 
الو كيت وق .في رتیه 5ا كان قريب الماحل» سهل الت" . 
واا ا گان لري مرا عَلَى قاشات مرك أن غر مركنة» إلا 
لها إِلَى الْمَظْلُوبٍ بَعْض النَوَقْفٍ لِلْعَقْلِ؛ فَلَيْسَ هَذَا الطريق 
e‏ و نَجِدُهُ فِي الْقُرْآدِء ولا فِي السّنَة ولا فِي كلام السَّلَفٍِ 


الالح فن اد يلس ريك 1 َبْلَ بلُوغ الد وَهَوَّ 
بخلافِ وح ضع التَعْلِيم. . 


عه 


ِن الْإذْرَاكَاتِ عت عَلَى فن واحد» ولا هي جارية على 
ای مَظْلْبٍ ؛ إل في الصَّرُورِيّاتِ وَمَا قَارَبَهَا؛ نا EY‏ 


فيهًا بعت 0 5 الأدلة عَلَى غَيْر ذلك ؛ 0 15 المظلب؛: 


ي 
٤‏ 


لكان لليف حاص لا عاناء أذ اى إلى ا ا 


أن 


فيه حَرَج) وَكِلّاهُمَا مُنتفٍ عَنِ الشريعة. 


)١(‏ كقياسات المنطق. (د). 

2250 رَمَى الكلام على عَوَامِيْهِ ؛ أي : لم يَتَدبّره وقيل: أَوْرَدّهِ من غير فر ورَويّة. 
وقيل: إذا (لم يبال صاب أَمْ أخطأ)؟ وقيل: هو إذا تَهَاوَنَ به. 
وقيلَ: هو إذا قالهُ مِن حسْيه وقبيجه. 
وقن اله :أن الذلك كارا تأسلوة اا فى راا ای ا ونيا ولا 
يَحْطمونها. [تاج العروس]. 
والأخير هو الأرجح في معناها هنا. 
وفي ١مقاييس‏ اللغة»: قال ابن حبيب: يقال هو يلقي الكلام على عواهنهء إذا لم يبال 
قال : وهذا قياس مدت أنه لا يقوله بتحمّظ وتنيُت» وریما قالوا: ي اک 
على عواهنه» إذا قاله بما اذاه إليه ظنّه من دون يقين. . وهو ذلك المعنى. 

22 هذا فيه رذ على من يتكلّف المصطلحات العسيرة ونحوها. 

(4) أي: غير ما كان من الضروريات وما قاربها. (د 





دج هديب تاب المواقات 

المقدامة السايعة: کل عِلم شَرْعِيّ فَطلَبُ الشَارِع لَه إِنَمَا يَكُون مِنْ 
حَيْثُ هُوَ وَسِيلة إِلَى انعد به لله تعالَى» ا مِنْ جه أَخَرَى. ِن ظهَرَ فيه 
اعبار جهّةٍ أَخْرَى؛ باتع وَالْقَصْدٍ الثَّانِيء لا بِالْمَضْدٍ الْأَوّلِء وَالِدَلِيلُ 
على ذلك أثور: 

َحَدُهَا : ا تقدّم في الْمَسْألةٍ بل ان گل عِلّم لا يُفيد عَمَلَا؛ اس 

في الشَّْعٍ مَا يدل عَلَى اسْيحْسَايه. 

وَالنّانِي: أن الشَّرْعَ إِنْمَا جَاءَ بالتعبّد وَهُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ بِعْنَةِ 
الْأَنْيَاءِ تكله كَمَوْلِهِ تَعَالَى : ياي الاس انق ریک [النْسَاء: .]١‏ 

وَالقَاِتُ: ما جَاءَ مِن الْأَدِلَةِ الدَالّةِ عَلَى أن رو ج الْعلْم ل 
وَإِلَاء فَالْعِلِمُ ايد ققد قَالَ الله تغالى: نَم خی لَه 
من عِبَادٍ و اموأ [ئاطر: 4 
وَثَالَتِ الْحُكَمَاءُ: «مَنْ حجب الله عنه العلم؛ عذبه به عَلَى الْجَهْلِء 
GEE‏ فلي العلة فاذيز غنة». وم أختس الله LI‏ علمًا 

لد على ١12‏ القن E‏ لحمو + 31 الله تق 
العم وَسِيلَةٌ مِنَّ الْوَسَائِلِ لم رسيت كسس 
ا 0 

وگل ما َر في قشل فضل الْعِلَم ؛ انما هو اب لِلْعِلُم مِنْ جهة ما هُوَ 

نَعَمْء قَدْ يَكُونُ الْعِلْمُ فَضِيلَةء وَإِنْ لَمْ يََع الْعَمَلُ به عَلَى الْجْمْلَة 
كَالْعِلُم بفرُوع الشَّرِيعَةٍ وَالْعَوَارِضٍ الطَارِئَة في النَكُلِيفِ إذا فُرض أنها لم 
EEE‏ اك فلي ونان 
مَبَالِعَ ا 





= 

المقدية القاة العلة. انى هو الج المع فرعا أغني الذي 
مدح الله ورسوله يل أَهْلَهُ عَلَى الإظلاقي e‏ 
الَذِي لا يُخلي صَاحِبَهُ جَارِيَا مَعَ هواه يا كانه بل هُوَ ال لممَيّد لِصَاحِبهِ 
بمقَتَضاه» الخال له على کوان طوغا أز گرا 

3 # وَالرَسُوحُ في العلم پا بی ا كلت الأول المُكتدعة 
وَبدَلِيلٍ النّجْرِبَةٍ الْعَادِيِّ؛ِ لِأنَّ مَا صَارَ كَالْوَصْفٍ النَّابتِ لا يَتَصَرَفْ صَاحِبْهُ 
إلا عَلَى وَفْقِهِ اغْتيّادّاء ين تَحَلّفَ ؛ فعلى أحد ثلاثة أَوْجْهِ : 

الال رد العا ا عا فيه ي الع الجبلي؛ فير 
أ aE‏ ذلك O‏ كلذ > E E E‏ 

وَالْعَالِبُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أن لا يقَعَ إلا لِعَلَبَةِ هَوّىء مِنْ حُبٌ دُنْي 
أو جَاهٍ أو غَيْرٍ ذَلِكَء بِحَيْتُ يَكُونُ وَضْفُ الْهَوَى قَدْ غَمَرَ الْقَلْبَّ» حَتَّى لا 
يَعْرِفَ مَعْرُوفًا ولا كر مُنْكرًا. 

وَالنَانِي : الْفَلنَاتُ النَاشِئَةُ عَن الْمَقَلَاتِء التي لا يَنْجُو مِنْهَا الْبَشَر) 
قد يَصِيرٌ العَالِمْ بدُخُولٍ الْعَفْلَةِ عَيْرَ عَالِم ٠‏ . 

وَالثَالِتُ : کا ذل كله الْمَْتَبَةِِ فَلَمْ يَصِرِ الْعِلْمُ لَه 
وَضْفَاء أَوْ كَالْوَصْفٍ مَعَ عَذَّهِ مِنْ أُمْلِهَاء وَهَذَا يَرْجِمُ إِلَى علط في اغْتِقَادٍ 
الْعَالِم في نَفْسِو أو اغْتِقَادٍ غَيْرِه فيه» وَيَدُلُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ تَعَالَى: ومن أل 
هُ ِبر هکی ترح ال [القَصَص: ]5٠‏ 

عَلَى أَنَّ امار رة عَلَى طَلَبٍ الْعِلْم 0 به 0 الاجْتَرَاءِ 
ِالْيَسِيرٍ مِنْهُ؛ يجرٌ بجر إلى العمل په ويُلجئ إِلَيوا'. وَهُوَ مَعْنَى قول الْحَسَن: 
ما لب اليل ا إِلَى الآخِرَة. 


0 
9 


)١(‏ وهذا مُشاهد وملموس» ولذا: إذا لم يجد طالب العلم نشاطًا وهمّةَ للعمل فليعلم أن 
من أعظم أسبابه عدم رسوخه فی العلم» وعدم مثابرته واجتهاده. 





فذحت كتاب الَمُوَافَمَاتَ 
= تَهَذِيّبٍ كناب المو 

المقدمة التاسعة: من العلم ما قراس وَمِنْهُ م مو مح 
العم لا مِنْ صلب وَمِنْهُ ا طايه زول ناحو و لَه أَكْسَام : 

الهم N NEEL‏ 
وَإِلَيْهِ تَنتَهي مَقَاصِدُ الرَاسِخينَ» وَذَلِكَ ما كان قَظهِيّاء أو رَاجِعًا إِلَى أضل 
O OE‏ يكذ على هذا ليقي E‏ 
محفوظة في أصولها وفروعها. 

دا لهذا القندم حَوَاصٌ لات بِهِنَّ يَمْتَارٌ عَنْ غَيْرِ: 

إِحَدَاهَا: الْعْمُومُ EF‏ فَلِذَلِكَ جرت کک El‏ 2 3 


حب ی ا عن 


فال لْمكَلّفِينَ عَلَى الإظلاق وَإِنْ كَانَتْ آحَادُهَا الْخَاصَّةُ لا تسای . 

وَالتَانِيَةَ : الوت ِن عَْر زَوَالِ؛ فَلِذَْلِكَ له تجد فيهًا 0 
اوو ودا اا 5501 قييدًا لإظلاقهاء وَلَا رَفْعَا كم مِنْ 
ا 

وَالتَالَِةَ: َون للم حَاكمًا لا مَحْكُومًا عَلَيْ ِمَعْنَى كَوْنهِ مُفِيدا 
لعَمَلِ رتب عَلَيِْ مِمّا يلي به؛ مَلِدَيِكَ انْحَصَرَتْ ت علوم الْريعة فبا فيد 
الْعَمَلَء أو يُصَرّبُ تَخْوَهُ لا رَائِدَ عَلَى َلك ولا تَجِدٌ في العمل أَبَدَا م 
50 3 كلك قر ها غايقة إلى O‏ 
E‏ وفكذا شاد ما مِنْ اناع علوم . 

ا 000 3 
يَكُنْ قَظعِيًا ولا رَاجِعًا إِلَى أضل قَظعِيّ بل لی تی أو گان رَاجِعًا إِلَى 


ڪاو دم 


تنيع كانه قات هن E TC‏ 


)١(‏ لعله: «من صلب العلم». 
(۲) وفي هذا أعظم رد على من يقول: لا يُفتي في الجهاد إلا المجاهدون لا القاعدون! 





-52-__ لس ل 


(Dar ss 


وَاحِدَةِ؛ فهو مُحَيّل 

محف بَعْضٍ هَذِه الْحَوَاصٌ يبلَق بها مَا سِوَاهَا: 

(منها) : الْجِكَمٌ الْمُسْتَحْرَجَُ لِمَا لا يعمل مَعْنَاهُ عَلَى الْحْصُوصٍ في 
التَعْبْدَاتِ» كَاخْتِضَاصٍ الْوُضُوءٍ بالأغضَاء المخضوضة والضلاة بيلك 
الْمَيْئَة مِنْ رَفْع ااا وَالْقِيَامِ وَالرّكُوع وَالسّجُودِء وَكوْنِهَا عَلَى بَغض 
الات دون بض . َ 

ِلَى أَشْبَاءِ ذَلِكَ مِما لا تَهْتَدِي الْعُقُولُ إِلَيْهِ بوَجْهِ ولا تَظورُ نَخوهٌ“ 
كان الكل لاب EET‏ مَقْضُودُ الشّارِعَ مِنْ تِلْكَ 
الأَوْضَاعء وَجَمِبيعْهَا مَبْنِي عَلَى طَنْ وَنَسْمِينٍ غَيْرِ مُطَرِدٍ في بابو ولا مَبْنيٌ 
عله عَمَل. 

(ومنهًا): الْعُلُومُ الْمَأَحُودَةُ صن الرُؤْيّاء مِمّا لا يَرْجِمُ ِلَى بِشَارَةٍ وَلَا 
ِذَارَةِ؛ فَإِنَ کا مِنَ النّاسِ يَسْكَدِلُونَ عَلَى الْمَسَائلٍ الل ِالّْمََامَاتِ وَمَا 
ُكلَقّى مِنْهَا تَصْرِيحَاء نها وَإِنْ انث صَحِيحَةً؛ كَأَصْلًّا الَّذِي هُرَ الرُؤْيَا 
غَيْرٌ معتبر في الشَّرِيعَةٍ في مله . 

(ومنها) : المَسَائل التي يُختلف فِيهًا؛ فلا ينبني على الاختلاف فيهًا 
فرع عَمَلِنٌ إِنَمَا تُعَذَّ مِنَّ ن الْمُلّح. . 

وَالِْسْمُ الثَالِتُ: وَهْوَ ما لَيْسَ مِنَ الصُلْبِء رلا مِنَ الْمُلَح : ماك 
)١(‏ قال لَه في موضع آخر: (۱۲۰/۱): فَإِنَّ كثِيرًا مِنْهَا - أي: الْعُلُوم - يَسْتَفِرُ التَّاظِرَ 


اسْتِحْسَانْهَا پبادئ الرأي» يم وَلَيْسَ وَرَاءَهَا ما يتخذه مُعْتَمَدَا في عَمَلٍ 
رلا اعتِقَادِه فَيَخِيبُ في طَلَْبٍ الْعِلّم سَعْيْهُ. : 


(۲) أي: لا تحوم جهته من الطورء وهو الحوم حول الشيء. (د). 
(۳) أي: مثل هذه الاستدلالات؛ فلم يجعلها الشرع من الأدلة على الأحكام» وإنما 
جعلها بشارة للمؤمنين مثلا. (د). 
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يَرْجِعْ إِلَى أضل فطعي وَلَا طني وَإِنَّمَا شَأَنْهُ أن يَكُرّ عَلَى أَضْلِهِ أو عَلَى 
غَيْرِهِ بالْإبْطال . . 


وَمكَالُ هَذَّا الْقِسْم: ما انْتَحَلَهُ الْبَاطِبِيَةُ في كاب الله مِنْ إِخْرَاجِهِ عَنْ 
ظَاهِرِو سواه هَذَا الظاهر. . 

ويَعْرِضُ لِلْقِسْمِ الأول أذ يَصِيرَ مِنَ الثَالِثِْء وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِيمَنْ 
تخت يدت لتقام المنيلة لقن الت بون افرع دوكر كار الكخاير 
لمن لا يَْتَملْ عله إلا صِعَارَهَاء عَلَى ِد التربية المَشْرُوعَةِ هَمِثْلُ هذا 
يوقع في مَصَائِبَ. . 

لا يصح لِلْعَالِم في الَربِبَةِ الْعِلْمِبِّ إلا الْمُحَافَطَةُ عَلَى هَذِهِ الْمَعَانِي 
ولا لَمْ يَكنْ مُرَييّاء وَاحْتَاجَ هُوَ إِلَى عَالِم يريو" . 

ومن متا لا يُسْمَحُ لار في هَذَا الكتّاب أذ ينر فيه َطرَ ميد أذ 
مُسْتَفِيدِ؛ حَبَّى يَكُونَ رَيّانَ مِنْ عِلْم الشّرِيعَةِء أَصُولِهًا وَفُرُوعِهَاء مَنْقُولَِا 
َمَعْقُولِمَاء غَيْرَ مُخلِدٍ إَِى اليد وَالنَعَضْبٍ للْمَذْمَبٍء مَِنَّهُ إن گان مَكَذَا؛ 
ييف عَلَبْهِ أن يَنْقلِبَ عَلَبِ ما اع فيه فة بالْعرَضٍ» وَإِذْ گان حَهُمَة 
ا 

المقدمة العاشرة: إِذَا تَعَاضَدَ الَّفْلّ وَالْعَفْلُ عَلَى الْمَسَائِل الشَّرْعِيةِ ؛ 
EE E‏ ارقا يد 
يَسْرَحُ الْعَقْلُ في مَجَالٍ النَطر إلا بِقَدْرِ ما يُسَرّحْهُ التَقْلُ. . 


13 


ن الْعِلْمَ الْمُعْتَبَرَ شَرْعَا هُوَ ما 


ى 


المقدمة الحادية عشرة: لما ثبت 


)١(‏ فالواجب على طالب العلم أن يختار الشيخ المناسب» فليس كل من كان عالمًا يصح 
أن يكون معلمًا مُريًا. 

(۲) هذا يدل على أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يقرأ كل ما أرادء بل لا بد من التدرج في 
الطلب» وليست العبرة بكثرة القراءة. 





مدخل 


مع 
EC‏ خقل ا يسان ديك I E‏ 
اقتَضته؛ ف هو اليم الَِي 0 TY Ee‏ في a‏ 
ا له إِنّمَا هو في حَضر الأَولَة الشَّرْعِيّةَه فَإِذَا الْحَصَرَتُ؛ 
الْحَصَرَتٌ مَدَارك الم الشرعق: 

المقامة الفائية عشرة: مِنْ أَنْفع طرق العم الْمْوَصَّلَةٍ إلى عَا 
الحم به أَخْدَهُ عَنْ أَهْله امعد به عَلَى الْكمَّالٍ وَالتَمَام . . 

وَكَلَامُنَا مِنْ ذَلِكَ فِيمًا يَفْتَقِرُ إلى َر وَتَبَصرِ؛ِ لا بُدّ مِنْ مُعَلّم 

وَقَدْ قَالُوا: «إِنَّ الْعِلَم كَانَ فِي صُدُورٍ الرّجَالٍء ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى 
الْكُتْبِء وَصَارَتْ مَفَاتِحْهُ بِأَيْدِي الرّجَالٍ. 


0 


ا 


وَهَذَا الْكَلَامْ يقْضِي بان لا بُدَّ في تَحْصِيلِهِ مِنَ الرّجَالٍ؛ e‏ 
َر هَائيْنِ الْمَرْتَبيْنِ مَرْمَّى عِنْدَهُمْ وَأْصْلٌْ هَذَا في الصجيح: إن الله لا 

يبص الْعِلْم انْتِرَاعَا يَنْتَرِعْهُ مِنَ الناس» وَلَكِنْ يَفْبِضُهُ بمَبْض الْعْلَمَاءِ)"' 
اق دا كَانَ كَذَلِكَ؛ٍ فَالرّجَالُ هُمْ مَمَاتَحَهُ بلا شَكُ. 


و 


مه 
وللعالم المتحقق م أمارات وعلامات تتفق على ما تَقَدَمَ وَإِنْ 
حَالمَنها في النَظَرِء وهي ثلاث : 
إِحْدَاهًا: الْعَمَلُ ہما عَلِمَ؛ حَتَّى يَكُونَ قَوْلّهُ مُطَابمًا لِفِعْلِهء فَإِنْ گان 
ا لَهُ؛ قَلَيْسَ بهل لان يُؤْحَدَ عَنْهُ 0 
وَالَانيَةٌ: أن e‏ كه ا في ذَلِكَ الْعِلّم؛ لاخ عَنْهُمْ ؛ 





تَهَذِيَبٌ كاب الَمُوافَقَات 
- زر حت ) 
ا وك ماهر عه اه 2 ۰ ا aS‏ عام ا 
وَمَلَارَّمَتِه لهم؛ فهو الجدير بان يتصفت یما اتصَموا به من ذلك» وَهكذا 
و قا ا لق O‏ 7 
گان شَأَنُ السّلَفٍ الصَّالِح . 


TS‏ لا جد عَالِمًا اد في اناس 


م 


ا إل ول ذو وَاشتهرَ في رنه ول ذلك كا وَجِدَتْ فرق 


و 


ا وَل اد مَخَالِفْ لل إل وهر مُمَارِقَ لهذا ا دا 
ا وَقَعَ الَْبِ م على انن حزم الطَاجِرِيٌ انه لَمْ يزم الخد عَن 
ا دب بادَابهمْ› وَبِضِدٌ ذَلِكَ کان ا اا کا 


3 f AE 
وَالثالثة : الاقتدَاءٌ بمن الغ والتادب بأدّبه.‎ 


لما ثُرِكَ هَذَا الْوَضْفُء رَفَعَتٍِ الدع رُكُوسَهَاءٍ لان تَرْكَ الافْيِدَاء 
7 2 53 ھن 6 3 هھ 9 8 
كليل على آم جات عله الثاركه أضلة اناغ المؤف» 


5 و 

قصل 
چ د وى وس ه ا چ ا سه Nd o6‏ 2 
N E NOES‏ 


َحَدْهُمَا: الْمْشَافَهَُ وهي أنْمَعُ الطريميْن وَأُسْلَمُهُمَا؛ لِوَجَهَيْن”" : 


الأول خا الله اتعالى : 0 ۰ 6 
lT‏ ر عَلَى قَلَبه قاد ر 2 ٠‏ قدا الاق ِلَب ا هما 


ولأجل هذا لاقی نفرة من مشايخ را 
(0) لم يذكر إلا وجهًا واحدًا. 





مدخل 
حل 2ل لبح 

0006 © »| عد مكمه E I‏ و و أو 000 
و5 و 6ن و روه cir gorr‏ 2 عو هوه اس ا ده 1 و او 3 
وَتأَدبِهمْ مَعَهُء وَاقْتِدَائِهُمْ به؛ فَهَذَا الطريق نَافِعٌ على كل تَقْدِير. 

ك E‏ 2 او ر ا ل وتا ل ع عن 

الطريق الثاني : مطالعة کب المضص ف ومدونِي الدواوينَء وه 
o Re 85‏ 5 
اعا في ابن شرطين: 

2 6 رچ ت ر ر ر o o‏ ا اا 2 

الأوّل: أن يَحْصّلَ له مِنْ فَهُم مَقَاصِدٍ ذَلِكَ العلم المَظلوبء وَمَعْرِفةٍ 
اضطلاحَاتِ أَمْلِهِ؛ ما يم لَه به النَظْرٌ في الكتب. 

وذلاك سض بالطريق الأول عق كشائية العلا > ار اه 
- 38 عن 2 ي "ج 2 اه e‏ ا 5 و و 2 
راجح إِليّهِء وهو مَعْنَى قول مَنْ قَالَ: «كان العلم في صُدَورٍ الرَّجَالٍ ثم 
Age‏ ث2 e 2 ٤ E,‏ و ت 
الْتَقَلَ إلى الكثبء وَمَمَاتِحَهُ بأَيْدِي الرْجَالٍ»» وَالكَثّبُ وَحُْدَهَا لا تَفِيدٌ 


م رل ونر 


الطَالِبَ مِنْهَا شَيْنَاء دون فتح الْعْلَمَاءء وهو مُشَاهَدٌ مُعْتَادُ. 


ا0 


8 


ET‏ أذ باع كدت اللنتدزية يذ أَهْلٍ الْعلْم الْمُرَاد؛ 
انهم أفعَذْ به مِنْ غَيْرِجِمْ مِنَ الْمتََحَرِينَ 

وَأَضْلَ ذَلِك: التَجْربَةُ وَالحَبر 

ا الَجْرِيَة : هو أمْرٌ مُشَامَدٌ في أي عِلْم كَانَ َالْمْتَأْحُرُ لا يَبْلعُ 
من السو في عِلّم ما يبع المْتَقَدَمْ. 

وأا الْخبرُ: تفي الْحَيِيث: «حَيرُ الُْرُونٍ فزني نم الَّذِينَ يوهي 
َم الَذِينَ ينهم وَفِي هَذَا إِشَارَةٌ إلى أن كُلَّ قَرْنٍ مع مَا بَعْدَهُ 


فَلِذْلِكَ صَارَتْ كُتْبٌ الْمُتَقَدَْمِينَ وَكَلَامُهُمْ وَسِيَرْهُمْ؛ أَنْمَعَ لِمَنْ أَرَادَ 


. في الأصل بالطريق الأول ومن.‎ )١( 
رواه مسلم 7ه ؟).‎ (۲) 
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هه ظ 

الْأَدَ بالاختيَاط في ليلم عَلَى أيّ وع كاد وخصوصًا علم الشريعة» 
الذي CM I‏ وَباللهِ تَعَالَى التَوْفِينُ 


المقدمة الثالئة عشرة: َل أضل عِلْمِيٌ َد إِمَا ماما في الْعَمَلٍ؛ فلا 


ن يَجْرِي به الْعَمَلْ عَلَى مَجَارِي الْعَادَاتِ في مِثْلِه بِحَيْثُ لا 


صن 
ء۶ 0 


ينرم مِنْهُ ركن وَلَا شَرْظء أو لاء فَإِنْ جَرَى؛ َذَلِكَ الأضلْ صَحِيحٌ 


واه في عِلْم الشَرِيعَةٍ الڍِي تحن في تَأَصِيلٍ أَصُو لد: أله قذي 

في أَصُولٍ الدّينِ اماع التَحَلْفٍ في حبر الله تَعَالَى» و حبر رَسُولِهِ َل 
و الْأَصُولٍ لْفِفْهيّة امْتِنَاعْ التَكُلِيفٍ يما لا يُطاق» وَأَلْحِقَ به امْتنَاعَ 
النَكُلِيفِ بَا فيه حَرَجٌ خَارِجٌ عَن المُعتادِ. 


عن م 


ذا ك 
ل اد سْتَقَامٌ بِحَسَّبِهًا في العادة؛ فليس بأضل يعدمد عليه» ولا 


َيَمَعْ دک فِي كَهُم الأَنْوَاِ وَمَجَارِي الْأَسَالِيبٍء وَالدُحُولٍ فِي 

َأمَا قَهُمْ الأَقوَ وَال: فمل قَوْلِهِ تَعَالَى: چون عل اله لِلْكفرتَ عل 
الوم سبي 469 [النّسَاءِ: »]14١‏ إِنْ حمل عَلَى أَنَّهُ إِخْبَارٌ؛ لَمْ يَسْعَمرَ 
مُحْبَرَه لِوْفُوع سيبل الگافر عَلَى رين كَثيرًا بأَسْرِهِ وَإِذْلَالِهِ؛ فلا يمن أَنْ 
ون ا إل على نا اه ۾ الْوَاقِعُ وَيَطَرِدُ عَلَيْهِ 0 تَعريرٌ ر الْحَكُم 
الا فَعَلَيْهِ يَحِبُ أَنْ يحمل . 





0غ 


رس ارم 


ًا ماري الأكالبي: نیل قَوْلِهِ : ليس عل انوك امنا تير 
لمَِسَاتِ جاح فيما طَعِمُوَا إِذَا ما انوا وَءَامَنُواأ# إِلْخْ الْمَائَدَةِ: .]٩۳‏ 

قَهَذِهِ صِبِعَة عمو فضي بِظَاهِرِهَا دُځول كل e‏ ونه لا جاح 
في استعماله ِذَلِكَ الشرط ومن اا ال لکن هَذَا اللا يفسد 
عرياد في الْأُسْلُوب مَعَ إِهْمَالٍ السَّبَبِ انَّذِي لِأَجْلِه رلت الاي 

وما 7 في ااال رالا ف الاك وخ الاضل 
في الْقَوْلٍ بِالاْيِحْسَانٍ وَالْمَصَالِح الْمُرْسَلَةِ؛ِ لِأنّ الأضل إِذَا اذى الْقَوْلُ 
ِحَمْلِهِ عَلَى عُمُومهِ إِلَى الْحَرّجٍ أ إلى ما لا يُنْكِنْ شَرْعًا أو عَفلا؛ َر 
غَيْرُ جار عَلَى اسْيقَامَةٍ ولا اطرَادِء قاد يَسْمَورٌ الإظلاق. 
1 في حَمْلٍ مَوَارِدِهَا عَلَى عُمُومِهًا أو إِظْلَاقِهَا مِنَ الْمُحَالَمَةِ الْمَذْكُورَةٍء 
حَتَّى تُمَيّدَ بالمَيودِ الْمُقْمَضِيَة لِلاطرَادِ e‏ في ضمُنِه تَدْخُل 
أَحْكامٌ الرتخصء إِذْ هُرَ الْحَاكمٌ فيهاء وَالْمَارِقُ بَيْنَ ما تَدْخُلُهُ الرُخْصَةٌ وَمَا 
0 

وَمَنْ لم باه في فر ير الْقَوَاعِدِ الشَرْعِيّةِ: َم يمن الْمَلَطَء بل 
كَثِيرًا ما جد حرم م هذا الأضل في ا ا EEE‏ 
والطلوائك. المخدووين ف الفِرَق الصَالَة عن الصَّرَاطِ ال 


© © © 








< 1 3 4 
7 القسم الثاني 2 
كتاب الأحكام 
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الأَحْكامُ الشَرْعِيّة قِسْمَانِ : 

َحَدُهُمَا: يرجم إِلَى خطاب التكلِيف. 

َالآخَرٌ: يَرْجِعُ إلى خِظاب الْوَضع . 

الزن ا ی قا بعلن يها من 
المسائل» وهي جملة : 


5 و قر 0 a ١‏ ا ل و 5 معو o‏ 5 
© الْمَسَأَنَةٌ الأوتى: الْمْبَاحُ مِنْ حَيْتُ هُوَ مُبَاحٌ لا يَكُونُ مَطلُوبَ الْفِغْل؛ وَل 
مَطلُوبَ الِاحْتِنَاب 
حَيْتُ النَظرْ إَِيِْ في نَفْسِهء وهو بطل بالْإِجْمَاع. . 


الر ا ل ل 


5-6 
و 


الئّرْكِ؛ِ لِأَتةُ مِنْ جُمْلَة مَا امْئَنّ الله به عَلَّى عِبَادِو آلا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ 


مس 


تَعَالَى: ولاش وَسَعَهَا للأتاء 469 .. إلى قَوْلِهِ: جج مهنا الول 
وَالْمَيْعَاتُ 40 [الرَّحْمَن: ٠١‏ ۔ ؟1]. 
وَقَوْلِهِ: «وَهٌُ الى سر الخَرَ لِنَأَكُلا مد إلى قوله تعالى : 


وڪ ا 42 [النَحْلِ : .]١‏ 








ََدِيَبُ اب الَمُواققَات 


69- 

وَقَوْلِهِ : اوسر کک ما في لسوت وما فى الْأَنَضِ يبعا ن [الْجَائِيَة: 1]. 

إلى عد تين الآياتك لبي ص فيها على الاميتاد بِالنْعَمء 
وَذَلِكَ يُشْعِرُ بِالْقَصْدٍ إلى التَنَاوْلٍ والانتقاع» : E‏ 

فَالْحَاصِلٌ: ل اه تك 2 

في تزه دون فِعْلِهِ» بل قَضد تفي غدل لحيرة التكلو لها كان وف القكا 

مِنْ فِعْلٍ أَوْ ترك فزلك قد الشّارع ب بالنّشية إِلَيْه؛ 6 الل وَالتَّدَكُ 

تالس ؟ إلى الشكلق كفضال ا نكر كيد قَضْدُ الشارع» لا ا 

0 ك لا في النَّرْكِ بحْصوصه. 


ل 


0 إِنَّ الما بَاحَ ضر ضر 

ا أن 0 تاوما لأضل ضَرُورِيٌ» أو حَاجِيٌ» أو 

وَالَاني : أن لا کرد لك 

الأول كذ تراعن يق بهذ قا شو كاوة لا کون عر ر 
ِعْلُء وَذَلِكَ أن التّمَّعَ بما أَحَلّ اللهُ مِنَّ الْمَأَكَلٍ وَالْمَشْرَبٍ وَنَحُوِهًَا مب 
في نَفْسِدء وَإِبَاحَبّهُ بِالْجَْءء وَمُوَ حَادِمٌ لأضلٍ ضَرُورِي» وَهُوَ إِقَامَةُ 
الحياة؛ فهو مَأَمُور په مِنْ هذه الجهة ا رد روديو فين ذا 


الكل المظلونيه: 


NE 
ا‎ 


5 
E. êy 


s( « 


0 


2 73 ¢ 


SE الأطرن‎ ETE وَالثَنِي‎ 

الْمُعْتَبَرَو أَوْ لا يَكُونَ خَادِمًا لِسَيْءِ كَالطّلَاقٍ؛ ننه ترك لِلْحَلَالٍ الّذِي هُوَ 
حادم لكل إقَامَةٍ النَسْلِ في الْوْجُودِء وَهْوَ ضَرُورِي» وَلإِقَامَةِ مُظلَقٍ الْألمَة 
الا واشيياك الْعَسَائِرٍ ؛ بير ِيْنَ الْحَلْقء وهو ضرُوري د حَاجيٌ أو 
مُكمّلُ لِأَحَدِهِمَاء ذا ان الطلاق بهذا النَظَرِ حَرْمًَا لِذَلِكَ الْمَظْلُوبٍ 
وَنَقْضًا عَلَيْهِ؛ كَانَ مُبَعّصّاء وَلَمْ يَكنْ فِعْلّهُ أَولّى مِنْ تَركه؛ إلا لِمُعَارض 


ض١‎ 





كتاب الأحكام E‏ 
قَامَةٍ حَُدُودٍ الله» وَهْوَّ مِنْ حَيْتْ گان جَرْئِنًا في 
هذا الشّخْصء وَفِي هَذَا الرَمَانِ مُبَاحُ وَحَلَالٌ. 

وَمَكَذَا الْقَوْلُ فِيمَا جَاءَ مِنْ ذَمّ الدَنيا . 

وَكَذَلِكَ اللَهْوُ وَاللَِّبُ وَالْمَرَاعٌ مِنْ كُلّ شْعْلٍ ادا لَمْ يكن في مَحْظورِ 
ولا يَلْرّمْ عنه محظور فهو مباح» ولكنه مذموم وَلَمْ يَرْضَهُ الْعْلَمَاءُ» بَلَ 
اوا و ا برف الرّجُل في إضلاح مَعَاش» وَلَّا في إضلاح 
E‏ قَظعٌ رَمَانٍِ فيما لا يَتَرَنّبُ عليه فاده يوي وَل ارو 

وَفِي الْمُرآن: «إولا نش فى اض مرا ار ۷ إذ یر إلى 
هذا المغتى: 

وَفِي الْحَدِيثِ: «كُل لهو بَاطِل إلا ٿلانَةا» وَيَعْنِي بگونه بطلا أنه 
عل اذ لمكم الك ل د dg‏ بخلافِ اللْعب مَعَ 
الرْوَجَة؛ فَإِنَّهُ باح يَخْدِمُ أمْرًا ضَرُورِيًا وَهُوَ النَسْلُ» وَبِخْلَافٍ تايب 
الْمَرَسِء لاا للحت ِالسّهَام؛ نينا يخركان N E‏ 
الْجِهَادُء فَلِذَلِكَ اسْتَثتّى هَذِو الثَلَانَهَ مِنّ اللَّهْو الْبَاطِل. 


5 
0 
ء 4 ن ن 


أقوی؛ كَالشَْفَاقء وَعَدَم 


دوا 


وجميع هذا بين أن الْمُبَاحَ مِنْ حَيْتُ هُوَ مُبَاحٌ غَيْرُ مَظلُوبٍ الْفِغلٍ 
ولا اترك بخْصُوصِهِ. 
© المسألة الثانية: إِنَّ الْإِبَاحَةَ بحسب الْكُلَيَّةِ وَالْجُرْيْيَةِ يَتَحَاذَيْهَا الَحْكامُ 
الْبَوَاقِي 
١‏ - مبَّاحًا الْجَرْءِ مَظلُويا بالكل عَلَى - جهة النذب. 
؟ - أو الْوْجُوب. 


. تام ِالْجَْءٍ 6 مَنْهِيّا عَنْهُ بالكل عَلَى جهة الْكَرَاهَةِ‎ E 





تَهَدِيَبٌ اب الَمُواقَقَات 


ك 


ت 


ره 


و المنع. 


امسا 


0 


- 
ا 


فَهَذِهِ ار 

E) id a EE 

فالآول: كالتمتع بالطيبّات '. 

هو مُبَاحٌ بِالْجَرْءِء فلو ثُرِكَ بَعْضٌ الْأَوْنَاتٍِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِه لَكَانَ 
ا كما لى تعاب :فلو ترك جا لكان عَلَى جلاف ما نَدَبَ الشَّرْعٌ 
ال ي الخ ا ك ا و ا غل ا 

وَالئَّانِي : كالأكل وَالشُرْسِء وَوَظء الرَّوْجَاتِء وَالْبَيْعء وَالشَرَاىٍ 
ووجوو الاكْيْسَابَات الْجَايْرة. . 


الا 
$ 


و 
8 
$o‏ 


3 


E E‏ م ر ٤‏ 5 ۶ عو د ا ر کک ی ا 
كل هَذِهِ الأشيّاء مبَاحَة بالجزرء؛ آئ: إذا اختارَ أحد هَذِهِ الأشيَاء 


على ما سِوَاهَاءٍ قَذَلِكَ جَائِرٌء أو تَرَكَهَا الرّجُلُ في بعض الأحوال أو 
الأزمان أو تَرَكَهَا بَعْضُ الاس لَمْ يَقْدَحْ ذلك َلَوْ فَرَضَْا ترك النّاسِ 
كلهم دَلِكَ؛ لَكَانَ ترا لِمَا هُوَ مِنَ الصَرُورِيَاتٍ الْمَأْمُورٍ بهاء فَكَانَ 
الحو فيها وَاجبًا بالكل . 

راا كال قى البساتين» وسماع تغريد الحماء» والخناء 
الاج واللين الاح بالخمام» أز غَيْرَعَاءٍ تيل هذا ماح بالخزوء 
ذا عل يما كاه أذ ون عا ا كلا ع يبوه قبن لعل كينا كان 


)١(‏ أي: إن التمتع بهذه الطيبات إذا لم يكن واجبًا «كما إذا اقتضته ضرورة حفظ الحياة 
أو دفعت إليه حاجة رفع الحرج»» ولا مندوبًا «كما إذا كان داخلا فيما هو من 
محاسن العادات»» ولا مكرومًا «كما إذا كان فيه إخلال بمحاسنهاء كالإسراف فى 
بعض أحواله»ء نقول: إن التمتع بهذه الطيبات إذا لم يكن واحدًا من هذه الثلاثة 
يكون مباحًا بالجزء مندوبًا بالكل» فلو تركه الناس جميعًا وأخلوا به. لكان مكرومًاء 
فيكون فعله كليّا مندوبًا إليه شرعًا . (د). 

(۲) أخرجه البخاري (9550). 

() هذا لا يجري في الأكل والشرب وما يقوم البدن إلا به. 





كتاب الأحكام 
مح- 
رونا وتيواكيةا يج EE‏ 
وَإِلَى الْإسْرَافٍ في فِعْل ذَلِكَ الْمُبَاح . 
وَالرَابِعُ : كَالْمْبَاحَاتٍ الّتِي تَفْدَحُ فِي الْعَدَالَةِ الْمْدَاوَمَةُ عَلَيْهَا ون 
كَانَتْ مُبَاحَةَ؛ فَإِنّهَا لا تَقْدَحٌ إلا بَعْدَ ان يُعَذَّ صَاحِبّهَا ارجا عَنْ هَيْكَاتِ 
أَهْل الْعَدَالَةء زا eg‏ 
ا 
إا گان الْفِعْلُ مَنْدُوبًا بِالْجُرْءِ گان وَاجِبًا بِالْكُلٌ؛ كَالْأَدَانٍ في 
الْمَسَاجِدٍ والْجَوَامِع أو غَيْرِمَاء وَصَلَاةٍ الْجَمَاعَة» وَضَلَاةٍ الْعِيدَيْنِء وَصَدَقَةِ 
التَطوع» الگاغ,: وسار النَوَافلٍ الرَّوَاتِبِ؛ٍ ها مدوب إِلَيْهَا ِالْجَرْءِ 
وو رمك تيجا لخملة لفك القارف EGE OE‏ 
لِسَعَائِرٍ الْإسْلام؟ وَلِذَلِكَ يَسْتَحِقٌ أَهْلٌ المضر الْقِتَالَ إِذَا تَرَكُوهُ» وَكَذَلِكَ 
صلا الجاع من داوم على رها تجرخ كلا تنبل شهادنة؛ لأ في 
ل 
0 
إا گان الیل مَكْرُومًا بِالْجَدْءِ گان مَمْنُوعًا بِالْكُلٌ؛ گاللیب 


)١(‏ هذا النوع الأخير عند المصنف قد يصعب التسليم به» خاصة وأنه أورده بلا أمثلة ولا 
أدلة» كما يصعب التفريق بينه وبين سابقه؛ ففى كل منهما «المداومة على بعض 
ااا إلا اول ها ى2 قلف البياحاف تر مح الان ليها 
والإفراط فيها؛ لأنها حينئذ تصير هوى متبعًا» وآفة مستحكمة» ومضيعة للعمر» وفي 
هذا من موجبات التحريم ما لا يخفى» ومن الأمثلة الجلية على هذا احتراف بعض 
الناس اليوم لبعض أنواع اللعب» فيصير الإنسان حرفته «لاعب»» وتصير حياته لعبًا 
في لعب» وقريب من هذا ما يداوم عليه بعض الناس من قطع الساعات الطوال من 
كل أيامهم أو معظمها في المقاهي وما أشبهها من توافه الأمور وسفاسفهاء أفاده 
الريسوني. [المحقق]. 





ََدِيْبٌ اب الَمُوا قات 


۸= 


بالشظرنج وانرد بِغَيْرِ مُقَامَرَةٍ وَسَمَاع القتاع اله ون مكل هله 
الْأشْيَاءِ ذا 0 0 غَيْرِ مَدَاوَمَة؛ لم َه تَمْدَحُ في E‏ فَإِنَ داوم 


3 ا 

أمَا الوا .إن فلا إِنه ماوت لض + اه لا بد 
aT‏ 

وَإِذا كان وَاجِبًا ِالْجْرْءِ : كلق بالكل مِنْ 


موه 


وَلَكِنْ مَل يَخْتَلِفُ حُْكمُهُ بِحَسَبٍ | عه زالخزيية ب 


ما بِحَسَبٍ ال وار" : ل اه کا إذا كانت هذه ا 
هر ع ع مني مي 


ا اع ا وعد ملكت کو 
الْوَعِيدٌ سيا إلا أن يعفر الله؛ فَالئَارِكُ ِكل ظهر أو لكل E‏ 


بِذَلِكَء وَكَذَلِكَ الْقَاتِلَ عَمْدَا ذا فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّهَ مَعَ مَنْ كَثْرَ ذَلِكَ مِنْهُ 
وَدَاوَءَ عَلَيْوه وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ٍ فَإِنَّ الْمَفْسَدَةَ بِالْمُدَاوَمَةٍ أغظَّمْ مِنْهَا في 


غيرها. 


- 


)١(‏ الراجح أن اللعب بالنرد لا يجوز مطلقًاء والتّرد: هي الْمُكَعّباتُء فيها نقاظ على كل 
جهاتها الست» حيث يرمي بها اللاعب تخميئّاء ويخرج حظه جيّدَا أو لا. 
فاللعب بالمكعبات لا يستفيد منها اللاعبٌ سوى تضييع وقته» وتعطيل عقله» وفساد 
صخته» حيث يمكث الأوقات الطويلة بلا تحريك أعضائه» ولا تنمية عقله وذكائه. 
وقد نص أهل العلمء على أن الألعاب التي ليس فيها إعمالٌ للعقل والتفكير» بل 
قائمة على التخمين والحظ والصّدفة» هى ألعاب محرمة» قياسًا على النرد. 
ودج :كلك + البلوك» العوتريو له السك ولاف + الي رعا من هه الالعاييه. 
وأما الغناء: فهو حرام كذلك» والأدلة على ذلك كثيرة. 
وأما الشطرنج: فقد ذهب شيخ الإسلام وغيره إلى حرمتهاء وأجاز ابن عبد البر 
اللعب بها خفية وبلا مداومة» وهو الأظهر عندي. 

(۲) أي: جواز ذلك وإمكان وقوعه شرعًاء ويأتي مقابله» وهو الوقوع بالفعل في قوله: 
«وأما بحسب الوقوع». (د). 





كتاب الأحكام 
© 

وَأمّا بِحَسَبٍ الْوقُوع: ‏ فَمَدْ جَاءَ ما يَمَتَضي ذَلِكَ؛ كَقَوْلِهِ #4 في 
تارك الْجْمْعَةِ: «مَنْ تَرَكَ الْجْمْعَةَ تلات مرات طبع الله على قلبه)"''؛ فقيد 
اثلاث كُمَا تَرَى . 

وَقَالَ في RTA‏ الأخيرة «مَنْ تَرَكَهَا اسْتِخْفَافًا بِحَقَّهًَا ۳ 
تَهَاوْنَا»" "2 - نه لو ترکها مُخَْارًا غَيْرَ مَتَهَاونٍ ولا مُسْتَخْفتٌ؛ لَكَانَ تار کا 
رض تما قَالَ دَلِكَ لان تَرْكَهَا مَرَاتِ أَوْلَى في النَحْرِيم . . 

ولات يدول ا إِنَهُ لا 
يَفْدَحُ في شهادته إِذَا ل كن كَبِيرَةٌ ان تماد وَأَكْثَرَ منهُ كان قاوشا في 
مواقي من بنَاءَ عَلَى أن الْإِضْرَّارَ عَلَى 

قرز في الْمَمُْوعَاتِ: إِنَهَا تَحْتَلِفُ مَرَاتِبْهَا بحسب الكل 
وَالْجُزْءِ. . كَالْكَذِبٍ مِنْ عَيْرٍ عُذْرِهِ وَسَائِرٍ الصَّعَائِرٍ مَعَ الْمُدَاوَمَةٍ عَلَيْهَا فَإنَ 
الْمَدَاوْمَة لها اير في برها .... 

هَذَا وجه مِنّ النْظرٍ مَبْنَِيٌ عَلَى 
الْكليّة وَالْجُزْئية مِنْ عير اماق . . 

فصل 

تَقَرّرَ تضوِيرٌ الْكُلَيّة وَالْجَرْئِيّة في الأخكام الختضه د E‏ 
الدَلِيلُ عَلَى صِحَتِهَاء وَالْأَمْرُ فيهًا وَاضِحٌ مَعَ تَأَملِ ما تَمَدَّمَ فِي أَنْنَاء 


E‏ تفوت اخقاتها 


إذ 
ع 


(۱) أخرجه أبو داود »)٠٠٥۲(‏ والنسائي .42٠١57(‏ وابن ماجه »)١١70(‏ والترمذي 
26600 وغيرهم. 

(۲) رواه الإمام أحمد .)۱۸١۳۲(‏ 

() أي: في الحكم بين الجزئي والكلي» ويجعل ذلك قاعدة كلية مطردة لا تتخلف. 
(د). 





قنك يكاب اتاكات 
= تَهَذِيّبٍ كتاب المو 
التقّرير› بل هِيَ في ايار الشَرِيَة بَلِعَة مَبْلَعَ القظع لِمَنِ اسر سرا الشّرِيعَة 
في مَوَارِدِمَا الصاو رفي ar‏ إن طَلَّبَ مَزِيدًا في ظمَأْنِيئَة الْمَلْبِء 
وَاْشرَاح الصدر؛ سدس دسل 

ديه ا اندقف E‏ لبه في 0 بِمَا دَاوَمَ عَلَيْه الْنْسَانَء 
e‏ عَلَيْه وَهْوَ أضل م مق عي بين العُلماءِ في 
الْجْمْلَق وَلَوْلا أن لِلْمُدَاوَمَةِ تأثيرًا؛ لَمْ يصح لَهُمْ التَقْرِقَةُ ببْنَ الْمُدَاوَم عَلَيْه 
٤ ENE EOE‏ 
Ee‏ الشَارعَ وضع م الشّرِيعَة عة عَلَى اغْتِبَارٍ الْمَصَالِحِ باتمَاق» 
تَمَرّرَ فِي هَلْهٍ الْمَسَائِلٍ اَن الْمَصَالِحَ ع هِيَ الْكُلْيِّاتُ دون 
اه إذ مَجَارِي الْعَادَاتِ كَذَلِكَ جَرَتِ الْأَخَكامُ فِيهًا ا وله إن 
الات ت شاا في الايارٍ لَمَا صح ذلِكَ. 

فمنها: ما جَاءَ فِي الْحَذَّرِ مِنْ وَل لْعَالِم إن رل الْعَالِم في عِلْمِه 
أ عَمَلِهِ - ٳڏا َم تعد ليره في حم رل عبر العا كلم برذ فيا على 
ري لإدهلات إلى عتى O‏ لاوقا لك لذ ركوو 


ع 


ا 


وك 


22 5 


إِذَا اختصَّتْ اورم اي عرد الل , كله سَبّبٍ الاقْيَدَاء 
َالِاتَبَاعَ عَلَى عَلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ لے کی اول فَصَارَتْ عِنْدَ الاتبَاع 
عَظِيمَةَ جدّاء وَلَمْ تكن كَذَلِكَ عَلَى فَرْضٍ الحتِصَاصِهًا به وَيَجْرِي مجراه 
كل من عمل عَمَلا فَافْتّدي به فيه؛ إن صَالِحًا فُصَالِحٌ» وَإِنْ طَالِحًَا 
فَطَالِحٌ» وَفيه جَاءَ: RT e SS‏ إن نَفْسَا ْىل 
ظُلْمًا؛ إلا گان عَلَى ابن آدَمَ الأول كفل منها؛ لأنه أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الَْيْلَ) . 


وقد عُدَّتْ سَيكَةٌ الْعَالِم كَبيرَةَ لها السَّبَبِء وَإِنْ گان فِي تَفْسِهًا صَغِيرَة. 


9 


(۱) تفصيل بديع. 





كتاب الأحكام 
= 
وَالأولة على هذا الأضل تَبْلعْ الْمَطعَ عَلَى كَْرَتِهَاء وَهِيَ تَوَضّحٌ ما 
دللا عت ون رو الأفعال نبز وب الجر والكلية»:«وهر المطلوب» 
8 المسألة الثالثة: اختلافات المباح 
ا مِنْ > ae‏ وا 


ًالخد : من حيث ال" لا حرج و فب 


م 


والح انكر مُبَاح ع بمبَاح لاحو رجا كر ام بالجرم 


راما بالكل : قَهْوَ إِمَا مَظْلُوبُ الْفِغل» أو مَظلُوبُ الترلو . 
8 المسألة الرابعة: أنواع المباح 


اام نه لا حَرّجَ ف : فيه - وَذَلِكَ في أَحَدٍ الإظلَاقَيْنِ 
الْمَذْكُورَيْنِ - قَلَيْسَ بِدَاخلٍ تحت التَحْيرِ بَيْنَ الْفعْلٍ وَالَرْكِ؛ لِوْجُوو.. 

(منها) : ذظ احير موم مِنْهُ قضْدُ الشّارع إلى تعر لإ في 
طرفي الفغل وَالتَرْكِء وَأَنَّهُمَا عَلَى سَوَاءِ في قَضْدِوء وَرَفْعْ الْحَرَج مَسْكُوتٌ عَنْهُ. 

راما لفط رَفْع الْجمَاح ؛ ا إلى رفع الْحَرَجِ في 
الْفِعْلٍ إن رح من الْمُكَلَفِ َبَقِيَ الإذْنْ في ذَلِكَ الْفِعْلٍ لكر عن 
يُمْكنُ أن يَكُونَ مَمُصُودًا لَه لكن بِالْمَصْدٍ الثاني» كما في الرحَص؛ فَإِنَهَا 
رَاجِعَةٌ إلى رفع احرج كما سَيَأَتِي ا إن شَاءَ الله؛ قَالْمْصَرَّحُ به في 
ا مَسْكُوتٌ عَنْهُ في الآخَرء وَبالَْكس . 


(۱) بِمَعْتَى : أن الْمُدَاوَمَةَ عَلَى تركه مَنْهِيٌ عَله. 
8 بی أذ الا على قبل ی غنهاد 





تَهَدِيْبُ اب الَمُوا قات 


= 

َلك إِذَا قال الشَّارعٌ في أَمْرِ وَاقِع : لا حَرَجَّ فيد»؛ فلا يول مه 

E رذ يون مَكُرُومَاء ان‎ e e 
الْوْفُوع لا ضرع فيه ؛ فليتَمَقَدُ هذا في الأدلة.‎ 


© الفا الخاسة: وصف اتاد 


إن الْمْبَحَ إِنَمَا يُوصَفُ بِكَوْنهِ مُبَاحَا إذا اشير فيه حَظ الْمُكُلَفٍ 
فَقَطء فَإِنْ حَحرَجَ عَنْ ذَلِكَ الْقَضْدِءٍ کان له خكم آخَرٌ. 


2 الْمَسَأَلَةٌ السّادسَة: 


الأخكام الخنشة ا علق بالأنعال والتزوك اا ف 
ریت عن ا اص لم َكَل بهَاء وَالدَلِیل عَلَى ذَلِكَ ا 


حَدُهَا: کک ت يِن أن الأممَال بالئيّاتِء وَهُوَ وَ أضل مُتَمْقّ عليه في 
a ES‏ 
إلا م 


ل 


تقض عَنْ ما القع . 
ل مد الب د ام ده 
لا مَا قَامَ الَلِيلَ عَلّى اغْتِبّارِهِ في باب خطاب الْوَضْع 


23 


و ا 
ومعناه : 
.ب لقي 


شرَعًا على حَالٍ؛ 
حاص . 


ا ِن عَدَم اغتبار الْأَفْعَالٍ الصَادِرَة مِنَ الْمَجْنُونِ والتائم 
وَالصَّبِىٌ ولمع َء وَأَنَّهَا لا حك لَهَا في الشَّرْع بان يُقَالَ فيا : جَائْرٌ 


)١(‏ أي: النيات. (ماء). 

(۲) يمتاز خطاب التكليف عن خطاب الوضع بأنه لا يتعلق إلا بفعل المكلف المكسوب 
له» وشرط صحته علم المكلف به وقصده إليه» أما خطاب الوضع؛ فقد يتعلق بفعل 
غير المكلف كرجوب ضمان ها يتلقه الصبي أو الذية» ويتعلق بغيرة يمنا لا كسب له 
فيه؛ كوجوب الدية على العاقلة في قتل الخطأء ولا يشترط في نفاذه علم المكلف أو 
قصله؛ فيتقرر له الإرث بموت من يحق له إرثه» ويطلق عليه الحاكم زوجته بثبوت 
الضرن بوإن كان غائيًا.. (غ): 





كتاب الأحكام 
= 
أو مَمْنْوعَء أو وَاجِبٌء أو غَيْرٌ ذَلِكَ؛ كُمَا لا اعبار بها مِنَ الْبَهَائِم . 
5 00 سرس سي 5 2 اه هج 0 ر ا 
وفي القران: ولس عإتحكم جنا فيما أخطاتم به ولاح م تحئدت 
وو وو 2 
قاوتكم 6 [الأَخْوّاب: .]١‏ 
7 ر 0ھ E‏ 5 اط ا وه TT‏ وم 
وفي معناة روي الحديث: «رفْع عن امټي الخطا وَالنْسيَانُ وما 
اسْتكرهوا عَلَيُْه)"''. وَإِنْ لَمْ يصح سندًا؛ فمعناه متفق على صحته. . 
ا ر ت € ر و ١‏ القن ص 
والثالث: الإجمَاع على أن تَكُلِيف ما لا يُطَاق غَيْرُ وَاقع في 
01 5 ر ر ٠.‏ 6 2 - بن م ره ع و 2 
الشْريعَة» وَتَكَلِيفٌ مَنْ لا قَصْدَ له تكليف ما لا يطاق. . 
ولا يُعْتَرَضُ هذا بعتي العْرَامَاتِ وَالزَّكَاةٍ الأظمَالٍ وَالْمَجَانِينِ وَغَيْرٍ 
ذَلِكَ؛ٍ لأن هذا مِنْ قبيل خظاب الوضع» وكلامنا في خطاب التكليف. . 
© المسألة السابعة: المندوب 
لمَنْدُوبٌ إِذا اعْتَبَرْتَهُ ايبارا أَعَمَّ مِنَ الِاعْتِبَارٍ الْمتَقَّدُم؛ وَجَذَْنَهُ 
ت چو اس وج ار چو کو تر م 7 
تاوما لِلوَاجب؛؟ لأنه إما مقدمة له» أو تكميل له› او يَذْكَارٌ به» كان من 
جنس الواجب أو ا 
فَالذِي مِنْ جنسِه: كَنَوَافِلٍ الصَلوَاتِ مَعَ فَرَائْضِهَاء وَنوَافِلِ الصَّيّام 
وَالصَّدَفَةٍ وَالَحَجّ وَغيْرٍ ذلك مَعْ فَرَائْضِهًا . 
وَالَذِي من غير جنسه: كَطَهَارَةٍ الكُبَّثِ في الجَسَّدٍ وَالثُوْبِ 
وَالْمْصَلَىء وَالسَّوَاكءِ وَأَخْذٍ الزّينَةِء وَغَيْرٍ ذْلِكَ مَعَ الصَّلَّاة وَكُتَعْجِبٍ 
الإِفْطَارِء وَتأخير السَّحُورِء وف اللْسَانٍ عَمَّا لا يَْنِي مَعَ الصّيَّامء وَمَا 
00 رواه ابن ماجه E)‏ °(« وغيره. 


(؟) هذا يُبِيّن مكانة الواجبات في الدين» وأن النوافل ما ضعت إلا لأجلهاء وتكميل 
النقص الحاصل فيها. 





ََدِيْبُ اب الَمُواققَات 


7= 


قَإِذَا گان كَذَلِكَ؛ فَهُوَ لَاحِقٌ بِقِسْم الْوَاجِبٍ بالكل . 
> عا 
الْمَكُرُوه إا اغتبرتة ذلك 2 مَعَ الْمَمْنُوعَ؛ کان ادوب مَعَ 
ااي 


8 المسألة الثامنة: الواجبات أو المندوبات 


ل الشَارِعٌ ونا فخدذرذا يخ الواعتاك أو المتدوتاشة 


إِيِقَاعْهُ في وَفْتِهِ لا تَقْصِيرَ فيه شَرْعَاء ولا عَنْبَء ولا ذم وَإ وَإِنَمَا كنت 
الد في إِخْرَاجِهِ عَنْ وَفْتِهء سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَكَانَ وَقْتهُ مُصَيمًا أو سا.۰ 

فَإِنْ ٹیل كد بت أضل لَب الْمُسَارَعَة إِلَى الْحَيْرَاتِ وَالْمُسَابَقَةٍ 
إِلَيْهَاء r‏ فطعي : وَذَلِكَ لا يَخْتَصٌ بِبَعْض الْأَوْمَاتَ و بَعْض » 
فى لاشو ل نون تققى م رذ كان القن إلى كعضو ب 
ذخ «النقطر E‏ تنذوة فى المتشرية و فكنت زقال ع 
عَلَيّْه؟ 


)١(‏ بنى المسألة على مذهب الجمهور في الموسع» وهو أن هناك وقنًا موسعًا لبعض 
المطلوبات لو أوقعها المكلف في أي جزء منه لا إثم فيه» ويريد هنا أن يقول: بل 
ولا تقصير ولا عتب أيضّاء والأفضلية في السبق أول الوقت شيء آخر لا يلزم منه أن 
يكون إيقاعه آخر الوقت تقصيرًا موجبًا للعتاب. (د). 

(؟) في الأصل: «نَكَيْفت!» والصواب المثبت. 





كتاب الأحكام E‏ 

وَالْأَوّلُ هُوَ الْجَارِي عَلَى مُقْتَضَى الدَلِيل؛ ES‏ ترد يز 
سا کر عَنْ أَفْضل الأغْمَال؛ ان الا لِأَوّلِ وَفَيِهَا) بريد به رفت 
الاختبار مُظلقًاء ويشِير إِلَبْه e‏ عل الأغرَابىّ م الْأَوْقَاتَ 
5 أَوَائِلٍ الْأَوْقَاتَ وَأَوَاخْرِمَاء كيت ا ا e‏ يتنه فيه 
على تَفْصِيرِء ل N‏ 
أوقات اكه إِذَا ا شزورة له إذ قاله 7 
صلاة المنافقين» . 


SI PIE A RE MCT 
اول الونت المؤمق لقطراه ل يكن‎ 


12 


لَكِنْ بِحَيْتُ لا يعد الْمُوَخُرُ عَنْ 
الْوَقْتُ عَلَى حكم التّوْسِعَةٍ 

133 كتاانى EN E‏ فى حال الكناروة إن E O‏ 
الاختيَارَ في الْأَشْيَاءِ الْمُحَيَِّ فِيهَاء وَإِنْ كَانَ الأخِرُ فيا يَتَمَاوَتُ؛ٍ فَيَحُونْ 
بْضُهَا اتر جرا من بَْضٍ. . 

وكا E‏ ِنَ الْمُظْلَمَاتٍ الي لَيْسَ لِلشَارعَ قَصْد فِي تَعْيِينِ 
بَعْض أَفْرَادِمَاء لصوي الْمَصْلٍ في الْأغلّى منهّاء وَكُمَا ان الْحَجَّ ما ا 
أَفضَلء كه الْحَاحُ A PT RN N‏ إلى 
لْمَسَاجِدٍ أَفْضَلْ مِنْ قِلْتِهَاء ولا يُعَدُ مَنْ گان جَارَ الْمَسْجِدٍ بقِلَةِ خُطَاه لَه 


0 


عدا 


قي ا 


ضرا بل المْقصْرْ ُو الَذِي فصر عَما د له وَخَرَجَ عَنْ مُقْتَضَى الْأمر 
الموج إِلَيْهه وَلَيْسَ في مَسْألَينَا ذَلِكَ . 
)١(‏ أخرجه مسلم» من حديث أنس بن مالك ينه ولفظه: «تلك صلاة المنافق» يجلس 


يرقب الشمس» حتى إذا كانت بين قرني الشيطان؛ قام فنقرها أربعًاء لا يذكر الله فيها 
إلا قليلًا». 





تهَذِيبٌ كاب الَمُوَافَمَات 
= ش 
المَتألة الّاسِعَة 


الْحُْقُوقُ الَْاحِبَةٌ عَلَى الْمُكَلّف عَلَى ضَرْ 


ايه 


حدهما: RE‏ محدودة شرعا. 


TT 
َأَمّا الْمَحْدودَةٌ الْمُمَدَرَهٌ: كَلَازِمَةٌ لِذِمَة الْمْكُلّفِء مُتَرَتَبَةٌ عَلَيْهِ ياء‎ 
ويم الْمُتلْفَاتكُه ومقادير‎ EE ELE حَنّى يَخْرْجَ‎ 
الرَّكَوَاتِء وَفْرَائْضٍ الصّلَوَاتِ وَمَا أَشْبّهَ دَلِكَ؛ فلا إِشْكَالَ فِي أ مِثْل‎ 


ور 


هذا مترتت فى وميه دتا قله 


6 


را َير المَخدودو: قلازمةٌ له وهو مطلو ت بها غَيْرٌ 
رتب في ذَمتهِ ؛ لأمُور: 

ED‏ لو تر كك فى نميه كانت كقلرةة قلف إِذ 
NES‏ بيخ أذ ترات 
ينا 


8 


امسا 
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نها لا 


وَعِثَانُهُ: الصَّدََاتُ الْمُظْلَمَةٌ وَس الْكَلَّاتِءِ وَدَفْمُ حَاجَاتٍ 
المختاشيق» وا الملموفيق» وإنقاذ التي والجهاذ» واا 
ا وَالنَهْيْ عَنِ المنكرء ويدخل تحته سائر فروض الكفايات . 


فَإِذَا قَالَ لوَاَطْعِمُوا الَا ا E‏ ال كال 
و: انفقو في سیل آله يه اال ا ]4 فمعنى ذَلِكَ رفع SN‏ 
في كل وَاقِعَةٍ بِحَسَبِهَاء مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ مِقَدَار» فَإِذَا َي ا اه 
مِقَدَارٌ ناسل يهاه :الت لا اا ٠‏ إا مين انع ؛ E‏ 


بِإِظْعَامِهِ وَل کا اي ذلك الإظلاق» فَإِنَ E‏ رفع عله 
الْجْوعَ ؛ قَالطَلَبُ باق عَلَيْه. 


E 





كتاب الأحكام 


3“ 
وا شات ات جذ بِشَبَهِ مِنَ الظرَفيْنِ الأَوَلِينَ؛ قَلْمْ ينمض 
اا ا اجْتِهَادِء كَالتْمَفَةَ عَلَى الْأقَاربِ وَالرّوجَات:. 
ولال ما فيه مِنَ البو ارين الف الاس فيد هَل له تر 
في الذَة م أَمْ لا؟ فَإِذًا تَرَنَتَ؛ٍ قلا يَسْقَط ِالْإِعْسَارٍ. 
َالضَّرْبُ الأول : لَاجِقٌ بِضَرُورِيّاتِ الدّينِء وَلِذَلِكَ مُحِض بِالتَقْدِيرٍ 
وَالاني: لَاحِقٌ بِقَاعِدَةٍ النّحْسِينٍ والتزيين» وَلِذَلِكَ وَكِلَ إِلَى اجْتِهَادٍ 
وَالثَالِتُ : اعد وق لرن ينبب مين قلا بْدّ فيه مِنَ النَّظِر في 
كَل وَاقِعَةٍ عَلَى النَعْبينِء والله أعلم . 


8 المسألة العاشرة: مرتبة العفو 


6 


يصح أن بِقَع بير بن الال وَالْحَرَام رة العَْوِ؛ قلا يُحْكُمُ عَلَيْه باه 
وَاحِد عق الخنشة ع ا و الل على ذلك 


6 و 


اوجه: 


(منها): ما جاء من النّصّ على هذه الْمَرْتَبَةٍ عَلَى الْخْصُوص ؛ فَقَدَ 
زوق عن الت بل أنه كَالَ: إن الله كَرَض قَرَائِضَ فلا تُضَيعُوهَاء وَنْهَى 
عَنْ أَشْياءَ فلا تَنْتَهكُوهَاء وَحَدَّ حُدُودًا قلا تَعْتَدُوهَاء وَعَفَا عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةَ 
بكم لا عن نسیان؛ فلا تبحثوا عنها)”"' . 


چ ا 


وَعَنِ ابن عَبّاسِ وا أنه قال : «مَا لم يذكر في الْقَرَآنِ؛ فَهُوَ مِمَا 


ار اس لير 


عَفا الله عنه) . 


.)٤۳۹٩( والكبير (084)» والدارقطني‎ »)١١١١( رواه الطبراني في الصغير‎ )١( 





تَهَدِيَبٌ كاب الَمُوَافَمَات 
= 448 )] 1 
فَهذا كله وَاضِحٌ ت 
قله وق e‏ وَيَلْرَم ول كلك أن يكو م ع قل تيك 
الْعَفُو ابه اا ليك مِنَ الأخكام ا 


ايك r E‏ يَْسْنْ السُوَالُ 


َه 
3 ٍ 
أن ا 


ل مرسة 


4 2 


فصل 

و لور غاا الى في مرا ين الشريقة ِعَةٍ؛ مِنْهَا مَا يَكُونٌ مُتَمَقَا 
عَلَيْهِ وَمِنْهَا ما يُخْتَلَف فيه : 

Es‏ والنسيان؛ فإنه مفو قق عَلَى عَدَم الْمُوَاحَدَةٍ به. 

- وَِنَْا: الحا في الِاجْتِهَادِء وَهْرَ رَاجِمٌ إِلَى الْأَوَّلِ. 

- وَمِنْهَا: الْإِكْرَاة. 

د وا الأخش كلها على اخيلاقها ... 

ه ومنها: STS‏ و يمْكِنٍ الْجَمْع 
دا َرَج أَحَدُ الدَليلَيْنِ؛ گان مُقْنَضَى اع و 

ع الْعَمَلُ عَلَى مُحَالَمَةِ دَلِيلٍ لَمْ يَبْلْغْهُ ار على وان ليل 
عه وَهْوَ في نَفْسٍ الْأمرٍ مَنْسُوح أو غَيْرُ صَجيح . . 

- وَمِنْهَا: الترجيح ٠‏ بين الخطابيْن عند تزاحمهما ولم يمكن الجمع 
بععا 31 ني لصولل لدي باحر إلى E‏ 
لاه الْمْمْكنُ في التَكُلِيفٍ بِهِمَاء وَإِلّا لَرِمَ ليف ما لا يُطاقُء وهو مَرْفُوعٌ 


537 


3 شرعا. 


)١(‏ أي: إذا خوطب في وقت واحد بفعل شيئين مما لم يكن إيجادهما معّاء كأن خوطب 
فهذا الترجيح أيضًا عفو. (د). 
تنبيه : قوله: «مما لم يكن إيجادهما معًا): لعل الصواب: «يمُكن). 





كتاب الأحكام 
كقح 
د ومنهاة كا سكت عه ديو غ 
وللنّظر فى ضَرَابط مَا 0 - إن قبل به ا فإن 
ذلك عَلَى الإظادق حرق لا يرقم والأمضاة ند فق شی المكال دون 
بض تَحَكُمْ يابا الْمَعقُولُ وَالمَنفُول؛ قلا بْدَ من وجه يُقْصَدُ َوه في 
الْمَْأَلَةِ حى تبي حول الله وَالْقَوْلُ في ذلك يَنْحَصِرٌ في َة أنْوَاع : 


ت 
اھا قبن مر افق آي م 


حدها : لووف مَعَ مُقْتَضَى الدَّلِيلٍ الْمُعَارِضٍ قُصِدَ نَحْوُهُ وَإِنْ قَوِيَ 


8 


4 

بال 
: و 
2 - 


8 


ع 


وَالثَاِلِتُ : الْعَمَلُ بِمَا هر مَسْكُوتٌ عَنْ حُكْمهٍ راسا 
اما الأول : يذل تَحْتَهُ الْعَمَل بِالْعَزِيمَة 

وري 5 سَاقَرَ في رَمَضَانَ أكَلَ 
ت 9 روء فَطَنَّ أن الْفِظرٌ مُبَاحُ به َأَفْطَرَ؛ٍ قلا كَمَارَةَ عَلَبْهِه وَكَذَلِكَ 
مَنْ أَفْظرَ فيه بتأويل» وَإِنْ گان أَضلهُ غَيْرَ عِلْمِيّ» بَلْ هَذَا جار في كل 
مُتَأُوْلِ؛ كَشَارِبِ التشكر انا أنه غَيْرُ مُسْكِرِء وَكَاتِلٍ الْمُسْلِم طَانًا أنه 


5 
3 


كَافِرٌ وَآكلٍ الْمَالٍ الْحَرَام غلك كنا E‏ لَهُ وَالْمْتَظْهّر بِمَاءِ تجس 


۰ 


قَدِ اعْثرَ في مَذْهَبِ مالك هذا 


ملا أ ظاهِرء و ك يله الْمُجْتَهِدُ ا في اجتهاده. 
ويدخل ههنا كل قَضَاءٍ قَضَى به الْقَاضِي مِنْ ا الاجِتِهَادٍء 


)١(‏ أي: الوقوف مع دليل معارض بقوي» وإن كان نفس الدليل غير علمي؛ لأنه مجرد 
ظن غير مبني على شيء من الشرع. (د). 





ََدِيبُ اب الْمُوافَقَات 
وي س ب 


يبن لَهُ حَطَؤُة ما لَمْ يكن َد أَخصاً نصا أَوْ إِجْمَاعًا أو بَعْض الْقَوَاطِع. . 


وَأَمَا النَوْعٌ النَانِي: وَهْوَ الْخْرُوجُ عَنْ مُقْتَضَى الدَلِيل عَنْ غَيْرٍ قَضْدِء 
اؤ عَنْ قَضدٍ لكنْ بالتاويل» فَمِنْهُ الرّجْلْ يَعْمَلُ عَمَلّا عَلَى اغْتِقَادٍ إَِاحَتِه 
نه لَمْ يغه ليل تخريمه أو كَرَاهِييه أو ينره مُحْتَقِدًا ِبَاحَتَهُ إا لم يله 
دَلِيلٌ وُجُوبهِ أؤ نَدْبهِ؛ قريب الْعَهْدٍ بالإشلام» لا يَعْلَمُ أن الخمر محرمة 
نيسربها آو لآ يعلى أن عت الختابة وات 321 وكها ادق فى 
الَمَانِ الْأوَّلِ حِينَ لَمْ تَعْلّم الْأَنْصَارُ طَلَب الْعْسْلٍ من الْيَمَاءِ الْحْتَائيْن. . 


ل م 0 0 م 2 016 iro‏ 
ومن ذلك العمل على المكالنة خط أذ سانا 


١ ماد‎ 


وشاع 0 


وَأبْيَنُ مِنْ هَذَا الْعَفْوُ عَنْ عَثَرَاتِ دوي الْهَيكَاتِ؛ فَإِنَهُ ثبت في الشَرْع 
إقَالتْهُمْ في الزَّلَاتِء وَأَنْ لا يُعَامَلوا بِسَبَبِهَا مُعَامَلَةَ غَيْرهِمْ. . 

تف مز هذا لقنت قز الخدوة ِالشبْهَاتِ؛ فن الدَلِيل يَقُومُ 
هُنَالِكَ مُفِيدًا لِلظَنّ في إِقَامَةِ الْحَدَّء وَمَعَ َلك فَإِذَا عَارَضَهُ شْبْهَةٌ وَإِنْ 
قنك غلتك خكتهاء وذخ شاحعنها فى واي 

وَقَذْ يعد هذا المثال مِمَّا حولت فيه الدّليل بِالتَأوِيل» وَهُوَ مِنْ هَذَا 
النّوْع أَيْضًا. . 


وَمِمَّا وَفَعّ في الْمَذْمَبِ في الْمُسْتَحَاضَةِ ترك الصَّلَاةَ رَمَانَا جَاهِلَة 
العمل أنه لآ قضاء غلا فا تركققء قال فى اکر ما لبن فى 
المُخكصرة لو طال بالمستحاضة وَالنفسّاء الدَّمُء قَلَمْ تشم ا و 


)١(‏ أي: يخرج عن مقتضى الدليل خطأ بأن لا يفهم الدليل مثلا على وجههء أو نسيانًا 
للدليل» أما خطأ المجتهد المعدود سابقا في النوع الأول؛ فقد وقف فيه مع دليل 
لكن ظهر خطؤه في التمسك به لضعفه بإزاء دليل آخر مثلا؛ فهذا خرج عن الدليل» 
وذاك وقف مع دليل ظهر خطؤه في الاعتداد به؛ فتنبه لتفرق بين النوعين في جميع 
الأمثلة فيهما. (د). 





كتاب الأحكام 
E‏ 

ار را المتتخاضة شيراء ل فيا ماعضىء إذا تأولعا في تزه 
الصَّلَاة دَوَامٌ ما بهمًا مِنَّ الدّم د قبل ی التتتقافة: إذا ترقت بعد 
يام م أَثْرَائها يَسِيرًا أَعَادَنُْ وَإِنْ گان كَثيرًا؛ فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاوُهُ بِالْوَاجب. 

وَفِي سَمَاعٍ آپي ريڍ عَنْ مَالِكٍ: انها ذا تركقي الكيلاا بعد 
الاسْتِظهَارٍ جَاهِلَةَ لا تَقْضى صلا تِلْكَ !١‏ لأيَّام . 

واس ابن الام لها الْقضَاء. 

تقال لِلدَلِيلٍ مع الْجَهْلٍ وَالتَأوِيلٍ؛ فَجَعَلُوهُ مِنْ قبيل 
العفو بوذت يلقمو بل حر لحرت اد بلا لكر 
كل عوك الضنيي للد ضر سَوْمَ لَهُ أو تَظْهُرُ الْحَائْضُ قَبْلَ طلوع الْمَجْرِ؛ 
قطن أنه لا يَصُِ E EE‏ 


سو ا ل 


َالَف الدَّلِيلَ؛ أنه مَارل وإسقاط الْكَمَارَةٍ هُوَ مَعْنَى العفو . 

17 ا الثَاِثُ: وَهُوَ الْعَمَلُّ بِمَا هُوَ مسكوت عن حكمه فيه 
تَر إن حل بَعْضِ الْوَقَائِ عَنْ حُكُم لله مما تلت فيه" كَأمّا عَلَى 
اكز لريويدة تدر تيت جه التلزه رخو لتقن الَْديِيتِ: : ما سكت 


ا 


عَله؛ فَهُوَ عَفْوَاء وَأَشْبَاجِهِ مِمّا تَقَدَمَ. 
أن علَى اقول الآرء ميكل الْحَِيتُ؛ إِذ ليس كم موث عن 
بحا بَلْ هُوَ إِمّا مَنْصُوصٌء وَإِمّا مَقِيسٌ عَلَى مَنْصُوصء وَالْقِيَاسُ مِنْ 


)00 ا اوم الت کک دینک ومنت عَل عى 
[المائدة: *]ء وَفَوْلِو: جوت عك الكتب بسا لكل ئو [النحل: 85]ء أن 
يذهب إلى أن يكون بعض الوقائ تع خاليًا من الحكم الشرعي على معنى أن الشريعة 
أهملته إهمالا مطلقًاء بحيث لم تصب دليلًا أو تضع أمارة تنبه بها المكلف على 
مقصدها فيه؛ هل هو الإيجاب» أو الحظرهء أو رفع الحرج؟ ولم يبق سوى أن من 
يقول في الوقائع ما يخلو عن الحكم إنما يقصد عدم نصب دليل يخصه أو يخص 
نوعه» وهو المسكوت عنه. . (خ). 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 


ع 


جْمْلَةِ الأول الشَّرْعِيّة فلا ناله إلا وَلَهَا في الشَّرِيعَةِ مَحَلَ حكم» فانتقی 


الْمَسْكُوتٌ عَنّْهُ إِذًا . 

َقَدُ ظهَرَ بِهَذَا الْبَسْطِ موَاقِعُ الْعَفُو في الشّرِيعَةٍ وَانْضَبَطتْ وَالْحَمْدُ لله 
عَلَى أَفْرَبٍ مَا يَكُونُ إِعْمَالّا ِأدليهِ الدَالَّةِ عَلَى تُبُويِهِ؛ إلا أنه بي النّطَرُ في 
الْعَفْو؛ٍ هَل هُوَ حُكُم أَمْ لَا؟ وَإِذَا قيل حَكُمٌ؛ فَهَلْ يَرْجِمٌ إِلَى خطاب التكليف 
آم خطاب الْوَضع؟ هذا مُحْمَمَلُ کله ون لما َم يكن مما ينبي عَلَيْهِ كم 


عي عاو 


عكلخ 4 له کی الان قنده كان الأ كاه والله الموفق للصواب. 
8 المسألة الحادية عشرة: فرض الكفاية 

EL‏ يشل الخلكاء ا ا و على على المي 
0 0 مِنْ جهة سه فيه 00 ا eA E‏ 0 
َشَعْبَ تَسَعْبا طويلًا. 

وَلَكِنَّ الضّابطً لِلْجُمْلَةٍ مِنْ ذَلِكَ: أن الطَلَبَ وَارِدُ عَلَى الْبَعْضء 
EE‏ ولك على عن قدا لْقِيَام ذلك 
الْفِعْلٍ الْمَظلُوبء لآ قلي الْجَمِيع ا 

وَالدَلِيلُ عَلَى ذَلِكَ ا 

0 sS 


3 2 گر ت 


)١(‏ هكذا في النسخ الأخرى., ولعله: «إنه»؛ لأن علماء اللغة والنحو نصّوا على وجوب 
كسرها إذا كانت محكية بالقول. 

(۲) هكذا في الأصول» والذي يظهر أنه بدون الواو؛ ليستقيم المعنى. 

0 تفصيا بديع › ندر من نبه عليه . 





كتاب الأحكام 


© 


oro‏ ي بي ي 


3 ال تیم 0 وَكلا الأَمْرَيْنَ مِنْ فُرُوضٍ ا ومح 
عَنْهَا ل ؛ لَمْ يصح أن يُقَالَ 


الجز؛ ن اء بِذَلِكَ ل اقزر ل 0 
ِسَدَّهَا عَلَى الْجَمْلَةِ؛ ق عو ناو ع ا وذلك 2ن كان الخد 
لاء والباثون - قإة م یروا علَيْهَا . SS‏ دين فن 
لوت بأَمْرِ خر 00 قَامَةُ ذَلِكَ 0 وَِجْبَارُهُ عَلَى الْقِيّام بِهَا؛ قَالْقَادِرُ 
ذا مَظلُوبٌ بإِقَامَةِ الْمَرْضٍء وَغَيْرٌ الْقَادرٍ مَظْلُوبٌ بتَقْدٍ لل اه لْقَادِرِ؛ إِذْ لا 
Ml‏ يام الْقَاور إلا الْإقَامَة ET‏ الوا ا 


EN E NG 


0 


ولا بُدّ مِنْ بَيَانِ بَعْض تَفَاصِيل هَذِهِ الجُمْلَة ليظهرَ وَجْهُهَا ونير 
صتها بِحَوْلٍ الله . 
وَذَلِكَ أَنَّ الله ويك حَلَقَ الْخَلَقَ غَيْرَ عَالِمِينَ بوْجُوهِ مَصَالِحِهِمْ ٠‏ لا 


< ل ر صد 


في الا 58 الآخِرّق ألا تَرّی ا قول الله تَعَالَى: وال ا 
دم i A2‏ 1 : 4 : 
ن طون أمَهنيكمْ لا لر سبا» [النخل: 00/8 نم وضع فِيهِمْ الْعِلم 
ذلك عَلَى التذريج وَالتَريةِ: 

(۱) رواه مسلم (1855). 


(۲) ذكر تحته مبادئ وأسسًا مهمة فى التربية غاية» قل أن تجدها عند غيره؛ فللّه دره ما 
أفهمه وأبعد غوره وأغزر علمه! [المحقق]. 





تَهَدِيْبُ اب الَمُوا قات 


= 

- تَارَةٌ الالام ؛ كما يُلْهَمُ الطفل الْيِقَام الذي ey‏ 

کک کک رات یي ما 
الْغَرَائرٍ الْفِظرية» 0 الإقامة. 

وَفِي أَنْنَاءِ الْعِنَايَةِ بَلِكَ يَقْوَى في كَل وَاحِدٍ مِنَ الْخَلْق ما قُطِرَ عَلَيْه 
وم ا يڻ تقايل الأخواك و اسار 0 0 فك 
على ظاهِره تا لر عليه في أو ری اجا كذ ي 8 لب اليا 
ضراع الاح ؛ إلى سَائر الور .” 

رد التكليت عله مما مرا في حاليه الي هر لبها فود ذَلِكَ 


د 


يَنَْهِضُ الطََّلَبُ عَلَى كَل مُكَلّفٍ فِي نَفْسِهِ مِنْ يلك الْمَظْلُوبَاتِ بِمَا هُوَ 


اتتعكن علن التاظرية قبي الا وات إلى فلك السهات؟ 
ار وور و على القيَام بهاء وَيحَرّصُونَهُمْ على الدَّوَام فيهًا؛ 


َنَى يبر كل واج فبا عَلَبَ عليه ومان لبه ِن يلك الخطيلء نم يُحلَى 
صم ذبن ا E‏ لين يي اكوا مِنْ أَمْلِهَاء إِذَا صَارَتٌ 
لَّهُمْ كَالْأَوْصَافٍِ الفظرية والا كاك الط يش نيلك ديك فعضل 
الانْتِفَاعٌء وَتَظهَرٌُ يجه يلك التَرييَة . 

ذا فُرِضّ - مَتَلُا ‏ وَاحِدٌ مِنَ الصَّبْيَانِ ظهّرٌ عَلَيْهِ حُسْن إِذْرَاكِ 
رخوذة فهو وؤتوز E‏ سح ب وإن كان فشاركا بزي عر إلترون 
ا عي و الْقَضْد»؟ هذا وَاجِبٌ عَلَى النَّاظر فيه مِنْ 





كتاب الأحكام 
0 
DoE‏ لكا الى a‏ الْقِيَام بِمَضْلَحَةٍ التغليم. . 


وس 2ه 


ولا بد بد أن يُمَالَ مِنْهَا إِلَى بَعْض فَيُؤْحَدَ به وان قله وَلْكنْ على 
الترتيب : الْنِي نص عَلَيْه Ew‏ 


فَإِذًا دَخَلَ في ذلك الْبَعْضٍ نمال روك او و 


2 


واحبه ف وك وَمَا اعنم وَخْصٌَ ی اهل ؛ ؛ فوجب عليه 


اغا َم إن وَقّفَ هُتَالِكَ فَحَسَنٌء وَإِنْ طَلَبَ الاح في غَيْره 
به؛ فعل مَعَُ فيه مَا فل فِيمًا قَبْلَهُ وَهَكَذَا إِلَى أن يهى رس 


1 11 بعلم لْعَرَِيةِ متا - نه الأحقٌ الَقْدِيم 0" انه يُصْرَفُ 
إلى كلبيها: فَصَارَ من رعِييم ۾ وَصَارُوا هُمْ رَعَاةًَ لَه فَوَجَبَ عَلَيْهِمْ 
ونا رود كد كني ذا كن يو نري ِن انض عَرْمُهُ بَعْدُ إِلَى أنْ 
صَاوَ ان الْقَرْآنَ ؛ صَارَ مِنْ رَعِيْتِهِمْ: > وَضَارُوا هم لَه کڏلك» مله 
إِنْ طَلَب الْحَدِيتَ أو التَمَقْهَ في الدّين إلى سَائِرٍ ما يعلق بِالْشرِيعَة من 
الْعْلُوم. 

ذا التَرتِيبُ فِيمَنْ ظَهَرَ عا : رضت اسار رال اة وتدبیر 
الأمورة مال به تخو ذلك ويلم آذاتة التشتركة» ثم يضار به إلى ما 
هو الأَوْلى فَالأوْلى مِنْ صَنَائْع التدبير:ء GD‏ 


دو 


َبدَلِكَ يَتَربَى لكل فل هو فَرْضُ كِمَايَةٍ قَوْم ؛ لآنه سَيْرَ أوّلا فِي طَرِيقٍ 


)١(‏ هذه هي الطريقة الصحيحة في التعليم» فلا يُطالب الجميع بعلوم مُشتركة» ويُفرض 
ذلك عليهم» فقد لا يميل بعضهم إلى علم منهاء ولكنه يجد ميلا شديدًا إلى إحدى 
هذه العلوم» فالواجب النظر في رغبات الطالب وميله» ولا يعني ذلك أن تُهمل 
العلوم الأخرى» بل يُعطى منها ولكن بشكل يسير. 

(؟) وهذا هو الصواب» فينبغى الاعتناء بالعربية منذ بداية الطلب. 





تَهَذِيَبٌ كاب الَمُوافََات 
ڪ 1 
مُشْتَرَكِه فَحَيْتْ وَقَفَ السَائرُ وَعَجَرَ عَن السَيْرِ؛ فَقَدْ وَقّف في مَرْتبَِ مُحتَاج 
ليها في الْجمْلَةٍء وَإِنْ گان به قو زَا في السَّيْرِ إِلَى أن يَصِلَ إلى الى 
لْعَايَاتِ فِي الْمَفْرُوضَاتٍ الْكِمَائِيّة وَفِي الَتِي يَنْثْرُ مَنْ يَصِلْ إِلَيْمَا؛ 
كَالِاجْتِهَادٍ في الشَّرِيعَة» وَالْإِمَارَةِ؛ قَبِذَلِكَ تَسْتَقِيمْ أَحْوَالُ الدْيَا وَأَعْمَالُ 
الآخرة. 

َأَنْتَ تَرَى أن التَرقَ في طَلَبٍ الْكِفَايَةِ لَبِسَ عَلَى تَرْتِيب وَاحِدِء وَلَا 
ُو عَلَى الاق يإظلاق» ولا عَلَى الْبَعْضٍ بإظلاقء ولا ُو مَظلُوبٌ من 
خنن الام دود الْوَسَائِلِ رلا بالعككس» بَلْ لا يصح أَنْ يُنْظَرَ فيه تَر 
واج حَنّى يُفَصَّلَ بتو مِنْ هَذَا التفصِيل» وَيْوََعَ في أهل الْإسْلام بهل 
هذا القع م لك لم كغيط الأول هد كد عن الت جوو: 1 


© © © 





> 1 لكا 4 
ر القسم ١‏ لي 
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یر رھ 


ا e‏ الط ا اغراف e‏ 
حَمْسَة آنواع» الأول يُنْطَرُ فيه في مسائل : 
التّْعٌ الأَولْ 
في الأشبّاب ۲۹۷/۱ - ۵ء٤‏ 
AE‏ 
© المَسّالة الاولى: 
في ي جود الحم كتير شاه اليا 


حم تار د ع 7 06 
وَالآخْرٌ ما يصح و تحت ممدوره 
8ع 57 ف ل 


فالآاول: قل سا وَيُكون شْرّطاء حون مَانِعًا . 
قا ھک گن س في Tay‏ َال 


)0 اليب هو الذي يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه العدم لذاته؛ كزوال الشمس 
لوجوب الظهر مثلا. (ماء) . 








تَهَدِيَبٌ كاب الَمُوافَمَات 

کر 1 

اي كَكوْنٍ الول شَرْطًا في إيبَاب الزَّكَاقٍ وَالبلُوغ شرعلا 
فی آل ليف اة r‏ 

ع اس )ا تم و ب مواد 0 ر ا 

وَالمَانِعَ : ككوّن الحيض ماعا مِنَ الوّطءٍ وَالطلاق. 

وما الضَّرْبُ الثَانِى قَلَهُ نَظَرَانِ : 

َظَرٌ مِنْ حَيْتْ هُوَ مِمّا يَدْخْلُ تَحْتَ خظاب التخليفِ؛ مورا به أو 


2 نوع 3 


مهيا ع أو مَأَذُونًا فيه» مِنْ جهة اقْتِضَائْهِ للمَصالح أو الْمََاسِدٍ جَلْبًا أو 
دَفُعَا؛ كَالْبَيُع وَالشَّرَاء لِانِْمَاع» وَالتگاح لِلنَسْلٍ. 

وَنَظَرٌ مِنْ جِهَةٍ ما يَدْغْلٌ نَحْتَ خاب الْوَضع؛ إِنا ام 
00 اا 

متت َمِثْلَ كَوْنِ النكاح سَبَبَا في خحصُولٍ e‏ 

الرَوْجَيْنِ وَتَحْريم لتقيف تعاته القن aC‏ الماع 
ل ا 3 الْمَضْرِ وَالْفِظرء ٠‏ وَالْمَْلٍ وَالْجْرْح سَبَبًا 
لِلْقَصاص» وَالزَّنَى وَشُرْبٍ الْحَمْرِ وَالسَّرِقَةٍ وَالْقَدْفٍ أَسْبَابَا لِحْصُول يَنْكَ 
a‏ اميك لظف اقرع راك 
5 

را الشط: كَل ون النگاح شَرْطًا في وُقوع الطلاق أَوْ في جل 
د َة الْمُطلَفَة كلاثاء وَالِْحْصَانِ شَرْطًا في رَجْم الرّانِي» وَالطهَارَةٍ شَرْطًا 
في صحة ضح الصّلاة» وَالنيّةَ شَرّطا 5 صِحَة الْعبَادَاتِ ؛ إن هله لات وما 


(۱) الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته» وكان 
خارجًا عن الماهية. 

(0) يتحد السبب والشرط في أن كلا منهما يتوقف الحكم الشرعي على تحققه» ويتمايزان 
بأن مناسبة السبب في ذاته ومناسبة الشرط لغيره. . (خ). 

. المانع : ما يلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته‎ (CF) 





من قسمي الأحكام: خطاب الوضع 
< 
E‏ وَلكنهَا روط ما فى ضكة ا ا ات 
ما الْمَانِعُ: فَكَكُوْنِ نکاح الات مانغا من ن یکاح الأخرىء وێکاح 
الا تلكا من بك كلا كايا 
0 قَدْ يَجْتَمِعٌ فِي الأمر الْوَاحِدٍ ان تكون ينا pS‏ وَمَانعًا 
ا 0 وَشَرْظ فِي وججوب الطّاعَاتٍ 0 
صِحَتِهَاء وَمَانِعٌ مِنَ القصاص مِنْهُ للكافِرء وَمِثْلهُ كثير. 
يد أن ذه الور التَلائة لا تمع لِلشّيْء ا َإِذًا وَقَعَ سَبَبًا 
لِحُكم شَرْعِيٌٍ ؛ N EES‏ تان و 
التَدَافُء وَِنْما سسا لحكم» وَشَرَطَا لخر وَمَانِعًا لاحر و يصح 
سار ور ا لاحم جي 3 انين مِنْهَا مِنْ جه وَاحِدَةٍ 


العام 


الى ر ت و 
© المَسّالة الثابِيّة 

تشْرُوعنة ن ی ال ات وَإِنْ صح 
التَلارم بَْنَهُمَا عَادَةَ. 


ءَ 


يكال ذلك: الأمر بِالبَيْعِ متلا لا يَسَْلِمْ الأمرَ بإباحَة الانيفاع 
بالْمَبيع » الأ باللكاح لا ينرم الْأمرَ بحي البضع. . 

َإِذَاء لا يَتَعَلّقْ التَكُلِيك وخطابهُ ا جت السات 
عَنْ خطاب ENG‏ لتقن ول CI‏ واو هن ييه لَكَانَ 
َكْلِيمًا با لا يُطاقٌ. 

هَذّا في الْأَسْبَابٍ الْمَشْرُوعَةٍ. 


. المسبّبات: بالفتح: ما يتر اب على الما من أثر ونتيجة‎ )١( 
.81١/١ . فائدة: قال الشاطبى: 3 تصرف للعبد تَحْتٌ قَانُونِ الشَّرْع قَهُوَ عِبَادةٌ.‎ 





تَهَدِيَبٌ كاب الَمُوافَمَات 

عات شارف ME‏ تددن ُخرييهَا لك 

sS‏ ٿ؛ فبقي 

لمسب نها على أضلها م الع لا أن الْمَنْعَ د eT‏ 
ا وعدا 1 ظاهد ؛ فَالأَصْلٌ مطرد والقاعدة مستتبة» وبالله التوفيق . 

ولتي على هذا الأضل : 
© الْمَمَأَلَةٌ الثَالِكَة: 

لح اا الى a‏ 
إلى السات وله التضد لاء > بل المتظير !يله ET N‏ ت الأخكام 
الْمَوْضْوعَةٍ لغ ا انف أو غَيْرَ أَسْبَابء اا لصي 

الال على تلك 4 ها ت يخ ا الات راج إلى خاک 
ا وا ليست مق دور الْمُكَلّفٍ . 1 

وَوَجُْ (آخر): وَهُوَ أن الَُّْادَ مِنْ مُه اَم - مِمّنْ ُعَْرُ ْلَه ههنا - 
الوا َنْمْسَهُمْ بتخلِيص الْأغمَّالٍ عَنْ شَوَائِبٍ الْحُطُوظِء حى عَدُوا 
مَيْلَ التمُوس إلى بَعْض الْأَعْمَالٍ الصَالِحَة مِنْ جُمْلَةٍ مَكَائِدِمَاء وَأسَّسُومًا 
تين قو ايها - في تَعَارْضٍِ الْأَعْمَالٍ وَنَقْدِيمٍ بَعْضِهًا عَلَى بَعْضٍ - 
أن يُعَدَمُوا مَا لا حط لِلنَّفْسِ فيو EES‏ حَنَّى لا يَكُونَ لَهُمْ 
َمل إلا على مُخَالْفَةِ مَيْلٍ النْفْس» وهم CEE TSS‏ الوا لان 
إِجْمَاعَهُمْ إجْمَاعء وَذَلِكَ دَلِيل عَلَى صِحََةِ الإغْرَاضٍ عَنِ الْمُسَبنَاتِ في 
اعافد 

اء لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الذحُول فِي الْأَسْبَابٍ الْمَشْرُوعَةٍ الِالْتِقَاتُ إِلَى 
السات وعدا أبضا جار في الأسباب المَمتوغة كما بجري في 





من قسمي الأحكام: خطاب الوضع 


الْأَسْبَابٍ الْمَشْرُوعَةٍ وَلَا يَقْدَحُ عَدَمُ الالْيِمَاتٍِ إلى الْمُسَبِّبِ فِي جَرَيَانِ 
الراب وَالعِمَاب. 
لقان N‏ 

رض الأشئاب لم قد الواضع ع إلى لكايه اخ I‏ 
وَالدَلِيلُ عَلَى ذلك ا 

َحَدُهًا: أن الْعْقَلَاءَ قَاطِعُونَ أن الْأَسْبَابٍ لَمْ تَكُنْ أَسْبَابًا لِأَنْفْيِهًا 
بن ڪيٺ هي تزجوقاث تقطء ټل من عي بلقا عله آمو ڪن و 
كَانَ كذلك؛ لزم من القصد إلى وضعها أسبابًا الْمَصْدُ إِلَى E‏ 
ع لكايه 

وَالنَانِي : أن الْأَحْكامَ الشَّرْعِيّةَ نما شرعَث لِجَلْبٍ الْمَصَالِح أو دَرْء 
الْمَقَاسِِء وهي مُسَيبَاتَهَا مَظعَاء فَإِذَا كنا نَعْلَمُ لمات شرك 
لأجل الْمُسَببَاتِ؛ لَزِمَ مِنَ الْمَصْدٍ إِلَى الْأسْبَابٍ الْقَصْدُ إِلَى الْمُسَيبَاتِ 


8 المجانة الكامسة: 


1 
0 
5-5 
1 
5 
8 
- 


لقا إِلَى الْمُسَبِّبِ فِي فِغلٍ السَّبَّبٍ لا يريد 


نه لات إن الت دن يكون ركذ 1 کن هذا وَإن 
كَانَتْ مَجَارِي الْعَادَاتِ تَقْنَضِي أنه يَكُون. . 


کی عي 


( يعني: مع أنهما من المسببات؛ فيجريان على العبد بدون قصد إليهما.‎ )١( 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 


لْقِسْمَيْن؛ كَالالْتِقَاتُ إِلَى الْمُسَببَاتِ بِالأَسْبَاب له ثلاث مراتب: 
إحداها: أن يَدْخُلَ فِيها عَلَى أنه فَاعِلٌ لِلْمُسَبّبٍ أو مُوَلْدٌ لَهُ؛ قَهَذَا 


شر أؤ مُضَاهِ لَه وَالْعِيَادُ باش وَالسَّبَبُ غَيْرُ قَاعِل بِتَفْسِو وال الو 
سء ولھ حَلَفكْ وَمَا تمد ©4 لالصَائَاتٍ: ]. 

زالقاية: أذ دشن في الب على أن الت يكو و غا 
وَمَحَص بعقراء ات رتوت عن لدبي لا باقن الاتوذلال از رذ مم1 


2 
ءَ 


كُوْنهِ مَوْضُوعًا عَلَى أنه سَبَب لِمُسَبّب. . فلا يَنْفِي وُجودَ السَبَّب گنه 
حالقًا لِلْمْسَبّبِ . 
وَالثَالئَةَ: أن پال فى الب على أن اللستتتديف اللد كاد 1ه 
NS E EME ECT‏ 
ُذْرَةِ الله وَإِرَادَي مِنْ غَيْرٍ تَحكيم لِكَوْنِه 
كسس 


2 


: الالتِمَاتِ إلى السب له له ثلاث مَرَاتِبَ‎ iF 

ِحْدَاهًا: أنْ يَدْخْلَ في السّبّب مِنْ حَيْثُ هُوَ ابْتَلاءٌ لِلْعِبّادٍ وَامْيَحَان 
أن الأَسْبَابَ وَالْمُسَبََاتِ مَوْضُوعَةٌ فِي هَذِهِ الدّارٍ ايلاء لِلْعِبَادِ. 

قات هذا القضو ا للويها كنبب يد ينها ؛ ؛ أنه إِذَا تَسَبَبَ 
ِالْإدْنِ فِيمًا أَذِنَ فيه لِتَظْهَرَ عُبُودِيتُُ لِلّهِ في لاخلقفةا E‏ مشتانها وإن 


الات تكيا؟ ا ا ادات 


ج89 8 ي 


وَالنَانيَةُ: أن يَدْحُلَ فيه بحم قَضْدٍ التَّجَرّدٍ عَنِ الْالْيِمَاتِ إِلَى 


(5) أئ: .فى السب 
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عه 


الْأسْبَاب وخ تعن و مُحْدَنَّةُه فصلا عَن الالْيِمَاتِ إلى الْمُسَبَبَاتِء 
اء عَلَى أن تَفْرِيدَ الْمَعْبُودٍ بِالْعِبَادَةِ أن لا يُشْرَكَ مَعَهُ في قَضْدِهِ سِوَاهُ. 

تضاح ا دلق لو قال ِالْأسْبَابٍ اة على 
اراح التظر يها من جهو قضاا عن أن ينر في مُسَيياتِا؛ ما يرج 
لبها وخ حت هي وسال إلى ها وواضيها+ وسل إلى الترني لِمَقَام 
الْقَرْبٍ مِنْهُ؛ فَهُوَ إِنّمَا يَلْحَظ فيها الْمُسَبْبَ خَاصّة. 

ESE‏ يَدْخُْلَ فِي السَّبَبٍ بكم الإذْنِ ال ا عن 
النظر في عير ذلك؛ زعا توخهة في القضد إلى الب لے لار لمَحَققه 
ِمَقَام الْعْبُودِيّة ٠‏ . 

َهْوَ طَالِبٌ لِلْمُسَبّبِ مِنْ طَرِيقٍ السَّبَبِء وَعَالِمٌ بان الله هو المسبب» 


وهو المبتلى به» ومتحقق في صق النَوَجُه به إِلَيْه َقَضدُه مُظلقٌ وَإن 


2 


د حل فيه قَصْدٌ الْمُسَبّبِء كو كلق کل عن الأغيانه الف بن 


ا 


كن 7 (1) 
الأكدار" 0 سم الس 


لتحققه 


© اتال الشابعة 


َه ر 2 ممعم هم ل 


الدُحُولُ في الأَسْبَاب لا يَخْلُو أَنْ کون مهيا عَنْهُ أو لا 


32 
0 


فَإِنْ كانَ مَنْهِيّا عَنْهُ : فلا إشكال في طب رفع 02 
علا أكان السب فاضا لونوع المنتب أ لا 
وَإِنْ کان غر م ا قلا يظلت ونم ال فى اراي 


)١(‏ ذلك أن التعلق بالمسببات قد ينسى المسبب الحقيقى» أو ينسى شكره على ما أعطى 
من نتائج وثمرات». وقد يكون مرهقًا لصاحبه؛ لشدة همه وفرط حرصه على 


المسببات» وخوفه من عدم حصولهاء أو حزنه لعدم مجيئها على ما يؤمل» قاله 
الريسوني في «نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» (ص١1١).‏ 





تَهَدِيَبُ اب الَمُواققَات 


= 
الور ا 

E‏ فَرَضِنا تليق السب اغا ا مظانوةا ا 
الجملة؛ فَاغتمَاد لكون الس اال س ار ا عد 
ماح أو مَظلوبٌ فاا يُْطلهُ. 

وما الَابِيةً: فَطَاهِرٌ أن النّسَيُّتَ صَحِيحٌ؛ لِأنَّ الْعَامِلَ فِيهًا إِذَا 
اعْتَمَدَ عَلَى جَرَيَانٍ الْعَادَاتِه وَكَانَ الْغَالِبُ فِيِهًا وُقُوعَ الْمُسَبَبَاتِ عَنْ 
أستابهاء وَعَلَتَ. على الطقٌ ذلك كان ترك اللسبب كإلقاء بالق إلى 
التَّهلَكَةِ أو هُوَ ُء وَكَذَلِكَ إِذَا بلغ اعتقاده مَبْلَعَ 0 الْعَادِي؛ قَوَاجِبٌ 
RE‏ وَلأجل هَذَا قَالُوا في الْمُضْطرٌ: إِنَّهُ إا حاف الْهَلَكَةَ 
وَجَبَ عَلَيْهِ السّوَالٌُ أو الاستفراض أو ا الْمَبْتَةِ وَنَحْوِهَاء وَلَا يَجُورُ أَنْ 
برك سه کی موك للك قال تشرون :اومن اط إلى شو ينا 
حرم الله عَلَيْهِ فَلَمْ يال وَلَمْ يَْرَبْ حى مَاتَ دَخَلَ الَّارَا. 

وَأنَا القلاقة*" + ایت اسا کا إلا أنه ی فيها تك كل 
15 صَاحِبْهَا بِمنِْلَةٍ صَاحِبٍ الْمَرْتبَةِ الثانية آَم لّا؟ 

الْذِي تهر في المشالة:.ة أن ملو الم حون علمية رتكون 


2 
م 
% 
% 
اع 


حالية» والفرق بين العلم والخال ج وعد أل قإذا کان عا 


0009 التي سبقت في المسألة السادسة. 

0 وم + ُن يذل في السَبَبٍ عَلَى أله َاعِلَ للْمُسَبّبٍ أو ملد لَهُ. 

8 وي > ن يحل في السّبَبٍ عَلَى اَن الْمُسَبَبَ يَكُونُ عند عَادَةُ. 

© وى أذ ا فى الشتب على أن ات يق اللا هال 

(48: يعلم الإنسات حقيقة التوكل أو الضبر أو الهفية» .ولا شك أن علمه بيده السقائق ونا 
شاكلها غير اتصافه بهاء فإذا ارتقى قلبه إليهاء وانصبغت نفسه بأثرها حتى غلب عليها 
حاله؛ انتقل من حكم العمل بالعلم وحده إلى حكم العمل بالحال المصاحب للعلم؛ 
فالحال ثمرة العلم. (خ). 
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5-5 9 #:ه چ وباج 
هي الْمَرَْبَةٌ اللَّانيةُ؛ إِذْ گان وَاجِبًا عَلَى كَل مُؤْمِنٍ أن يَعْتَقِدَ أنَّ الْأُسْبَابَ 
َير فَاعِلَةٍ ِأنْفْسِهَاء وَإِنَّمَا الْمَاعْلُ فيها مُسَبْبّهَا سُبْحَائَهُ لَكنّ عَادَتَهُ في 
حَلْقِهِ جَارِيَةٌ بِمُقْتَضَى الْعَوَائِدٍ الْمُطَرِدَةِ وَقَدْ يَخْرِقهًا إِذَا شَاءَ لِمَنْ شَاءَ 
تين يت عانق عَادَة؛ اقْتَضَتِ الدَُّولَ في الْأَسْبَابِء قير كيت کات 
الْأَسْبَابُ فِيهًا بِيّدِ عالق الْمُسَبّبَاتِ؛ اقْمَضَتْ أن لِلْمَاعِلٍ أن يَفْعَلَ بها 
وَبِدُونِهًا؛ قَقَدْ يَمْلِبُ عَلَى الْمُكلف أَحَدُ الكلرَقَيْنء فَإِنْ غَلَبَ الطََرَفُ الْأَوَّلُ 
وهو الْعَادِيُ؛ فَهُوَ مَا نمدم“ وَإِنْ غَلَبَ القَانِي ؛ قَصَاحِبهُ مَعَ السب 9 
بِدُونِهِ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةِ؛ نه إذَا جاع مكلا فَأَصَابَبْهُ مَحْمَصَةٌ؛ فَسَوَاءٌ عَلَيْه 
الع ل BT‏ ل ال فلي سر 
يَْلِبْ عَلَى طئْهِ ‏ وَالْحَالُ هَذِوِ ‏ أن تَرْكَهُ لِلسّبَبٍ إِلْمَاءٌ بِالْيّد إلى التَهْلْكَةِ؛ 
بل عَفْدُهُ في لتا الْحَالََيْنَ وَاجِد؛ فلا يَدْخُلُ تحت فَولِهِ: اول تلقو يريك 
0 اک چ [البقرة: ١۱۹]؛‏ فلا يجب عله التَّسَبُ فى رفع ذلك . 

وَنَظِيرٌ مَسْأَلَيِنًا في الْفِقَّهِ: الْمَازِي إذا حمل وحده على جيش 
الكقار؛ فَالمقياء يَُرفُونَ a E‏ أ ا 
يَقْطعٌ بإِحْدَاهُمَا؛ فَالَّذِي اعْتَقَدَ السَلامة جاور ل a U‏ 
لون وز قثي للع قاع ين تلك ل ل 
طول لفیا يريم إل للك > [الْبقرةِ: .]٠۹١‏ 

وَكَذَلِكَ دَاخل الْمَقَارَِ بِرَادٍ أو بِغَيْرِ زَادِ؛ِ إِذَا غَلَبَ عَلَى طَنّهِ السَّلَامَة 
فِيهًا جَارَ لَه الْإقُنَامُ ولوق مروف د ب 

وَكَذَلِكَ إا علب على طنه الْوْضُولَ إلى الماء في الوقفت؛ - 


8 اعت ضير 


ِالتَاَخِيرٍ وَلَا يمم إن غلب على كك أن لا مه م 


امسلا 


و 


مل 
اجو 5 
0 


)١(‏ أي: ويكون صاحبها لم يرتق فيها عن الحالة العلمية إلى التحقق بها وصيرورتها صفة 
له كالطبعية» يجري فى أفعاله على مقتضاها دون كلفة ولا حمل لنفسه عليها. (د 





ََدِيْبُ اب الَمُواققَات 


= 


ار مِنَ الْمَسَائِلٍ الفققة على ات الود وان قات 
مُوجِبَاتٌ ان تَخْتَلِفٌ؛ قَذْلِكَ عير قاو في هذا الأضلء فَمَسْألَتُنَا 
كا الك قاد القَاعِدة. 

ددر َحَّقَ بن الْخَرُوجَ عَنِ السّبّبٍ الد حول فيه بِالنَسْبَةٍ إلى 


6 


فن أل تكالى الررق؟ صح أَنْ يُقَالَ : إل لا يعت فته الست في 


وَلذَلك تجا أضخات الأخوال ون E‏ وَيَفْتَحَمُونَ 
كنات لاخر بردي إلى كا كر ينه ماري تبلق ار 
كَذَّلِكَءْ بِناء عَلَى أن ما هُمْ فيه مِنْ مَوَاطِنِ الْغَرَرِ وَأَسْبَابٍ الْهَلَكَق 
مَعَ ما هُوَ عِنْدَنَا مِنْ مَوَاطن الْأَمْن وأسباب النجاة. ۔ ۳۳۱-۳۲۷/۱ 


ره 


َإنْ قِِلّ؛ قَصَاحِبُ هَذِهِ الْمَرْتبَةِ؛ أي الأمرَيْن أفضّل له؛ الدخول في 


في حَقَّهِ لا بد مِنهاء كَمَا انها كَذَلِكَ في حى 
عَيْرو؛ فن حَوَارِقَ الْعَادَاتِ وَإِنّْ أ قَامَتْ له مَقَامَ الَْسبَابٍ في حَقَهِ؛ 


في الفسها أسبّات» لها أسبات غريب واسيب ير محص في 
اشاب ا َالحَارِجٌُ ملا لِلْحَجٌ بعَيْرِ رَا اناي فت ١‏ 
يَحْتَسِبُ؛ إِمّا مِنْ نَبَاتِ الأزض» إا ِن جهة مَن يَلْقَى مِنَ الاس في 
الْبَادِيَةَ وَفِي الصَّحْرَاءِء وَإِمَّا مِنْ حَيّوَانِ الصَّحْرَاء أو مِنْ غَيْرِ دَلِكَء 0 


o£‏ وہ 


أن يرل که ا أو یرجه مِنَّ الأَرْض بْځُوّارق الغادات سات 
جَارِيَة عرفا ETE‏ بها ؛ لا حَارِجَا عن 
الْعَمَلٍ ِالْأَسْبَابء وها الكو لتؤله ال جرا اماك اة 
وَصَطيرٌ ا قطه: TY‏ 


0 
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لا ا mw‏ 
الثاني : على سلو رو أن اضكات شرل الك ككل يُعلم تفلم 

نهم كاري علو ال يق ONE‏ نور ادق بَهُمْ إلى 

الدخول في الْأَسْبَابٍ ال لِمَصالح N‏ مرم بأ ِالْأسْبَابٍ 

الْمُقْمَضِيَةٍ لِمَصَالِحَ الأ ركهم مَعْ هله الخالة؛ فذل ذلك عَلَى 

أن اال فا 0 قل 


© الْممَأَلَةٌ الثَّامِنَة: 


فع ا إِيقَاع النتتب» نيد ذلك الفقيث أن لذ اند 
e‏ مُسَيّبَا عَنْهُ في مَجْرَّى الْعَادَاتٍ : عد کاله فاغل له باش 

E E الاشتات‎ EET EE كن الشزع‎ 5 

و 


الْمَمْنُوعَة زل الله تعالى : جين أجل ذلك كينا عل بن إسويل أله 


تن تل قن حر تنیں.. إِلَى قَوْلِه: ومن اها ف ےا 
الاس Rcd‏ الْمَائَدُة: 99 . 


2 


N 


2 


ا 


۾ أَجْرْهَا وَأَجُرُ مَنْ عَمِل 


¢ 


2 الْمَسَأنَةٌ التّاسِعَة: 


ع ت 


اي ره الْمُسَائِلٍ يِن أ els‏ سدور بده للمكلف» 
e LT EA TE‏ عليه 0 


0 


- 
3 


١‏ - ان مُتَعَاطِيَ السَبَّب إِذَا اتی به بِكَمَالٍ شروو وَانْيِفَاءِ مَوَانِعِو ثم 
قَصَدَ أن لا يَمَعَ مُسَبَبْهُ؛ قَقَدْ قَصَدَّ مُحَالَاء وَتَكَلْفَ رفع ما ليس له رَفْعْةُ 


وَمَنَعَ ما لم بعل له مَنْعْهُ. 


29 رواه مسلم (۷). 





تهَذِيَبُ كِتَابٍ الَمُوافَمَات 
e‏ ۰ 
وَمِنْ هّنا گان تَْرِيمُ مَا أَحَلَّ الله عَبّا؛ مِنَ الْمَأُكُولِء وَالْمَسْرُوبء 
وَالْمَلْبُوسِ) والنكاح» و في الخال واش التغليق ف 
تحاص - بخلافِ الْعَامّ ‏ وَمَا شه ذلك فَجَمِيعٌ ذَلِكَ لَغْة؛ نكا 
تو الله - ا جلي عير سَبَبٍ مِنَ الْمْكَلْفٍ ظَاهِرٌ مل ما ك 


ف 


الست فب ويه 1 2 : «إنما الولاء لِمَن أ E‏ ول «مَنِ 
اشتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي تاب الله؛ فَهُوَّ بَاطِلُ وَإِنْ كَانَ مِانَةَ شر“ 


- 





لاءه ,> 


وَأَيْضًا: إن الشَّارِحَ قَاصِد لِوُقُوع الْمُسَبّبَاتِ عَنْ أَسْبَابِهَا كُمَا تَقَدَّمَ 
ََضْدُ هَذَا الْقَاصِدٍ مَُاقِضٌُ لِقَضْدٍ الشَّارِع» وَكُلُ قَضْدٍ ناقض قصد الشارع 
فباطل ؛ قَهَذَا الْقَصْدُ باطل» وَالْمَسْأَلَةُ وَاضْحَةٌ . 


قن قي : لِم لا يون هَذَا في الحم كَالرَّفْض في الْعِبَادَات؟ . 


لاخر افك أن كر بك كذيك» وَإِنّمَّا يَصِح الرَّفْضُ في أُنْنَاء 


لْعِبَادَةِ إا گان قَاصِدًا بها امْتََالَ الْأَمْرِء د ث8 اما عل و ذلك كل عه 0 


احرف ا باه ا شس فیا ؛ #النقظتر ينوي الم العده» 5 
O‏ ع أو لضب مِنَ الأؤسَاخ EU‏ 


5 مت لاء وَكَمْلَتُْ على شد ويلها؛ ا 


0 


علنها غك OD‏ : أ عير ديك غير ETE‏ 
هي على شكيها لو لم كن يك القضة؛ قارف هما طلاهد. 


5 رواه البخاري (كحهة). ومسلم (غ٠6١).‏ 

)0 روه اللخاري 2450 مر وسيل 1844 

ر ار هذا معترض على ما قرره المصنف› ويرى بان الق لْمَُاقِضَ لِقَضْدٍ الشارع 
مطل لِلْعَمَلٍ. . 

6 قال ابن وشدة فخ ادفى أن التكايف بر بعد قرط لأجل ارفج يليد النالبل4: 
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4 


ق 

۲ - وَمِنَ الأمُور الي بني عَلَى مَا تَقَدّم: أن الْمَاعِلَ لِلسّببٍ عَالِمًا 
باذ فتكي انق الزن كله إلى عله e RE‏ 
إلى الإخلاص. وَالتَفُويض وَالتَوَكْلِ عَلَى الله تَعَالَىء وَالصّبْرٍ عَلَى الدَّخُولٍ 
في الْأسْبَابٍ الْمَأْمُورٍ بهَاء وَالْخُرُوج عَن الْأَسْبَابٍ الْمَحْظُورَةٍ وَالشّكْنٍ 
NE E NS‏ 

وَمَنْ تََمَلَ سَائِرَ الْمَقَامَاتِ السِّيّة: وَجَدَهَا فِي تَرْكٍ الِالْيِمَاتِ إِلَى 
الْمُسَينَاتِء وَرُبَمَا گان هَذَا أَعْظمَ نفع الْكَرَامَاتٍ وَالْخَوَارِق. . 

وعد لكاق عن أت الكا» ول نز كان لقنب ييز ها | 
شِنْتَ ‏ بمًا تَقَرَّرَ مِنَ الْؤْقُوفٍ مَعَ العَبْدِ بالأسْبَابء مِنْ غَيْرٍ مُرَاعَاةٍ 
لفاك لمانا زنها ا 

وَقَدْ جَاءَ في «الصّحِيح» التَّنْبِيهُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى بِقُولِهِ # 
«اخرص عَلَى ما يَنْمَعْكء وَاسْتَعِنْ پا وَلَا تَمْجِرْ وَإِنْ أصَابَكَ شَيْء فَلَا 
تَقْلَ: لو اني فَعَلَتُْ كَانَ كَذَاء وَلَكِنْ قُلّ: قدر الله وما شاء الله فَعَلَّ؛ فَإِنَّ 
لو تفخ E‏ 

َقَد تبّهَكَ عَلَى أن لَو تَفْنَحُ عَمَلَ السَيْطْانِ؛ لأَتهُ الْتِمَاتٌ إِلَى الْمُسَبّبِ 
في السب گان مُتَوَلْدَ عَنْهُ أو لَازِمٌ عَفْلَاء بَلْ ذَلِكَ قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ 
فَعَلَ؛ إِذْ لا يُعِينْهُ وْجُودُ السَّبَبِء ولا يُعْجِرْهُ فُقَدَانَهُ. . 

ذا نَظَرٌ الْعَامِلُ فِيمَا يَتَسَبَّبُ عَنْ عَمَلِهِ مِنَ الْخَيْرَاتِ أو الشّرُورٍ : 
اجْتَهَدَ في اتاب الْمَنْهِيّاتٍِ وَامْتِنَالٍ الْمَأمُورَاتِء رَجَاءَ في الله ووا م 
وَلِهَذَا جَاءَ الْإْبَارٌ في الشّرِيعَةِ بِجَرَّاءٍ الْأَعْمَالٍء وَيمُسَيْبَاتِ الْأسْبّاب. . 


€ 





.)5558( رواه مسلم‎ )1١( 
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پڪ 
ًن قِبلَ: تَقَرّرَ في الْمَسْأَلَةِ الِّْي كَبْلَ هَذِوِ أنَّ النَِّرَ في الْمُسََبَاتِ 
TONE Ea‏ اب النتيب 


5 


7 
مر 012 


في الَسَبّب» وَتَبَيّنَ الان أن النَظرَ في الْمُسَبْمَاتِ يَسْتَجِرٌ مَصَالِمَء وَالْجَارِي 
على مُقْتَضَى هَذَا أنْ يُلْتَمَتَ إِلَيْمَاء فَإِنْ کان هَذَا عَلَى الإظلاق؛ گان 
E‏ 8 5ه ر 2 ر ETE‏ 155 3 م6 6 1 


١‏ ع 


الذي يَجَلِبٌ الْمَصَالِحَء مِنَ الالتِمَاتِ الذي يَجرٌ الْمَمَاسِدَء بِعَلَامَةٍ يُوقَْ 
عَنْدَعَاء أ ضَاط يُرْجَعْ إلَيه. 


فالجرات: إِنْ كان اللات إلى المشيب من شات التقرية للسب» 
وَالتَكُمِلَهُ له وَالتَحْرِيضٌ عَلَى الْمُبَالَعَةِ فِي إِكْمَالِهِ؛ فَهُوَ الذي يَجْلِبُ 
لاء وإن كان ين انو أن يكر على الشتب بالإنظال» أو 
ِالْإِضْعَافٍء أو بِالتَّهَاوُنِ به؛ فَهْوَ الَّذِي يَجْلِبُ الْمَفْسَدَةَ. 

وعَلَى الْمْتمَهِدٍ أن يَنْظْرَ في الْأَسْبَابٍ وَمُسَبَّيَاتِهَا لِمَا ينبني عَلَى ذَلِكَ 
E‏ 


- 2 ر د 2 4- 5 
3 الصقانة الحادية 131256 


ET‏ ا ند م E‏ اھ چ ا 03 ر ج 
الأسْبَابٌ المَمْنوعَة أَسْبَابٌ لِلمَفَاسِدٍ لا لِلمَصَالِحَء كما أن الأسْبَاتَ 


0 ت ت o‏ ای o‏ 9 
الْمَشْرُوعَة أَسْبَابٌ لِلْمَضَالِح لا لِلْمَعَاسِدٍ. 
7 د هو ع 


ae 1‏ 57 3 ره 5 وەت o‏ 89 
مثال ذلك : الامر بالمَعْرُوفِ والنهئ عن المنكر؛ فإنه مر مشروع 
چو رر في 


أنه سب لإقَامَةٍ الذّينِء وَإِظْهَارٍ شَعَائرٍ السام وَإِخْمَا الْبَاطِلٍ عَلَى أي 
وعد كانه ولت بسحي ف الْوَضْع الف - لإثلافِ مَالٍ أؤ فر 3 
كع 2 8 06 5 22 E‏ 7(4( 

ولا تيل مِنْ عِرْضٍء وَإِن ادق إلى ذلك في الطريق ”+ 


حت 


)١(‏ حذفتٌ المسألة العاشرة. 
(؟) وبهذا نعرف أن المفاسد والأضرار التي نتجت من الخوراج وغيرهم بحجة الجهاد - 
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وأما في الأسباب الممتوغة 4 علاك اا وو 
إلى إِلْحَاقٍ ا تایا وغثر ذلك مِنَ الأخكاف ريك 
ادى إِلَى 


مَصَالِحُء وَالْعَصْبُ مَمْنُوعٌ لِلْمَفْسَدَةٍ اللَاحِقَةِ لِلْمَعْصُوبٍ مِنْهُ وَإِنْ ادى إ 


مَضْلَحَةٍ الْمُلْكِ عِنْدَ عير الْمَعْضُوبٍ في يَدِ الْغَاصِبِء ازو من وجوه 
الْمَوْتِ . 

ك کک ذو القاس الا 
فى الْحَقيقة: إا هى اة عن سئاب أك اة ها. 


أَنْ أن 


6 
e‏ اع ج 


ليت E‏ إل و ملس ل جلها مُنِمَ ان را ا 


َي مَلحَة فيا يَظهَرُ؛ قاغلَمْ آنا لَيْمَتْ بِنَاشِئَةٍ عَنٍ ن السّبّبٍ الْمَمْنْوعَ 


عن 


لعائلةا كو كن واجويينها فاققة لانن التزد قاد ميقا 
وَمَا مُنِعَ لِأَجْلِهِ إِنْ گان مَمْنُوعًا . 


OIE 
ما تقَدَمَ في هَذَا الأضل تظر فِي مُسَبْبَاتِ الأسْبّابٍ مِنْ حَيْتْ كَانَتِ‎ 
الأسْتات تشروقة أو هنر روق أن ا جا تا عع اعا حت‎ 
نظر الشَّرْعء ا من حهة ماعن أسبات عادية لمسسياث عادية.‎ 


= والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضلال وليس من الدين. 
وكذلك ما ينتج من تصنيف الناس والرد على الدعاة والمشايخ باسم الرد على آهل 
الباطل والمبتدعة من الأضرار والتفرق : خطا وضلال وفساد. 

)١(‏ يقصد به إيضاحًا للأصل السابق في المسألةء ويدفع به ما يقال: كيف لا تكون 
الأسباب الممنوعة سببًا للمصالح» والعاقل لا يفعلها إلا وهي سبب في مصالحه 
وأغراضه؟ ومحصله أنه ليس المراد بالمصلحة ما هى ملائمة لطبعه أو منافرة» بل ما 
يعتد بها الشارع ويرتب عليها مقتضياتها. (د 
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١17‏ 


الى 01 
© الْممَألة الثَّانِيَة عَشّرَةٌ: 
50 و 0 ا و حر عن چ ° u‏ و ع شم مر 3 سد 9 
الاسْبّاب ‏ مِنْ حيث هي أسباب شرعية لِمَسَببَاتِ ‏ إنمًا شرعت 
1 ا ا ا اوو ع كارن ف لوو و 
لتخصيل مسَبَبَاتَهَاء وَهِيَ المَصَالِحَ المجْتَلبَة» أو المَفاسِد المِسْتَدفعَة. 
0 ای “لد 1 ع وس مس لاه 
والمسببات ا ران 
ا ھە 3 


الثاني وهن جن الْمَقَاصِدٍ اللَابعَة. 


؛ ! 


ما بالْقَضْدٍ الْأَوَّلِء وَإِمّا بالقَضصْدٍ 


الثاني : EE‏ ل ا ل لطر ان أن ان 9 رم 


e‏ لا يُعْلم ولا ين نها شرعَث لَهَاء أو 
الْأَقْسَامُ ئ 
أَحَدُمًا: مَا يُعْلَمُ أَوْ يُظَن أنَّ السب شرع لِأَجْلِهِ: قَتَسَبْبُ الْمُتَسَببِ 
1 


- 


2 5 5 


فيه صَحِيح ؛ ر | ی الْأَمْرَ مِنْ بابو وَتَوَسَلَ إلَيْهِ بمَا أَذِنَ اا 
التَوَسْلِ به إلى مَا أَذِنَ أَيِضًا فِي التّوَسُلٍ إِليْهِ. 
م له لت رَعْ لِأَجْلِهِ ابْتِدَاءَ : فَالدَلِيلٌ 


i 
ر ر 0 ؛ انإ‎ 


على أ كلذ شي عل ل معن ق 
الست م بالك ام بصي ال ا ا 

فَإِنْ قِيلَ: كَيْف هَذَا ا الْمَذْكُورِ؟ وَِنْ كَانَ قَصَدَ 
رفع لنگاح بالطلاقٍ لتيل الأول ننا قصده م إلا ثَانِيًا عَنْ قَصدِ التكاح؛ 
لان الشلاق لا يَخْصُل إلا فِي يِلْكِ نگاح» E‏ 
بالطَلَاقِء وَالنْكَاحُ ا ار أن يَرْتَفِمَ بالطلاق» وَهُوَ 


عر 


ماح في نَفْسِهِ؛ فَيَصِحٌ ٠‏ لكِنْ كَوْنْهُ قَصَدَ مَعَ ذَلِكَ التَّحْلِيلَ لِأْذَوَّلٍ آَم حر 
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وان كَانَ مَدْمُومَاء نه إِذَا E‏ مُمْتَرِقَانِ في ا فلا تَأثيرَ 
رونا فى ا لانفكاك ادي وال د 


الدّار اال 


وَفِي الْفِقْهِ مَا يذل عَلَى هَذَا:.. كَفِي «الْمُدَوَّنَةِه فِيمَنْ نَكَحَ وَفِي 


نه أن ينارق له لني من يكاح اة إا روح المرأة مين رمت 


باس 


ن يروج فى اتناف نتن قينا الما لك 1ل قارف 
ن شَاءَ اَن يُقِيمَ عَلَيْهِ أَقَامَ» وَإِنْ شَاءَ أَنْ ينارق ركه وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِم : 
وَهُوَ مِمّا لا ايلات فيه بَيْنَ أَهْل العم مِمّا عَلِمْنا ٍ 


E 


ع 2 8 2 رو 


قال : وهو عَنْدَنَا کاخ ثابٹ» الذي يَتَرَوْجَ بريد اَن يبر في د يمينه 
وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَتَرَصَحُ الْمرَْةَ لَِذَةِ يريد أَنْ يُصِيبَ مِنْهَاء لا یرید حَبْسَهَا 
ولا يوي ذَلِكَء عَلَى ذَلِكَ ينه وَإِضْمَارُهُ فِي تَرُوِيِجِهًا؛ َأَمْرْهُمَا وَاجِدٌ 
فان EEE E E‏ أل النكاح حَلَال. ذَكَرَ َه فى 
«الْمَيْسُوطَة) . 

في «الْكَافِي) في ادق يَقَدَمُ الل فَيَتَرَوّحْ قر ومن نقد أن 
NN EE‏ الْجُمْهُور جوازه). 

وَذَكَرَ ابْنُ الْعَرَبِيَ مُبَالَعَة د الْمُنْعَقَ وَأَنّهُ لا يُجيدُهُ 
بالئيّة ؛ كان يتَرَوّجَهَا بِقَصْدٍ الْإِقَامَةِ مَعَهَا مُدَهَ وَإِنْ لَمْ يلظ بذَلِكَء 
وأا سات العلماء: 0" اماي قال ت(وعندف أن اله له 
تُوَثْرُ في ذَلِكَ ؛ نا لَوْ أَلْرَمْنَاهُ ان ينوي بِقَلْبهِ التَكاحَ الْأَبَدِيَّ؛ لَكَانَ نِكَاحًا 

نضرايئًاء إا سيم لفقلة؛ لم ضر ل ألا ان الل بترن علي 

حسْنِ العشرة ورجاء N‏ فن وَجَدَهًا وَإِلَّ اء ذلك يتَرَوَّجْ عَلَى 
تَخصيل الْعِضْمَةء فَإن اغَتَبَط ارْتَبَطء وَإِنْ كَرِهَ فَارَقَا . 


العم 
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= 

وَهَذَا كَلَامُهُ في كاب التايخ والتسوعا» وى اللي عَنْ 
مَالِكِ: فَمَنْ تكح لِعْرْبَةِ أو لِهَوَى لِيقْضِيَ أَرَبَه وَيْقَارِقَ لا بَأْسَ . 

هيو مَسَائِلُ دلت عَلَى خلاف ما تَقَدّمَ في الْقَاعِدَةِ الْمُسْتَدَلَ عَلَيْهَاء 

شَدُمَا مَسْأَلَةُ جل الْيَمِين؛ أنه لم يَقْصِدٍ النكاحَ رَعْبَةَ فيد وَإِنْمَا قَصَدَ 
د كد قن تبي وَلَمْ بُ النَكَاحُ لِمِثْلٍ هَذَاء وَنَظَائِرُ ذلك كَثِيرَةٌ 
وَجَمِيعْهًا صَحِيحٌ مَعَ الْقَصْدٍ اماف لِقَضدٍ الشّارع . 

َالْجَوَابُ.. أن نَقُولَ: أضلٌ الْمَسْأَلَةِ صَحِيِحٌ لِمَا تَقَدّمَ مِنَ الْأَدِلّ 
5ك السرم يوجن وجل الها ووو يجا بازيل تزلهم والخوار 
اص فها. 


:5 
وال 


امسا 


موا مِنْهَا عَلَى جَوَازِهِ: فَلِسَلَامَيهِ من مُقْتَضَى أضل الْمَسْأَلَةِ. 
وَمَا اخْتَلَهُوا فِيه: فَلِدُخُولِهِ عِنْدَ الْمَانِعِينَ تَحْتَهَاء وَلِسَلَّامَتَهِ عِنْدَ 
المجيزين. 
لِأنَّ الْعْلَمَاء ٤‏ لا اض لمهم ولا ينبي أن يُحْمَلَ عَلَى ذَلِك ما وَج 
ِلَى غَيْرِهِ سَبِيلٌ» وَهَذَا Eg N E‏ 
لْعَانَمٍ مِنْ باب تَحْسِينٍ الطّنّ بِمَنْ تَقَدَ : َقَدَمَ مِنَ السَّلّفٍ الصالح لِيَتَوَقَفَ 


ا ر وك FA FAV. a a a‏ 
5 الصَمَأَلَةٌ القَالِكَةَ عَشّْرَةٌ: 


ضمت e‏ ِحِكْمَةٍ لا يَحْلُو أن يُعْلَمَ أو يْطَنَّ وُقُوعٌ الْحِكُمَةِ 
" 


ا 
۳ 
)١(‏ هذا هو الواجب تجاه ما يصدر من أخطاء العلماء وزلاتهم فيما نراه أو نظنه» فقد 


يكون قولهم أو فعلهم صوابًا في واقع الأمرء والواجب الاحتياط لأعراضهم لا 
التسرع في قدحهم ونسبتهم إلى الخطأ . 
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ه١١‏ كت 


ِن عَم أو ظَنَّ ظنَّ ذلك : قلا إِشْكَالَ ذ في المشروعية. 
ل ل فلم ولا طن لک : هو على ضرفي 

١‏ لِعَدَم قَبُولٍ الْمَحَلَّ لِتلْكَ الْحِكُمَةِ. 

؟ - أو لامر حَارجِيٌّ. 

إن كان الأول اذتقت المشرُوعية أطلاء كلا أئر للب شرع 
E‏ إلى ذلك القغراء ميئل الاجر بالتضية إلى خين العاقل ]ذا 
جنى» والعقد عَلَى الْكَمْرٍ وَالْحِيْزِيرِ وَالطلاق بِالتْسْبَةِ إلى الْأَجْتَبيّة. . وَمَا 
ونا إِنْ گان س وُقُوع كم الأَسْبَابِ - وهي المُسَببَاتْ - لامر 
خار جي مع بول المَحَل مِنْ حَيْتُ حيث ا هر يور َك لمر السار جیٰ 
في شرعية السب 3 يجري التي على أضل مَشْرُوعِيتهِ؟ هَذَا مُحتَمَلء 
وَالخلاف فيه سَائِعٌ . 


o e 


eS‏ فإنه موضع فيه 
احتمال للاختلاف» وان ا ETN‏ 

َِذَا نَطَرْنَا إِلَى مَذْمَبٍ مَالِكٍ؛ وَجَدْنَا نِكاح الْبرٌ نكاحًا مَقْصُودًا 
لِعَرَضِهِ الْمَقْصُودِء لکن عَلَى أن يَرْفَعَ حُكُمَ اليّمِينء وَكَوْنَهُ مَفُضُودًا به رَفْعُ 
اليَمِين يَكْفِي بِأَنّهُ قُصِدَ تكاج ا الذي جل يه ال ا لون 
وغيره من قاضو إل 2 يَتَضِمن رفع ايو وعدا غير قادح » ولك 
النْكَاحُ لِقَضَاءٍ الوَظر مَقْصُودٌ أَيْضًا؛ٍ لِأنَّ قَضَاءَ ا 
الْجْمْلَةَء وَنِيّةُ الْفِرَاقٍ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرٌ خَارِجٌ إِلَى ما بيده مِنَ اللات الَّنِي 
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ص ص ص ڪڪ 


رن رور 


جَعَل ان ل وقل يدق لد فل يُمَارِقٌ» وعدا N‏ ناح 
الْمُتْعَدِ؛ e e‏ پان على فرط ا 
E‏ مطل الول ب ِصُورَة a‏ رؤج غَيْرِو E e‏ 
غرضًا مِنْ أَغْرَاضِهِ التي شس ا 

ومما يدل على أنّ حل ليَمِين إذا قُصِدَ بالتکاج لا يَفْدَحُ فيه: 
نَذَرَ أو حَلّفَ عَلَى فِعْلٍ قُرْبَةٍ؛ مِنْ صَلَاق أو حَجٌ 1ه أ صِيامٍ. 


تو رورثو 2 


أو قا أكنة ذللق به العكاقات؟؛ أنه يَفْعَلهُ وَيَصِح مِنْهُ فَرْبَة وَهَذَا مِثْلهُ. 
وَكَذَلِكَ مَنْ حَلَف ان يَبِيعَ سِلْعَةَ يَمْلِكُهًا؛ فَالْعَقْدُ ببَيْعِهَا صَحِيحٌ وَإِنْ 
ا وَكَذَّلِكَ إِنْ حَلّف أن يَصِيدَ أَوْ يذب هَذِهٍ 


الكياة أى عا أدية ذلك 
وَهَذَا كله راج إلى أَصْلَيْنِ : 


09 


ا أن الأخكامَ ال عَهَ لِلْمَصَالِح لا يُشْتَرَطْ وَجودُ 


الْمَصْلّحَةٍ في كَل فَرْدٍ مِنْ أَْرَادٍ مَحَالْهَاء وَإِنَمَا يُعْتبَرُ أنْ يَحُونَ مَظِنَهَ لَه 
وَالثَانِي ET‏ ق ا 
مُنَاقِضَةً َِصْدٍ الشارع» ل علو الوا قل 


- 
5 


رع 


ن لا ن 


أن ا 


تفيل 
وَالقِسْمُ الثَّالِتْ من الم ال 


هُوَ أن يَقْصِدَ بالسَبَب م مُسَبّبَا لا يُعْلَمُ ولا يِظنْ أنه مَفْضُو د الشّارع أو 


(9) تقدم الفسحان في الحا الثاية عشرة: 
يظهر أن هذا الموضع يدخل تحت قاعدة الأمور المشتبهات. (د). 





من قسمي الأحكام: خطاب الوضع 

د ::۷ 
لطر لَه وَهَذَا مَوْضِعُ نَظَرِء وَهْوَ مَحَل إشكال وَاشْيِبَاوه وَدَلِكَ أن 
n‏ بَا لمكن أن يَكُونَ ذلك السَبَبْ غَيْرَ مَوْضُوع لِهَذَا المُسَبّبٍ 
EEE O OT‏ 
20 التَسَيّكُ غَيْرَ مَشْرُوع) وَعَلَى الثاني کو وا وَِذَا دار الل 
یی أن بون مشْرُوعا أو غر متشروع؛ كاد الإقدام على الب غير 


مشروع . 


#2 


التَّوْعٌ الثاني 
في الشّرُوطٍ ٤٤١ _ 401/١‏ 
وَالنَظَرٌ فيه في مَسَائِلَ : 
© الْصَتَأَلَةٌ الْأَوَلَى: 
أن الْمْرَادَ بِالشَّرْطِ في هَذَا الاب ما گان وَضْفًا مُكَمّلَا لِمَشْرُوطِهِ 
فيا الْقَضَاءٌ ذلك المشروط» أو فيمًا ضا الحم فيه . 
كما لثول: إن الهؤن E ONCE RC‏ المللكه أذ 


ع 


0 


لِحِكْمَةٍ الْغِنَىء وَالْإِحْصَانَ مُكَمّلُ لِوَصْفٍ الرّنَى في اقْتَِضَائَهِ لِلرجْمء 
اا اوی ع E‏ الْقَصَاصِ CEN‏ ة الرَّجْرِء 
والظهاوة والاشعنيان رسن الغزرة كمه لِفِعْلٍ E AN‏ 
الانْيِضَابِ ِلْمْنَاجَاةٍ وَالحْضوع» E‏ 


© المسألة الثانية: 
وَِذْ ذُكِرَ اضطلاح هَذَا الْكَتَابٍ في الشَّرْط؛ فَلْيْذْكَرٍ اضطلاحة في 
السّبّبٍ وَالْعِلَةِ وَالْمَانِع. 





تَهَدِيَبُ اب الَمُواقَقَات 


آنا اليل تال 0 0-0 وَالْمَضَالِحُ التي تَعَلّقَثُ 

ا أو الْإِبَاحَةٌ الا التي تعلقت يها الترَاعى؛ م 
ِبَاحَةٍ الْمَضْرٍ وَالْفِظرِ في السَّمَرِء وَالسَّفَرٌ هُوَ السَّبَبُ الْمَوْضْوعٌ سبَبَا 
لواح 

فَعَلَى الْجُمُلَة: الِْلَهُ هي الْمَضْلَحَةٌ تَمَسَهَّا أو الْمَفْسَدَةُ لا متها › 
كَانَتْ ظَاهِرَةٌ أو غَيْرَ ظَاهِرَة مُنْضبطة أو غَيْرَ مُنْضَبِطَةَء وَكَذَلِكَ نَقُولُ في 
#: «لا يقضي القاضي وهو غَضَبَان””"؛ فَالْعَضَبُ سب 
وَتَشْويْلُ الْخَاطِرٍ عَن اسْتِيمَاءِ الْحجَحِ هُوَ الْعِلّا؛» عَلَى أنه قَدْ يُظْلَنُ هُنَا 
اكه التي على E E‏ ناكا بي 
الاضطلاح. 





)١(‏ العلة: : هي الوصفُ الذي بني عليه ۾ خحكم (الأصل) وبناءًَ على وجودهٍ في (الفرع) 
يسوی ب(الأصل) في خكمه. . 
و(العلّهُ) أعظمُ أركان القاس . 
والفرق بينها وبين الحكمة: 
أن الحكمَةٌ هي : المصلحة التي قصد الَا تحقيقهَا بتشريعه الحكم . 
والعلّة هي : : الوصفُ الظاهرٌ المُنضبط الذي بني عليه الحكمء ورب به وجودًا وعلمًا. 
والعلَهُ مظن لتحقيتي الحكمّة . 
تى (الحكمة): الة» كما تسى (العلّةُ) : المَئاطء والسَّبِبُء والأمارّة. [أصول 
الفقه للجديع]. 

(۲) أما المظنة؛ فهي التي جعلها الشارع سببًا للحكم بحيث ينضبط به؛ كالسفر مثلا. 
(د). 

(۳) رواه البخاري .)۷۱٥۸۹(‏ 

(©) ولما كان التشويش وصمًا غير منضبط» وكان الغضب مظنته» وكان وصفمًا ظاهرًا؛ 
Olea‏ 





من قسمي الأحكام: خطاب الوضع 
8 اح 


و الْمَانِعُ: فهو المت المقتّضي لِعلةٍ تتافي عِلة ما مَنَعَ . 


8 المسألة الثالثة: 

الشُرُوط عَلَى نة أقْسَام : 

فعا الت اة ي العم وَالْمَهْمِ في التَكُلِيفٍ. 

وَالنَانِي: الْعَاوِية؛ كَمُلاصَمَة الئّارٍ الْحِسْمَ الْمُحْرَقَ في الْإخْرَاقٍ» 
وَمُقَابَلَةٍ الرّايِي لِلْمَرْئِيَ» وَتَوَسْطِ الجسم الشَّفَافٍ فِي الْإِبْصَارِء وَأَشْبَاه 

وَالتَالِتُ: الشَّرْعِيَّةٌ؛ كَالطََهَارَةٍ في الصَّلَاةٍء وَالْحَوْلٍ في الزَّكَاقٍ 
وَالْإِحْصَانِ في الرُّنَى . 

وَهَذَا الثَالِتُ هُوَ الْمَقْصُودُ ا فإن جا اق لشرط ون 
I TT EE‏ به حَُكُمٌ شَرْعٌِ في خظاب 
الْوَضْع أو خاب التَكْلِيفِء وَيَصِيرٌ إِذْ داك شَرْعِيا بهذا الاعتبار؛ فيدخل 
تخت اليم الثالث. 
© المسألة الرابعة: 

افْتَقَرْنَا إِلَى بَيَانِ أن الشَّرْط مَعَ الْمَشْرُوطٍ كَالصّفَةٍ مَعَ الْمَوْصُوفٍ 
لت مرو E ET E EE‏ الا ترس أن 
الل ا رن E‏ نه ذا مَلَكَ 
فَقَظ لم ي َر عليه كمه إلا الکن ۾ NS‏ 
فَجَعَلَ الشَّارِعٌ الْحَوْلَ مَنَاطًا لِهَذَا انحن الذي ظهَرَ به وَجْهُ الِْنّى . . 
© المسألة الخامسة: 


الأضل الْمَعْلُومُ في الْأَصْولٍ 


€ 


€ 


ن الست إذا کان متوقف التائیر عَلَى 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 


کا 
شَرْط ؛ فلا يصح أن يَقَعَ الْمُسَبّبُ دونَهُ» وَيَسْتَوِي في ذَلِكَ شَرْظ الْكَمَالٍ 
وَشَرْط الإِجْرَاء . 

وَلَكنّهُ نَبَتَ فِي كلام ظَائِفَةٍ مِنَ الْأصُولِيينَ صل آخَرُ إلى 
كدعب الك أ الحم إا حَضَرَ سَبَبَهُ ورقف حضول مُسَبْبه سیه عَلَى 
شَرْطِ؛ فَهَلْ يصح وُقُوعَْهُ دون شَرْطِهِ أَمْ لَا؟ 

قَْلَانِ؛ ايبارا باقْتِضَاءِ السَّبَبء أو تلف الشَّرْط . 

قَمَنْ رَاعَى السَّبَبَ وَهُوَ مقتض لِمُسَبَبِهِ : قت اقْتَضَاءَهُ وَلمْ براع 
تومه عَلَى الشَّرْط . 

وَمَنْ رَاعَى الشَّرْط وَأَنَّ تَوَقَمَ ا قف السَبَبٍ عَلَيِْ مَانِعٌ مِنْ وقُوع مُسَبهِ: 
رع ج ال بمجَرَّدِو) 1 الت اد تفي O N‏ 
ذَلِكَ في اقْتِضَائِهِ . 

وَرَبّمًا ll‏ بَعْضهُمْ جَرَيَانَ اع في هذا الأضل ا 

وَيُمَئْلُونَ ذلك بِأمِْلَة مِنْهًا: إن حَُصُولَ التّصَابِ سَبَبّ في وُجُوب 
الأكاق. EEN GA N N‏ 

رامين سيت فى الكارة والجت شرطهاء: وبجور تثديمها قبل 
المسألة السادسة: 

الشدُوط 0 ة في الْمَشْرُوطَاتِ شَوْعًا عَلَى صربَيْنِ : 

ا مَا گان رَاجِعًا إلى خِطاب التكليف إِمَّا اونا بِتَحْصِيلِهًا 
د كَالظهَارَة للصّلةة .- لاعن عن اكوياها د Eg‏ 
شرط لمراجعة الزوج الأول» والجمع بين المتفرق» وَالْمَرْقِ بَيَْ بيْنَ الْمُجتمِع 





من قسمي الأحكام: خطاب الوضع 


EAS‏ الوق لخو شط لِنْفْضَانِ الصَّدَقَدَءِ وَمَا 
الضَرتٌ وَاضِحٌ قَضْدُ الشارع فيه . . 

وَالضَّْبُ اقاي : ري إِلَى خظاب الْوَضْع كالول في الرَّكَاةٍ 
َالْإحْصَانٍ في الزْنَى والجزز في القع وَمَا شب لِك بهذا اضرب ليس 

شاع قَصْدٌ في تَخْصِيله مِن حَيْتُ هُوَ شَرْظ ولا في عَم تخصيله. 

ا و شد الا إلى فل الشرْط E‏ من سيت 
هُوّ فِعْلُ دَاخل تَحْتٌ قُذْرَتِهِ؛ فلا بُدَّ مِنَ الَظر في ذلك وهي : 
الْمَسَأَلَةٌ السابعةٌ 

لا يَحُْلُو أَنْ يَفْعَلَهُ أو يَتْرْكَهُ مِنْ حَيْتُ هُوَ دَاخِلَ نَحْتٌ خِطَاب 
اكليف اموا يد أ ها عن أو مرا فيه أذ لا. 

فَإِنْ كَانَ ذلك: فلا إشكال فيه؛ وتنبني الأخكامُ 5 تَمْنَضِيهًا 
الْأسْبَابُ عَلَى حُضوروء وَتَرْتَقِمُ عد قد كَالنْصَابٍ إِدَا أَنْفِقَ كَبْنَ الْحَولٍ 
حَاجَةٍ إلى إِنْمَاقِهِ أَوْ أَبْمَاهُ لِلْحَاجَةٍ إلى إنقائهء أو يَخْلِظ مَاشِيتَهُ بِمَاشِيَةِ 
يْرِهِ لِحَاجَيِه إِلَى الْخُلْطَة أَوْ يُزِيلُهَا لِضَرّرٍ الشَّرِكَةٍ ET‏ 1 
ا بالتزويج لتقاصديه ار كه لكشن م مِنَ الْمَعَاني الْجَارِيَة 
عَلَى الْإِنْسَانِ إلى ما أَشْبَه ذَلِكَ. 

إن كان وفنة 11 ترك ون يوه كدي ا 
الاقَتِضَاءِ ء في السّبَبٍ أَنْ لا ير وني عه ار هذا عَمَلَ غَيْرُ صَحِيح» 
وَسَعْيٌ بَاطِلٌ؛ دَلّث عَلَى ذَلِكَ لاي العَفْلِ وَالشَرْعِ مَعَا. . 

فصل 
هذا العمل مَل يَقْنَضِى الْبُطْلَانَ کک 
اکت اق فك لمات 7 ]نول وا فلو كود 





َهَدِيْبُ اب الَمُواقَقَات 


0 
الشَّرْظ الْحَاصِلْ في مَعْنَى الْمُرْتَقِع» أو الْمَرْفُوعٌ في حُكم الْسَاصِلٍ مَعْنَىء 
ا َ 

إن كان كَذَلِك”" : فَالْحَكُمْ الذي اقْنَضَاهُ السَّبَبُْ عَلَى حَالِهِ قَبْلَ هَذَا 
الْعَمَلِء وَالْعَمَلُ بال ضايع لا فَائِدَةَ فيو ولا كم لَه 

فلل 4 كر نت لقان نكن الضول لقن افا علي أن 
َل بعد الْحَوْلٍ بهي أو خَيْرِهَاء وَكَالْجَامع بَيْنَالْمُفترِقِ ريما تأي الاق 
ثم ترد إلى التَفْرِقَق أو الْمُمَرْقِ ‏ 1 ي الْمُجتَِع كَذَلِكَ نم يردم لي 
ا وگالناكح لَِظْهَرَ صُورَة الشّرْط كه تمو إلى مظلقها تادناء واب 
ذَلِكَ ؛ ا ل ل 

ولم يكن كذرك: لل ااال 
© المسألة الثامنة: 

لووط مع طاتا على تلد أا 

أَحَدُهَا : 0000 
یون فيه مُتَافَاةٌ لها عَلَى حال؛ كاذ شراط الصَّيّام في الاغْتِكَافٍ عِنْدَ مَنْ 


ع 2 


o 


وکا اش تراط الْحَوْلٍ في الرَّكَاقٍ وَالْإِخْصَانُ في الرُّنَى وعدم 
الول في كان الإمَاءِء وَالْجِرْرُ فِي القع ؛ قَهَذَا اليم لا إشكال ی 


تو وے بي عه 


ته شَرْعَا؛ لِأَنْهُ مُكَل لِحِكُمَةٍ كُلّ سَبّبٍ يَقْنَضِي حًا . . 
الاي اَن يکود غَيْرَ ملام فكد الو رلا مُكَمّل 
لمكنو » بل هر على الضّد من الارن كما إذا افرط في الصادة أن 


ل 


. يان كان الشَرْظ الكامل في يني الي أو الْمَرْفُوعُ في حُكم الْحَاصِلٍ مَعْنَى‎ )١( 
ذكر تلام َه ولم يُر جح ا منها.‎ 02 





نع 3 الأحكام: خطاب لوض 
من قسمي ١‏ م الوضع ا 
يتكلم فيها إِذَا ا 


ا أَحَبٌ.. أوا شْتَرَط فِي النْكاح أن لا يُنَفِقَ عَلَيْهَا أو أن 
يَطَأَهَا وَلَيْسَ بمَجبوب ر ڪين 
قَهَذَا الْقِسْمُ اشا لا إِشْكَالَ في إِيَطَالِه ؛ لاه منافٍ لِحِكمَةٍ السَّبَّب؛ 
قلا يَصِحُ أن يَجتَمِعَ مَعَهُ؛ ]اتن الشاك مناق اعد ف له مه 
الْإقبَالٍ عَلَى الله تَعَالَى وَالتَّوَجْه إِلَيْهِ وَالْمُنَاجَاةٍ لَهُ. . واشترط" التاكح أن ا 
لا يُنْفِقَ يناي اسْيِجْلَابَ الْمَوَدّةِ الْمَطلوبة فيه» ودا اشْتَرَ ترط أذ لا يا اا 
حِكُمَةَ النكاح الْأَوْلَى وهي الال وَأضَرَّ بالرَوْجَة؛ N‏ الأنساك 
بِالْمَعْرُوفٍ الَّنِي هُوَ مَظِنَةُ الدَّوَام ENE NEY‏ 
الْمَذّْكُورَةِء إلا انها إِذا كَانَتْ بَاطِلَة؛ مهل وتر في للدم أمْ ؟ 


هَذَا مَحَل تر يستمد من المسألة التي قبل هذه" 


Ce 


0 ل 


في الْمَوَانْع ٤۵١ 541/١‏ 
وفيه فب كتائل : 
و للف ير 
© المَسّألة الأولى: 
0 
َحَدّهُمَا: مَا لا يَتَأَنَى فيه اجْيِمَاعُهُ مَعَ الطَلَب . 
)١(‏ لعله: «واشتراط». 
(؟) فهي شروط تقتضي رفع حكمة السبب» ويقصد بها رفع المسبب الواقع» وتقدم تفصيل 
ذلك . (5). 


قال المحقق: مما ينبغي أن يلاحظ أن عقد الزواج لا يبطل بالشروط الفاسدة؛ لأنه 
ليس عقد معاوضة» بل يبطل الشرط وحده» ويبقى العقد صحيحًا منتبجًا لأثارة: 





تَهَدِيْبُ اب الَمُوا قات 


وَالٿاني: ما يُمْكنُ فيه ذَلِكَء وهو نَوْعَانِ: 
أَحَدُهُمَا: يَرْقَعُ أضل الطَلَب. 


ر 


الثاني ا لا يَرفعه وَلْكنْ رفع اام 


ا 
ءَ 


ل عير 7ن - اوت ع 220595 o2‏ مس سوه 
أحَدهمًا : ان تي ل وي E‏ : قَدَرَ عليه . 


وَالآخَرٌ: أنْ يكُونَ رَفْعْهُ بمَعْتّى أنه لا إثم على مُخالف الطلب. 
فَهَذْهِ . سام : 
26 ( - 


o لک‎ 

لاول : تخو زَوَالٍ الْعَقْلٍ ينوم َو جُنُونِء أو غَيْرهِمَاء وعد 

ا بن اخ شلب نل أن مِنْ شَرْطِ تَعَلّقِ الْحِطَاب إِمْكَانُ فَهْمِه 

نه إِْرَامُ 37 e‏ الْعَقْلِ لا يُمْكِنْ إِلْرَامُهُ. 

ا اني : فَكَالْسَيْضٍ وَالتَّفَاسِء وَهُوَ َا ف لأضل المَللّب وَإِنْ 
لطي على ل يد تعلو حَالَةَ وُجُودٍ الْمَانِع أَنَهُ لَوْ گان كذلك؛ 

لْاجْتَمَعَ الصدَّان؛ لان الخائض e‏ مِنَ الصلاةء وال كَذَلِكَء فلو 

كَانَتْ مَأْمُورَةٌ بها أَيْضَاءٍ لَكَانَتْ مَأْمُورَةٌ حَالَةَ گؤنها ميه ِالنْسْبَةِ إلى شَيْءٍ 


و تكالرن وار بِالنّسْبَةِ إلى الْجْمْعَةٍ وَالْعِيدَيْن 
وَالْجِهَادِء فَإِنَ مَؤُلَاءٍ قد لصق بهم مانع مع انْحِنَام هَلِهٍ e e‏ 


32 


(؟) وهو ما 5055 اماع الْموابع ثم ا وزع أضلَ الطَلّب. 
(۳) وهو ما ُمْكِنُ فيه ايِمَاعٌ المَوَانِعِ مَعَ الطَلَبء ولا رفع أل الطَلَبء وَلَكنْ يرف 


ر وت 


انْحِتَامَهُ ویون رَفْعْهُ بِمَعْنَى أنه يَصِيرٌ مُحَيّرَا فيه لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ. 





من قسمي الأحكام: خطاب الوضع 
وت ست س 
و ا ا e‏ 


2 


3 ع عير 


u‏ م ا ا وهم الأخرار الكو : و ل لخي 
بالنسْبَة إِليِْمْ مَعَ الْفذْرَةٍ عَلَيْهَاء وما مَعَ عَدَم الْقْْرَةِ عَلَيْهَا؛ ؛ فَالْحَكمُ مِثْل 
الدع ل م 

وَأَمّا اربع : فَكَأْسْبَابٍ الرُخَصء N‏ 
يخي على تقر ريق EE‏ هة الرَّخْصَة؛ٍ كَقَصْرِ 
الْمُسَافِنِ وَفِطرِهء وتركه للجمعةء وما أشبه ذلك 


5 المسألة الثانية: 

N A OTE El‏ شارع» ااا 
OE OE ECE‏ 

ضَرْبٌ مِنْهًا دَاڃِلٌ تَْتَ خطاب اتيف 0 به أَوْ مَنْهِيًا عَنْه 
أو ارا فيو وا إشكان كيدي ا #الانهدانة القايعة 
مِنَّ الْتِمَاضٍ سبب الوجوب بالتأثير لوجوب”" إِخْرَّاج الرَّكَاةِء وَإِنْ وُجِدَ 
النّصَابُ؛ فَهُوَ مُتَوَقَتٌ عَلَى فَقْدِ الْمَانِع. 

وَكَذِْكَ الإِسْلام مَانِعٌ مِنَ انتهاك حرمة الدم والمال والعرض إلا 


ڪا َالَطرُ في هَذِهِ الأشيَاء وَأشْبَاهِهَا مِنْ جهة خطاب التَكُلِيفٍ حارج 
عَنْ مَفْضْوَدٍ الْمَسْأَلَةِ. 


0 آي سورع أعيل الطاب 

(۲) وهوما يَمْكنُ فيه جما الْموَانِِ مع الطَلّبء ولا يَرْفْعْ اض الطَلَبء وَلَكنْ يَرْفَعْ 
انامه ويَكُونَ رَفْعْهُ بِمَعْنَى آنه لا إثم على مُخْالِفٍ الطلب. 

)۳( في الأصل : «لوجود»» والمثبت هو الصواب. 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 
١5‏ 


وَالضَّرْبُ النَّانِي هُوَ الْمَقْصُودُء وَهُوَ الدَّاخْلُ تَحْتَ خطاب ب الْوَضْع 
كوم مود الو إن E‏ 


ا 


عند 0 لِتَجبّ عله ٠‏ الگا كما 51 الك اشاب عر 5 
بِتَحْصِيل الِاسْيِدَانَةٍ لِتَسْقْط عَنْهُ؛ لأَنْهُ مِنْ خاب الْوَضْع لا ِن يلاب 


التكليف» ماهر الصاح E‏ الى ا 
َإِذَا د تو جه قَصد ا إلى إيقاع الْمَانع إلى رفعه؛ ففي ذلك 
تفصيل » وهي : 
المسألة الثالثة: 
لا يلو ان يَفْعَلَهُ أو يَتْرْكَهُ مِنْ حَيْتُ هُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ نطاب 
التَكْلِيفٍ؛ مَأْمُورًا ہو أو مَنْهيًا عَنُّْ أو مُخَيّرَا فيد أو لَا. 
فَإِنْ گان الأَوّلَ: فَظَاجِرٌ؛ٍ كَالرَّجُلٍ يَكُونُ يِه لَهُ بصا لَكِنَهُ 
يَسْتَدِينَ لحاجته ۾ إلى ذَلِكَء تبي لامكا على تتفي حضون الماع . 
وَإِنْ كَانَ الا وَهُوَ ان يَفْعَلَّهُ مَكَلَا مِنْ جهة كَوْنِهِ مَانِعَاء قَضْدًَا 
هه ما اقْتَضَاهُ؛ فَهُوَ عَمَلُ 
اليل عَلَى يك يي الَف آَمُورٌ: ين ذَلِكٌ.. 
«قاتل الله ال سس الصتم نَجَمَلُوهَا فُبَاعُوهًا»! © في بض 
الات وکوا ااا ي 


رار ج 


وَمَا تَقَدمَ م مِنَ الْأَدِلّةِ وَالسُوَالٍ وَالْجَوَابٍ فِي الشَرُوط جار مَعْنَاهُ في 





الاك رواه البخاري ا ” ومسلم (؟85مهة١).‏ 
CY)‏ رواه البخاري )4 «(TTY‏ ومسلم (oA)‏ . 





من قسمي الأحكام: خطاب الوضع 

ال ا 

00 وَمِنْ هُتَالِكَ يمهم حَُكُمُهَاء وَهَلْ يَكون العَمَّل بَاطِلًا أَمْ لّا؛ 
ا حص لس العو 0 

اه أ لا؛ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ؛ e‏ موجه كَصَاحِبٍ النْصاب 


رم َو 


اسْتذَان لتشقط عله الزكاة» بيت قَصَدَ أنه إا جار الْحَوْلُ رَد الدَّيْنَّ مِنْ 
غَيْرٍ أن يَنْتَقِمَ بو رذ اك مقن ختزكم بن غزة لفرت E‏ 
كَالْمُطلْقٍِ حَوْفَا مِنَ الْحِنَامِ الْحِنْثِ عَلَيْ؛ فَهُوَ مَحَل نَظَرٍ ‏ عَلَى وِرَانِ مَا 
تَقَدَّمَّ في الشروط - ولا فائلة ذ في التكرار. 


النَّوْعٌ الرَابِعُ 
ي الصّحََّة وَالْبْطلان" ٤0۱/۱‏ - 577 

فيه مَسَايلُ : 
0 الأولى: 

في مَعْنَى الصَّحَّةٍء وَلَفْظُ الصَّحَةٍ يطل بِاعتِبَارَيْنِ 

َحَدُهُمَا: أنْ يُرَادَ بدَلِكَ تَرَنْبُ آثَارٍ العَمَلٍِ عله في الدناء كما فول 
في الْعِبَادَاتِ : إِنَّهَا صَجيحة بِمَعْنَى أَنَهَا مُجزئة» ومبرئة لل وو 
ااا فا ذه اة 

0 أن را5 4 شك العمل عليه في ا رب 


و وه 


)١(‏ اعلم أن الصحة والبطلان ليسا على التحقيق من الأحكام الوضعية في شيء» بل من 
الأمور العقلية؛ لأنه بعد ورود أمر الشارع بالفعل ومعرفة شرائطه وموانعه لا يحتاج 
إلى توقيف من الشارع» بل يعرف بمجرد العقل صحته أو بطلانه» ولذا أسقطهما كثير 
من الأصوليين؛ فلم يعدوهما في الأحكام. (د). 





تََدِيْبُ اب الَمُواقَقَات 


= لال 
لخر فش انات اج وَفِي الْعَادَاتِ يَكُونْ فِيمًا نَوَى به امْتِثَالَ 
أَمْرِ الشارع» وَقَصَدَ به مُقْتَضَى الْأمر وَالنهْي» وَكذلِك في الْمُْحَيِّرِ إِذَا 


- 
ب ماع ساس 


ل بدو ل اشن لابين کے ا الجزة علد ي 
e‏ غَافِلا عَنْ أضل التشرِيع؛ A‏ 2ه E‏ 


0 


o 


بهذا ا وَهْوَ وَإِنْ گان إِظلاقًا غَرِيبًا لذ حرش .له عُلَمَاءُ الْفِقْهِ؛ 


نقذ خرف له غلناء المَخَلّقْ كَالْعَرَالِيَ وَغَيْرِه سنا شاط ضانه 
ا الان 


© المسألة الثانية: 
في مَعْنَى البطلان» وهو ما يُقَايلُ مَعْنَى الصَّحَةِ؛ٍ د لَه مَعْتَيَانِ : 
أَحَذْهُمَا: أَنْ يُرَادَ به عَدَمُ رنب لار العا اة ف الذننا» كنا 
نَقُولُ في الْعِبَادَاتِ: إِنّهَا غَيْرُ مُجزكةء ولا مُبْرِئَةٍ لِلذمَةء وَلَا مَسْمَطة 
مَكَذَلِكَ تَقُولُ: إِنَّهَا بَاطِلَةٌ بدَلِكَ الْمَعْنَى . 


2 


فول كا في الات إِنَهَا يَاظلة بمَعْنَى عدم خصول قَوَائَدِهَا 

بها e‏ مِنْ حُصُولٍ اماك وَاسْيِبَاحَةٍ فُرُوج» َانتفَاع ِالْمَظلُوبٍ . 

وَالثَاني ص لِإطْلَاقَيْن : آنا الْبْطلان ن عَدَمُ ترتب آثار العمل عليه 
في الا وَهْوَ النَوَابُء وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ في الْعِبَادَاتِ وَالْعَادَاتِ . 

0 الْعِبَادةُ بَاطِلَةَ بالإظلاقٍ الْأَوَّلٍِ؛ٍ قلا يَتَرَنّبُ عَلَيْهَا جَرَاء؛ لِأَنّهَا 
و م ِمَةِ لِمُفْتَضَى الْأَمْرِ بهَاء وَقَدْ تَكُونْ صَحِيحَةَ بالإظلاقٍ الْأَوَّلٍ ولا 
e‏ 

الأول : كَالْمْتَعَبدِ ركاء النّاس؛ إن يَلْكَ الْعبَادَة غَيْرُ مُجْرْئَةٍ ولا 
يونت غا راب 


والثانِي: كالمَُصدق بالصَّدَقَةٍ يُتْبِعْهَا بالْمَنْ وَالأذىء وَقَذ قَالَ 


اع 





من قسمي الأحكام: خطاب الوضع 
8 کک 


تعالى: یایھا الین ءامنا لا نلوا صدقیگم لمن والأذی الى يُنفقُ 


ماله راء الاس | ا اليه E‏ 
لين شرت ليطن عمك [الرمّر: ٠٠‏ 
اال الْعَادَاتَ اظ نضا م عدم 00 اواب عَلَيْها» 


E 


سو م ۶ عَلَيْنَا أاكانت يَاطلَةٌ بالإظلاقٍ الأول اَم لا 
وَالْحَاصل أنَّ هَذِ الْأَعْمّالَ التي كان الْبَاعِتُ عَلَيْهَا الْهَوَى الْمُجَرّدَ 
ن وَافَقَتْ قَضْدَ الشارع بَقِيَتْ بِبَقَاءِ حَيَاة لكاي ذا خََرَجَ مِنَ الذَّنْيًا 


2 


.]45 : عند وما عند أيه باق [النَخْلِ‎ a iy 


\ 


س 1 


o 


8 
ر سس د 2 0 
ا ربد رت الاخرو رد فى کرٹ ومن كارح ريد حرث 


خرو من ِب 0 [الشودى: . 


5 


E‏ من إظلاقي الْبُطلان بالْمَعْتَى الثاني يَحْتَمِلَ يما لهي 
إلى الف الَادِي؛ E‏ - إِذَا خلا عَنْ قَضْدٍ التَعَيّدِ -: 


اا ل 

وَالْمَفْعُولٌ بِقَصْدٍ: 

ااا ا 
مُوَافَقَةٍ قَصْدٍ الشارع ا ٠‏ 

۲ - وَإِمّا أن يَنْظْرَ مَعَ دَلِكَ في الْمُوَاقَقَِ فَيَفْعَلَء EE‏ 
فتك ؛ ما اختَيّاراء وما اضطرار. 


ا 


فَهَذْهِ اربعة سام : 


- 5 
ا وچ 3 دس هم اماس 


حَدَهًا: ن يفْعَلَ مِنْ غَيْرٍ قَصْدِ؛ٍ كَالْعَافِلٍ وال ناكم ؛ ؛ فقد تقدم 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 


وَالنَانِي: أن يُفْعَلَ لِقَضْدٍ َيل غَرَضْهِ ا أنضا ل نو 
عَلَى َلك كَالْأوّلٍِ وَإِنْ به عفنات E‏ وَقَعَ وَاجبًا ؛ كأدَاء 
ا د الْوَدَائِع لكا ناه وَالْإِنْمَاقِ على الأزلقيه OE‏ 
وَيَدْخْلَ د ت هذا رك الْمَنْهيّاتِ ب لان الأغقال ا 

َهَذَا القِسْمُ وَالَّذِي قَبْلهُ باطل بِمُقْتَضَى الْاطْلَاقٍ اللّاني. 

وَالثالِت : أن يَمْعَلَ مَعَ اسْتِشْعَارٍ ا ا ا کا قا لتيل 
ل وَلَمّا لم يُمْكِنْهُ کک e‏ الم اهلها 


ع عَلَيَْا عَقْدَ ناح لِيكونَ مُوَضَاَ ا له إِلَى ما 


هذا أَيْضًا بَاطِلَ بالإطلاقي الثاني ؛ ا 3 يَرْجِعْ م إلى كم الا 
الاتقطره EE e‏ اکر لا ين غ آناءة 
الشرع؛ وَإِنْ گان ير باعل بالإظلاقٍ ا رل ذلك الركاء RN‏ 
كُرْها؛ٍ فَإِنَهَا د صَحِيِحَةٌ عَلَى الإظلاتٍ الأول» إذ كانت مسقطة للقضاء 
ومبرنة يلم وباط على هنا اللاي الثاني : 


- 
3 


وَالرَّابِعٌ: أن يَفْعَلَ لَكِنْ مَعَ اسْيِشْعَارٍ الْمُوَافْمَةِ الْتِيَارًا؛ كَالْمَاعِلٍ 


لكان كد عل الوم كل :11 لراك بق E‏ 


فَهَذَا الْقِسْمْ إِنَمَا يَتَعََنْ النّظَرُ ذ فيه في المُبَاح يه به د 


بِقَضْدٍ الامْتِثَالٍ أو ا لك الد أنضاء كيو عد 


الصَّحِيح بِالاغْيِبَارَيْنَء كما أَنّهُ لَوْ ترك الْمَأْمُورَ بو أَوْ مَعَلَ اأ تيك عه 
00 ا َة ؛ 0 من الباطل بالا عتبارین 


4 
iv 





من قسمي الأحكام: خطاب الوضع 


النَّوْعٌ الْحَامِِسَ 
ي الْعَرَائِمِ وَالدُخَص 514/١‏ ۵۵۰ 
وَالنْظرٌ ذ فيه فيه في مال 
ار در 
2 المَسّالة الاولى: 
ا شع مِنَ الأخكام ال اسا 


3 


َمَعْتَى گنا لیت انها لا تَحْتَصُ بب ك 
E‏ دون بَعض » عض الأخوان دو گالصلاة مناد 
وَمَعْنَى اشر ها ابْتِدَاءً») أن کون فد e‏ بها إنشاء الأحكاء 


0 


عام 


التَكْلِيفِيّة على الْعِبَادٍ مِنْ اول الْأَمْرِ؛ كلا يفا كم سَرْعِيْ بل ذلك 
نان نتيا 0 بهذا الأخير: کان هذا الا كَالْحَُكُم 
الابْتِدَائِيَء تمهيدا | الكل العامة 


ا الخصة: كما شرع لذ ا انيتا ين أضل عن تي 
المع مَعّ الاقِْصَارٍ عَلى مَوَاضِع الْحَاجَةٍ فيه. 


وو 


فكونه امَشْرُوعًا لِعْذْر) كو الكاصة الَيَى ذَكَرَهَا ا الأصول. 


و ع ماسم 


و گنه «شَافًا»؛ ته فل الأ مجرد الاك مِنْ عير مَشَّقَةٍ 


عبر عير 24 


مَؤْجَوَدَةٍ ؛ لد سی ذلك ر خصّة 


وکن دا ال مَشْرُوعَ لِعْذْرِ و 2 أضلٍ گل يسين 1 


الر حص ليست برو ا اء قلِڌلِك لم كن ؛ كليَاتِ في الحكم وإ 
عَرَضّ لَهَا ذَلِكَ قَبِالْعَرَضٍ 


)١(‏ المحققون على أنه لا تطلق العزيمة إلا فيما كانت فيه الرخصة مقابلة لهاء أما ما لا 
رخصة فيه بحال؛ فلا يطلق عليه عزيمة» وإن كان حكمًا ابتدائيًا كليًا؛ فالتعريف 
للعزيمة شامل لهاء وذلك خلاف رأي المحققين. (د). 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواقَقَات 


02 


اد ا ا 0 
0 ؛ وهو الفاصل ب ما ا وَمَا شُرِعَ 


ين الر خض فان شَرْعِيَة ال ر ص زئِيةٌيُقتصر فِيهًا عَلَى مَوْضِع الْحَاجَةٍ. 
و 
وقد تلق الرّخْصَةٌ عَلَى مَا اسْئنْنِيَ م ين أضل كل يد يَقَْضِي الْمَنْعَ 
لاء هن غير ا e‏ نالو قنك رقي الور 
وَالْقَِرَاضُ. . وَبَيْعُ العريّة بِحَرْصِهًا تَمْرّاه وَضَرْبُ الذَّيّةِ عَلَى الْعَاقِلَة وَمَا 
أا الله و قا الهَى عن بيع .ما لیس عك . 
2 
ET‏ 
القلبكلة والأغقان الشافة المى EEE EEE‏ 


ایر 


عتا إِضِرًا کا کا عل اورک عن لتا [المَرَة: .]۲۸١‏ 


فَكَانَ م تا ججاء في هَل الِْلَةِ السَمْحَةٍ ٠‏ ِنَ المُسَامَحَةٍ وَاللينِ رُخْصَة 
بالتنية إلى عا حمل الْأمم السَالنَة د مِنَ الْعَرَائْم الشَّاقةِ. 


)١(‏ يلوح أنه حكم مفرع على الرخصة لازم لهاء ولا يتوقف تعريفها عليه؛ لأنه تم بالقيود 
قبله؛ فإن كان مراده أنه لا بد منه في التعريف؛ فغير ظاهرء وإن كان مراده أنه وصف 
ملازم وحكم ثابت للرخصة؛ فظاهر» وهو مفهوم من تعريفها بما شرع لعذر شاق؛ 
لأن موضع الحاجة هو العذر الشاق؛ فعند زوال هذا العذر لا يوجد محل الرخصة؛ 
فلا يتأتى الترخص حينئذ. (د). 

(؟) رواه الإمام أحمد »)١97١١(‏ والترمذي (۱۲۳۲)» وابن ماجه (۲۱۸۷). 
كتب (خ) ما نصه: (أبقى أكثر أهل العلم هذا الحديث وهو قوله : ١لا‏ تبع ما 
ليس عندك» على ما يقتضيه لفظه من العموم» وجعلوا السلم مستثنى منه بالآدلة الدالة 
على جوازه» وذهب ابن القيم في «إعلام الموقعين» إلى أن المراد من الحديث النهي 
عن بيع العين المعينة وهي لم تزل في ملك الغير» أو بيع ما لا يقدر على تسليمه وإن 
كان في الذمة» وصرح بأن جعل السلم داخلا في الحديث من قبيل التوهم. .» 








من قسمي الأحكام: خطاب الوضع 


7 أت 
ل 

ولظلق الأخضة اننا علي ا كان بي RT ED‏ فى 

الاد تظلقاء يناهو را جم إلى ليل حظوظهمْ وَقَضَاءٍ أؤظارهمْ؛ ِن 

ار الأولق يق البي ته علنها ور وا عت ا ا ل 


یعون @4 [الذَّارِيَاتِ : .[٦‏ 

َالْعَزِيمَةُ في هَذَا الْوَجْهِ هُوَ امْتِثَالُ الْأَوَامِرٍ وَاجتِنَابُ النّرَاهِي عَلَى 
الإظلاق َالْعْمُوم ات ااا RET‏ والنوَاهي کو 
تحريماء ترك كل ا يَشْعَلَ عَنْ ذَلِكَ م مِنَ الْمُبَاحَاتِء فصلا عَنْ غَيْرِمَاء 
لان ا ا مود اَن ا عَلَى ال وَالْإِذْنَ في َل ا 
إا مِنْ جهة ا يذل فى الرّخْصّة على هذا ا 
ل ام فَالْعَرَاقِمُ حَنُ الله عَلَى الْعِبَادِ 


8 المَسَأنَةٌ القَانِيَةٌ 


حُكمٌ الرُخْصَّةٍ َة الِابَاحَةٌ مُطْلَمَا مِنْ حَيْثْ هِيَ رُخْصَّةٌ وَالدَلِيلُ عَلَى 
ذلك أمور : 
أَحَدُهًا : مَوَارِدُ النُصُوص عَلَيْهًا ؛ ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: فمن أصَطرٌَ عَيْرَ باغ 


م كد 


ولا عاو فل لِم عي [الْبَقَرَة: ۱۷۳]. 
إلى غير ذلك من RAE‏ بِمْجَرَّدٍ رفع الجناح» وبجواز 
الإقدام خاصة. 
ےآ ا اا ا وَرَفْعْ م الْحَرَج 
نه س عَنّى يكو من قل اكليف في سَعَةٍ واتار ب ب بيْنَّ الأَخذٍ بِالْعَزِيمَةٍ 
وَالأَحْذِ بِالرّخْصَةَء وَهَذَا أَضْلَهُ الإبَاحة؛ كَمَوْلِهِ تَعَالَى: هو ازى على 
لكي قاى ق ا 


اس 


0 





تََدِيَبُ اب الَمُواققَات 


= 
وأصل الرخصة السهولة» ومادة رخ ص» لِلسَُهُولَةٍ وَاللْينِ؛ 
كَقَولِهم: شَيْءٌ رَخْصٌ: بَيِّنُ الرُخُوصَةِ وَمِنْهُ الرُخْصُ ضد الْعَلاءِء 
خط لذ قن المر فَتَرَخَصٌ هُوَ فيه: إِذَا لم يَسْتَفْص لَهُ فيهء فَمَالَ هُوَ 
إلى ذلك وعكذا سان اشيغمال الماكة: 
YY‏ 1ه 1 كانى ل خف N‏ 
عَرَائِمَ لا رُحَضَّاء وَالْحَالُ بِضِد ذَلِكَ. . 


6 
2 
f 


سس 6 مه 


ا 0 هيدو : 
فإن قيل: هذا معتررّضن؛ من وجهين: 

ا اچ ع 5 ر 7 0 رغ ,2 i‏ ت8 و E:‏ 
أحَدَهمَا: أن ما تَقَدْمَ مِنَ الأدلة لا يدل على مَمَصُودٍ المَسألة؛ إذ لا 


يلرم مِنْ رَفْع الْجنَاح وَالْإِنْمِ عَن الْمَاعِلٍ لِلشَّيْءِ ان يَكُونَ ذَلِكَ الشَّىْءْ 

مُبَاحَاء انه قَدْ يَكُونْ وَاجبًا أو مَنْدُوبًا. . قَالَ تَعَالَى : إن ألضّمًا والمروة 
مب عتم 2 او ص کے ضس چ وم سس جر در 4 را ع 

من سَعَاِرٍ أله هَمَنْ حح ليت أو أَعْتَمَرَ قلا جاح عَلَيَهِ أن يطو بها 


[البَقَرَة: 158]» وَهُمَا مِمّا يجب الطوَاف بِيِنَهُمَا. 
AEE‏ لالطو WE‏ كله PSN‏ 
حاف الْهَلَاكَ وَجبَ عَلَيِْ تتاو الْمينَةِ وَعَيْرِهَا مِنَ الْمْحَرّمَاتِ الْعَاذِيَة. . 

۴ و د 5 يدبا 2 و ر 1 E EES‏ € ت 5 2 


اا ا 
الإباحة دون الت 


ي ينا 


NK 


ع 


َالْجَوَابُ عَنِ الأول : الالايفك انوك العو والإلم في رضم 
اللَمَانِ إا تَجَرّه عَنِ الْقرَائِنِ يَفْمَضِي الْإذْنَ في الول وَالِاسْيَعْمَالِء دا 
ليا واللفظ كان رَاجِعًا إلى مى الْإدْنْ في الْفغْل عَلَى الْجُمْلَدِء كن گان 
لِرَفْع الْجتاح وَالْحَرَّج سَبَبٌ حاص ؛ قتا أن تَحْولَة عَلَى مُقْتَضَى الفط لا 
غلى خضوص الشتبة فقذ يوق قينا هق نبا رعا آذ فيه إثماء يكاء 


o 


ر ° ا ر ھە ر جر ی اير کے اھ و چ 
على استِمَرٌار عادة تعدمت › او راي عرص » كما توهم بُعضهم الإثم في 





1 
3 
و 
0 
1 
؟ 


a 
الطوَافٍ بِالْبيِتِ بالتيّاب» وَفِي بَعْض المَأگولات حَلَى رل : فل من حم‎ 
.]۳۲ لَه آل حح لاو وأَلطْبَبَّتِ مِنَ ألرَرْقِ» [الْأغرَافٍ:‎ 

فكذلك قَوَّلَه: مفلا جاح عليه أن طوف بهما4 [الْمَقَرَةِ : 10۸[ 

يُعْطِي مَعْنَى الْإِذْنِء وَأَمَّا كُوْنْهُ وَاجِبًاءٍ فَمَأَحُودْ مِنْ قَوْلِهِ: «إإنَّ لصم 

والمروة من سعار ا اكه لله أذ مِنْ دَلِيلٍ لخر فيكون اليه هتا 

قلى كرد الْإِذْنٍ النِي يلرم الْوَاجِبَ مِنْ جهة مُجَرَدِ الْإِقْدَام مَعَ قَظع 
النّظر عَنْ جَوَاز التَّرْكُ أو عَدَمِهِ. 


وَالْجَوَابُ عَنٍ النّانِي: أَنَّهُ َد تَقَدَمَ أن الجَمعَ َيْنَ الْأَمْرٍ وَالوّخْصَةِ 
جَمْعٌ بَيْنَ مُتَنَافِيَيْنِ؛ قلا بُدَّ أن يَرْجِعَ الْؤْجُوبُ أو الندب إلى عزيمة 
أصلية» لا إلى الرخصة بعينِهاء وَذَلِكَ أن ا الّنِي 5 جد من 
الََْالٍ ما يَرْدُ به نَفْسَهُ اص لَه في أكل الْمَيَة؛ قَضْدًا رفم الْحرَج عل 
وَرذا اسه مِنْ ألم ان e EEE‏ تلافِي ا باكلا : 
EE‏ بإِخْيّاءِ نميه لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ولا فتلا 4 [النساء: 79]» 
لماكو دام: ررعان a a‏ يا 1 
صَادَفَ شَفَا جُرْفٍ يَحَافُ الْوْقُوعَ فِيه؛ فلا شك أن الزَّوَالَ عَنْهُ مَظْلُوبٌ 
وان إِيقَاءَ نَفْسِهِ فيه مَمْنُوعٌ» وَمِْلُ هَذَا لا يُسَمّى رُخْصَةً؛ لاه رَاجِمٌ إِلَى 
أضل كَل ابْتِدَائِعء فَكَذَّلِكَ مَنْ حاف التَلّت إن تَر أكل الْمَيَة ل 
TT eT‏ 

00 : أَنّ إِحْيّاء النَّفْسِ عَلَى الجُمْلَةٍ مَطْلُوبٌ طَلَب الْعَزِيمَةٍ 
وَهَذَا فَرْدُ مِنْ اراو ولا شك أنَّ الوُخْصَّةً مَأَذُونٌّ فيا لِرَفْع الْحَرَج وَهَذَا 
َر مِنْ أَقْرَادِمَاءِ فَلَمْ تَتَحِدٍ الْجِهَنَانِء وَإِذَا عدوت الحيات > زال التدافع» 





تَهَدِيَبُ اب الَمُواققَات 


= 
وذهب التنافي » وَأَمْكَنَ الْجَمْع”.. 


نَ الرّخْصَةً إِضَافِيةٌ لا أَضْليّة بِمَعْنَى أن كَل أَحَدٍ في الْأَخْذٍ بها فَقِيهُ 


5 ل ا 
العلكية نشدت اقم تدا دي لقان سدقت بالقة 


اا و ااك رحسب 0 الْعَرَائِم وَضَعْفِهَاء وَبِحَسَّبَ 
ا وَبِحَسَبٍ الْأَعْمَالٍ؛ لح يد وياد رَاكبًا مُسِيِرَة رم وَلَيْلَةٍ 


في رِفْمَةٍ لو وَأَرْضٍ اموق وَعَلَى بظطيع وَفي رَمَن السبَاءء وَقِصَرِ 
الأيّام؛ کک انيل بن ذلك الْفِظر وَالْقَضْرٍ. 


5 


َلَيْسَ لِلْمَسَّفَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ في التَّحْفِيمَاتِ صاب مَخْصُوصٌء وَلَا حدّ 
نشو كر فى خم الأ وَلِدَلِكَ أَقَامَ الشّرْعُ في م ينها السببَ 
5 مام العدفة AE SG‏ 119 قر 
كُلّفٍ عَلَى ما جد آي : LT‏ قلا را 

وَالنَّانِي : أنه كَدْ ڪون لِلْعَامِلٍ الْمُكَلْفٍ حَامِلٌ عَلَى الْعَمَلِ حى ّ 
خف عَلَيْهِ ما يقل عَلَى غَيْرِهِ مِنَ النّاسٍ. . 
© المتالة الؤابعة 

الإِبَاحَةُ الْمَنْسُوبَةُ إلى الرّحْصَة؛ هَلْ هي مِنْ قَبيل الْإِبَاحَةِ بِمَعْنَى رفع 
الحَرَجء أمْ مِنْ قَبيلٍ الْإِبَاحةٍ بمَغْتّى التّحيبرِ بَْنَ الْفِْلٍ وَالتَرك؟ 


)١(‏ تردد ابن دقيق العيد كإمام الحرمين في أن الواجبات هل يوصف شيء منها بالرخصة؟ 
والحق ما أشار إليه المصنف» من أن وصف العمل بالوجوب والرخصة معًا لا يصح 
إلا مع اختلاف الجهة؛ فإساغة الغصة بالخمر كتناول الميتة للمضطر هو من حيث 
الدليل المانع رخصة» ومن حيث الوجوب عزيمة. (خ). 





من قسمي الأحكام: خطاب الوضع 
لخد ۷ا 

َانَذِي يَظْهَرُ مِنْ نُصُوصٍ الرحصٍِ أنه بِمَعْنَى رفع احرج 9 
ِالْمَعْنَى الآخَرِء وَذْلِكَ ظَاهِرٌ فِي كَوْلِهِ َعَالَى : مم أصْظرٌ عير باع ولا 
عاد فلآ إِنْمَ عل [الْبََرَة: 0117 وَقَوْلِهِ في E FEY‏ 
تَحِيِمٌ 4069 االْمَائِدَةِ: ٣)؛‏ فل 6 في ذَّلِكَ أن له الْفْغْل وارك واا 
كر أنَّ التَنَاوْكَ في حال الاضْطرَارٍ ير الْإنْم . 

ِن قِيلَ: ما الَّذِي يبي عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا؟ 

ل ی عل اند كر ولك الارن اف مسالا آنا إن 
قلنا: إن الرّخْصَةً مُحَيّرٌ فيها حَقِيقَة؛ لَرِمَ أَنْ تَكُونَ مَعَ مُقْتَضَى الْعَزِيمَةٍ مِنَّ 
الْوَاجِبٍ الْمَخَيرِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِذَا قُلنَا: إِنَهَا مُبَاحَةٌ بِمَعْنَى رَفْع الْحَرَج عَنْ 
تاعيها» إذإزنة الع oN‏ الا قري أله EE‏ 
الْوَاجِبِ؟ ۰ 

وَإِذَا گان ذلك : نّا اَن الْعَزِيمَةَ عَلَى أَضْلِهًا م مِنَ الْوْجُوب الْمَعَيّنِ 
الْمَمْصُودِ شَرْعَاء ذا عمِلَ بِها؛ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْمَعْذُورِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ في 
الْعَمَلٍ ِا فرق لكنّ العُذْرَ رَهَمَ النَأئيمَ عَنٍ الْمُنْتَقِلٍ عَنْهَا إن انتا لِنَفْسِه 
الانتقال. 
# اتسا اتحاممة: 

الَرخُصُ الْمَشْرُوعٌ ضَرْبَانِ: 

CO OG 
الذي يَعْجِرُ مَعَهُ عن اسْتِيفَاء أرْكَانٍ الصلاة عَلَى وَجههَا مثلاء أو عن‎ 
الصوم لفوت التَّمْس.‎ 

اك كَالصّوْمٍ الْمُوَدي إلى عَدّم الْقَدْوَةِ عَلَى الْحْضُورٍ في 
الصَّلَاقٍ أو عَلَى ِنْمَام اؤكائقاه وكا أشن ذالته: 





َهَدِيْبُ اب الَمُواقَقَات 


3 


مَشَقَّةٍ بِالْمُكَلّفٍِ قُدْرَةٌ عَلَى الصَبْرٍ 


فاا 0 قَهُوَ راج 0 UE‏ خض فيه تظلوت» و3 
هنا جاء: اليس من البرّ الصيام في الس إلى هذا ئى يشر 9 
ا عن الصَّلّاةٍ بِحَضْرَةٍ ل أذ : (وَهوَ بدافغه الأخبتّان»” ا «إِذًا 
حَضْرَ الْعَشَاءُ وَأَتِيِمَتِ الصَّلاةٌ؛ فابدءوا الْعَشَاءِ)”” إلى ما گان تخو ذَلِكَ؛ٍ 


اقرش في عدا ازع مل بهذا الأضل ولا كلام أن الرخصة 
ههنا جَارِيَةٌ مَجَرَى الْعَرَائِمِ؛ ل ل ا 


التَلَفِء وَأَنَّ م من لم يمع كلك كَمَات؛ َكَل الارَ. 
وَأمّا اللّاني: قَرَاجِمٌ إِلَى حُطوظ الْعِبَادِءِ لِيَنَانُوا مِنْ رفت الله ويره 
بحظ ؛ إلا أنه عَلَى صَرْبَيْنِ 


أَحَدْهُمَا: أن يَخْتَصّ بِالطلّبٍ حَنَّى لا يُعْتَبَرَ فيه حال الْمَسَّقَِ 1 


مو 


عَدَمُهَا؛ٍ ؛ كَالْجَمْع ِعَرَقَةَ وَالْمُرْدَلِمَةِ؛ قَهَذَا أَيْضَا لا كلام فيه أنه اجى 
الْعَرَائِمِ؛ مِنْ حَيْتُ صَارَ مَظلوبًا مُلَقًا طَلَبَ الْعَرَاِم» E‏ 
ا ا ا 


الشَرْعُِ في الرّخحْصَة ة لا يتافي كُوْنَهَا رُخْصَة خصَة؛ كما يَقُولَهُ الْعُلَمَاءُ في أكل 
الْمَيَْةِ للْمُضْطرٌء ذا هي رُخصَةٌ مِنْ حَيْتُ وَقَمَ عَلَيْهَا حد الرُخْصَةٍ روفي 
حُكُم الْعَزِيمَةٍ مِنْ حَيْتُ كَانَتْ وة لَب امراف 


)غ0( رواه البخاري )1١955(‏ ومسلم .)۱٥(‏ 
)© رواه مسلم (650). 
0 رواه البخاري c(0)‏ ومسلم .)٥0۷(‏ 


2 فهو راجع إلى حق الله ؛ لأنه لا يتأتى الحضور في الصلاة والإتيان بها على كمالها 
غ (د). 





من قسمي الأحكام: خطاب الوضع 
كع ا __ لل سس |00 
الاي أن لا يَخْتَصّ بالطلب» 4 ل 
الْحَرَج؛ ف قَهُوَ عَلَى أضل الْإِبَاحَةٍ مگب الأخد بأضل الْعَزِيمَةٍ وَإِن 
تحمل في ذلك اء وله الأخديا 
الْمَسَأَلَةٌ السَادِسَةٌ: 
حَيْتُ قبل بِالتَخْيرٍ بيْنَ الأَخَذٍ بالْعَزِيمَةٍ والأخذ بالرخصة؛ فللترجيح 
هما مَجال رحب وَهْوَ مَل نَظرِء فَلنَدَكُرْ جملا مما يعلق يكل طرفي 
مِنَ الأدلة. 


<o هعور‎ 


اما الخد الْعَرِيمَةٍ 3 فد قال إنه أولى لأمُور.. 
ET‏ و الشركة ين N‏ 
وَالنَهْي راء وَالصّبْرٍ عَلَى خُلْوهٍ و وَمَرُو وان انض مُوجِبٌ ا 


و 
2 م 


وَأدلة ذلك ل E RT‏ تَعَالَى : ان قال لهم لتاس 
د الان قد ا جَمَعْوَأ کک اسوه الل علةاة ونه E‏ 
أَُدَمُوا على الصَبْر َال جوع إلى الله؛ فَكَانَ عَاقِبة دَلِكَ مَا أَخْبَرَ الله به. 

وال تَعَالى: لذ جايوم من فوفك وَمِنَ أَسَفل ینم ولذ رَاعَتِ 
الأبصر وَبَلَعتِ الوب الْحَكاجرٌ...» إِلَى آخر الْقِضَّةِ حَيْتُ قَالَ: ربل 
صدا ها عهروا أله E‏ 97 1°[ فَمَدَحَهُمْ بالصدق م 
خضوق الزلؤال ا دي والأخوان ا ا الب بلقت القلوت ها 
الْحَنَاجِرَ . 

(ومنها): أن التَرَخْص إا أَِدّ به في مَوَارِدِهٍِ عَلَى الإظلاق؛ گان 


ذَريعَة إلى انجلال عَرَائِم E‏ ا التَّعَنّدِ عَلَى الإظلاق ذا الول 
الْعَرِيمَةِ ؛ کان حَرِيًا الات في التعبد والأخذ بالحزم فيه . 


لشي 56 


2 


را وككال بي E E‏ ل اعفار RA e ETE Ca‏ 
بيان الأوّل: أن «الحَيْرَ عَادَةٌ وَالشَرَّ لْجَاجَة). وَهَذا مَشَاهَدَ 





= — 
مَحْسُوسنٌء لا يَحْنَاحُ إلى إِقَامَةٍ دَلِيل» Ey‏ لمر يَسْهُلُ عَلَيْهِ دَلِكَ 
ا مَا لا يَسْهُل عَلَى غَيْرِهِ؛ كَانَ حَفِيًا فِي نَفْسِهِ أو شَدِيدَاء فَإِذا اعْتَادَ 
ال حص ع في يَدِهِ كَالشَافَةٍ الْحَرِجَةِء وَإِذَا صَارَتْ 
كَذَلِكَ ؛ 4 قم بها حى قِيَامِهَاء وَطَلَبَ الطَرِيقَ إلى الْخْرُوج مِنْهَاء وَهَذَا 

ظاهِرء وقد وَكَمَ هَذَا لموم في أَصُولٍ کل 
اكقاييا يوي في E‏ وكينا :تلق اكز e‏ 
عند اختِلافهم المَنْع وَالْجَوَاذِءِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ يما به عَلَيِْ في أَنْنَاءِ الْكِتَاب 


i 


¢ وَفْرُوعَ جَرْئيَة كَمَسالة 


ر 
وان الثاني : ظَاهرٌ ألا ف تَقَدّمَ ؛ نه 7 
قَتَبَتَ أن الْؤْقُوفٌ مَعَ الْعَرَائِ أَوْلَّىء وَالْأَحْدَ بها في مَحَالٌ التَرَخُص 


اى 
إن قيلّ: ُهَل الْوُُوتَ مَعَ أضل الْعَزِيمةٍ من فيل الْوَاجِبٍ 
الْمَنْنُوبِ عَلَى الإظلاق» 3 م انقِسَاء؟ 
فالخوات: أن لك يتن بتفصیل وال الات وي 


ا 


© الْمَسَأَلَةٌ السابعةٌ 
أحدهما: أن تكون حقيقية» وهي مُعْظم ما وَفَعَ فيه ا 
ا E‏ اا 
وَاقع. 
رالثابي: 
المرخص لكشل 1 وَحِدَتْ وهي ال وان وجد منها 


۶ه رو ر 
1 


SS GEDE CRISES 





من قسمي الأحكام: خطاب الوضع 5 
فل 
ود يُقَالُ: إِنَّ الأَخْدَ بِالْعَرِيمَةٍ و لبن بأرلن من أو 
(منها): إن الأول عَلَى رَفْع الْحَرّجَ فِي هَذِه الْأَمّةِ بَلَعَتْ مَبْلََ 
القع ؛ گقَولِهِ تَعَالَى: اونا ل کک في أدبن من حَرَج4 [الْحَجّ: ۷۸]. 


EN REE‏ کمَوله: ارد اله بكم اسر 


ورو 


و يد بكم لْعَمَرَ» [البمَرَة: 186]. 

وت سی هذا الدينُ الود التنخة اا لاعن ن التَسْهِيلٍ 
وَالتَيْسِيرِ َأيْصًا قَدْ تَمَدّمَ في الْمَسَائِل قَبْلَ هَذَا أَولَهُ إِبَاحَةٍ الأحص» 
5 وأنثالها جار هُنَاء وَالنََخْصِيصٌ بِبَعْضٍ الرّحَص دون بَعْض تَحَكُمْ 
من غَيْرٍ كليل . 


د اطع ممَ اللي مُسْكوبَانٍ ؛ الخئي. وما قم لفق 
التَعَارْضٍء) ل ل ل ل ل 
الْعَزِيمَة دُونَ الرّخْصَة أَوْلَىء بَلْ ذ يُقَالُ: الْأَوْلَى الْأَخْدٌ بالرْخْصَة؛ لِأَنّهَا 
ل ل لْعِبَادَةَ الْمَأْمُورَ بها وَاقِعَةٌ لكنْ عَلَى 

مُقْتَضَى الأخضة لك انها ا 6 بخلافِ الْعَزِيِمَةِ؛ نج فد 
حى الله راء واه تَعَالَى ع غَنِنٌ عَن الْعَالَّمِينَ» وَإِنَمَا الْعِبَادَةُ رَاجِعَةٌ إِلَى 


o3‏ چ 


e‏ ال رة E‏ کک ا 


تَحَملٍ اللا لاذ بهًا ملق ا لقصده» بخلاف الطرف الآخر؛ 


ت 


فإنه ل التشديك: والتكلف› ا في الات وَالْأَحَادِيث؛ 
ES‏ : قل ما OE‏ د جر ما آنأ م كفت (3©)»* 1ص : .]۸١‏ 





تَهَدِيَبُ اب الَمُواقَقَات 


- 
وَقَوْلِهِ : : مولا رید د بحم لسر 4 [الْمَقَوَةِ : 668 .]١‏ 
في العام السفان تخريت ا کی کی املك 


ال ر 1 


ص 
ات ا ا 


التاس؛ كالْمَضر وَالْفِظرٍ ف ا ال غالا س و 
E TT RT‏ أَرَادَ أن يَرْكُمَ ؛ 


-ه 3 


قَامَّ قرا شَيْكَا َم ركع وَجَرَى أَصْحَابَة ون ذلك المَجْرَى من غير عَنْب 
ولا لوم. 


(ومنها): أَنَّ ترك التَرَخْص مَعَ طن سَبَبهِ قَدْ يُوَدّي إِلَى الانقطاع 
عن الِاسْيِبَاقٍ إِلَى الْكَيْرِء وَالسَآمَةٍ وَالْمَلَلِء وَالتَنْفِيرٍ عَنِ الدُّخُولٍ في 
الْعِبَادَة» وَكَرَاهِيَةِ الْعَمَْلِء وتر 0 وَدَلِكَ مَدْلُولٌ عَلَيِْ في الشَّرِيعَةٍ 
ولو كَبِيرَة؛ كَإِنَّ الْإنْسَانَ إِذَا ؟ توم التَْهْدِيِدَ أو ظلِبَ به أو قل لَه فيه؛ 


ر 7 د د 


گره ذَلِكَ 5 وريما عجر عله في عض الْأَوْقَات؛ نه قد ر 


لجان وفي بَعْض ا و يَضْبر في بَعض › والتكليف دائم» ا 


لم يَنْمْيِحْ له من باب الترخْص إلا ما يَرجع إلى تشالة كريب ا ا 
يَطَاقُء وَسُدَّ عَنْهُ مَا وى ذَلِكَ: عَدَّ الشَّرِيعَةَ شَاقَهء وَرُبّمَا سَاءَ طَنْهُ يِمَا 


تذل عَلَيْهِ دابل رفع الْحَرَج» ا و الْقَطَهَ الف له تكو ا 5 0 
RE CI E‏ 1 اه نكر ا 
الأ لمن [الْحْجُرات: ۷]. 

020 رواه مسلم (۲۱۷۰). 


(') إنما ذكره؛ لأنه لو كان ترخصه بمرأى من الناس فقط لقيل: إن ذلك للتشريع؛ فلا 
يقوم حجة على أن العزيمة لا تفضل الرخصة. (د). 





> 


E TOE 


ع 


3 
1 
1 


2 





32-0“ 


موضعه مِنْ هذا الكتاب؛ نها ا ِنْمَا أتت ا الْعَبَادِ في ام 
وَدِينِهم » َالَْوَى ليس يِمَذْمُوم إل إا کان مكالم لِمَرَاسِم الشَّرِيعَة e‏ 


ره ع ور 


كَلَامُنَا فيه فَإِنْ گان مُوَافِقًا؛ فليس ِمَذْمُوم وَمَسْأَلبُنَا ١‏ مِنْ هَذَاءٍ فَإِنَهُ إذَا 


نَصَبَ لتا الشَرْعٌ سَبَبَا لِرْخصَةٍ نون ونات غلى الت انلقو ا انا ماما 
وعلمنا بِالرّخْصَةَءٍ 00 ن ابا E Ey‏ اتبَاعَ ارحص 


برج اخ 3 
3 


ديت يديه الْخْرُوحُ عن منتضين الْأَمْرِ وَالنَهُىء كَذَلِكَ اتباع التشديدات 


03 


9 


لد ِالرّحَصِ يَحْدْتُْ بِسَبَبِهِ الْخْرُوجُ عَنْ مُقْتَضَى لامر وَالنهُي 
وَليْسَ أَحَدُهُمَا الى مِنَ الآخَرٍ. 
> 


08 او اد قو به انير م 6 ق 


قن قِيل: الكاما يذ تقدم إِيرًا دلة متَعَارضة» وَذْلِكَ وضع 
إشكال في الْمَسْأَلَةِ؛ فَهَلْ لَهُ مَخْلَضٌ أَمْ لّا؟ 


سس 6 مه 


قيل: نَعَمْء مِنْ وَجُهَيْنِ : 
أن نوكن ذيك إلى لطر الْمُجْتَهِدِ؛ نما أؤْرِدُ هْنَا اسْتِدْلَالَ 
کل رین عن کر أن بق نارن ترجه بی ودرا على 
الْمُجْتَهِدٍ تی يرجح له ال اناه أو يترَجَحَ له أَحَدُهُمَا في بَعْض 
الْمَوَاضِع؛ َالآحَرُ في بَعْضٍ الْمَوَاضِع أو بِسَسَبٍ E‏ 


2 
أخري]: 


عي اھ ر ا مرن لتر 


والشاي: أن يجمع بين دا الكلام وَمَا ذكرَ في کتاب «الْمَقَاصد» 


005 رواه البخاري (۰ c(0‏ ومسلم .(TTTY)‏ 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 


أَحْكَامِهَاء فَإِنَّهُ ذا تُؤْمّلَ الْمَوْضِعَانِ؛ طهر فِيما 


هما ونه الصواب إن شاء الله وبائله التوفين» 


اح ڪر ب رو 
5 المَسّالة الثامنة: 


گل أمْرِ شاق جَعَلَ الشَارعٌ فيه لِلْمْكَلْفٍ مَخْرَجَاه فَمَصْدُ الشّارع 
بدَلِكَ الْمَخْرَجَ أن يتَحَرَاُ الْمُگف إن شائ كُمَا جَاءَ في الرخص شَرْعِية 
اا لكوي ف الْخْرُوجَ مر ذللك غا ار 
الي شُرعَ لَهُ؛ گان مُمْتد لامر الشارع» دا الْحَْم في مره وَإِنْ لَمْ 
يَفْعَلُ ذَلِك؛ وَقَعَ في مَحُْظُورَيْنِ : 

ا مُحَالَمنْهُ لِقَضْدٍ الشارع» كَانَتْ يَلْكَ الْمُخَالَمَهُ في وَاجب 


5 روعي 5-7 6 
أو مارت أو مباح . 


2 


وَالتَانِي : 0 أَبْوَابِ التيْسير علو م الْمَخْوَج عَنْ ذَلِكَ لامر 
الشّاق» الَّذِي طَلَبَ الْخْرُوجَ عَنْهُ بمَا لَمْ يُشْرَعْ لَه . . 


ج الْمَبَألَةٌ التاسعة: 


أسباب الرخص ليشت بمقصودة التحصيل للشارع ولا مقصودة 
le‏ 
الرفع 


)١(‏ مثال ذلك: أن الشارع جعل للزوج أن ينفس كربته الشديدة من الزوجة بتطليقها 
واحدة؛ فيؤدبها بهذا الإزعاج الشديدء حتى إذا عرف توبتها وراجع نفسه في أن 
يتحملها أكثر مما كان حفطًا لمصلحته أيضًا؛ٍ راجعهاء فإذا اشتد كربه ثانيًا؛ كان له 
أن يطلق أيضًا لذلك» لكنه إذا خالف الطريق الشرعى فطلق ثلاثًا ابتداء؛ فقد خالف 
ما رسمه له الشرعء وفقد المخرج هن ورطنهة فلا مخلض له متهاء وسياتي له أمفلة 
كثيرة . (د). 
قلت: هذا على القول بوقوع طلاق الثلاث. 

(0) أي: الزوال. (ماء). 





من قسمي الأحكام: خطاب الوضع 
كك كح لالم یں 
2 علي و و 
5 الْمَسَألَة العاشرة: 
د ER E‏ تباخ O‏ السَْيير ee‏ 
الْعَزِيمَةِ مَةِ؛ صَارّت ی مَعَهَا من 5 إِذ هذا 
ا يتان 0ه إن > شِنْتَ فَافْعَلٍ الْعَزِيمَةَ وَإِنْ شِئْتٌ فَاعْمَلٌ بِمُقْنَضَى 


الرّخْضٌة: 


€ 


ٍ 


وَمَا عَحِلَ مِنْهُمَا: فَهْوَ الَذِي وَاقِعٌّ وَاجِبًا في حَمَهِ» عَلَى وِرَانِ خِصَالٍ 
الكمَارَة؛ مرج الْعَزِيمَةٌ في حَقَهِ عَنْ أن تَكُونَ عَزِيمَة. 

وَأَمّا إا فَرَعْنَا عَلَى أن الْإْبَاحَةً حي ل رح الك َلَيْسَتِ 
الرّخْصَةُ مَعَهَا مِنْ ذَلِكَ الْبَاب؛ لِأنَّ رَفْمَ الْحَرَج لا يَسْتَلْرِمُ التَخْبِيرَ؛ ألا 


أن 


تَرَى أن رَفْعَ م احرج مَوْجُودٌ مَعّ الْوَاحِبٍ . 
© الْمَمَأَلةٌ الْحَادِيَةٌ عَشْرَةٌ: 

إا اعَْبَرَنَا الْعَرَائِمَ من الرْحَص؛ وَجَذْنَا الْعَرَائِمَ مُطرِدَةَ مَعَ الْعَادَاتِ 
الْجَارِيَِء وَالرَّحَصٌُ جَارِيَة عِنْدَ الْجِرَاقٍ تِلْكَ ابد 

إلا أنَّ الْخِرَاقٌ الْعَوَائِدٍ على ضربين 

ا 

الى اض 

َالْعَام: ما تَقَدّم. 

وَالْخَاصٌ: كَانْخْرَاقٍ الْعَوَائْدٍ لِلْذَوْلِيَاءِ إا عَمِلُوا بِمُفْمَضَاهَا؛ٍ كَذَلِكَ 
إِنَمَا يَكُونُ في ك اا 


ان TE‏ خخصّة لا عَزِيمَةٌ وَالرّخْصَةٌ كَمَا تَقَدّمَ لما كَانَ 


)١(‏ هذا هو بسط ما أجمله فى آخر المسألة الرابعة ووعد به هناك. (د). 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 
E‏ 


الاڈ بها مَعْرُوطًا بان لا يَمْصِدَمَا وَلَا يَتَسَبِّبَ فِيهًا لِيتَالَ تَحْفِيمَهًا؛ گان 
اذك فا كذَلك؛ إِذ كان مكالنة هذا الشّرْط مالف لْقَصضد ا إِذ 
مات ترص اْتَدَاءَء ا دة فى اللشريع اد 
الرُخْصَةَ إن دَق تَوَجَهَ الان في مُسَبّيهِ كما مر؛ ا رل لان ترارق 
الْعَادَاتِ لَمْ تُوضَعْ لِرَفْع أَخكام الْعْبُودِيّة وَإَِمَا وْضِعَتْ مر آخَرَ؛ فَكَانَ 
اعا إلى الب وق عا ا ا ل إلى ها هذا مات 
لِوَضع الْمَقَاصِدٍ في التَعيدٍ لل تَعَالَى. 

وَل عرض عَلَى هَذَا الشَرْط بقَضدٍ اللي كَل لإظهَارٍ الْخَارِقٍ كرام 


ع 
3 


١‏ د 2 لما قَصَدٌ بذلك مشتى شرا عبر ع مِنْ طَلَبهِ حَط 
الَفْس» وَكَذَلِكَ نَقُولَ: إِنَ لِلْوَلِيَ أن يَْصِدَ إِظْهَارَ اكرام e‏ 
شَرْعِيَ لا لِحَظ تَفْسِوِء وَيَكُونُ هَذَا الْقِسْمُ حَارِبًا عن حكم الرخصة بل 
يون بحسب لفطك 

E E‏ لا في 
حكم الْعَزِيمَةِ؛ كَليَفَطن لِهَذَا الْمَعتَى فِيهَاء فَإِنّهُ أضل ينبي عَلْبْهِ فِيهًا 
ا نها انها مِنْ جمْلَةِ الْأَحْوَالٍ الْعَارِضَةِ لِلْقَوْم وَالْأَحْوَالُ مِنْ حَيْتُ 
E E E‏ اللقامايه لامع قار 
في النّهَايَاتِء وَلَا هى دَلِيلٌ عَلَى أن صَاحِبَهَا بَالِغّ مَبْلَعَ التَربِيَةِ وَالْهِدَايَقٍ 
وَالانْيِضَابٍ لِلْإِقَادَةِء كُمَا أن الْمَغَانِمَ في الْجِهَادٍ لا تعد مِنْ مَقَاصِدٍ الْجِهَادٍ 
ال وَل هي دَلِيل عَلَى لوغ التْهّايَة. . /١‏ 0١6ه.‏ 


عن م اص 
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القشة الأول 





۹/۲ 


النّوْعٌ الأول 
في بَيَان قَصْدٍ الشارع ف و ضع الشريعة 
00 7 5 
وفيه مسابل : 
چ ل 7 
© المّسّالة الاولى: 


تَكَالِيفٌ الشَّرِيعَةٍ تَرْجِعٌ إلى حِفْظٍ مَقَاصِدِمًا في الْخَلْقِء وَهَذِهٍ 


سبع - 


ن کون ضرورية : 


امسا 


0 2 و ¢ رد مر ر <a‏ 
والثالثت: أن لل نة 
e 2‏ 


نا اوري مما ألما لا بد منها في قيام مصالح الدين 


و ال ورِيّاتِ حَمْسَة٬‏ وهي : 8 الدّينِء وَالتَفْسِء وَالنَمْلٍ» 
وَالْمَال وَالْعَفْلِ وَقَدَ قَالُوا: إِنَّهَا مُرَاعَاةٌ في كل ملة. 








تَهَدِيْبُ اب الَمُواقَات 


= 


وكا العلكالك» ف انها ع ا ين عت ارس و 
ای ای فى اکت کے ر :ری ت کاب 


مت 


ال تزاع ل عل ال عل الا ا و ر 
ايلم نب اد اا المتونم في اقا الا 
وَهِيَ جَارِيَةٌ في الْعِبَادَاتِ ات وَالْمُعَامَاتِ وَالْجِنَايَاتِ . . 
و السات ا ا يجا كني يز كاسن ادات 


رع 3 


وت الات ال تألنها العثوكُ الراجكاتك» وبحم ذلك ق 
مارم الأخلاق. 

رَهِيَ جَارِيَةٌ فِيمَا جَرَتْ فِيه الْأُوليَانِ : 

في الْعِبَادَاتِ : كَإزَالَةِ النّجَاسَةٍ ‏ وَبِالْجْمْلَةِ الطَهَارَاتُ كُلْهَا ‏ وَسَثْر 
الْعَوْرَةِ» وَأَخْذٍ الرِّينَةِ» وَالتَمَرْبِ بِنَوَافِل الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَاتِ وَالْقَرْئَات 
وَأَشْبَاءٍ ذَلِكَ . 


5 


ماع 


وى العاذاقة ااب ال ابه ا الال السات 
ارت ت لياف وَالإقتار فِي الْمْتتَاوَلَاتِ. ۰ 

وَفِي التعتاملات: گالْمَنْع مِنْ بيع N‏ وَفضل الما 
ال 

وَفِي الْجِتَايَاتِ: كَمَنع قَبْلٍ الْحُرٌ بالْعَبْدِء أو قَثْلٍ النّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ 
وَاليُعبَاذِ في الجهاو. 00 

وليل الْأَمِْلَةِ يدل عَلَى مَا سِوَامًا مِمّا هُوَ في مَعْنَامَاء فَهَذِِ الْأمُور 
رَاجِعَةٌ إلى مَحَاسِنَ رَائِدَةٍ عَلَى أضل الْمَصَالح الضَّرُورِيّةِ وَالْحَاجِيّق إِذْ 
لس ال بار ضَرُورِيٌ وَلَا حَاجِيٌ: وإنما جرت مجرى 


ال لته والتزيسن: 





مَقَاصِدٌ الشارع 
1 0= 
© الْمَسَأَنَةٌ الَانيَةٌ 

كن عزكئة وق عدو التزافي E‏ إلنها ماكو e EE‏ 
0 فَرَضَنًا فقده لم ل بجكميها | ادق 

اوی ر اال کي التضاعىء ا لا تار 
صَرُورَ ولا تهر فيه شِدَةُ حَاجَق وَلَكِته تَكُميلي. . 

وَكَذلك المح مِنَ النَّظرِ إِلَى الْأَجْتَبيّة وَشْرْبُ قَلِيلٍ الْمُسْكِرِء وَمَنْمُ 
الربَاء وَالْوَرَعٌ الاح في ا وَإِظهَارُ شَعَايْرٍ الذيق» كَصَلاةٍ 
الْجَماعَةٍ ك0 الْمَرَائِضِ وَالسّنَنِء وضلا الجمعة: 

وما اة" : فَكَاغْيَبَارٍ الَكُفْءٍ وَمَهْرٍ الْمِيْلِ في الصَّغِيرَة إن ذَلِكَ 
کله لا تدعو إل كاج يل الحاجة له أضل الاح : الم 

وَمِنْ ذَلِكَ الْجَمْعْ َيْنّ الصَّلَاتَيْنَ في السَّفْرٍ لني ا فيه الصَّلَاةٌ 
اش 0 ا أن قلت 0 عَفْلِه فَهَذَا وَأمَْالُهُ كَالْمُكَمُلِ 

يا الاك . : فَكَآدَابِ الأخدّاثء ات الظَّلَهَارَاتِ . 

اد قله الْمَسأَلة أن الْحَاجِيّاتٍ کا ورات ولك 

النَحْسِيئَاتُ كَالتَكمِلَةِ لِلْحَاجِياتِء إن الصَّرُورِيّاتٍِ هي أضل الْمَصَالِح”* . 


ر 
ليه 
يه 


السام 


5 الْمَسَأَلَةٌ الثَالكَةُ: 

ل يي م 
اعتِبَارُهَا عَلَى الأضل ِالْإِبَطَالٍء ذلك أن گا RS‏ يفضى اعَبَبَارَهًا 
رَفْض أَضْلِهَاء ٠‏ فلا يَصِحّ اد شُيَرَاطها عند ذلك 


0٠ 


ن لا يَعودٌ 


ی 


n 


)١(‏ أي: مرتبة الضروريات. (د). (؟) أي: مرتبة الحاجيات. 
(۳) أي: مرتبة التحسينيات . (4) والجميع متمم ومكمل لها . [المحقق]. 





تَهَدِيبُ تاب الْمُوافَقَات 
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وَبَيَانُ دَلِك: أن حِنْط الْمُهْجَةِ مهم كُلْىٌء وَحِمْظ الْمُرُوءَاتِ 
0 اریت التساسات حفظا لل وات وإجرَاءً ا عَلَى 
مَحَاسِنٍ الْعَادَاتِء فَإِنْ دَعَتٍ الضّرُورَةٌ إِلَى إِحياءِ الْمْهْجَةٍ بِتَنَاوْلٍ النّجسء 
کا 

وَكذلِك أضل البَيْع صَرُوري» وَمَنْعْ العَرَرِ وَالجَهَالة مُكَمّْل ذ 
اشترط تفي الْعَرَرِ جَمْلَةَ لَانْحَسَمَ بَابُ الْبَيْع . 

وَكَذَلِكَ الْجِهَادُ مَمَ وُلَاةِ الْجَوْرٍ قَالَ الْعُلَمَاءُ بِجَوَاذِوِء قَالَ مَالِكُ: 
الوا ترك OE TET‏ شر وري لزان ليه 
موري والغةالة فيو تكله LENE A‏ 
ِالْإنَطَالٍء لَمْ يُعْتَبَر وَلِذَِّكَ جَاءَ الْأمرُ بِالْجِهَادٍ مَعَ وُلَاةٍ الْجَوْرٍ عَنٍ 
اللي و1 . 

FON EAC NAS,‏ ب ا 

ك تَرْكَ سُنَةِ الْجَمَاعَةء وَالْجَمَاعَةُ مِنْ شَعَائِرٍ الدّين الْمَظْلُوبَق وَالْعَدَالَ 

َمل لِك المظلوب» ولا ل الأضل بالتيلة. 
© الْمَسَأَلَةٌ الرّابعَة e ET‏ 


الاد الو فى الشريكة أضل ا وال 


ا ر 


ا ت و 32 ° 
وهذه مَطالِبٌ خمسّة لا بد من بَيَانِها: 
َحَدُهًا: ان الصَرُورِيَ أضل لِمَا سِوَاهُ مِنَ الْسَاجِيٌ وَالتَكْمِيلِيٌ . 


ل اختلال ل الصَرَوري يَلْرَمُ مله ااال الْبَاقِيَيْنِ بإظلاق . 


() وعدم الخروج عليهم. 
وليتأمل هذا الفقه وبعد النظر من خرج عليهم وقاتلهم وحرّض عليهم» ولم تتحقق 
شروط الخروج عليهم. 





6 


نه لا يَلْرَمْ مِنِ تال الْبَاقِييْن بإِظْلَاقٍ اختِلال الصَّرُورِيٌ 


ت 2 08 
ا 


هو :6 


وَالرَّابِع : ا التحسيي بإطلاق او ااه 


م ج 


افآ نشي ا اا على احا وعلى ال 


نيان الأول أن مصالح ا على ا یا 
الْحَمْسَةٍ الْمَذْكُورَةٍ فيمَا تَقَدَّمَ ذا اعْتُبرَ قَِامُ هَذَا الْوُجُودٍ الدنْيَوي مَبيا 
عَلَيْهَاءِ عد حٌى إا الْحَرَمَتْ لَمْ يبق لديا وُجُودٌ - أغبي: ما هو خاض 
بِالْمُكَلّفِينَ وَالتَكْلِيفٍِ » وَكَذَلِكَ الْأَمُورُ الْأَخْرَوِيّةُ لا قيا لها إلا بذَّلِكَ. 

کیان اقا نطير هذا َقَدّمَ لَه إِذَا ا الضرورئ E‏ 
ار وان كا سواه مَبْنٌِ قلت و اشا أو كَفَرْعِ مِنْ 
فُرُوعِهِء لَزِمَ مِن احْتِلاله الحتلالٌ الْبَاقِيَيْن لِأنَّ الأضل إِذَا اتَلَ اختل 
الْمَرْعٌّ مِنْ باب اا 

كان الثالقة أن الصَرُورَي م غيره كالموصوف مع أوضاهه بوم 
المعلوم أن الْمَوْصُوفَ لا يَرْتَفِعُ بارْتِمَاع بَعْضِ أَوْصَافِهِء فَكَذَلِكَ في 


چو و 


مسالا لآنه يضاهيه. 


کک 


ه ەو 


E‏ الرَابع مِنْ أوجُو: 
حَدُهَا : أن گل وَاحِدَةٍ مِنْ هَل الْمَرَاتِبِ لما كَانَتْ مُحْيَِمَةَ في تَأَكْدٍ 
الاغتبار» فالضروريّاتُ آلا ت م ليها الْحَاجِيَّاتُ وَالتَّحْسِيئَاتُء وَكَانَ 
مُرْتبطا بَعْضُهًا ببَعْض» YY‏ 


5 ے کو 


وَمَدْحَلٌ لِلإِحْلَالٍ بوه قَصَارَ الْأحَفٌ كَأَنّهُ حِمّى لِلآگي وَالرَاتِمُ 


١ 


ا 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 
١6‏ 


الى ويك ان ورلا كدر با يكال تيدف لوقتل ور 
ا 

وَمِكَالُ دَلِكَ الصلاةٌ» قن لها مكملات وهي ما سِرّى الأزگانِ 
وَالْفَرَائْضِء وَمَعْلُومٌ أن الْمُخْلَ بها مُتَطرّقُ لْإٍخْلال بِالْفَرَائِضٍ وَالْأَرْكَانِ 
عت طَرِيقٌ إلى الْأَثقَلِ. . 1 

َالْمكجرئا على الآخث بالإخلالٍ به e‏ للترو عَلَى ما سواه 
ذلك الجرئ على الاغلدل بها كنضز قلى E E‏ 
يكون في إِبْطَالٍ الْكَمَالاتِ بِإِظْلَاقٍِ إِبْطَالُ الضَّرُورِيّاتِ بوجو مَا. 

يقني ا قز مدوم إِلَى مَا هو آگڏ نها لتقل بانسب 
إلى ما هو فَرْضٌء كَسَئْرُ الْعَوْرَةٍ وَاسْتَفْبَالُ الْقِبْلَةِ بِالنّسْبَةِ إِلَى أضل الصَّلَاةٍ 


وقد تَقَرّرَ في اب الأخكام أن الْمَنْدُوبَ إِلَيْه بالْجُزء يَنْتَهِض أن 
بير اجا بالكل كالإخلال بالتندوب مظلقا بش الإخلال برك من 
ركان الْوَاجِبِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ ذَلِكَ المندوب بمجموعه واجبًا في ذلك 
الواجب» ولو أخل الإنسان بركن من أركان الواجب من غير عذر بطل 
أصل الْوَاجِبِء فَكَذَلِكَ إِذَا أل ما هُوَ بِمَنْرِلَت أو شَّبِيهِ په فَمِنْ هَذَا 
ال ضا يصح ا إن إِبْطَالَ الْمَكيلات بإظلاق قد بيبطل 
الضروريات بوجه ما. 

والثالث: أن د الحاجيات والتحسينات يَنْتههُض ال 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَرْدٍ مِنْ أَفْرَادٍ الصَّرُورِيّاتِ”' . 


5 


)١(‏ قرر فيما سبق )25١5/١(‏ أن الأحكام تختلف بحسب الكلية والجزئية» فقد يكون 
الفعل مباحًا بالجزء لكنه واجب أو مندوب بالكل.... وبهذا الميزان قرر هذا 
الكلام. (قاله المحقق). 





مَقَاصِدٌ الشارع 


بيان الْخَامِسٍ: ظَاهِرٌ مِمّا تَقَدّمَ؛ لِأَنَهُ إِذَا كَانَ الضّرُو ري كذ بتكل 
ِاحْتِلالٍ مُكمْلَاتِهِء كَانَتِ الْمُحَافَطَةُ عَلَيْهَا لِأَجْلِهِ مَظَلُوبَة؛ ولاه إِذَا كَانَتْ 


ET‏ إلا بها > كَانَ مِنَ الْأَحَنٌ أن لا بُح بهًا. 
وَبهَذَا كله يَظْهَرُ أن الْمَفُْصُودَ الْأَعْظَمَ في الْمَطالِبٍ التائ 
عَلَى الْأَوَّلٍ ِنْهَا وَهُوَ قِسْمْ الصروريًاتِ. 
ومن مالك گا مُرَاعَى في كُلَ ية بِحَيْتُ لَمْ تَخْتَلِف فيد اليل 
كُمَا اتَلَمَتْ في الفُروع» ف 1 نين شوك الدين» وقواعد الشريعة» وكليات 
الجلة. 


0 
e 


© السقانة الخاميسة: 

الْمَصَالِحُ الْمتبُونَةَ في هَذِهٍ الدَارٍ يُنْظَرُ فِيهَا مِنْ جهتَيْن : 

- من جهة مَوَاقع الْوْجُودٍ. 

- وَمِنْ چهة علي الطاب الشّرْعِيٌ بها. 

اما النَطَرْ الأول : ِن الْمَصَالِحَ الدُنْيَوِيّة ‏ مِنْ حَيْتُ هي مَوْجُودةٌ 
E e‏ 


اَن 


د الْمَقَاسِدَ الدنْيَوِبةَ لَيِسَتْ بِمَفَاسِدَ مَحْضَّةٍ مِنْ حَيْتُ مَوَاقِع 
0 

دا گان كَذَِكَء فَالْمَصَالِحٌ وَالْمَمَاسِدُ الرَّاجِعَةٌ إلى الدنيا إِنْمَا مهم 
قلن مکی ها حلت 

وَإِذَا اجتَمَعَ فيه الْأَمْرَانِ عَلَى تساوء فلا يُقَالُ فيه 00 
مَفْسَدَةٌ عَلَى ما جَرَّتْ به الْعَادَاتُ في مِثْلِوء فَإِنْ خَرَجّ عَنْ مُفْتَضَى 
nd e‏ 


ےر 
0 - 


وَأمّا النَظَرٌ النَّانِي فِيهًا: مِنْ حَيْتُ تَعَلت الْخِطَابٍ بها شَرْعَاء 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 
١6:‏ 


6م و 


فَالْمَصْلَحَةٌ ذا كَانَتْ هي الْعَالِبَةَ عند مُنَاظَرَتَهًا مَعَ الْمَفْسَدَةٍ فِي حُكم 
الاغْتِيّادِء فَهِيَ الْمَفُضُودَة شَرْعًا . 

وَكَزَلِكَ الْمَمْسَدَةُ إا كَانَتُْ هي الْعَالِبَةَ بالنّظرِ إِلَى الْمَصْلَحَةٍ في حكم 
الاغتاد رها هُوَ الْمَفُضُودُ شَرْعَاء وَلِأَجْلِهِ وَكَعَ النَّفِي. ۰ 

فصل 

ذا كانت التضلعة أو اليد 0 عَنْ ځکم الاغتياو 
بِحَيْثُ لو اق ات و غار للشارع» قفي ذَلِكَ نَظَرٌء وَلا 
د ِن تيل ذَلِكَ م تَْلِيصٍ الحم فيه بحول الله. 

ال أل ال للشطق» وأكل التجاسات والكتانت اططرارا» وكل 
الالء وضع الْقَاطِع - وَبِالْجَمْلَةِ الْعْقُوبَاتُ وَالْحَدُودُ ‏ لِلزَّجْرِه وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ 

فق ا مزر الي لو الْقرّدت عَكا فلن اا لكان ال ا + موجه . 


6ج تو 


وَِالْجْمْلَةِ: ا مَا تَعَارَضَْتٌ فيه الأدلةء فلا ا 

1ع أن ناري الجقان. 

؟ - أو تَتَرَجحَ إِحْدَاهُمًا ف الى 

إن تَسَاوَنَا: قلا حَُكُمَ مِنْ جهة الْمُكَلّفٍ بأَحَدٍ الطركيْن دُونَ الآخَرء 
إا طهر التساوي يمفتضى الأول ولل هذا كير راقم فى الشريكة. 

وَآَمَا إِنْ تَرَجَحَتْ إِحْدَى الْجِهَتَيْنِ عَلَى الأخدى. 92 : فالجهة 
الْمَرْجُوحَةٌ غَيْرٌ مَفْصُودَةٍ الاعْتِبَارٍ شَرْعَاا" عِنْدَ اجْيِمَاعِهًا مَعَ الْجهَةٍ 


ما 


1 


¥( أي : بأن تكون مترددة بين الطرفين» وتعارضت فيها الأدلة. (د). 

)۲( ذكر كلامًا طويلًا ثم قال: فعَلَى كُل تَقْدِين تالا ال ين كيك أذ الا 
الْمَرْجُوحَةَ غَيْر. . 
EVR‏ 


(۳) أي: فى التكليف» لأن هذا هو محل الاتفاق» وهو مناط الاستدلال بعده. (د). 





مَقَاصِدٌ الشارع 
شت س 
الرَّاصكوَ: إذ لو كاف وة الشارع لاجم الآمرٌ وال معنا علي 
الْفِغْل الْوَاحِدٍ قان تَكُلِيفًا بمَا لا يُطاق» وَكَذَلِكَ يحون الحكم في 
NEE‏ رن كر ONES‏ 
لا قَرْقَ إِذَا بَيْنَ ما كَانَ مِنَ الجهات المرجوحة جارية عَلَى الاعْتِيّادٍ أو 
کارا اقاس ی » وال کان مظلن في الْقِسْمَيْيْ I‏ 
اا 
© المسالة الكادسة: 

۹ 0 ب 00000 0 ب وعرة و ر 31 

لما كَانَتِ المَصَالِح وَالْمَمَاسِدُ عَلَى ضَرْبَيْن: دُنْيَويَة وَأَخْرَوِيّقٍ 
راي للا اس و حر 5 ر س 2 اما راعذ 00 وه 
وقد الكَلَامْ عَلَى الديويّة» اقتَضَى الخال الكَلَامَ في المَصَالح وَالْمَفَاسِدٍ 
الأخرويّة. 
2 1 2 ك1 > وله 
ادها أن تَكُونَ حَالِصة لا امَيَرَاحَ لاد الْقَيلي: ِالآَخَرِء كَنَعِيه 
8 ار و 338 ا 0 ڪر د 1 
هُل الْجِنَانِء وَعَذاب أَهْل الخُلود في النْيرَانِء أَعَاذَنَا الله مِنَ النَّارٍ 
وافخلنا لهذا وكيد 

الثاني: أن تَكُونَ مُمْتَرِجَةٌ وَلَبْسَ ذَلِكَ إلا بِالنْسْبَةِ إِلَى مَنْ يَدْخُلَ 
ا ر 7 0 00 5 32 ا راي 2م اس ر 
النارَ مِنَ الموَحَدِينَء في حال كُوْنِهِ في النار حَاصّة» فإذا أذخل الجنة 
بِرَحْمَةٍ الله رَجَمَّ إِلَى الْقِسْم الأَوَّلِء وهذا كله حسبما جَاءَ فِي الشَّرِيعَةء إِذْ 
ا ATS‏ 1 2 ا کی ا ر ر ت 2 7 506 
لَيْسٌ لِلْعَقْل في الأمُورٍ الأخرَوِيَّةٍ مَجَالُء وَإِنْمَا لى أَحْكَامُهَا مِنّ 


- 
5 هوم کک لي عمال 2 
فإن قيل: كيف يستقيم هذا وقد ثبت 
2 وه 93 4 3 


| 


2 


6 ات 3 م الى 5 
ن في النار دَرَكاتٍ بَعضهًا 
2 مه هټ ج ا 2 ا ی و عي ي ا عر اه ل عر ا 
شد مِنْ بعضء. كما أنه جَاءَ في الجنة أن فيهًا دَرَجَاتٍِ بَعضهًا فؤق 


بَْضء وَجَاءَ في بَعْض اهل النَّارِ انه في ضَحْضَاح مَعَ أنه مِنَ الْمُحخَلّدِينَ 


2 


ا 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 
ْ 


ء أن 


وَجَاء ا في الْجَنهِ من يُحْرَمُ عض تَعِيمِهَاء كَالَذِي يَمُوتُ مُذْينَ حمر وَل 
yT‏ لاريم فى اقول PS RET CC‏ 
النّعِيم بِالْعَذَابِء ولا أن فِيهًا مَفْسَدَةَ مَا بوجو مِنَ الْوْجُووء e‏ 
وَمَا جَاءَ في حِرْمَانٍ الْجَمْرِ قَذَلِكَ راج جح إِلَى مَعْنَى الْمَرَاتبِء فلا 
جد مَنْ يُحْرَمُهَا ألما بِمَقْدِمَاء كَمَا لا َج الْجَمِيعٌ ألما بِمَقْدٍ شَهْوَةِ الْوَلَدِ. 
2 0 الصَّحْضَاحء مر اض کات اء وعناق 
أبي بره ولا تقض بمِثْلٍ ذلك على EE I‏ 
يجب النَظرٌ هُنَا فِي وَجهِ تَمَاوْتِ الذَرَجَاتِ وَالدَّرگاتِ» لِمَا يَنْبَِي عَلَى 
َلك مِنَ الْمَوَائِدٍ الْفِفْهِيّةِ لا مِنْ جهة أخرَى. 
ويلك أن 0 2 و تَمَاوَنَتْ - لا يَلْرَمْ مِنْ د e‏ 
7 ل ك کک 
و و 0 


عَلَى كَمَالِهء فَإِدَا لى و 0 اليل قَهَذَا اكلام بض 


أن 


العام 


الأول 5 ٠‏ لله 


E‏ لت الذي ولا يَقْنَضِي 

وَحَاصِلٌ هَذَا: أن تَرْتِيبَ أُشْخَاصِ النّوع الْوَاجِدٍ بِالنّسْبَةٍ إِلَى حَقِيقَة 
الع لا يكن > وَإِنَمَا يون بِالتّسْبَةِ إِلَى ما يَمْعَارُ به بَعْضُ الْأَشْخَاصٍ مِنَّ 
الخواص فاق الْخَارِجَةٍ عَنْ حَقِيقَةٍ دَلِكَ النؤع» كا كدي يما 


جداء من تفه انك عليه معضلاث َمُشْكِلَاتٌ فِي فَهْم الشَّرِيعَةٍ 
e‏ چ 8 0 a‏ ت ی وي . 7 2 
كَالتمْضِيل ب e‏ عَلِيْهم الصَّلاةٌ والسّلام» وزيادة الإيمان ونقصانه» 





مَقَاصِدٌ الشارع 


- 


وَعَيْرِ دَلِكَ مِنَ الفروع ET ET‏ ِسَبَبِ الْجَهْلٍ 
بها أَقْدَامُ گثير مِنَ النَّاسِء وبا التَوْفِيقُ. 


© الْمَسَأَلَةٌ 0 
إذا"“ كَبَتَ أن الشَّارِعَ كَدْ قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية 


ع 


2 


ا فلك على وجو لا تخت لها پو قائ ت ا 


5 


ابات أو بيات 


مور 





© الصَمَأَنَةٌ القَامِنَةُ: 
الْمَصَالِحٌ الْمُجْتَلَبَةٌ شَرْعًا وَالْمَمَاسِدُ الْمُسْتَدْفَعَةُ إِنْمَا تُعْتَبرٌ مِنْ حَيْتُ 
تُقَامُ الْحَيّاة الدَنيَا لِلْحَيَاةٍ 0 RY‏ النمُوس في جَلْبِ 


6 


7 ما ا عون له ١‏ 1818 هو عاك عن لمات هيد - عو م e A‏ 2 
CE‏ كا تتاييقا العادة ». والذلير. على ذلك اموز 


لها 


لغيةها؟ 1تسباى ثذكيه إن عاد اله عات هن أن الشويقة كا 
جَاءَت لِتُخْرِجَ الْمُكَلَفِينَ عَنْ دَوَاعي أمَْاتِهِمٍْ ىن كرا انا له يعدا 
الم ا لي عاك كر رض لتر يار 


ووم طول ير ٤ے‏ عن من عن 
ا ا ات 006 7 ءَهُمَ لفسدت اکر ا فف م 
لذي [الْمَوْمنُونً: .]۷١‏ 


رالتاي ما تَقَدَّمَّ مَعْنَاهُ مِنْ 


أن 


00 0 ك 0 كك ر و ر 
ن المنافع الحاصلة للمكلف مشوية 


)١(‏ في الأصل بالتنوين» ولذا كتب في الحاشية: أي: بمجموع ما تقدم من أول كتاب 
المقاصد ثبت أن الشارع ..... إلخ» فإذن منونة» وزاد هنا التصريح بكون ذلك أبديًا 
وكليًا وعامًا لا يختل نظامها. ( 
ولم يُعقب المحقق عليه» وهذا فيه نظرء والذي يظهر بأن (إذا) بدون تنوين» والمعنى 
يدل عليه. 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 


- 
َالْمَضَارٌ كاد 


كَمَا أن a‏ ت 


ا e‏ كما ا ٤‏ 
النْمُوسَ مُحْتَرَمَةٌ مَحْفُوطَةٌ وَمَظلُوبَةٌ الإْخْيَاءِ بِحَيْثٌ إِذَا دَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ 
إِحْبَّائِهًا وَإِنْلَافٍ الْمَالٍ عَلَيْهَاء أو إِنْلَافِهًا وَإِحَيَاءِ المال» كان إحياؤها 
أولى» فإن عرض إِحْيَاؤُهَا إِمَائَهَ الدينِء كَانَ إِحْيّاءُ الدّينِ أَوْلَى ون أذىع 
E‏ إِمَاتَتِهَاء كما جَاءَ في جِهَادٍ الْكْمانٍ وَقَثْلٍ ا وَغَيْر و 
إِذّا عَارَضَ عله نتن راسد كان ٠ eg‏ كَانَ 
إِحْيَاءُ النمُوس الْكَثِيرَةٍ أَوْلَى . 

وَالئَّالِتُ: أن الْمَنَافِمَ وَالْمَضَارٌَ عَامّتَهَا أَنْ تَكُونَ إِضَافِيّة لا حَقِيقِيَة 
وَمَعْنَى كُوْنِهًا إصَافيَةً أَنَهَا ماف و مَضَارٌ في حَالٍ دُونَ حال باش 


إلى شخص دون شَخْص » 0 وَقْتِ دون وتا 


£ 


»م 


ةي كين الْمَصَالِح وَالْمَعَاسِدٍ مَشْرُوعَةَ أو مَمْنُوعَةَ 
لإِقَامَةِ هَذِهِ الْحَيّاةِ لا لِتَبْلٍ الشَّهَوَاتِء وَلَوْ كَانَتْ مَوْضُوعَةَ لِدَلِكَ» لَمْ 
خضل ضرر مَعَ مُتَابَعَةٍ اا وَلَكنَّ تلقل کون قَدَلَّ عَلَى أن 

الْمَصَالِحَ وَالْمَمَاسِدَ لا تع الْأَهْوَاءَ. 
- 


3 


وَإِذا تبت هَذَا انبتى عَلَيْهِ قَوَاعِلُ : 
8 3 كاي لاع و أ“ افو اي 5 8 0 2-6 A‏ 

- مِنهَا: أنه لا يَسْتَمِرَ إِظلاق القَوْلِ بأن في المَنَافِع الإذن» 

o‏ اس انه 


وَفِي الْمَضَارٌ الْمَنْعُه كما قَرَّرَهُ الْمَحْرُ الرَّازِي”"2. إِذْ لا يَكَادُ يُوجَدُ انماع 
حَقِيِقَنٌ وَلَا ضَرَرٌ حَقِيقٌِ ‏ وَِنَمَا عَامتهًا ان تَكُونَ إِضَافِيَة 


pA 


)١(‏ لا مانع أن يحمل الإطلاق في كلام الرازي على أنه بعد التحقق من كونه الشيء منفعة 
أو مضرة من استقراء مقاصد الشرع يكون الحكم ما قاله من أن المنفعة الأصل فيها 
الإذن» والمضرة المنع. 





مَقَاصِدٌ الشارع 
2 8 أل 


اع 


سر 


- وينْهَا: أن هَذِهِ المَسْالة اڏا فهِمَتْ حَصَل بها فَهُمْ كثِيرٍ مِنْ آياتِ 
ال ر كاف کله ای عاش الف غ لك اق الاش 
جميعا» [الْبَثَرَةِ:ة ۲۹]. 

ا . م ر ررر ا ي ا 

وَقَوْلِهِ : ووسر لكر ما في ألسَّموتٍِ وَمَا في 

م چ 5 > - 

وقوله: «#إقل من حرم زي 
الآية [الأعراف: .]١۴‏ 

وَمَا گان نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ أَنَهَا لَيْسَتْ عَلَى مُقْتَضَى ظَاهِرِمَا بإِظلاقٍ» بل 
ِقُيُودٍ تَقَيَدَثْ بهاء حسبما دَلَتْ عَلَيْهِ الشَّرِيعَةُ ِي وَضْع الْمَصَالِح وَدَفْع 


ا 


2 


ا 


احص ع 
لأرَضٍ جمِيعًا ند [الجَائيّة: .]١۳‏ 


a2 


8 ب 


الْمَقَاسِدِء وال أَعْلَم . 
aS‏ كاعم يف مقت ل MRED‏ وق ار Fh A‏ ري ص 
- ومنها: أن بعض الناس قال: «إن مَصَالِحَ الدار الآاخرة 
وھ _ ص هھ صم 7 EF‏ شر 3 جع م سم 3 
EY‏ تحت إلا بالشرع» وَأمّا الدَنْيّوَيّةء فتَعْرَفُ بِالضَرُورَاتِ 
اا ر بوا ادات والطتون ارات : 
كال اوم ا أن قرت التتاشيات فى ١١‏ مَصَالِحَ افاس 
ص 6 18 جر 5 aE a 5 2 00 e‏ 2 ف ق 
راجخها من مر جوحهاء فليعرض ذلك على عقله مدير أن الشارع لم يرد 
o‏ ع a‏ ت س 15 سس 0 ع ی eT‏ 
بو» ثم يَبْنِي عَليْهِ الأخكامً» فلا كاد خكم ينها يَخْرْح عَنْ ذلك إلا 
o 2 e‏ 00 1 مس عر 9 2 و م E‏ 
التَعَبَرَاتٌ التي لم يوقف مَصَالِحِهًا أو مماسدهًا». هذا قوله. 


8 


3 


وَفِبهِ بحسب ما تَقَدَمَ نَظرٌ 
د اما أن ما على بالآخرة لا يعرف إلا بالشزع» فَكَمَا قال 


8 هي 


ن بعصن الوْجوهِ دون بَعض . . 


.)٠١/١( يعني به العز بن عبد السلام كُأَنَهُ» وقد ذكر ذلك في كتابه «قواعد الأحكام»‎ )١( 
راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد» طباعة: مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة.‎ 





دص دیب کاب الْمُوافقات 

وَلَوْ ان الْأمْرْ عَلَى ما فال بإظلاق. لَمْ يَحْمَجْ فِي الشَرْع إلا إلى 
بث مَصَالِحٍ ا حَاصَّةَ وَذَلِكَ لَّمْ يَكنْء ونما جَاءَ بمَا يُقِيمُ أَهْرَ 
eS‏ 
© الْمَسَأَنَةٌ النَاسِعَة: 

گؤن الشّارع قَاصِدًا لِلْمُحَافَطَةٍ عَلَى الْقَوَاعِد النَّلَاثِ: الصَرُورِيّة 
وَالْحَاجِيَّة وا ام من ذلبل. معد اليد وال إل قن 
ذَلِكَء إِمّا أَنْ يَكُونَ دَلِيِلُا ظَنيّا أو قَظعِيّاء وَكَوْنَهُ ظَنيّا بَاطِلَء مَعَ أنه أضل 
2 أشررٍ الشَّرِيعَةٍ» بَلَ اه الها واصوول. الشريعة اطي 
حسبما تبي في مَوْضِه» فَاصول أُصْولِهَا أَوْلَى أَنْ تَكُونَ قَظْعِيةء وَلَوْ جَارَ 
إنبَاثها بال كانت الشّرِيعَة مَظَلُوتَةَ أضلا وَفَرْعَاءِ وَعَذَا بَاطِلُء لا بد 
ن تَكُونَ ظعي اوها ميه بلا بد. 

وَلَا يقال: إن الإجماع كاف» وهو دليل قطعي؛ لِأَنَا تَقُولُ هَذَا: 

01و مقر إلى نَقْلٍ الإجمَاع عَلَى ايار يَلكَ القَوَاعِد المَّلَاثْ 
لقاع لذ مارا عَنْ جَمِيع أَهْلٍ الإِجْمَاع» e‏ مان 


سما اا 


E 7 


ع إن فُرِضَ وجوده» فاد ار نظي يون اسيم 


قلا د لتقي ل لع إت بغر تفيل عر 


دنه َي الاس مَنْ ڪات في كؤن هَذَا الإجماء i,‏ قَإِنْبَاتُ 


)١(‏ جرى الخلاف في استناد الإجماع إلى اجتهاد وقياس» فمنعه الظاهرية لإنكارهم أصل 
القياس وابن جرير الطبري نظرًا إلى أن الإجماع الصادر عن القياس لم ينعقد على 





مَقَاصِدٌ الشارع 


کک 
الْمَسْأَلَِ بِالْإِجْمَاعَ لا يَتَخَلّصُء وَعِنْدَ دَلِكَ يَصْعُبُ الظریق إِلَى إِنْبَاتِ گونِ 
ذه الْقَوَاعَدِ مُعْتَبرةَ شَرْعَا بِالدَلِيلٍ الشَرْعِيَ المَظعِيّ . 

وَإِنّمَا الدَلِيلُ عَلَى الْمَسْأَلَةٍ نَابتٌ عَلَى وجو آخَرَ هُوَ رُوحُ الْمَسْأُلَقَ 
ولك أن هلو الْقَوَاعَدَ اللات لا يَرْتَات في برها سَرْعًا أحد ممن ييي 
إلى الِاجْتِهَادٍ مِنْ مِنْ أَهْلٍ الشَرْعَ وان لقا كا E‏ د للشارع. 

وَدَليل ذلك اسْتفراء الشْرِيعَةِء وَالنّظَرٌ في أَدِلّيَهًا الكل ة وَالْجُرْئِيَةء 
وَمَا انوت عَلَيْه مِنْ هله TT‏ العامة ة عَلَى 0 امار الْمَعْنَوِيَ الَنِي 
لا ينبت بدَلِيلٍ حَاصٌء بل بأولَةٍ مُنْضَافٍ به بَعْضُهًَا إلى بَعْضء مُحْثَلِمَةٍ 


و2 
.0 


0 


م 8 عم 


الأغراضء بِحَيْتُ يَنْتَظِمْ مِنْ مَجْمُوعِهًا مر وَاحِدْ تَجتَيع عَلَيِِ لك الأول 
عَلَى حَدَّ ما نَبَتَ عند الْعَامّةِ جُودُ حَاتِمٍ؛ وَشَجَاعَةٌ عَلِيٌ ل وكا اله 
ذلك اع يديت لاس فى انكر شار في كله القَوَاعِدٍ عَلَى دَلِيلٍ 
مَحْصُوصٍ› ولا على وجه مَخْضُو ص » بل حَصَل لَهُمْ ذلك م مِنَ الظَوَاهِرٍ 
الات رالمات لالات اك E‏ في عبان 
مُخَلمَة» مُخَلمَة» eT‏ تاتون أَبْوَابٍ الْفْقه وکل نوع مِنْ 

اراي کک فة لها وة لى اجنو غاي اد 


وه 2 


ت الصستألةٌ الْعَاشْدَة: 
هله اللات العَّلَاثٌ إِذَا كَانَتْ َد شرعت للْمَصالح الا بهاء 
لا يَرْفَعهًَا 8 أخاق ال تات 


6 


= مستند قاطع»› فلا يكون حجة» والراجح لدى الجمهور أنه واقع وحجة» ومن أمثلته 
إجماع الصحابة على إمامة أبي بكر الصديق مستندين إلى الاجتهاد الملوح إليه بقول 
جماعة منهم رضيه: «رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا». (خ). 





تَهَدِيَبُ اب الَمُواقَقَات 


ح |[ ۱٦۲‏ 
َكل هَذَا غَيْرٌ قادح ذ في أضل اشرو لن الأَمْرَ الْكُلَىَ إِذَا د نت 
a E 36‏ للقي اكلم اي عه ماكر ندا 


2 ر و 
© الْمَسَألَةٌ الَحَارية عَشْرَةٌ: 


ا ل جه ولا بحل ون محلا ولا بمَحَل 509 


مَحَلَّ جلاف وَبِالْجْمْلَةٍ E‏ الْمَضَالِحَ مطرد مُظْلَقًا 5 كُلَنات 
الشَرِيعَةِ وَجُزتياتها. . 


ك الْمَسَأَلَةٌ الذَانِيَةٌ عَشْرَةٌ: 


إن هَل و الشَّرِيعَة امار معصومة» كما أن صاحبها ييه مَعْصُومْ 
وکما کا AEE EE‏ 

وتن ڏک بوَجْهَينِ: 
الدّالة عَلَى ذَلِكَ تَصْرِيحًا وَتَلْويِسَاء كَقَوْلِهِ تَعَالَى : 
ولا حن نرا لرك وا ل يطو 406 [الحجر: ]. 

رالاق ليبا الؤجودي اوفع بن من ول ال ل إلى 
الآنَء وَذَلِكَ أن الله كك وفر دواعي الأب لل عن الشَّرِيعَةٍ E‏ 
عَنْهَا بحسب الْجمْلَةِ وَا لصيل . 

اَن القرْآنَ اريم قذ قيض | لله لَه حَمَطَةَ بحَيْتُ لَوْ زِيدَ فيه حرف 
RT‏ انيز E‏ الْأَصَاغْرٍ فضا عن الجا أ 5 
)١(‏ يشير إلى ما سيأتي عن القرافي وابن عبد السلام» وقد عقد هذه المسألة للرد عليهماء 

وبيان ما هو الواقع فيما ادعياه» وقد أصاب كل الإصابة» وملك عليهما جميع 

النوافل» لله . (د). 





مَقَاصِدٌ الشارع 


هع 

وَمَكَذَا جَرَى الْأَمْرُ في جُمْلَةٍ الشَّرِيعَة» فَقَيّض الله لكل عِلْم رجالا 
ل : 
كان مِنْهُمْ قوم يَذْهَبُونَ الْأيَّامَ الْكثِيرَةَ في حِفْظِ اللّمَاتِ وَالتَسْمِيَاتِ 
الْمَوْضُوعَةٍ عَلَى لِسَانٍ الْعَرَبِء حى قَرَّرُوا لُعَاتِ الشَّرِيعَةِ مِنَ الْقُرْآنِ 
وَالْحَدِيثٍ - وَمُوَ الْبَابُ الْأَوَّلُ مِنْ أَْوَابٍ فِقْهِ الشَّرِيعَةِ إِذْ أَوْحَاهًَا الله إِلَى 
رَسُولِهِ عَلَى لِسَانٍ الْعَرَبِ . 

ثم قيض رجالا يَبْحَنُونَ عَنْ تَصَارِيفٍ هَذِهِ اللّمَاتٍ فِي التق فِيهَا 
نكا و شتام لح و ES DE E‏ 
وََظعَاء وَإفْرَادَا وَجَمْعَاء إلى عَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ وُجوهِ تَصَارِيفِهَا في الإِْرَادٍ 
وَالتّرْكيب» وَاسْتَنْبَُوا لِذَلِكَ قَوَاعِدَ ضَبَطُوا بها قَوَانِينَ اكلام الْعَرَبِيٌ عَلَى 
حَسَبٍ الْإمْكَانِ فَسَهّلَ الله بذلك الفهم عنه في كتابه» وعن 00 الله کل 
في خطابه. 

نُمَّ قيض الْحَقْ سْبْحَائَهُ رِجَالَّا يَبْحَنُونَ عن الصحيح مِنْ حَدِيثِ 
رَسُولٍ الله ية وَعَنْ أُمْلٍ الثقَة وَالْعَدَالَةٍ مِنَ النَّقَلّةَ حَنَّى مَيِّرُوا بَيْنَ 
الح اي ر التواريت و الذغاوى فى الأخق لذلدن 
عَنْ قُلَانْء حَتَّى اسْكَمَرٌ الثَابتُ الْمَعْمُولُ به مِنْ أَحَادِيثِ رَسُولٍ الله بل . 


له على 


الا 


وَكَذْلِكَ جَعَل الله الْعَظِيم لِبَيَانِ السنة عَن الْبِذْعَةٍ ناسا مِنْ عَبِيدِهٍ 


تكنوا خن اغراضن الشريفة كتانا يندع EL‏ علتهالشلت 
الصَالِحُونَ وَدَاوَمَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَرَدُوا عَلَى أَهْل الْبدّع 
وَالَأَهْوَاءِء حى تَمَيَرَ أَنْبَاعٌ الْحَقٌّ عَنْ أَتْبَاع الْهَوَى . 


ا o f 2l‏ ذم () ۴ متها عبن 5 عو قوع 
نفك الله كال عر E e CE E‏ 


٠ 


)١(‏ ليس تكرارًا مع قوله: «قيض الله له حفظة....2 إلخ؛ لأن ذلك في الحفظء وهذا 
في طريق وضعه في المصاحف» وضبط ثرثيبه وکلماته» ووقوفه وفواصل آياته. (د). 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 
5 


وق لمي حي و الم ا لا 
الصاف کک رافق احم عَلَى شَيْءٍ وَاحِدِء ولا يَمَعَ في المَرَآنِ 

2 ا تَعَائَى EET TERE CI‏ 
باهي نَظرُوا فی ملكوت السمارات زالأزضيٍ؛ وَاسْتَعْمَلوا اكات 
ا ن أَلْفْسِهِمْ ما يَشْغَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ ل للا وتهاناء دوا الك 
ا ا برهم جَلِيسَاء حَنَّى نَظُرُوا إلى عَجَايْبِ کک الله في 


2 


E‏ وَأَرْضِهء ° ا من كاف ا e‏ اه 


ومع 


ا 57 الْقَاطِعَة: ا د الإشلام ll‏ او 


ونكت الله مِنْ مَؤُلَاءِ سَادَةَ فهموا عَن الله وَعَنْ رسول الله یي 
َاسْتَنْبَطُوا أَحْكامًا فَهِمُوا مَعَانِيَهَا م مِنْ أَغْرَاضٍ الشَّرِيعَةٍ في الْكِتَابٍ وَالسْنَِء 
َارَةَ مِنْ نَفْس الْقَوْلِء وتارة من مغناة وتار ين عله الح کے كدالوا 
لواقم الع لع تذكن فى اذوه وسهنوا لنق جاء حدق طريق الله 
وَمَكَذَا جَرَى الْأَمْرُ فِي كَل عِلْمِ تَوَقَفَ فَهُمْ الشَّرِيعَةِ عَلَيِْ أو احْتِيجَ في 
إِيضَاحِهًا إِلَبْهِ. 

وهو ف الفظ الّنِي تَضِمنتة الأدلة الحمشولة: . ۹1/١‏ ۹0 


© الْمَسَأَلَةٌ القّالِكَةَ ع عَشْرَةٌ: 


- 
5 ا 


كُمَا أَنَّهُ إِذَا تَبَتَ قاعدة كلية في الضروريات أو الحاجيات أو 
التحسينات» فلا تَرْفَعُهَا آحَادُ الْجَرِْيّاتِ كَذَلِكَ نَقُولُ: إِذَا ثَبَتَ في الشَّرِيعَةٍ 


2 0 


ا زيار التَلَانَةِ أو في آحَادِمَاء قَلَا بُدَّ مِنَ الْمُحَافَطَةٍ عَلَيْهَا 
بالطو إلى ا يَقُومُ به الكل وَدلِكَ الْجُزْييّاتُ ذء لجات منضرةا مرا 





مَقَاصِدٌ الشارع Ce)‏ ` 


إقَامَة الكل أذ لا يلت الْحلى مَتَتَكُلْت مَصْلْحَتْهُ الْمَفْصُودَةُ 


بالتشريع . . 


3 


النّوْعٌّ النَّانِي 
2 بَيَانِ فَصْدٍ الشارع ي وَضْعْ الشَرِيعَةِ ة لهام ۲ - كلا 


صے ل ص و اس 


وَيَتَضَمّنُ مَسَائِلَ : 
ل رف ر 
2 المَسّالة الاولى: 


إن مَذِهِ الشَّرِيعَةَ الْمُبَارَكَةَ عَرَبِيَةّ لا مَدْحَلَ فيها لِلاَلسن العم 5 


وَهَذَا ‏ وَإِنْ کان ميا في اوا و ا يس : ق 


ر 
ا 
0 عجميه 


- 


ET‏ صوليينَ أو فيه ألْمَاظ أعْجَمِية تَكُلّمَتْ بها ت 


1م 1 غلى ونی ذلكة َوَفَعَ فيه ا نْ أضل 
کلامھا !9 قَإِنَ هذا الح على هذا الو حه ع متضود هنا 


وكا الكفيك التنطيوة هنا أن الْقُرْآنَ نَرَكَ بِلِسَانٍ الْعَرَبِ عَلَى 
الل مر يَكُونُ مِنْ هَذَا الطَرِيقٍ خَاصَّةَ لان الله تَعَالَى 
يَقُولُ: إا أله هنا ريا [يُوسُْت: ؟]. 

إلى عير ذلك مما يذل عَلَى آنه عَرَبيّ وَبِسَانِ الْعَرَبِء لا أنه 
ولا بلسَانِ العم فمن راد تفه كين جهة لان الْعَرَبِ يمهم وَل 
شين إلى أكاني ود ا RR‏ 


)١(‏ وعلى رأسهم الإمام الشافعي في «الرسالة» (ص٠٥)ء‏ وأبو عبيدة معمر بن المثنى في 
«مجاز القرآن» /١(‏ ۱۷ء ۸( والطبري في «تفسيره) »)۸/١(‏ وابن فارس في 
«الصاحبي» (ص »)٦۲ - ٠٠‏ وابن العربي في «أحكام القرآن» )٠١١۳ _ ۱٦٥۲ /٤(‏ 
[المحقق]. 





َهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 


5 57 
ا‎ hi 


و لم يَجئ فيه شيْءٌ 
من َلك قلا يُحْتَاجُ َيه ا كَانَتِ الْعَرَب قَد تَكُلّمَثْ پو وَجَرَّى في 


ع مم م 


ےر ت 


خطَابهًاء وَفَهِمَثْ مَعْتَاه» فان ات إِذَا تيك به صَارَ مِنْ کلامهاء أل 
لك انها 11 ناقة على للقي الذي عزن E‏ إلا إا كَانَتْ 
E‏ والطناف ف الْعَرَبء را وف 
لِك يَكُونُ مَنْسُوبًا إِلَى الْعَرَب . 

انا ِذَا لم تكن خْرُوفْهُ كَحَرُوفٍ الْعَرَبِء ال كان وفيا NE‏ عون 
بَعْضء فلا بُدَّ لَهَا مِنْ أَنْ تَرْدّهَا إلى حُرُوفِهَاء وَلَا تَفْبَلَّهَا عَلَى مُطَابَقَةٍ 
5 الْعَجَم أضلاه وف اران الكلم ها كه خلى خا لِه فِي كلام 
الْعَجَمء وَمِنْهَا وام ع تصرف في كَلَامِهَاء وَإِذَا فَعَلْتَ 
انلقع سايق ولك الكل تشاتربة إلى اتانيه ا لقان كيل 
ا ا ا هذا لو عِنْدَ أَهْلٍ الْعَرَبِيّةِ ا براع فيه ولا 
إشکال . 

وَمَعَ ذلك الاق الَذِي يَكُرهُ المتَأحرُونَ في خصُوص الْمَسْأَلَ 
لا يبي عَلَيْهِ حم شَرْعِي؛ e‏ وَإِنْمَا يُمْكنٌ فيهًا 
اَن کک مسال کلام کی علا اعا وقد كقى الله رة الب 


فيهًا يما استَقَر عَلَيْه ۾ کلام 2 الْعَرَِية O Tm EE‏ 


0 


إن فلتا: إن القْرْآنَ نَرَكَ بِِسَانٍ الْعَرَبِ وَإنْهُ عَرَبيّ وَإنهُ لا عَُجْمة 
1 7 د 58 2 7 1 1 000 0 
فيه» فَبِمَعْنَى أنه أنزل على لسان معهود العرب فى ألفاظها الْحَاصَّدَ 
ET‏ ر بولا و و ف ا 5 a Ek‏ ل و أل زر و 


)١(‏ مثال للتقريب: كلمة: تلفازء أصلها من كلمة أعجمية» وتنطقها العجم بغير هذا 
النحوء فاصطلح العرب في الوقت الحاضر على ذلك. 
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9mm‏ - 
به ظَاهِرُةُء وَبِالْعَامٌ يُرَادُ به الْعَامّ في وجه وَالْخَاصضٌ في وجي وَبِالْعَامَ 
یراد به الا پراد به غير ر الظَاهِرِء وگل ذلك برف من 
اول الكلام TT‏ آخرو» ل بالكلا 2 E‏ ن آخرو» 
0 آخره عن ا كلم بال يَعْرَفُ ِالْمَعْنَى كُمَا يعرف ِالْإِشَارَقٍ 
ای اا الواح ِأَسْمَاءَ كقيرةء AEG‏ بام واحد» 


عو 


yy‏ ل و د 
عِلُم كلامها . 
ذا گا كَذَلِكَء كَالْقُرْآنُ في مَعَانه وَأَسَالِيبِهِ عَلَى هَذَا الَرتِب. 
وَالَذِي تبه على هَدَا الْمَأحَذٍ في الْمَسْأَلَِ هو الشَافِعِيْ الْإمَام في 
«رسَاله» ا 8 ا لقي ورفن ألى بَعَدَهُ اسا 
هذا الماغت تبت اليف لذلكء وبا الترفيق : 


1١ 
0 


_ 9 ر 7 و 
الممَأَلَةٌ الثَانِيةٌ 
ر 0 5 5 5 ° و ر ره 0 ر 
للغة العَرَبية من حيث هي ألفاظ دالة على معان نظرَانٍ : 


حير ع 31 


ا مِنْ جهة كَوْنِهًا أَلْمَاطًا وَعِبَارَاتِ مُظلَقَةّ دا 
مُظلقَة» وَهِيَ الل الأ 

وَالتَانِي : مِنْ جهَة كَوْنْهَا أَلْمَاظًا وَعِبَارَاتِ مُقَيِّدَةَ دَالَّةَ عَلَى مَعَانِ 
حَادِمَةء وهي الدلالة التَابعَة 

قَالْجِهَةٌ الأولّى : من التي يَأ يَشَْرِكُ فيهًا جَوِيع الألْئَةِ؛ لھا ي 
مَمَاصد ا ولا د تْمَص بام ود ا انه امن 
ل نَم أَرَادَ گل صَاحِبٍ ر 

ْدِ بالْقِيَامِ فالا أرَادَ مِنْ غَيْرٍ كُلْقَقٍ وَمِنْ َيِه الْجِهَةٍ يُمْكنُ في 


- 


E‏ مه E‏ اليا بعك الوا مِنْ أَمْلٍ اللْعَةٍ 


8 


0 
0 


1 
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1۸ 


5 


لْعَرَبِيّهِ - وَحِكَايَةٌ كَلَامِهِمْء ويتأنّى فِي لِسَانِ الْعَسجَم جكاية أَقْوَالٍ الْعَرَبِ 
وَالْإِخْبَارُ عَنْهَاء وَهَذَا لا إِشْكَالَ فيه. 

وََمَا الْجِهَةٌ الثَّانِيَةٌ: فَهِيَ الّتِي يَخْتَصٌُ بها لِسَانُ الْعَرّبِ في يَلْكَ 
الْحِكَايَةٍ وَذلِكَ الإخبار كن كُلَّ حبر يَْنَضِي في هَذِهِ الْجِهَةِ أَمُورًا حََادِمَة 
لِذَلِكَ الْإخبَا بحسب الخبر والمخبر والمخبّر عَنه والمُخبر بو» وَنَفْس 
الْإِخْبَارٍء في الْحَالٍ وَالْمَسَاقِءِ ونؤع الأسْلُوب: مِنَ الإيضاح» وَالْإِحْمَاء 
وَالْإِيجَازِ وَالإظتاب وَغَيْرِ ذلك ۰ 

رلك انك قول في ابْتِدَاءِ الْإِخْبَار : زیا إن لم کن تابا 


بِالْمُحْبَرٍ عَنْهُ بَلْ بِالْكَبَرء فَإِنْ كَانَتِ الْعِنَايَةُ © بالخ غنة قلك: انل 


6n 


a 
وإذا ثبت هذاء فلا يُمْكِنُ مَنِ اعْتَبَرَ هذا الْوَجَهَ الأخيرآد ج‎ 
کلامًا م مِنَ الكلام الْعَرَبيقَ 6 العم عَلَى حال قضاد عَنْ أَنْ يرجم‎ 
القرآن وينقل ال لِسَانِ عير عَرَبِيٌ  إل م فَرْضٍ استوَاءِ ا‎ 


ر 


اغْتِبَارِه غَيناء. كما إذا اشتوئ ا في اسْتِعْمَالٍ ما تقد فين 
دا ثبت ذَلِكَ في اللْسَانِ الْمَنْقُولٍ إِلَيْهِ مَعَ لِسَانِ الْعَرَبِءْ أَمْكنَ أن يرجم 


٤ 


احا إلى اک وَإنبَاتُ مِثْلٍ هَذَا بوجو بين عسير جدًا. . 


© الْيُسَالَة القَالكَةٌ: 


2 


00 رة زک EG‏ او فو ارس لبي عن 5 2 7 
هَذِهِ الشَّرِيعَة الْمْبَارَكَةُ أمَية“؛ لأن أَمْلَّهًا كَذَلِكَء فَهُوَ أَجْرَى عَلَى 


o‏ 2 و 
اعْتِبّارٍ الْمَضَالِحَ على ذلك امور 


)١(‏ أي: لا تحتاج في فهمها وتعرف أوامرها ونواهيها إلى التغلغل في العلوم الكونية 





مَقَاصِدٌ الشارع 
5 - 
ققد اللطنوعة O E I O EB‏ 
اله بعت فى لمعن اك مم » [الحمعة ؟]. 
فى الحديث: بعت إلى آم ا ا عل 
علوم الألتييك وا لكتو شوب حي ا وَمُوَ الْبَاتِي عَلَى أضل ولادَة 
الأمّ لم يَتَعَلْمْ كِتَابًا ولا غَيْرَه قَهُوَ على أَضصْل جلقته التي وَلِدَ عَلَيْهًا . 
وَفى ایت" «تحن أ ا لا تَحَسِبٌ ولا كنك الشَّهُدُ مَكَذًا 
OT‏ لنت ألم ف العديفه أن للق لاع 
ِالْحِسَابٍ وَلَا الْكِتَابٍ. 
RAE Eg e‏ رر ص ر > و 
ونو فَؤْلة تغالى: چوا كنت تلوأ عن ِو ين كنب ولا د 
سيلك [الْمَْكَبُوتٍ: 48]. 


ع 


وَالنَانِي: انه لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَى ما يَعْهَدُونَ لم يكن عندهم معجرّاء 
وَلَكَانُوا يَخْرْجُونَ عَنْ مُقْتَضَى التّعْجِيزٍ ب بقَوْلِهِمُْ: هَذَا عَلَى غَيْر مَا عَهِذْنَاء إِذْ 
یس لتا عه بول هَذَا الْگلام» من حَنْتُ إِنّ كلامئا مَغرُوت مَفْهُوم 
ناء وعدا س بِمَفْهُوم ولا مروف كلم م الح لبهم به. 


ر 


ق 
وَاعْلَمْ أن الْعَرَبَ گان لَهَا اعْيِنَاءٌ بعُلُوم ذَّكَرّمَا النَّاسُء وَكَانَ 
لِعْقَلَائِهِم اعتناء بمكارم الأخلاق» واتصاف ا ا فصت 
الشَّرِيعَةٌ منْهَا مَا هُوَ صَحِيحٌ وَزَادَتُْ عَلَيْه وَأنَظلت ما هو باطل» وف 
َنَافِعَ مَا يَنْمَعُ مِنْ ذَّلِكَءِ وَمَضَارٌَ مَا يضر منه. 
وَأَمّا مَا يَرْجِعٌ إِلَى الِانّضَافٍ بِمَكَارِم الأخلاقٍ وَمَا يَنْضَافُ إِلَبْهَا 
)١(‏ رواه أبو داود »)٥٤٥(‏ والإمام أحمد (۲۳۳۹۸). 
(؟) رواه البخاري (۱۹۱۳)» ومسلم .)1١80(‏ 
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32 


ا ل ما وبوا بوه وَأَكْثَرُ ما جد ذلك في السُوَرِ الْمَكي > ن يق 
1 نس لهمء وجري عَلَى ما ما يُتمَدَحُ به به عِنْدَهُمْ كَقَوْلِه ا إن ألو 
َِلْعَدْلٍ وَالْدِمْسَن وإيتآي ذى 0 [النَخْل : ۹۰] إلى آخرمًا . 


و 


E‏ دو 7 دم دس رر 2-8 01 سد ه 
أ أ اتل مَا حرم رڪم ع کم ألا فنا 
قا ا ا رم ١‏ إِلَى انْقِضَاءٍ يَلْكَ الْحِصَالٍ. 


C:‏ م 
2 
OK‏ يندا جاده" 


2 


إلى ع ذلك م كنات ا في هذا ا 

لکن آذ بها ما هو أؤْلن م الي عن الإشراك وَالتََذِيبِ ِأَمُورٍ 
الآخرّق شه ولك مما مو الْمَقْصُودُ الأَغظمْ: وَأَنْظَلَ لَهُمْ كا اا 
ا كرها واا a‏ ا گذلكڭ» 8 فيه 4 من EEE‏ ما يربي 
عَلَى الْمَصَالِح الي , رهام كنا كال الي يونا ال وال لمات 


ص هاو مه 


لازم رجش من عمل القَبِطن فأَجِيّبُوه» [الْمَائِدَةِ: .]٠١‏ 
وَالشَرِيعَة کله ا هي حل بمكارم الأخلاتيء وَلِهَذَا قا 
١‏ بُعِدْتٌ لانم مَكَارِمَ الأخْلاق». 


a 


لا أن مَكارِمَ الأَخْلاق ِنَم كَانَتْ على ضر E‏ 


خعذمياه تا كان تالرنا 7 2000 الْمَقْبُولِء گانوا فى 
انتَدَاء ء الإشلام إِنّمَا و طبرا به شحو فيه دن له ما بَقَيَء 


ړک 


وهو 


عي 


ِ 


3 


الضرّث: الان : CYT‏ الاين الفا دح 
حَتَى گان مِنْ آخرو تخریم م الرَيَاء وما أَشْبَهَ ذلك وجميع م ذلك زا جم إلى 
مَكَارِم الأخلاق» وهر الَنِي كان معهودًا عندهم على الجملة. 


رت 
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- 

وَقَالَ تَعَالَى: ادم إل سيل رَيْكَ اذكه بالمتوطلة ا ر 
أَلّى 2 اسن [النْخْلِ: 176]. 

ترق عوك او ونه قانوا شاريق E‏ 
تاه م ا 
كقسٌ بن سَاعِدَةَ وَعَيْرِوِ» وَلَمْ يُجَاوِلُهُمْ إلا عَلَى طَرِيفَةِ مَا يَعْرِفُونَ مِنَ 
a‏ مَل الْقرْآنَ وَتَأَمّلَ كلام الْعَرَبِ فِي هَذِهِ الْأمُور التَلَائَقا 
وَجَدَ الْأَمْرَ سَوَاءَ إلا ما امصٌّ به كلام الله مِنَ الْخَوَاصٌّ AN‏ 

وَسِرْ في جمِيع مُلَابَمَاتِ الْعَرَبِ هَذَا اشير تَجدٍ الْأمرَ كما رر 
وَِذَا ثبت هَذَا وَضَحَّ أذ القيكة 01 ل اتدل هذا الللة العرب. 
ا 

تا تقر ِن 1 e‏ ية عَلَى مَذَاهِبِ ب أَهْلِهًا وَهُمْ 

مياه أن کا مِنَ الئاس تَجَاوَرُوا في الدَّعْوَى عَلَى الْقُرْآنِ الْحَدَّ 
افوا إلَيْهِ گل عِلم يُلكرٌ لين او ال رين مِنْ تُلُوم 
الطبيعكات» والتعالیم» وَالْمَنْطِقِ ٠‏ وَعِلْم الْحْرُوفِ وجميع تا نظ فيه 
اَاظرود من هلو امون وَأَْبَاهِهَاء وَعذَ ا عَرَضْناهُ عَلَى ما ؛ تَقَدّمَ لم 
يَصِحٌّ» وَإِلَى هدا کن ET‏ من الصَححَابَةٍ وَالتَابِعِينَ 3 


رعه 


يَلِيِهِمْ كَانُوا غرف بِالْقُرَآنِ وَبِعُلُومِهِ وَمَا وع تھ ون بلا آله تکل اعا 


)١(‏ وهي الحكمة والوعظ والجدل. 

(۲) أي: الرياضيات من الهندسة وغيرها. (د). 

(۳) في نسخة (ماء/ ص55١): ١‏ ..... لم يصح» وأيضّاء فإن السلف». 
قلت: ولعله أصح . 





ََدِيْبُ اب الَمُوا قات 
؟/ا١‏ 


مِنْهُمْ في شي شَيْءٍ مِنْ هَذَا الْمُذَعَىء سِوَى ما تمذم وَمَا ثَبَتَ فيه مِنْ أخكام 
التكاليف» وَأَحْكام اعد وَمَا يَلَى ذَلِكَء کان لَه في ذَلِكَ خوض 


ی ص 


و ما يدلنا على أصل المسألةء إلا أن ذَلِكَ لَمْ يكن فَدَلّ 
على اله غر مؤخوو عندقة» ولك كليل عَلَى أن الفزآن لم صد فنه 
تَقْرِيرٌ لِشَيْءٍ مما رَعَمُوا. 

َعَم صم عُلُومًا ِي مِنْ شي غُلُومٍ الْعَرَب» أو كا يبن کی 
كتقووها O O‏ الالتابه رلا تجلا الول 


ع 


ال ر اجك درن الاموا اعلام والاشكارة ورو ها أن فو ما لسن من 
ذلك فلا , 


وََمَا قَوَاتيحْ السّوّرِ: د قد تكلم الام فبا يما يَقْنَضِي أن لِلْعَرّب بها 


- 


عَهْدَاء كُعَدَدِ د الْجَمَرِ الف و مِنْ أَهْلٍ الْكتَاب يد 11 اكات 
اة اا ا ll O‏ 
ذَلِكَ. 


r‏ هام 


وما تَفْسِيِرُهَا بمَا لا عَهْدَ به: نل کرد وَلَمْ يدّعِهِ أَحَدٌ مِمّنْ تقدم» 
فلا دليل فيها على ما اأعواء وبا يمل عن علج أل ثرو قي هذا ل 
کت يت قَلَيْسَ بِجَائِرٍ أَنْ يُضَاف إِلَى الْقَرْآنِ مَا لا يَقْتَضِيد كما أنه لا يَصِحُ 
011 € في جت الالعضا في الانيعانه على فيو على 
كُلَّ ما يُضَافْ عِلْمُهُ إِلَى الْعَرَبِ خاصة””؛ قَبهِ يُوصَلْ إلى عِلْم ما أُوومَ 
مِنَ الأحكام الشرعية. ۰ 


منه في موضوع «التفسير العلمي للقرآن»» وقد وقفوا عنده طويلًا وناقشوه» وقلبوا 
النظر فيه بين مؤيد ومخالف. 
)¥( لو قال: جمهور الناس لا خاصتهم لكان أحسن؛ لأن الخطاب به لكل من بلغهء فقد ‏ 
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= 


فين طلبه يقير نشو ا فل كين ليميو وتفول لے الل 
وَرَسُولِهِ فيهء والله أَعْلَمُ وَبهِ التَوْفِيقٌ . 
قَصًا 


ر کک 


- وَمنْها: أنه لا بُدّ في فَهْم الشّريعَةِ مِنِ ن انماع مَعْهُودٍ الْأمْيِينَ: وه 
العَرَبُ الَذِينَ رل الْقرْآنَ لِسَانِهمْ؛ فن گان لِلْعَرَّب فِي لِسَانِهِمْ عُرْفٌ 
مُسْتَمِرٌ: فلا يصح الْعُدُولُ عَنْهُ فِي فَهُم الشَّرِيعَق وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تم عُرْفٌ : 
فلا يصح أن مجر في قَفِيهًا على ما لا غر 

وَهَذَا جارٍ في الْمَعَانِي وَالْأَنْمَاظِ وَالْأَسَالِيبِء تال ذَّلِكَ: أن مَعْهُودَ 
لعزي أذ اقرع" انناف سينا جه بكانلنيها على التكانى وَإِنْ كَانَتْ 


تَرَاضِيقها اسا َلَيِسَ أَحَدُ الْأَمْرَين عِنْدَمًا لتر تن كد يي على 


= يفقه بعضه بغير ما يضاف إلى العرب كما ورد: «بلغوا عني ولو آية» فَرْبّ مبلغ أوعى 
من سامع). 
على أنه لم ينقل فيما سبق نسبة علم الحيوان المسمى بالتاريخ الطبيعي إلى العرب» 
ولم ينقل أحد أنهم اشتغلوا به» «وليكن على ذكر منك أنه إذا قال في هذا المقام: 
«العرب» فإنما يعني الذين كانوا في عهد الرسول 4# فعلى رأي المؤلف لا 
يجوز لنا أن نتوصل إلى فهم مثل آيتي سورة النحل في تكوين اللبن والعسل وما 
ا اي ا ل a‏ سا 
النحل وحياة الحيوان ذي الدر» مع أنه لا يمكن أن تتم العظة والاعتبار الذي يشير 
إليه الكتاب في آخر كل آية منهما: للق في للك ية لِعَوَرِ سڪرو 26 
[النحل: »]١١‏ يعت 40 [النحل: ؟١]‏ لا يتم ذلك على وجهه إلا بمعرفة 
تكوين العسل واللبن» في علم حياة النحل وغيره» وكذا لا يتم فهم: #إفيه شُمَاءٌ 
اسن [النحل: 14] على وجهها إلا بعد معرفة ما يصلح من الأمراض أن يكون 
العسل دواء له» وما لا يصلح بل يكون ضارًاء ويترتب عليه أن تكون اللام في 
الناس للجنس أو العموم» وهكذاء والواقع أن كتاب الله ا كلهم يأخذ منه كل 
على قدر استعداده وحاجته» وإلا لاستوى العرب أنفسهم ذ في الفهم للكتاب» والأمر 
لبس كذلك» آلا ترى إلى قول غلى: إلا فهمًا يعطاه الرجل فى كعاب الل 
الحديث. (د). 





تَهَدِيَبٌ كاب الَمُوافَمَات 

=9 -_ 
e‏ الآحَرٍ ea‏ ذَلِكَ قَادِحَا في صحَة 
گلامها وَاسْتِقَامَتِهِ. 

َالدَلِيلُ عَلَى دک أَشْبَاءُ : 

َحَدْمًا: خُرُوججَهَا''" فِي كَثِيرٍ مِنْ كَلَايِهًا عن أخكام الْقَوَانِينِ 
الْمُطَرِدَةِ وَالصَوَابط الْمُسْتَمِرَة» وَجَرَيَانْهَا في كَثِيرٍ مِنْ مَنْتُورِهَا على ريز 
روي ألم واه :قن باشعا رد جاربا لخو أزلى فى ربياه 
وَلَا يُعَذّ دَلِكَ ليا في كَلَامِهًا وَلَا ضَعِيمَاء بَلْ هُوَ كَثِيرٌ قَوِيُ» وَإِنْ كَانَ 
غ كر مِنْهُ . 

والثاني: أن من شازها الاشينناء بَعْض الْأَلْفَاظٍ عَم يرادفها ار 
يُقَارِيُمَاء رلا مع يعد ذَلِكَ اختلانًا وَلَا اضطرَابًا إِذَا كَانَ الْمَعْنَى الْمَقْضُودُ 
عَلَى اسْيِقَامَةٍ وَالْكَافِي مِنْ CELT STM IE‏ 
شافي كافي» وَفي هذا المخب م اا ايت كلام الاك الْعَارِفِينَ 
ِالْقُرَآنِ رقاو شك ىر الووافات على أن تتجلرا بالرّوَايَاتِ الي 
صَحَتْ عِنْدَهُمْ مِمَّا وَافقَ e‏ وَأَنْهُمْ في ذَلِكَ قَارِئُونَ 0 
ا إشكال» وإن كان بين القراءَتين م E‏ وا بِبَادِئْ 


الرّأي :١‏ ختَلانًا في الْمَعْنَى؛ أن مَْتى اكلام م : ای اوی 


استَقَامة له تاوت فبه بحسب مقصود الخطاب» کے ولك 4O‏ 


ر 


ا 


و«ملك» [الفاتحة: .]٤‏ 


© آي فيصم أن يجري ذلك فى القرآن» ولكن يشرط أن لا يكوة شاد وناذرًا يخل 
بالفصاحة» فإن هذا وإن كان جاريًا في كلام العرب ‏ لا يصح أن يقال به في 
الكتاب (د). 

() أي: فى تجويز مخالفات للقياس المطردء» كصرف ما لا ينصرف» ومد المقصور 
وعکسیه» مع أنه أجيز في الشعر لضرورة الوزن ولا توجد ضرورة في النثر لمثله. 
فقوله: «وجريانها» عطف خاص على عام للبيان. (د). 

(۳) هكذا في الأصلء والصواب عند أهل الإملاء: القراءتين. 





مَقَاصِدٌ الشارع as‏ 0 


ّى گثير مِنْ هَدَا؛ لِأنَّ جَمِيمَ ذَلِكَ لا تَقَاوُتَ فيه بحسب فَهُم ما 
5 ا 3 ر 0 9 - 2 يم 
اريد ف الخطاب» وَهذا كان عادة العَرَّب . 


قن امن مي 


لسري ا م سَمعت ذا 
الرمة شل شل 
eT‏ عليها الصّبًا وَاجِعَل يديك لها سترًا 

فلخ آ2 من بات فال ابيا ولا واد 

قَأَنْتَ تَرَى دا الرمَةٍ لَمْ يغبا بالاخيلاي بَيْنَ اليس وَالْيْنْسِ؛ لَمّا ان 
مغل الت فاا على الْوَجْهَيْنِ روا على كنا الطَرِيقَتَيْنِء وَقَدْ قَالَ 
ای الكتاس ا قاين لاقل ا ق 
قَصدِ الكلام لا بحسب تفسير اللغة. 

وَالثَّالِتُ : الال رو ل ا ا اي 
ا eT‏ 10 
اه RR‏ انثا قتع لنت ؤويئة N‏ 


وريد 


ا 


َد 


وَالرَابعْ : ن الْمَمْدُوحَ مِنْ ن كلام الْعَرَبِ عِنْدَ رباب الْعَرَبِيِّةِ ما كَانَ 
SE‏ الك إا امل الشامر العرية ي بالتَنقِيح 
اتيت في الْأَحْذٍ عَنْهُء فَقَدْ گان الأضمَعِيٌ يَعِيبُ الْحُطَيْئَةَ وَاعْتَدّرَ عَنْ 
َلك بان قَالَ: «وَجَدْتُ شِعْرَهُ كله > جَيْدًا مدَلَيِي عَلَى أنه E‏ 
وَلَيْسَ هَكَذَا الشَّاعِرٌ الْمَظبُوعٌء إِنّمَا الشَّاعِرُ الْمَظْبُوعٌ ا يَرْمِي بِالْكلَام 


)0692 أي : عواجله وحواضره. [المحقق]. 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 
۱۷٦‏ 


وكا ثاله E‏ لْمُنْتَهَحُ وَالطَرِيقٌ الْمَهيَعُ ء 

قلي الشغلة» قالآودة على هذا التق E‏ وق 017 كاده 
الْعَرَبِ وَقَفَ مِنْ هَذَا 0 

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَء فلا يَسْمَةَ يَسْمَقِيمٌ لِلْمْتَكُلُم في كاب الله أو سُنَةٍ 


5 000 


عِنْدَ أَهْلٍ لقا 


شرل اف أ كلت هنا توق ا ق ما يَسَعْهُ لِسَانُ الْعَرَبِء وَلْيَكُنْ شَأَنْهُ 
الاغيتاء بها شاه أن ت العرث بت والرقرف عند ما ا 
قَصَا 


و 


وي" ارجا يَصِحّ في مَسْلَّكِ الْأَفهَام وَالْمَهْم مَا ها 


ما 
ا ل ا لفاظ 
وَالْمَعَاِي» ِن النَّامسَ في الهم 5 ي الَكلِيِ فيه لَيْسُوا عَلَى وزَانٍ وَاحِدٍ 
ولا مَقَارب» إل نمم 5 الاو الْجَمْهُورِيّةِ وَمَا وَالَاهَاء وَعَلَى 
َلك جرت مَصالِځُهُمْ في الدُيَاء وََمْ يَكُونُوا بيت بت مقون في كَلَامِهِمْ 
ولا في أَعْمَالِهِمْ الا ار ا به بتقاصيى + اللو ١‏ أن 
يَفْصِدَُوا 2 خَاضًًا لاس خَاضَق فَذَاكَ کالکَایّات eH)‏ والرمُوز 
التعيدة؛ الي حى عن الْجُمْهُوَرِء ولا تَحْمَى عَمَّنْ قُصِدَ بِهَاء إل كَانَ 
ارجا عَنْ كم مَعْهُودِهًا. 
َكَدَلِكَ يَلْرَمْ أن يَنِْكَ قَهُمُ الْكتَابٍ وَالسَّنَّدِء بِحَيْتُ تَكُونُ مَعَانِيه 
مُشْتَرَكَةَ لِجَميع الْعَرَبء وَلِذَلِكَ زل 0 على ضكة ار قو واف كس 
فيه اللغات حَتَّى كانت قَبَائْلُ الْعَرّب تَفْهَمَهُ. 


١ 


90 ينبني أن يديه لهذا الكلام اليس الخطباء والوضاظ والمولفون» سيت ارط على 
بعضهم التكلف في السجع وانتقاء الألفاظ والعبارات الصعبة أو المتكلفة. 
(0؟) أي: القواعد. 





مَقَاصِدٌ الشارع 


9 


و 


فصّل 


0 نكا كانت عتائتها ماني" ونما 
أضلَحَتِ الأَلْمَاظ مِنْ أَجْلِهَاء وَمَذَا الأضلْ مَعْلُومٌ عِنْدَ أَمْلٍ الْعَرَبِيّق 
الفط إِنَمَا هُوَ وَسِيلَةٌ إِلَى تَخصيل الْمَعْنَى الْمُرَادِه وَالْمَعْنَى م مو الْمَتْضوة: 
ENN AEN EES‏ هيا يننا Ee‏ 


و د 


الْمَعْنَى التَرْكِيبينٌ مَفْهُومًا دُوتَهُ. 

في اججايع الْإِسْمَاعِيلِنٌ المخرّج عَلَى صَحيح الْبْخَارِي) عَنْ انس بن 

RTE‏ الْحَكَلَابِ ونه قرأ: #فاكهة وأبا» [عَبَسَ: ١"]ء‏ قَالَ: 
O EN‏ 


6% 


3 


ما الأبُ؟ ثم قَالَ: ما كُلَفْنَا هَذَا. أو 


€ 


RR ET 
. #فاكهة وأبا): ما الْأَبُ؟ َمَالَ عُمَرٌ: هيا عَن التَّعَمّق والتكلف‎ 

كام ك قل 1 إن ت ت لذ لش لكي عقو ار 

ا رلا نبي عَلَى هم هذه الأضيَاء كم يفي را أن 


لت اللَّفْظِ لْإفْرَادِيَ 0 FTE‏ التركييفة ل يكن 
َكُلَمَاء بل هُوَ مُضْطَرٌ إِلَيْهِ كما رُوِيَ عَنْ عُمَرَ نَفْسِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: و 


0 


)١(‏ رواه البخاري (۷۲۹۳) بلفظ : «نهينا عن التكلف». 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وركذا كلة تفمرخ على RL‏ 
ES‏ َكَوْنهُ نّا مِنْ الْأَرْض ظَاهِرٌ لا يُجْهَلٌ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى : 
«كَأنِكا يا ع (© وبا قت © ونوا وک © ای عا ©4 [عبس: ۲۷ - .]١‏ 
مجموع الفتاوى (۳۷۲/۱۳). 





تَهَذِيَبٌ كاب الَمُوافَمَات 
۰ 
رخ 7 2 ج و و r‏ رەو ا هر ا و و 
يأَحَزْهِرٌ عل توف [التحل: 2147 فإنه سيل عَنه على المنبّرء فقال له رَجَل 
e‏ النَحَوْفُ عِنْدَنَا التنقص» ثم أنشده: 
EOC . ROL ET‏ غوة CR A‏ 
قال مممَرٌ: «أَيّهَا النَّامنُ! تَمَسَّكُوا بِدِيوَانِ شِعْركُمْ في جَاهِلِبَيَكُمْ 
إن فيه تسيل کا 
ا تَعَارْضٌ؛ لان هَذَا قَدْ تَوَقَفَ قَهُمْ مَعْنَى الآيَةٍ 
عَلْيْهِ بخلاف الأول . 


ذا كَانَ الْأَمْرُ مَكَذَاء كَاللّازِم الاغيَاء بقَهْم مَعْنَى الْخظاب لان 


E وى‎ E E 
ا‎ 
فصل‎ 
3 3 5 3 © 5 ےم 6س 70 ا اص‎ 
وَمِنْهَا: أن تَكُونَ التَّكَالِيكٌ الاغْتِقَادِيّة وَالْعَمَلِيةَ مِما يَسَعْ الأمّىّ‎ - 
نان اق لمر اه كينا‎ 
ما الامْيِقَادِيُة:  بأنْ تَكُونَ مِنَ الْقَرْبٍ لِلْمَهُمء وَالسّهُولَةٍ عَلَى‎ 
الْعَفْلِء بِحَيْتُ يَشْتَرِكُ فيها الْجُمْهُورُ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ ثَاقِبَ الْمَهْم أَوْ بيدا ء‎ 


فاا لو كانت يما لا يدرك إلا الخراص: لم تكن الشّرِيعَة عامة» ول 
عه وس ع 


كن أَمْيّهٌ وذ نَبَتَ وها كَذَلِكَء كلد بد أن تَكُونَ الْمَعَانِي الْمَظْلُوبُ 
علنها OE‏ شيلة الماعل: 

بصا لو لَمْ تكن كلك لزمه اة ّى الْجُمْهُورٍ تيف ما لا 
ياق وَهُوَ عَيْرُ وَاقع» كما هُوَ مَذْكُورٌ في الأضولٍء وَلِذَلک تَجِدُ الشَرِيعَة 
ِمُقْتَضَى الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِء وَحَضَّتْ عَلَّى النّظرٍِ فِي الْمَخْلُوفَاتِء إِلَى 


ُُ 
o; 


كه ° 1 ار جز 1 e SS‏ موق کا ا کے وه کر که 
َشْبَاءِ ذْلِكَء وَأَحَالَتٌ فِيمًا يَقَعْ فيه الاشتباه على فَاعِدَةٍ عَامَةَ» وَهوَ قله 





ساد 0000 — 


عن اا َ 


م ليس کل قن 47 ار وشكقن غنة ات 
تَهْتَدِ ا الل 
نعم» لا ينكر تَفَاضْلُ الْإدْرَاكَاتِ عَلَّى الْجَمْلَةٍ» وَإِنمَا النَظَرُ في 


6 ت 


الْقَذْر المكلف 0 


5 


و عن ات 
2 5 
روت و 9 ص 5 


وما يدل عَلَى ذَلِكَ أَنْضًا أن الصَحَابَةَ و لَمْ يَبلْغْنا عَنْهُمْ مِنَ 
الخُوْض فِي هَذِهٍ ار كود عله العف E O‏ 
َأْتِ ذَلِكَ عَنْ صَاحِبٍ الشَّرِيعَةٍ &. وَكَذَلِكَ التَابِعُونَ الْمُفْتَتَى بِهمْ لَمْ 
يَكُونُوا لا عَلَى ما گان عَلَيْهِ الصَّحَابَةُء بل الَّذِي جَاءَ عَن النَّبِي كله وَعَنْ 
أضحابه اهن د عن الْحَوْضٍ في الأمور الإ وَكيرهاء حَنَّى قَالَ: لن 
ترح الاس يكساءلون» - 
لی او 

ربت النَِيْ عَنْ رة اسْوَالِ وَعَنْ تلف ما لا يعي عَامًا في 
الاعْيِقَادِيّاتِ وَالْعَمَلِيَّاتِء وَأَخْبَرَ مَالِكُ أن مَنْ تَمَدَّم گانوا يَكْرَهُونَ الْكَلَامَ 
إلا فيمَا تَحْتَهُ عَمَلُّ إا يريد ما گان مِن الْأَشْيَاءِ التي لا تَهَْدِي الْعْقُولَ 
لِقَهْمِهَا مما سكت عَنْهُ أو مِما وَقَعَ نَادِرًا مِنَ الْمْتَشَابِهَاتِ مُحَالّا به عَلَى 
آية التَدْزيه . 

فقلى قنك تداق فى قم نه و كدت ا لا يَشْتَرِكُ الْجَمْهُورْ 
في فَهْمِهٍ خُرُوجٌ عَنْ مُفْتَضَى وَضْع الشَّرِيعَةٍ المي َة وْنَمَا جَمَحَتِ 
الف إلى للب ما لا يُظلَبُ ينها فَوَقَعَتْ في ظُلْمَةٍ لا انْفِكَاكَ لَهَا مِنْهَاء 
الوك القافل: 





- 


E هذا الله حَالِقُ کل ووه‎ o 


)¥ رواه البخاري فد 5*6 ومسلم .)١35(‏ 





دقك يقاب الموامقات 
=۸ تَهَذِيّتٍ كتاب الموا 
وَلِلْعُقُولِ فُوّى تَسْسَنْ دُونَ مَدَى إِنْ تَعْدُمَا ظَهَرَتْ فِيهًا اصْطِرَابَاتُ 
فَإِنْ قِيل : هذا مالف لما تقل عَنْهُمْ من تَذْقِيقٍ النظر في مَوَاقِع 
مظان الشَّبْهَاتَ وَمَجَارِي الرَيّاء والتَصنع لِلنّاسٍِء لمهم 
في اكز م ا مون الْمْمْلِكَاتَ الي هي عد الْجَمْهُورِ مِنَ الذَّقَائِقٍ التي 
EE a‏ إل الخواص؛ وقد كَانتْ عِنْدَهُمْ 
e‏ الْجْمْهُورٌ. 
وَأُيِضاء لَوْ كَانَثْ گڌَلِك لَمْ يَكُنْ لِلْعْلَمَاءِ مَرِيَةٌ عَلَى سَاتِرٍ 
وَقَذ گان في الصَّحَابَةٍ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ عدم ا وَعَائَقٌ ركان حاص 
مِنَ المَهْم فِي الشَرِيعَةٍ مَا َم يكن لِلْعَامَة: َإِنْ گان الْجَمِيعُ ا 
5 وَمَكَذَا سَايْرُ الْقُرُونِ إلى اليَوْم فكت هذا؟. 
قيل : ْجَابُ نها باوجو : 


- 


ع از 


حَدُهَا: أَنّهَا أَمُورٌ إِضَائِيّةٌ َم يُتَعَبّدْ بها اول الأثر لِلْأُولّةِ الْمتَقَنْمَق: 
رتا ي آمو تغرض لمن مرد في عل الشريعة اك 
التكليف› اما عَنِ الْجُنْهُور بِمَرِيد فَهْم فيهَاء E‏ 
وجه فضار فيه فى الأمور ا بال ال غَيْرِهِ ه e‏ 


e 


ره 4 فنسيته إلى م فَهِمَه كد الْعَامّيّ إلى ما فَهمّه ا إِذَا كانت 


مَحْفُوطَةَ فلا يَبْقَى تَعَارْضٌ'" بَيْنَ ما تَقَدَمَ وَمَا ذُكرَ فِي السُوَال. 


)١(‏ كيف لا يعارض هذا ما قرره فى نتيجة هذا الفصل من قوله آنمًا: «وعلى هذا 
فالتعمق في البحث في الشريعة وتطلب ما لا ي يشترك فيه الجمهور خروج عن مقتضى 
وضع الشريعة الأمية»» وهنا يقول: (إنها أمور إضافية»» و«إن تدقيق الذي يتمرن على 
علم الشريعة في الأمور الجليلة» وإن نسبة ما فهمه إلى ما يفهمه العامي نسبة 
محفوظة». ولا يقال: إن ما قرره كان خاصًا بالاعتقاديات». لأنا نقول: الجواب 
أصله e‏ الاعتقادية وغيرهاء كما يعلم من النظر في الاعتراض» 
وعلى كل حالء. فهو هنا یہ يثبت أن للخاصة أن تفهم وتدقق في الشريعة بما لا يناسب 
الجمهور ولا يشتركون فيه 0 هذا إلا عين التسليم بالإشكال على ما سبق؟ (د). 





مَقَاصِدٌ الشارع 


2 
نَ الله تَعَالَى جَعَلَ أَهْلَ الشَّرِيعَةٍ عَلَى مَرَاتِبَ ب لَيْشوا فيها على 
وران وَاحِدِء وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَغض»ء كما نهم في TG‏ فلس كن 
آه ريد في که الشّرِيعةٍ كم لا ميد له لكنَّ الْجَِيعَ جار على فر مُشْترَك 
الا حوَصاصات فِيهًا جِبَاتٌ من الله لا تُخْرِجُ أَهْلّهًا عَنْ حم 
الاد ذعزاقه جل ا ا هد برتاذات في ذلك 
الأمر المشترك بِعَيْنِوء فَإِنٍ امْتَارُوا بِمَزِيدٍ الهم لَمْ يُخْرِجْهُمْ َلك عَنْ كم 
N‏ ِن ذَلِكَ الْمَِيدَ ES‏ 


€ 


وَالثَانِي : 


ءَ سس ا هدم 


إا بت أن للْكَلَام مِنْ حَيْتُ دَلَالَيهِ عَلَى الْمَعْنَى اغيبَارَيْنِ: من جه 
دلالته على المعنى الأصليء ومن جهة دَلَالتهِ عَلَى الْمَعْنَى التَبَعِيَ الذي 
هُوَ حََادِمٌ لِلْأَضْلِيَ''': گان مِنَ الْوَاجب اَن يُنْظَرَ في الْوَعِعِ الزق تاد 
ِنْهُ الْأَحْكامُء وَهَلْ يَحْتَص بجهة الْمَعْنَى الْأضْلِي؟ أو يعم الْجِهتَيْنَ مَعَا؟ 
جِهَةُ الْمَعْنَى الأَصْلِيَ : تلا إِشْكَالَ في صِحََةَ اغْيِبَارِهَا في الدَّلَالَة 
عَلَى الأخكام بإظلاقء ولا يَسَعْ فيه جلاف عَلَى حَالٍ. 

كال ك صِيعْ الأَوَامِرٍ وَالنوَاهي» ا 
وَمَا أَشْبَهَ ذَّلِكَ مُجَرّدَا مِنَ الْقَرَائْن الصَارفَةِ لَهَا عَنْ مُقْتَضَى الْوَضع الْأَوَّلٍِ. 

وما جهَّةٌ المَمْنَى الب : فَهَلْ يصح اعْتِبَارُمَا في الذَلالَة عَلَى 
الأخكام مِنْ حَيْتٌ يُنْهَمُ مِنْهَا مَعَانِ رَائِدَةٌ عَلَى الْمَعْنَى الْأَصْلِي أَمْ لا؟ هَذَا 
مَل ردو وَلِكُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الطَرَكيْنِ وَج مِنَ النَظر. . 

الصَّوَابُ الْقَوْلٌ بِالْمَنْع مُطْلَقَا. 


)١(‏ المعنى الأصلى: هو لفظ القائل الذي يقصد به الأشياء أو يعمهء والمعنى التبعى: 
الذي هو الحال الذي يفهم منه زائدًا على المعنى الأصلي. (ماء/١١٠).‏ 





تَهَذِيَبُ كاب الَمُوافَمَات 
ْ 
EL‏ 
فصل 
قذ تبن تَعَارْضنُ الْأَدِلّةِ في الْمَسْأَلَقَء وَعََهَرَ أن الْأقْوَى مِنّ الْجِهَتَيْن 
جِهَةُ الْمَانِعِينَ» فَاقْتَضَى الْحَالُ أن الْجهَةَ الثَانِيَةَ وَهِيَ الدَالَهُ عَلَى الْمَعْنَى 
الع لا دَلَال لها على حك شرع راقد الْبتة. 


E 


لكنْ يَبْقَى فِيهًا نَظرٌ آخَرُ رُبَّمَا أَخَالُ أن لَهَا دَلَالَهَ عَلَى معان رَائِدَة 
E e‏ 


مر ا 4 سر اود عن 7 م قو و م ی ا 
على المَعنى الا صلی هىّ ادات د عة وتخلقات حسنه» يقر بها کل 


ذِي عَفُل سَلِيمء فَيَكُونْ لَهَا اعْتِبّارٌ في الشَرِيعَة» فلا تَحُونُ الْجِهة الثاني 
غاية عن الكلالة خفلا و كيق ل ار بال ا 

(منها): الْأَدَبُ في نَرْكِ التنصيص عَلَى نِسْبَة الشَّرٌ إِلَى الله َعَالىء 
إن كانَ هُوَ الحَلِقَ لکل شَيْي كما ال غد زله: ئي الم ميك انلك 


> مود ار 2 ا د 
تو الْمُللك من #4455 ..... إلى قَوْلِهِ: يدك الْحَيرُ» [آلٍ عِمْرَانَ: »]۲١‏ 


وَلَمْ يَقُل: «بيَدِكَ الْحَيْرُ اشر وَإِنْ گان كَدْ در الْقِسْمَيْنِ مَعَاء لاد نََ 
الْمْْكِ وَالْإِدْلَالَ بِالنْسْبَةِ إلى مَنْ لَحِقَ ذَلِكَ به شر ظَاهِرٌ. . 
س و 


(ومنها): الْأَدَبُ في الْمُتَاطرَةٍ أن لا يُفَاجَئَ بالرَّد كمَاحًا دُونَ 
الثقافى الا واا كنا فى قؤله تعالى + ا أو لاڪ 


نري بز 8 ج ار هي 4 5 
لعل هى أو في صلل بب 469 امَبَإْ: :؟]. 


وو 


ا 4> ١‏ + م 9 و 5-1 SS‏ ۹ 

وقوله: ملفل إن کان لمن ولد فانا اول العتيدين @4 [الرّخرف: .]۸١‏ 
ره وميه >2 و 

#ۆقل لن افر فعللّ لِجَرامى 6 [هود: .]۳١‏ 


ا ف 


وََؤْلِه: فل ولو كاوا لا ينيك َا و يتقان @4 


A TT VTS AT Re E‏ اا 
اول کان ءاباؤهم لا يعلمون سيا ولا يبتدون © [المَائدَّة: .]٠٠٤‏ 





مَقَاصِدٌ الشارع 
شي ل 
أن ذَلِكَ أذعى إلى الْمَبُولٍ وََرْكِ الاد وَإظفاء تار العَصَبيه. 
وَالأنيلك کا ان 0 كد 0 NLS‏ لقنا نينا 
أَخْكامٌ معد وَقَوَائْكٌ ع E‏ يتك ا ا الأولى: 
وھ وين لما 0 اختياره . 
الات 0 هله الأَمْيْلة وَمَا جَرَى مَجَرَاهًا . يسمل الح فيها 
من جهة وضع الإا لِلْمَعَانيء وَإِنَمَا استفيد من جهة أُخْرّى وهي جهة 
الاقداء الىز 


في بَيَانِ قَصْدٍ الشارع في وَضع ET‏ وليل _ ۲Y‏ 


د ورف 7 
2 المَسّالة الاولى: 
E‏ فط الفا شتت ا على ااب 
بوه قَمَا لا قَدْ رَةَ لِلْمْكَلْفٍ عَلَيْهِ لا يَصِحٌ التَكْلِيفُ به شَرْعَا وَإِن جَارَ 


مرت ا 


غ رل مع ليان ذلك حا إن الأضولئيق قَدْ تَكَمَلوا بِهَذِهٍ 
الق 


)١(‏ قال ابن تيمية في «المسودة» (ص۲۹۸): «الأصل قول الله تعالى وفعله وتركه القول» 
وتركه الفعل» وقول رسول الله ييه وفعله» وتركه القول»ء وتركه الفعل» وإن كانت 
جرت عادة عامة الأصوليين أنهم لا يذكرون من جهة الله إلا قوله الذي هو 
کتابه) . اه. 
والاحتجاج بأفعاله سبحانه فيها خلاف» والصواب التفصيل» واختيار المصنف 
بحسن [المسحقق]؛ 

)١(‏ خلافًا للحنفية والمعتزلة القائلين بالمنع عقلا أيضًا. (د). 





تَهَدِيَبُ اب الَمُواققَات 
1/0 


و تسبي ي بر 
© المَتالة الثانيّة 

إا د تتت ڌا رمات المي طبع عَلَيْهَا ا E‏ إِلَى 
ك E‏ بِإِزَالَةِ مَا عُرِرَ فِي الْجبلَّة مِنْهَاء 


تو 


ل بين کل E‏ 
SE‏ ولك راج إلى ا نشا مِنَ الأَفْعَال مِد 
جه يلك الأرصاف يما هو داخل تحت الاكساب. 


چ لقا الّالِكَةُ: 


“4 £ 


نها ساف e‏ لا الصاف التطوع علا شزا 
دينهاة ا کرد ذلك فد اها وسعسوشا كالري که 


ر 


- ومِنْهَا: مَا يَكُونْ حَفِيا حَتَّى يَثْبْتَ بالْبُرْمَانِ فيه ذَلِكَ. 

وَمِثَالَهُ: الْعَجَلَةُ فَإِنَّ طَاهِرَ الْقُرْآنِ انها مِمَّا طبع الْإِنْسَانْ عَلَيْه 
ا #وخلق الْإضَْنٌ من عل ا ا 

وَِذَا تَبَتَ هَذَا فَالَّذِي تَعَلَقَ به الطَلَبُ ظَاهِرًا مِنَ الْانْسَانٍ عَلَى تَلانَة 

أَحَدُهًا: مَا لَمْ يَكُنْ داجلا ئَحْتَ كَسْبِهِ قَظعّاء وهذا قليل» كقوله: 
موقلا e‏ إل واش رة ©4 الكو 189]. 

كي أنَّ الطََلَبَ به مَصْرُوفٌ إِلَى ما تَعَلّقَ به. 

وَالنَانِي: ما گان دخا تحت كُسْبهِ قَطْعَاء وَذَلِكَ جُمْهُورُ الأَفْعَالٍ 


5 
ةنا 5 


في صِحة التَكُلِيفِ بها سَوَاءٌ عَلَيْنا آکا نت مثو لها أ ليرا . 





3 
وَالْبْعْض وَمَا في مَعْتَاهمَاء‎ EET EE 
SE CES 


الي بغر من أَمْرِ ا وَالَبْعْضِ وَالْجَبْنِ ا وَالْعَضَبٍ 
وما انها دَاخِلَةٌ عَلَى الْإِنْسَانِ اضطرَارًا: 
مِنْ أَصْلٍ الْخِلْمَة فلا يُظْلَبُ إلا بتََابعِهَاء فَإِنَّ مَا في 
شان بی ازاب جنها د ب TEC‏ 
تلك اال ل على ع ات ف كما له ل ا ودا 


4 ا‎ 
Ca ١06 


کک 


5 00 
00 

` E: 

l۰ 


e 


وما وأ لها بافنارين غترن كارة ود ی فالا 

ِن كَانَ الْمُفِيرُ لها هُوَ السَّابِقَ وَكَانَ مما يَدْخْل د لحن كسية: 
قالط ير غل ك فادرا تارا 

إن م يكن الب ها تانبلا بحت كسبه: الب رة على 
TT‏ كما قير a N‏ 
الوقاع . 

ف هذا الْمَلْمَح فقه رام التالنة كلها أذ كرما م مِنَ الكبر 
واخقو وق الدنا ‏ الكاه وتاي مباءىن اناس اللشاوه O‏ 
ل 

)١(‏ كالشجاعة والجبن والحلم. 
18 ال الي ناد 


(۳) يُؤمر المكلف قبل حصول الغصب: أن يجتنب ما يثير غضبه. 
وأما بعد حصوله: فينبغي أن يكظم غيظه. 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 
كلما 


ول لل د EE‏ كرات فقه قات المي 
گالْعلم» وَالتَّمَكْرهِ وَالاعْيِبَارِ وَالْيّقِينِء وَالْمَحَبَّقَه وَالْخُوْف» وَالرّجَاىٍ 


5 
م ت 


اا د 2 ee n‏ الأ م o pe GEE‏ 
وَأشاهها وتاخو ا عل تإن الأزضاث ا ل ن لاان 


3 - 


E‏ كلا ری أن الْعِلْمَ وَإِنْ گان مَظْلُوبَاء فَلَيِسَ 
تَحْصِيلُهُ بِمَفْدُورٍ أضلا؟ فَإِنَّ الطََالِبَ إِذَا وجه تخو مَظلُوب إِنْ گان مِنّ 
راف تيو اه و قنك 1 كان غية 
ضَرُورِي» لم يكن َحْصِيلة إلا دِيم النَظرء وو الْمكْتسْتُ دون تفس 
؛ لاه داخل عَلَيْهِ بَعْدَ النظر ضَرُورَةَ؛ اَن النْتيِجَةَ لازمة مه لِلْمْقَدَمتيْنِ 
تَوْجِيهُ النَطرِ فيه هُوَ الْمُكْتَسَبُء فَيَكُونُ الْمَظْلُوبَ وَحْدَمُ وَأ العم على 

والجمية متفقون على أنه غَيْرُ دَاخِلٍ تحت الْكَسْبٍ نَفْسِو وَإِذَا 
حَصَل لم يُمْكِنْ إِزَالتَهُ عَلَى حَالٍ . 

زا ابر ايكون ا تاطنا» 15 اف اه وح على هذا 
السّبيل» وَإِذَا كَانَتْ عَلَى هَذَا التزتيب» لَمْ يْصِحّ التَكليك بها أنْقِهَاء > وان 
جَاءَ في الظَاهِرِ ما يهر مه ذلك» فَمَضْرُوفٌ إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِمّا , يتَقَدّمُهَا: 
EE,‏ يُقَارِنْهَاء وَاللهُ أَعْلَم . 


e 


© الْمَسَأَلَةٌ الوَابمَةٌ 


EG 


ارخف التي لا قدُرَةٌ للانسان قل جَلَبِهًا و دَفْعِهًا بانفسها عَلَى 


أَحَدُهُمَا: مَا گان يجه عَمَلء كَالْعِلُم الت 


( فالتكليف بها أمرًا أو نهيًا تكليف بالسوابق والأعمال المنتجة لها.‎ )١( 





مَقَاصِدٌ الشارع 
: 6ه 

وَالنَانِي: ما كَانَ فظريًا وَلَمْ يَكُنْ نَتِبِجَةَ عَمَل» كَالشَبَاعَةَء وَالْجَبْنِء 
وَالْحِلْمء وَالْأَنَاةِ الْمَشْهُودِ بها في اشح عَبْدٍ ا وكا كان ا 

الأول : اهر أن الْجَرَاءَ يَتَعَلّقْ بها في الْجْمْلَةَ مِنْ حَيْتُ كَانَتْ 
تشاع عن ااب ا و ام فى کاب ب الأخكام اَن الْجَرَاءَ يعلى 
ER‏ نزوو ولا تستهاء N‏ شعن يها 
الْحبُ وَالْبْعْضُء عَلَى ذَلِكَ التَرْتِبِ 

وَالنَانِي: وَهُوَ مَا گان مِنْهَا فظريا يُنْظَرُ فيه مِنْ جهتَين : 

إِحْدَاهمًا : لسري لسوت 

يمع عَلَيَِا واب أو لا ب 

أا الط الأول 0 اهر التَقْلِ أنَّ الْحُْبَّ 507 
ألا تَرَى إِلَى فَْلِهِ 8# لِأَسَجّ عَبْدٍ الْقَيْس : «إنَّ فيك لَحَصُلْتَيْن يحبهما الله: 
الْجِلْم. رالانا .. 


ولا يسوغ في هذه الْمَوَاضِعِ انتقانع إن E TET‏ 


م 


E 


وَالثَاية مِنْ جهة 


3 (0 3 





0 


فَمَظء فَكَذَلِكَ لا يُقَالُ في الصَمَاتِ - إا تَوَجََهَ الْحُبٌ إِلَيْهَا في الظّاهِرٍ - 
إن الْمْرَادَ الْأَفْعَالُ. 
فح 
وَإدّا ثبت هَذَاء قَيَصِح أَيِضًا ا الْحْبُ وَالْبْعْضُ بِالْأَفْعَالِ كََوْلهِ 
تَعَالَى: لا يحت اله ا من ر [التْسَاءة 144]. 
«#ولكن ڪر أله أيعاتهم مَتَبَطْهمْ» [الربة: .]٠١‏ 
اخ الْحَلولٍ إِلَى الله الاق .. 


.)۱۸( n رواه‎ )١( 


(۲) رواه أبو داود (۲۱۷۸)» وابن ماجه (۲۰۱۸)» وضعفه الألباني. 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 


5 
فإذّاء 3 ٤‏ هد 2 ملا“ O‏ رَالصُمَات وَالأفعَالٍ 
لقا جا ا EL‏ ف ا إِنَهَا 3 صفة أو فغل. 
ا ۱ 2 التانى: وهر أن يَقَالَ: مَل يصح أن ق بِتِلْكَ 
الصا دوي ع اتر لاوا عه يها اقرات رات 


يُتَصَوّرٌ في ثلائة وجو 
أَحَدُمًا: أن لا يُتَعَلِقَ بها ثْوَابٌ ولا عقَاٺ 


الا أن کی ھا أحدذهما دون الأخر. 
مه مهم 0 50007 22 5 2 ت ٠.‏ رە له 3 
أمّا هَذا الأخِيرٌ: فَيُؤْحَذ النَظَرٌ فيه مِنَ النُظر فى الْوَجَْهَيْن؛ لاأنه 


مرگب مِنْهُما. 
كنا الأول : یدل عله يوشهين : 

(منها): أن الْأَوْصَاف الْمَظْبُوعَ عَلَيْهَا وَمَا أَشْبَهَهَا لا يكلّف بِإِرَالَيهَا 
ولا جلها شَرْعَاءٍ لِأَنَهُ تكلِيف بنا لا يُطاقُء وَمَا لا يُكُلْتُ به لا يُنَابُ 
َلَيْهِ ولا يُعَاقَبُ؛ لِأنَ النَوَابَ وَالْعِقَابَ ابع لِلتَكْلِيفٍِ شَرْعَاء فالأوصاف 
المشار إليها لا نَوَابَ عَلَيْهَا ولا عِقَابَ. . 

وأا الاي : كَيُسْتدَلٌ عَلَبْهِ يا بأْرَيْنِ : 

.. (منها»: وهو أنه لَوْ سْلَمَ أنْهَا مَخْبْوبة أو مَكْرُوهَة مِنْ جِهَةٍ 
مُتَعَلَّقَاتِهَا وَهُوَ الْأفْعَالُ قلا يَخُنُو أن يَكُونَ الْجَرَاء عَلَى يِلْكَ الْأفْعَالٍ مَمَ 


الصّنَاتِ مل الْجَرَاءِ عَلَيْهَا بدون تلك الصفات» أولاء قان كان الْجَرَاءٌ 


(۱) قرر ابن القيم فى «الداء والدواء» (ص ۰۲۸۲ ۲۹۲)» و«الفوائد» (ص۱۸۲) أنه ليبس 
من شىء يحب لذاته إلا الله وحده. [المحقق]. 





مَقَاصِدٌ الشارع 


هع 


- 


م ف الاب E‏ 0 


5 


عسَاويّاء زم أن يود غل اشح عبد الْقيْس حِينَ صَاعَبه بَهُ الْحِلْمْ وَالْأَنا 

مُسَاوِيًا لِفِعْلٍ مَنْ لَمْ يَنَصِفْ بِهِمَا وَإِنِ اسْنَوَيَا فِي الْفِعْلِ وولا عير 
صجيح» لِمَا يَلْرَمُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْمَحْبُوبُ عِنْدَ الله مُسَاوِيًا لِمَا لَبِسَ 
بِمَحْبُوب ) وَاسْتِفْرَاءُ الشَّرِيعَةٍ يدل عَلَى جلاف ذَلِكَ. 

فَتَبَتَ أن 1 0" من التّوَاتِ أو الْعِقَابِء وَإِذَا نَبَتَ 
lT e E sS‏ 
أَشْبَهَهَا مُجَارَّى عَلَيْهَاء وَذْلِكَ مَا أردنا. 


َو 


. لذ قات فتها نشكا‎ ENE E 
ا فَإِنَ الات اعات مَعَ التَكْلِيفٍ لا يَتَلَارَمَانِءِ فَمَدْ‎ 


يون الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ عَلَى غَيْرٍ الْمَقْدُورٍ E‏ يكرث التكريت 
r REE EDE‏ يتل اااي ا 


7 عَلِمَ بها 2 


)١(‏ ليست المصائب والنوازل هي المثاب عليهاء بل هو ما يقارنها أو يعقبها من الصبر 
والرضاء ولا شك أن ذلك مقدور للمكلف ومطلوب منه» فلا يتم له ما أراده هناء 
وبه يعلم أيضًا ما في قوله: «علم بها أو لم یعلم» فإنه إذا لم يعلم لا يتأتى منه 
الصبر والرضا الذي يكون به الثواب» وسيآتي تتميم لهذا الكلام قريبًا. (د). 
وصرح العز بن عبد السلام في «القواعد الصغرى» (ص16) بما قاله المعلق: ونص 
عبارته: «لا أجر ولا وزر إلا على فعل مكتسبء. فالمصائب لا أجر عليها لأنها غير 
مكتسبة» بل الأمر على الصبر عليها أو الرضى بها» ونحوه في «قواعد الأحكام» /١(‏ 
E‏ . [المحقق]. 

لامر ال بذعي لحو لقا طني ا سح و للك لال وا للد كا بل بتري 
عَرْسّاء او رر َرْعَاء فيال و مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ» إلا کان لَه به صَدَقَةً) . متفق عليه . 
وقد نص بعض العلماء أن الحديث على إطلاقه» وأنه يُؤجر ولو لم ينو الاحتساب في 
إطعام البهاتم والطيورء بل الظاهر أن الزارع يفعل ما بوسعه كي يُنفر الطير عن 


مزرعته للد تفشك ها 


َس خر 





هديب تاب الْمُواققات 
1۹۰٩ |‏ 


وَالنَانِي: كسارب الْجَمْرِء وَمَنْ أَنَى عَرَّاَاء له جَاءَ «أنَّ الصَّلَاءً لا 
قبل مِنْهُ أَربَعِينَ يوم وَلَا أغلَمَ أَحَدَا مِنْ أهل الشُنِ يفول بِعَدَم إِجْرَاء 
فملاكه :]ذا کلت أ كانها وذ تولياء لفاكت أنفنا كن وب 
لصَّلَّاةٍ على كل مُسْلِمء غ كان أو فاسقاء EY‏ لا يصح 
الدليل > 


ا الكاممة: 


98 


1 


4 


ا 
وة كيد النط فيينا يدخحل تخت مقدورء» لكنه شاق عليه نهذا مَوْضعه» 
َّ لا يمإ عا من قضد الشارع فى اليب يما لا با أنْ 
كليل اذى ی و ان وَلِذْلِكَ ثبت فِي الشَرَائِع الأول 
ھک وَلَمْ بث فيا اللي يما لا بُطاق. 
بد قبل الْخُوْضٍ فِي الْمَظْلُوبٍ مِنَ النّظَرٍ في مَعْنَى «الْمَسَمَةَا» 
0 شق عَلَيَ السَّيْءٌ يَشق شَقَا وَمَشَّقَه 
لكلف ا ا 0 كنا ا بشن انس [الئَخْل : ۷]. 
والشق هو الاسم من الْمَسَقَةَء وَهَذا الْمغتى إذا خد مُظلَقًا مِنْ عَيْرٍ 
تر إلى الْوَضع الْعَرَبِنَء اقَْضَّى أَرْبَعَةَ أَوْجُهِ اصْطِلَاحِبّةِ : 


8 
FEN 


مَشَقَةَ إِذَا 


= ل ع الصا فالله تعالى يأجر ويثيب عليهاء له ال لوه 
e‏ : ما من شنم باك شوگ فما توا إلا كي كَيَبَثْ لَه بها 

درج وَبُحِيَثْ عَنْهُ بها حَطيئة». 
فهذا نص بأن المصائب فيها ثواب من الله» قال النووي 5 انه : : «فيه رَفْعٌ الدَّرَجَاتِ 
بِهَذِهِ الخو وَزِيَادَة الْحَسَنَاتِ وَهَذَا هُوّ الصَّحِيحٌ الَِي عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَْمَاء) . شرح 


مسلم) .)١1518/١5(‏ 
6220 رواه مسلم .(T*)‏ 





=0 

: أن يَكُونَ عَامًا في الْمَفْدُورٍ عَلَيْهِ وَغَيْرِو فَتَكُلِيفٌ ما لا يُطاق 
ll‏ مَسََهَ مِنْ حَيْثُ گان تَلْبُ الْإنْسَانٍ نَفْسَهُ بحَمْلِهِ موقعًا في عناء 
زتعب لا يجدي» كالمقعد إذا كلف الْقَِامَ e CD‏ 
OE E‏ ن اجتَممٍ مَعَ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ الشَّاقّ الْحِمْل إِذَا 
ET a‏ ا ف 


% 


و ر مم 


ا أن ون خَاضًا ِالْمَقْدُورٍ عَلَيْهِ إل أنه حارج عن ا 
في الْأَعْمَالٍ ا بحت ىت کا على اکر ی رفا CE‏ 


ر سي 


القِيَام بمَا فيه تلك المسَمَة. 
إلا أن هذا الوجة على ضر 
e‏ أن رة معطا 

بخيث لو و ا و لَوْحَدَتْ فيهّاء وَهَذَا ُو الْمَوْضِعٌ الّنِي 

رشقه E‏ س الْمَشْهُورَةُ في اضطلاح لْْقَهَاءِه كَالِصّوْمِ في الْمَرَضٍ 
وَالسفىع ره وما أشية کلت 
والثاني: أن لا تَكُونَ مُحْتَصَّةَء وَلَكِنْ إِذَا نُظِرَ إِلَى كُلَيّاتٍِ الأغمّالٍ 

والدوام عَلَيْهَاء > صَارَتٌ E‏ رت e‏ الخال بهَاء وود 1 

ف اللوازل وكنفا ,1 N‏ لكان ا 

إلا آنه في الدَوَام ينيب حى يَْضْل لِلنَفْسِ بسَبَيهِ ما يَسْصْلُ لَهَا بِالْعَمَلٍ 

مَرَةَ وَاحِدَة في الضرْب ا هُوَّ الْمَوْضِعٌ الَّذِي شرع لَهُ الت 
وَالأَحذ مِنَ الْعَمَلِ بمَا لا يحصّل مَلَلّد + حتسيما ننه عله ية 


8 


م 


مُخْتَصَّة بأَعْيَانٍ الأتقال امكل بهَاء 





الْوصَالِء وَعَنِ 


ى 
31 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواقَقَات 
۹۲ 


ا الكَالِتُ: أنْ يَكُونَ خَاضًا بِالْمَقُدُورٍ عَلَيْهِه وَلَيْسَ فيو مِنّ 


ال ر في 7 تعب النْمْس خرو عن الْمُعْتَادِ في الأَغمّالٍ الاو وَلَكِنَّ 
َْسَ التُلِيفٍ پو ربا علَى ما 


الس و ل عله لَمْظْ «التَكْلِيفٍ). EE‏ يفضي مَعْنَّى 
الْمَسَّقَّة. . 
وَالرَابعُ : أَنْ يَكُونَ حَاصًا بمًا يلرم عَمّا قَبْلَهُ فن التَكلِيت إِخْرَّاحٌ 


لكلف عَنْ هَوَى نَفْيِهِ وا al‏ َة عَلَى صَاجب الْهُوَع 


4 


مطلقاء وَيَلْحَقُ الْإِنْسَانَ يِسَبَبِهَا َع وَعَنَاءٌ ذلك مَعْلُومٌ في الْعَادَاتِ 
لْجَارِيَةِ في الْحَلْقٍ . 
قَهَذِهِ حَمْسَةُ أَوْجَهِ مِنْ حَيْتْ النطر إلى الْمَشَّقَةِ فى نَفْسِهَاء الْتَظَمَثْ 


\ 


رِعَ لَمْ يَقْصِدْ إلى التكاليف بالمشاق الْإِعْنَاتَ فيهء وَالدَلِيل 


َحَدُهًَا: النُصُوصٌ الدَالَّةُ عَلَى ذَلِكَء كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ویس عَنْهُمَ 
إِصْرَهُمْ وألا أل كانت َيه [الْأغرَافٍ: .]٠١١۷‏ 
ولق UE‏ گان مُرِيدًا ا لِلتَّحْفِيفٍء وَلَكَانَ 


مُرِيدًا ِلْحَرَج وَالْعْسْر وَذَلِكَ يَاطِلَ. 


َو 


)١(‏ وهو اَن يَكُونَ خَاضًا ِالْمَقْدُورٍ عَلَيْه إل أنه حارج عن الْمُعْتَادِ في الْأَعْمَالٍ الْعَادِيّة. 





مَقَاصِدٌ الشارع 


= 
انر مَفطوع 


وَالنَانِي: ما تَبَتَ أيْضًا مِنْ مَشْرُوعِيّةِ الرتخصء وهو أ 


6 


E 


1 اثالث“ > وهی : 


L1 


© الْمَسَأَلَةٌ السابعةٌ 

قَِنَهُ لا يُتَارَعٌ في أن الشَّارعَ كَاصِدٌ لليف با يَلْرَمُ فيه لةه وَمَسَقَ 
مَاء وَلَكنْ لا تُسَمّى في الْعَادَةٍ الْمُسْتَمِرَة 

إلى هلا ای ترج ارق ل د 
ولتي a‏ و أ إِنْ گان الْعَمَلْ يُوَدّي الدوامُ عَلَيْهِ إِلَى الانقطاع 
عن أو عَنْ بَعْضِدء أو إلى وُي حَلَلٍ في صاجبه في تفه أو مَالِِء أو 
حال مِنْ أَحْوَالِهء فَالْمَشَقَةُ هنا خَارِجَةٌ عَنِ الْمُعْتَادِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهًا 
َي من َلك في الْعَالِبٍ» لا يُعَدُ في الْعَادة َة ون سمي كلق 
1 ران ار تر انبا للد وي لاز اناا في تلو رق E‏ 
0 وَلَكنْ جعِلَ لَهُ فُذْرَةٌ عَلَيْهَا بِحَيْتُْ تون تِلْكَ التَصَرّفَاتُ تَحْتَ 

لا أذ يَكُونَ هُوَ تَحْتَ فَهْرٍ التَّصَرَّاتِء فَكَذَلِكَ التَكَالِيكُ؛ فَعَلَى 
LS‏ سر العشقة: 


ع اس 
مشقة 


ى 
4 
م 


وَإِذا تَقَرَرَ هَذَاء قَمَا تَضَمّنَ التَكْلِيكُ الثَّابتُ على الْعَادِ من ا 


الا اشا امن نت ِمَفْصُودٍ الطََلَبٍ للشّارع مِنْ جهة نمس الْمَشَعَِ + بل من 
جهة ما في ذَلِكَ م مِنَ الْمَصَالِح العا على الت 


)غ0( وهو أَنْ يَكُونَ خَاضًا ِالْمَقْدُورٍ عَلَيْ ول فيه مِنَ الَئِيرٍ في َع النَفْسٍ خحرُوجٌ عَنٍ 
الْمُعْتَاد في اعمال الْعَادِيّهَ وَلَكنَّ تقس الكليف به ِيَادَةٌ عَلَى ما جرت به الْعَادَاتٌ . 





َهَدِيبُ تاب الْمُوافَقَات 
0 


ع 


ا 

وتوت شق RE CE‏ لين E‏ 
يَفْصِدَهَا فِي الدّكُلِيفٍ نَقَلرًا إلى عِظم أَجْرِمَاء وَلَهُ أن يَقْصِدَ الْعَمَلَ الّذِي 

أمّا هَذَا الثاني ؛ فَلِأَنَهُ شَأَنُ التكليفِ في الْعَمَلٍ كلو أنه ا ل 
لق كك لق قله لاعن با فر قد سارح رو انايب 
بوه وَمَا جَاء عَلَى مُوَاققَةِ َضْدٍ الشَارع هُوَ الْمَظلُوبُ. 0 

وكا 43151 53 TT EE‏ _المقايية تختيرا فى 
النّصَرّمَاتِ فلا يَصْلْحُ مِنْهَا إلا ما واف قَصْدَ الشَّارِعَ» فَإِذَا كَانَ قَصْدُ 
السك إِِقَاعَ تنوه فلن خاللت تين الشَّارِعَ من e‏ الشَّارِعَ ا 
صد بالَكُلِيفٍ نَفْسَ الْمَسَقَِّ وَكُلُ قَضْدٍ بالف فض الشَّارِع باطلء 
ا ا 

مَطلَبُ الأخر بِقَصْدٍ الدّحُولٍ في الْمَسََةَ قَصْدٌ مناقض . 

فَإِنْ قيل : هذا مالف لما في «الصجيح» مِنْ حَدِيتْ جَابِرِ قَالَ: 
حلت الْبِقَاعٌ حول الْمَسْجِدِء AE‏ أن راا قرب 
المسجدء فبلغ ذَلِكَ رَسُولُ الله يكل فَقَالَ لَهُمْ : «إِنّهُ بَلَعَنِي أَنَكُمْ تُرِيدُونَ 
أن تَنْتَقِلُوا إِلَى قُرْبٍ الْمَسْجده. قَالُوا : نَعَمْ يا رَسُولَ اش قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ . 
َقَالَ: «بني سَلِمَةَ ! دِيَارَكُمْ كنب ركم ديار كم نتب آنَارُكُمْ 370 . 


0 ا 6 را اد م رو قت 2 
وَفِي رِوَايَةٍ: فقالوا: ما كان يسرنا أ 


- 


A‏ ل 
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م 


تظيية» والطنتاك ل ار اا یات ت ن متخن وین قبل 


و نا : إن هَذِهِ الْأَحَادِيتَ لا دَلِيلَ فِيهًا عَلّى قَصْدٍ ا E‏ 


o 


eS 


ا قَنُ جَاءَ فى دين ا 
أن ق ا قبل ذَلِكَء لاد ام نا 2 جيتهم من حراستها) . 
0 ا بن اتس أنه كَانَ أَوَلّا نازلا بِالْعَقِيِقِء ل 


ے هو و 


E E 0‏ مين د كن بكنه إي 


ص 


وم كو وو 


3 نه رَادَ فيه: «وَكْرهَ 


ءَ 


الْمَمْجدِ؟ فَقَالَ: لك أن اللو N ETT‏ 
أرَادُوا الَّْلَهَ مِنْهُ إِلَى فرب الْمَسْجِدِء فَثَالَ لَهُ الس كلِ: «أمَا تَحْتَسِبُو 
خُطَاكُم». فَقَدْ َم مَالِكُ أن قَوْلَهُ: «ألا تَحْتَسِبُونَ خُطَاكُمْ) لَيْسَ مِنْ جهة 
إِدْحَالٍ الْمَشَقَه وَلَكِنْ مِنْ جهة فَضِيلَةِ المجل المُنتَقَلِ عه 

إا لَمْ يكن ين فضي الشارع التَمْدِيدٌ على النْفْسٍء کان قَضد 
الكل ليه مُضَادًا لِمَا قَصَدَ الشَّارِعَ مِنَ التَّحْفِيفٍ الْمَعْلُوم الْمَفْظُوء به» 
فَإِذًا شالف قضده قَضد الشارع» بَطل وَل يَصِحٌ) وا وَاضخ› وبال 


وَبَنْبَنِي أَيْضًا عَلَى مَا تَقَدَمَ أَضْلٌ آخَرٌ: وَهُوَ أن الأَفْعَال الْمَأدُونَ 
ا إا جوا أو تنبا + أو اخ إذا تسب ها مشق فاا أن 
کرد مادا فى مثل ذلك العملء أو له كرد مفتادة: 

- قن كات مُعْتَادةً: كَذَلِكَ الّذِي تَقَدّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِء ونه لَنِسَتِ 
الْمَشََّهَ فيه مَقْصُودَةً لِلشارع مِنْ جهة مَا هي مَسَّفَة. 


.(IAAV) (1) 





هديب اب الَمُواققَات 


O -‏ 
- وَإِنْ لَمْ تكن مُعْمَادة: 3 فهِيَ أَوْلَى أن لا تَكُونَ مَفْصُوَةٌ لشَارع . 


فهي 


5 
مع د ل چ و 


وَل تكلم عند ذلك أن 5 كُونَ حَاصِلَة بسب الْمُكَلّفٍ وَاحْويَارو مَعَ 


بان گائٽ حَاصِلَة ِسَبَِهِ گان ذلك مهيا عَنه وَغَيْرَ صجيح فِي 
التَّعَيْدِ به؛ لِأنَّ الشَّارِعَ لا يَقْصِدُ الْحَرَجَ e‏ 

ومثال هذا: حديث الناذر للصيام قَائِمًا في الشّمْسٍ"". وَلِذَلِكَ قَالَ 
مالك في مر الي 86 ا له بِإِنَمَام sS‏ 
ا ا ECS EEE‏ مص لأَنَّ الله هَل 


يَضَعْ تَعْذِيبَ النفوس سيا لِلتََرْبِ إِلَيْه lS‏ وهو ظَاهِرٌ. 
هذا الى هدر م لحر ل تي سير 
شَرَهَ لا بِسَبَبٍ الدَّخُولٍ في الْعَمَلِء كما في الْمِثَالِء فال و 


وأما إن كانت وا ل ل لي أو 
ال ا اس عَلَى الْحَجّ مَاشِيًا أَوْ رَاكِبَاء إلا بِمَشَقَّ 
حَارِجَةٍ عَن الْمُعْتَادٍ في مِثْلٍ الْعَمَلِء AE‏ 
ارد آله بكم اسر ر بيد بكم الْسْرَ» [الْبَقَرَةِ: 186]» وَجَاءَ فيه 


رفو ب 


وَلَكِنّ صَاحب هذا إن عمل بِالرُخْصَةَء فذاك. 


)١(‏ أي: في الأنواع الثلاثة» وقوله: «غير صحيح في التعبد بها خاص بنوعي الواجب 
e‏ ولا 0 0 
قائِم» ال عنة اا EE u‏ وا 37 
يتكلم وَيَصُومَ . َقَالَ لنب يه : مُه يتكلم وَليَسْتَظِلٍ وَلْيفْعْدُ وَلَيْتِمَ صَوْمَه) . 

(۳) هذا أصل الفرض فی كلامه» حيث قال: المنع أن ذلك العمل لا يقتضيها»» فهذا 
الشرط كالتأكيد لموضوع الكلام. (د). 
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وَيُمْكنٌ أَنْ يَكونَ : 
د عابلا لاو خط ی 
- وَأَنْ يَكُونَ قبل الرُحْصَةً مِن بء ليه لاوا" 
إن لم يعمل بالرُحْصَةٍ على وَجْهَينٍ 

أَحَدُهُمَا: ان يَعْلَمَ أو يَظنَّ أَنّهُ يڏل عَلَّيْهِ في نَفْسِهِ أؤ جيه أو 
عَقْلِهِ أَوْ عَادَتِهِ فسادٌ يتحر به وَيَعْنَتُء وَيَكْرَهُ بِسَبَبِهِ الْعَمَلَءِ فَهَذَا أَمْرٌ ليس 
له َلك ِن لم يَعْلَمْ ذلك وَلَا ظَنَّ lT‏ في الْعَمَلِ دَحَلَ 
عَلَيْهِ دلِك» فَحْكْمُهُ الْإِمْسَاكُ عَمّا أَدْخَلَ عَلَيْهِ الْمُسَوْشُ 

وَفِي مل هَذَا الس بار الصَّيّامُ في السفر». 

وَفِي نوه و هي عَن الصَّلَاةٍ ة وَهُوَّ بِحَضْرَةٍ العام أو وَهُوَ يُدَافِعُهُ 
الأخبكان. 

ا هي عَنْهُ بسب عَدَم استيماء الْعَمَلٍ الماذون 
عَلَى كمَالِهِ. . 

الثاني : أَنْ غلم أو يَظنّ أنه لا يَدْخُلُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْمَسَادُء وَلَكنْ في 
الْعَمَلِ مَسَفَةٌ غَيْرُ مُعَْادَةء فَهَذَا أَيْضًا مَوْضِعٌ لِمَشْرُوعِيّةِ الرخصة على 
التحملة: 

0 أذ هنا فنا قالقاة 3و أن تكو الققذة غنة خنفاكق لجنيا 
صَارَتْ بالسبة : إلى بَعْض الناس كَالْمُعْتَادَة . 


يا 


ا اق وتتذعى کیا ن ف كذ ٠‏ فاته م 
و 2 پستدعي بُعْض نفس مَوْضع 


مُعْمَنَ قل مَنْ تكلم عَلَيْهه مَعَ تَأَكْدِهِ في أصول الشريعة: 


)١(‏ وتقدم الفرق بينهماء هو أنه في الأولى لا ثواب لهء إلا أنه دفع عن نفسه الحرج» 
(۲) أي: الوجه الثالث. 





تَهَدِيْبُ اب الَمُوافقَات 
۹۸ 


ر 


فاعلم آن الحَرَجَ مَرْفوع عن المكلف لوجهين 


ء۶ روو 


أحدهما : ا من ن الانقطاع م مِنَ الطريتي» وبعض الا وَكرَاهَة 

وَالنَانِي: حََؤْف التَفْصير عِنْدَ مُرَاحَمَةِ الْوَطَائِفٍ الْمُتَعَلّقَةِ بِالْعَبْدٍ 
الْمُخْمَِفَةِ الأنوَاع. ل قِيَامِهِ عَلَى أَهْله 55 إلى تکالیف ا 
الطَرِيقٍء ا كان الَوَغْلَ في بَعْض الْأَغمالٍ فافلا غعنهاة وَقاطعا 
بِالْمُكَلّفِ دُونَهَاء وَرْبَمَا أَرَادَ الْحَمْلَ لِلطَرَفَيْنِ عَلَى الْمبَالَعَة فِي 

اما الأول : فَإِنَّ الله َع N E‏ 
هله حَفِظ فيها عَلَى الْحَلْقٍ قُلُوبَهُمْ بَا لَّهُمْ ذلك یا قن 
ا دحل عَلَيْهِمْ فِيمًا كُلّقُوا به ما لا تَخْلْصُ به 

وَفي الحديث: «عَلَيْكُمْ مِنَ الأَعْمَالِ ما تُطِيقُونَ فَإِنَّ الله ا 
تلو اا:: 

وحَاصل هدا كُلوِ: أن النّيَ لِيلَةٍ مَعْقُولَةٍ الْمَعْنَى مَقْصُودَةٌ للشَا ارع» 
وَإِذَا گان گذلِك» قَالنّهَيْ دَائِرٌ مَعَ E‏ ة وُجُودًا وَعَدَمّاء فَإِذَا وجِدَ ما عَلَّلَ 
به 4 الرسول کل گان ا مُتَوَجَهًا وَمُنَّجهَاء وَإِذَا ا فالنهیٰ 
مَفْقُودء إِذ النَّاسُ في هذا الْمَيْدَانِ عَلَى ضري 

ضَرْبٌ: يَحْصلْ له بسب إِدْخَالٍ نَفْسِهِ 7 ني لتر تلك الْمَسَفَةٌ الدَّائِدَةٌ 
عَلَى اا نلو كيه اق تاداه أن کت ا شه ودف 
وَفْعُودًا عَنٍ التَشَاطِ إلى ذَلِكَ الْعَمَلِء كما هُوَ الْمَالِبُ في الْمُكَلَفِينَ» َيل 


و2 
.0 


امسا 
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هذا لا ينبي أن يرکب د فخ الأغكال كافيه اللك روخص شر يحنت 


مَا شرع لَه في التَرخص»› إِنْ كَانَ مما لا يجوز ترك 
ا 


0 7 و 
| 


ا يفخم 
وَالصرْبٌ الثاني : شانه 


ازع E PE NET‏ 0 به الك او لِمَا لَه في 
العَمَل مِنَّ الْمَحَبََ e‏ له فيو ي الالو حَنّى حت عله ما تَقْلَ 


عَلَى غَيْرِه وَصَارَتْ تَلّْكَ الْمَشَفَهُ في حَقَّهِ غَيْرَ م مَشَّقَةَ بل يَزِيِدَهُ کشر 
الْعَمَلِ وکر الْعَنَاءِ فيه نورا وراخةء أو يُحفْظ عن ير ذلك الْمُشَوّشٍ في 
العمل بِالنْسْبَةِ ِلَيْهِ أؤ إلى غَيْرِوء كما جَاءَ فِي الْحَدِيثٍ: «أَرِحُْنَا بها يَا 
بلال.. 

وَيَكْفِيكَ مِنْ ذلك ما جَاءَ عن الصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ وَمَنْ يَليهم ون 

اشَْهَرَ بالْعِلم وحمل الْحَدِيثِ وَالافتِدًاء الاجتهاد. 

VT TAB E وَهُمْ مِن اتباع‎ 

وھا اء عن مان ولق ان إِذَا 8 العقاء 
فيهًا الْقَّرَآنَ كله. 

َكمْ مِنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ صلی الصَبْحَ بِوْصُوءِ الْعِشَاءِ كَذَا وَكَذَا سَنَه: 
وَسَرْة الام كذا وكدا س 

إلى سَائِرٍ ما ذُكرَ عَن الْأَوَلِينَ مِنَ الْأعْمَالٍ الشَّاقَةِ التي لا يُطِيقُهًا إلا 
لْأَمْرَادُ؛ هَيَّأَهُمْ الله لَهَا وَمَّأَمَا لَهُمْ وَحَبَّبَهَا إِلَتِهِمْء وَلَمْ يَكُونُوا بِذَلِكَ 
الف للسّنة بل كانوا ا في السَّابِقَيْنء جَعَلَنَا الله مِنْهُمْ؛ وَذْلِكَ 


)١(‏ هو الأمر المشوق. 





ََدِيَبُ اب الَمُواقَقَات 


هه 
o‏ 


أن لِْلَهَ التي لِأَجْلِهَا نْهِيَ عَنِ الْعَمَلِ الاق مَفْقُودَةٌ في حَقَه . 


2 


وَلَكِنَّ الْعَمَلّ الْحَاصِلَ وَالْخَالَهُ عله عل بكرن مجر 
حاف لف فيه أو عُضُو مِنْ أَعْضَائِهِ أَوْ عَفْلِهِ؟.. 

ك3 غلي كاف كن اله ای بإظلاق» وق عليه كانت ج 
العَيْدِ لَمْ يَمْنَعْ بإظلاتيء وَلَكِنْ جَعَلَ ذَلِكَ إلى خيرته . 

والنَّاسُ ضَرْبَانِ: 

E E‏ 0 ُد لَّهُمْ ِن اسْتِبقَاءِ حَُظُوظِهمُ 
الكاذوق له ينها تزقاء كن e‏ لا بُخل بواجب عَلَيْهِمْ رلا يَضْرٌ 
لوهم . 


فَقَدْ وَجَدَْنًا عَدَمَ الدَّرَخُص في مَوَاضع التَّرخُص بال اه موقعًا 
في مَمْسَدَةٍ ا مَفَاسِدَ يَعْظُمُ مَوْفَعَهَا شرْغَاء ا العواقد المباحة قد يوقع 
في الْمُحَرَّمَاتِء وَكَذَلِكَ وَجَدْنَا الْمُرُورَ مَعَ الْحُْظُوظٍ مُظَلَّقَا روجا عَنْ 
رة الْعْبُودِية . 
الک الَِي TT‏ 
نظر الْعَدْلِء ميحد في الحظوظ ما لَمْ يُخْلَّ بواجبء وَيَبْرُكُ الْحُظوظ ما 
لْمْ بود اترك إلى مَحْطورء وَيَبْقَى فِي الْمَنْدُوبٍ وَالْمَكْرُوهِ عَلَّى تَوَارُنِء 
ند إلى فِعْلٍ الْمَنْدُوبٍ الَذِي فيه حَظَهُ كَالنكاح مد وَيَنْهَى عَن 
ال اللي لا س في ا کالصلاة ة في الْأَوْقَاتِ المكروقة؛ وين 
فِي الْمَنْدُوبٍ الَّذِي لا حط لَه فيى رفي المقروو الذي لا فيو قط ب 


اع + الفط الاچ 


َم لا ِد 


2230 فهؤلاء قد وجدوا ف في أنفسهم من النشاط والأنس في العبادة ما ينسون به التعب 
والمشقة» ولذلك لم يأمروا غيرهم بالاقتداء بهم ولم يلوموا من لم يفعل كما فعلواء 
ويقولوا بأنهم مقصرون» لأنهم يعلمون أن ما يجدونه قد لا يجده غيرهم . 
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ِن گان ترك حَطَهِ في الْمَنْدُوبٍ يودي لِمَا يُكْرَهُ شَرْعَاء أو لِتَرْكِ 
مدوب مو أَعْظمٌ أجْرّاء گان اسْيَْمَالَهُ الْحَطّ وَتَِْكُ الْمَنْدُوبٍ أَوْلَى. 

وَكَذَلِكَ إِنْ گان تَرْكُ الْمَكْرُوه الْذِي لَه فيه حَظ يُوَدّي إلى مَا هُوَ 
أنة #اقا و مالقاو اخ 

روي عَنْ مَالِكِ أن طَلَبَ الرّرْقِ في شْبْهَةٍ أَحْسَنُ مِنَ الْحَاجَة إلى 
الاس 


فَالْحَاصِلٌ أن الْحطوط لِأضحَاب الْحُظوظ تُرَاجِمٌ الأغْمًالء فَيَمَعُ 
التَّرْجِيحٌ بَبْنَهَا فَإِذَا تَعيّنَ اراج اركب وَثْرِكَ مَا عَذَاه. 

وَالنَّانِي : أَهْلْ إسْمَاط الْحُظوظ, وحمي حُكُمٌ الصَّرْبٍ الْأَوَّلِ في 
لجح بن الاأغمال» غير أن سفوط رايم - لِعْرُوفٍ أَنْفْسِهِمْ عَنْهَا ‏ 
AEE‏ هة الأغجال؛: وَوَفمَهُمْ في التّرْجِيح 
ن الوق وَأنْمَضَهُمْ اال 7 يَنْمَض به غَيْرُهُمْ» فَصَارُوا 
کر اعمال َأَوْسَعَ مَجَالا في الْحِدْمَةٍء فَيَسَعْهُمْ مِنَ الْوَطَائِفٍ الدَيييَة 
الْمُمَعَلْقَة ِالْقُلُوبٍ وَالْجَوَارِح ما يَسْتَعْظِمَهُ غَيْرُهُمْ ويُه في حََوَارِقٍ 
الْعَادَاتَ. ۰ 

فصل 

يكل كود العف الداع E‏ مِنْ حارج» س ولا 

سب دُحُولِِ في عَمَلٍ تنَا عنهء فههنا ليس لِلشَّارعَ قَصْد فِي بَقَاءِ دَِكَ 


)١(‏ الوجه فى ذلك: أن الحاجة إلى الناس مما يترامى بالنفوس على أبواب المهانة» وقد 
عنيت الشريعة بما يرفعها إلى مراقي العز والشرف حتى أسقطت للمحافظة على كرامة 
النفسن بوضيالة ماء الما بعش الواجيات» كما أجازك للرجل أن همم ولا ييل 
الماء ممن يقدمه له على وجه الهبة لما فى مثل ذلك من المنة المكروهة لدى النفوس 
المتطلطة إلى عو شافخ وعد آي اء 





تَهَدِيْبُ كِتَابٍ الْمُوافَقَات 
الألم ويلْكَ الْمَسَقَة وَالصَبر عَلَيهَاء E ITT‏ 
إِدْخَالِهَا عَلَى النَفْسء غَيْرَ أن الْمُؤْدِيَاتِ وَالْمُؤْلِمَاتِ حَلْقَهَا الله تَعَالَى ابْتلاء 
الاو و و عابو كنت قا لها ا و يتل نا يندل 
وشم سلو EY 4O‏ وَفهِمَ مِنْ مَجْموع الشَّرِيعَةٍ الإذْن 5 
دَفْعِها عَلَى الإظلاتي ا ا وجا على الخطوظ التي أَذِنَ 
لَهُمْ فيهاء بل أَذْنَّ : في انرز مِنْهَا عِنْدَ نوها وَإِذ لَمْ تمع > تَكمِلَة 
لِمَفْصُودٍ الْعَبْدِء وَتَوْسِعَةَ عَلَيْه وَحِفْطًا عَلَى تَكْمِيلٍ الْخُلُوصٍ في التَّوَجْهِ 
إل وَالقِيَام بشكر النّعم . 1 ۰ 
ا لإِذن ع ألم الجوع وَالْعَطْشِء وَالْحَرٌ وَالْبَرْدِه وَفي 


ا f‏ هَذَا N‏ لمأو فيه إِنْ تَبَتَ الْحِتَامُهُ فلا إِشْكَالَ في 
ا أن ن الشَّارِحَ قَصَدَ رَفَُ كنك ادير E‏ ارت عَلَيْنَا دَفُمَ 


الْمُحَارِبِينَ ا عَلَى الإشلام Oy‏ شاو 
ا نلم يَنْبْتِ الْحِنَامُ ل 


8 08 


والالنااوم ون ذلك الشاف ترش يق التشلط القتني» N PE‏ 


وَهْنَا الْقَضَى الْكَلَامُ عَلَى الْوَجْهِ النَّالِثِ مِنْ أُوْجهِ الْمَشَفَاتِ الْمَفْهُومَة 
مِنْ إِظْلَاقٍ اللَفْظِء وَبَقِيَ الْكَلَامُ عَلَى الْوَجْهِ الرّابع»ء وذلك مشقة مخالفة 
الهوى. وهي : 1 
المَسَأَلَةٌ القَّامَِةُ: 

تق أذ انخادنة ERE TR‏ تسفت لوقا 
ET ET‏ 
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= 
SS e 


ت 


u‏ بإهلاك الوس َالْأَموَالِ؛ ر ESET‏ ا خت 
ا م هون أ س0 2 لالا i‏ 
واه ای يكرن عدا لله: 


الْمسسَألةٌ 0 

كم أن TR‏ دُنْيَويَة كديت حون 00 فَإِنَ امال 
إا گان الدّحُولُ فِيهًا يُوَدي إلى تَعْطيلٍ واجب أو فِغْلٍ مُحَرَّم فَهُوَ اشد 
ر الشَرْع مِنَ ا الدنيوية التي هي غَيْرُ مُحلَة بدين» واغتار 
الدين مه مُقَدَّمٌ عَلَى اعبار التقس وَغَيْرِهَا في نظ الشرع؛ وَكَذَلِكَ هُنَاء فَإِدَا 
كَانَ كَذَلِكَء قَلَيْسَ لِلشَّارع قَصْد في إِدْخَالٍ e‏ الجهة. 


أ 


لعو 


© المَمَأَنَةٌ الحاديّة عَشّرَةٌ('): 

حف كرو لمق الوا بالنكلقي: في اكليف كارجة عق فاد 
الشات في الأغمال الْعَاديَةَ» حَنَّى يَحْصْلَ بها فَسَادٌ ديني أو دنيوي» 
اديوه الشارع فِيهًا الرَفْعٌ م وقلى ذلك ذلك الاد 
الْمْتَقَدَّمَةه وَلِذَلِكَ شرع فِيهًا الرّحَصُ مُظلًَا . 

ٳڏا لم تكن حََارِجَةَ عَن الْمُعْتَادِ E‏ فَعَتْ عَلَى تخو ما تفع 
الْمَشَقَةُ فِي مِْلِهًا مِنَ الْأَغْمّالٍ الْعَادِيَةء فَالشَّارعٌ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ وُقُوعَهَاء 
َلَيْسَ بِقَاصِدٍ لِرَفْعِهَا أَيْضًا . 


)١(‏ حذفت المسألة العَاشِرَة لقلة الفائدة منها. 





َهَدِيبُ اب الْمُوافَقَات 
مه ظ 


لا أن هنا نظراء وهر أن التَّعَبَ وَالمَشَفَةَ فى الأغمال المُعْتادة 
ر ر صم 


مُحَلة بانحتلاف يلك الأعْمَالٍِء فَلَيْسَّتِ المَسَقة في صَلَاةٍ رَكْعَتَي المج 


1 
2 
ےہ 


كَالْمَشَقَةٍ في رَكْعَتَي الصّبْحء ولا الْمَشَقَهُ في الصّلَاةٍ كَالْمَشَقَةِ في الصيَام 
ولا الْمَسَفَةَ في الصَّيّام كَالْمَسَّفَةِ في الْحَجٌّء وَلَا الْمَسََةَ فِي ذَلِكَ كله 
كَالْمَشَقَةِ في الْجِهَادِء إلى غَيْرٍ ذلك مِنْ أَعْمَالٍ التَكُلِيفٍء وَلكنَّ كل عَمَلٍ 


< 3 43 a 
2 2 


في تسه لَهُ مَشَقَّةَ مُعْتَادَةٌ فيه تُوَازِي مَشَقَّةَ مثْلِهِ مِنَ الْأَعْمَالٍ الْعَادِيّةَ هَلَمْ 
تَخْرْجْ عن التفتاد على ا 

8 إن الأعوان لق" a‏ فخري على :ونان 
واحد» في كُلّ وَفْتِء وَفِي كُلّ مَكَانِء وَعَلَى كل حَالٍء فَلَيْسَ إِسْبَااُ 
الا في ا يساوي إِسْبَاعَهُ في الان الهار ., 

E PICKET EOE 
نفل‎ SEG E EASE EGE 
ِمَا يُغْتَادُ؛ِ إِذ المَسَقَهٌ في الْعَمَلِ الْوَاجِدِ لَهَا طَرَفَانٍ وَوَاسِطة طرف أَغْلَى‎ 
بِحَيْتُ لو راد شیا لَحَرَجّ عَن الْمُعْتَادِء وَهَذَا لا يرجه عَنْ كَوْنِهِ مُعْتَادَاء‎ 
وَطَرَفٌ انى بِحَيْتُ لَوْ تْمَص شَيْئَا لَمْ يَكُنْ نَم مَشَقَة ُنْسَبُ إلى ذَلِكَ‎ 
ال ورای عع الال وا‎ 

0 الْحَرَج الضّيقُ» فما كان مخ مكاكات. المشذات فى الال 
لْمُعْمَادِ اء فی حرج لَه ولا شَرْعَاء كيف وَهَذَا انوع مِنَ الْحَرَج 
وْضِعَ لِحِكْمَةٍ شَرْعِيّة؛ وَحِيَ الكَمْجيص وَالاخْبَارُ حى يَظهَرَ في الشَاهِدِ ما 
له الله فى الفا" : 

)١(‏ أي: من أعمال التكليف بدليل سابقه ولاحقه. (د). 
)١(‏ جمع سبرة» بفتح» فسكون: وهي الغداة الباردة. (د). 
(۳) هذا كالتفسير لكل آية وقع فيها تعليل التكليف بعلم الله نحو: فوح لر الْمْجَهِدِنَ منک 
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2 
فقد تبين إذن ما هو م مِنَ الْحَرّج مَقْصُودُ الرّفْع ا اس ر 

Ea الرفع‎ 

© الْمَسَأَلَةٌ الثاني عَشْرَةٌ: 
ع ؛ جار في اليف بمْقَضَا بِمُقْتَضَامَا ها على الملريق وَس 0 


5 ١ 


فصل 
َإِذَا CE‏ شَرْعِيّة الها تجدها حَامِلَة عَلَى التوسطط» ف 
راك مياد إلى ج جهة طرف ين الأظرّاف: َذَلِكَ في مُقَابَلَة وَاقِع أذ مُتوَقع 
فى ارت اک 
مَطَرَفُ التَّشْدِيدٍ ‏ وَعَامّةٌ مَا يحون في الويف وَالتَّرْهِيبٍ وَالزَّجْرٍ - 
يُؤْنَى به في مُقَابَلةِ مَنْ علب عَلَيْهِ الانْحِلَالٌ فِي الدين. 
رطف اوغا مَا يون فِي التَرجية ي ية وَالتَرُغيبِ وال خض 
- يُؤْنَى به في مُقَابَلَةِ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْحَرَحُ فِي التَّشْدِينٍ َا لم ن هذا 
ول ذال رانك الكويئظ لأيقاء. وتنتك الافيدال واشقاء وهو اا ضا 
ل 


وَعَلَى هَذَا إِذَا رَأَيْتَ في التق عق الْمُعْتبِرِينٌ في الذين مَنْ مال عن 


00 


= وَألصَّدنَ4 [محمد: ]"١‏ وصفوة المقال أن الله يعلم السرائر كما يعلم ما سيكون؛ إذ 
العلم يتعلق بالمعدوم وبالموجودء وإنما يضع التكاليف؛ لتنكشف سريرة العبد حيث 
إن الجزاء إنما يترتب على ما يقع» كما أن الأحكام إنما تجري على حسب ما يظهر 
للعيان» فيرجع التعليل بالعلم إلى التعليل بما يلزمه العلم» وهو التبين أو الانكشاف» 
ويكون المعنى؛ ليتعلق به علمنا موجودًا ظاهرًا. (خ). 





تَهَدِيْبُ اب الَمُوا قات 


= 
التَّوَسُطء فَاغْلَمْ 
الاک 

وَعَلَيْهِ يجري النَظرٌ في لْوَوَحَ وَالزُهُدٍ وَأَشَبَاهِهمَّاء و ما قابلها. 

الوط بكرف 

١‏ ا 

اد 2 ِالْعَوَائدٍ. 

" - وَمَا يَشْهَدُ به مُعْظَمْ الْعْقَلَاءٍ كما في الإسراف والإقتار في 


€ 


ن ذْلِكَ مُرَاعَاةَ مِنْهَ لِطَرَفٍ وَاة قع أَوْ متوقع في الجهة 


النّوْعٌ الرَابِعُ 
ي يان قضد الشارع ي دخُول لڪل ت تَحْتَ آڅڪام الشرد عة ۲۸۹/۲ ۵٤۷‏ 
و د 5 

© المّسّالة الاولى: 

اليد الشَرْعِيُ من وَضْعْ الشّرِيعَةٍ إِخْرَاجُ E‏ 
ENE AEE‏ 

E والذليل‎ 

أده ال الدال عَلَى أن العا للد لله 
زالبغول کے انرو ا کل لے ور ی ال واس ر 
لحرو . چ لس قاع حو د u‏ 2-0 
ليتبذود (© ما ارد ہم بن رق وما ارد أن e‏ 

وَالنَانِي : ما دَلَّ عَلَى دَمّ مُخَالَمَةِ مَذَا الْقَضدِ مِنَ التَهْيٍ ا 


€ 


مُحَالََةٍ أمْر الله» وَذَمّ من أعرض عن الله وإيعادهم ات د 





مَقَاصِدٌ الشارع 


الْعْقُوبَاتِ الْحَاصة صَّةٍ بكل فلقد يز أطتاف االات وَالْعَذَابِ الآجل 
في الدّار اأ وَأضلْ ذَلِكَ اتباع الْهَوَى وَالِانْقِيَادُ إلى طَاعَةٍ الْأَغْرَاضِ 


الْعَاجِلَّقَ الات الرَائلَةء فَقَد جَعَل الله اتبَاعَ الف مادا زل 
00 ییا ل كه في وله تُعَالى + <اينداوةٌ إا متك خلفة ف الأرض 


ب 


تَيّع لوی ياك عن سيل أو . . E TEE‏ 


د و يي و هو لا م فى 402 [التجم: ۳ 4]. 


حَصّرَ حَصَرٌ الأَمْرَ في شَيتيْن 
ات الوش غ 01 
۲ - وَالهَوَى. 


فلا ثَالِتَ لَهُمَاء وَإِذَا گان كَذَلِكَء فَهُمَا مُتَضَادَانِء وَحِيِنَ تَعَيِنَ 
احق في الوَحي توجّه لِلْهَرَى ضِدَهُء فَاتْبَاءٌ الْمَوَى مُضَادٌ لِلْحَقَّ. 

مَل ٠‏ فل مَوْضِع ذَكرَ الله تغالى فيه اوی نما جَاءَ به في 
مَعْرِضٍ الم له وَلِمتَبعِيه . : فَهَدَا كله وَاضِحٌ في أن قَضْدَ الشَّارعَ الْحُرُوجُ 
ع ا اا ت اليك لو 

وَالَالِتُ: ما عُلِمَ بِالنّجَارِبٍ وَالْعَادَاتِ مِنْ أن الْمَضَالِحَ الدَّيِية 
وَالدَنِيَوية لا تَخصّل مَعَ الاسَيِرْسَالِ في اتباع الْهُوعئ: وَالْمَشْي مَعَ م 
الأغْرَاض؛ لما يلرم في ذَلِكَ م مِنَ التَمَارْج وَالتَقَائلٍ ا الْنِي عو 
ماد لَعِلكَ الْمَضصَالِحَ وَهَذَا ترود عِنْدَهُمْ بِالتََجَارِبٍ وَالْعَادَاتَ 


ا رَلڏلك ا عَلَى دم من انبم م شهرّاتهء EY‏ سارت 


9 


۶ حت عل عر 


E امرش جر عر‎ TT 
كانوا يَقُتَضِونَ الْمَصَالِحَ الدنيوية كف كل من اتَبََ هواه في النّظر الْعَقْلِيَء‎ 
وما اتَمَُوا عَلَيْهِ إلا لِصِحَتِهِ عِنْدَهُمْء واطراد الْعَوَائِدٍ باقيِضَائِهِ مَا أ‎ 


5 


رَادُوا من 





تَهَدِيَبٌ كاب الَمُوافَمَات 
= ص 
قَامَةٍ صَلاح الاو الح ا ا كهذا أن كذ 


وارد التَقْلُ وَالْعَفْلُ عَلَى صِحََتِهِ في الْجَمْلَقٍ َعُوَ َه ين أذ يُستدّل 


e 


ع 
2 
ًَ 


وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَء لَمْ يَصِمّ لِأَحَدٍ أن يَدّعِيَ عَلَى الشَرِيعَةٍ أ 
كن قال ا ي الْعبَادٍ وَأَغْرَاضِهِمْ؛ إِذْ لا تَخْلُو أخكام الشَّرْع 
E E mE EE‏ وَالتَّحْرِيمُ» فَظَامِرٌ مُصَادَمَئْها لِمُقْتَضَى 
الاسترسال الداخل ت تخت الاختيّار. . 

و سَائِرٌ الأفْسام - ون كان طاهرها الذخول تخت خِيّرة 
الْمُكَلْفِء انما لث ذخال الشَّارع لَهَا َحْتَ اليّاروء فَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَى 
ِخرَاجهًا عَن اتِيارِوء ألا تَرَى أذ الغجم قد وغرن ذا جيبو انها" 
وَعَرَضٌْء وقد لا يَكُونْ؟ فَعَلَى تَقْدِيرٍ ان لَيِسَ لَهُ فيه الحتيّارٌء بل في رَفْعِهِ 
ككل. كنت يقال اول لنت ارو نكم ون كاعب اخزى بود از 


- 
7 
ت 00 


گان الْمْبَاحُ الْفلَانيُ مَمْنُوعَا. > حَنَّى إِنَّهُ ل وکل إِلَيْهِ متلا تَشْرِيعُهُ لَحَرَّمَهُ 
كُمَا يْظرَا ا 

وَعَلَى تَقْدِيرٍ اَن اختِيَارَهُ وَمَوَاهُ في تَحْصِيلِهِ يَوَدُ لو گان مَظْلُوبَ 
الْحُصُولٍء حَنَّى لَوْ فرضَ جَِعْل ذَلِكَ إِلَيه لاوجب لك يفير انر في 
ذَّلِكَ الْمبَاحَ ب بِعَيْيِهِ عَلَى الْعَكْس» yy‏ َيالْمَكْسٍ؛ 
لاوما a‏ وَعندَ ذَلِكَ وارد ا 
عَلَى الشَيْءِ الوالهوة فَيَنْخَرِمُ e‏ اتباع الْأَغْرَاضٍ وَالْهَوَ؛ 
كان الَنِي ال في کتابه: ولو 9 قبع الح افرش قدب لطر 
ردج عير وو 


والارض ومن فيهركت* [المؤمنون: .]۷١‏ 


فإذن: إِبَاحَهٌ الْمُبَاح ماد لا تُوجِبُ دُخُولَهُ بإظلاقٍ تخت اخْتَِارٍ 


ع 
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التكليه ا ي حت كان اي ا اذ داك کون تيار 
نايعا لِوّضع الشارع» EE Ey‏ من تحت الإذْنِ ا ا 
بالاسْتِرَسَالٍ الطْبِيعِيٌ ؛ > وَهَذَا هُوَ عَيْنْ راج E‏ هوا ن 

پکون ا للف 


ر 


200 
إا تَقَرّرَ هَذَا ابی عليه قَوَاعِدُ: 

ِنْهَا: أن كُلَّ عَمَل كان الْمُتَبَعْ فيه الْمَوَى بِإِظْلَاقٍ مِنْ غَيْرٍ الْتَِاتِ 

إلى الْأمر أو التي أو التّحيرِء ٠‏ قَهُوَ بَاطِلٌ بإِظلاقٍ؛ لاه لا بد لِلْعَمَل مِنْ 

حَامِلٍ 2ه وداع يَدْعُو إِلَيّهء ذا لَمْ يَحْنْ لِتَلْبيَةِ الشارع في ذَلِكَ 

TRE DT 0‏ ونا كاذ N‏ نيو فاط 


راما إن امْتَرَجَ فيه الأَمْرَانِء فَكَانَ مَعْمُولا بهمًا: الحم لِلَعَالِبِ 
ay‏ 


قَإِنْ كَانَ السَّابِقُ أَمْرَ الشّارع ب كنت تَصِد ا بز خرصو يز 
الطريقٍ e‏ فاا إشكال في إِلْحَاقِهِ ا الثاني وَهُوّ ما گان 
از 07 فيه ممََدْ E‏ خَاضَّةَ ؛ لأن طَلَبَ لطر َالأعْرَاضٍ ا ا 9 


الْعِبَادِء 3 الْحَظ تَابعَاء كاد 00 ۴ الْعَامِل. 


( أي: الأقوى في الحمل على الفعل» والذي سبق إلى النفس منهما.‎ )١( 
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2 
¢ وم 


CNNSI NEES‏ الزى عط أذ 
يُحَصّل به عَرَضَهُ مِما د َبيّنَ أ الشَّارِعَ شَرَعَهُ لصيل مِثْلٍ ذَلِكَ الْمَرَضٍء 
KART‏ انق انا 

وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ وَالسَّابِقُ هُوَ الْمَوَى وَصَارَ أَمْرُ الشَّارِع كَالتّبع فَهُوَ 
لاحن اقم الوك ا 

وََلَامَةُ الْقَرقِ بَبْنَ الِْسْمَيْنِ: تَحَرّي فضي الشّارع عَم كر 
عَمَلِ شَارَكَ العامل ت اة قاط ؛ فان کف هَوَاهُ وض شوه عند 
هي الشارع» لكاي وَالسَّابِقُ لِمثلٍ هذا 3 الشارع» وَهَوَاهُ تبَع » وان 
مْ يكف عند ورود النّفي NE ES‏ 
وَِذْنْ الشَّارِع تَبَعّْ لا ١‏ لَه عِنْدَهُ فَوَاطئ رَوْجَتِهِ وَهَيَ ظاهِرٌ مُحْتَمَلٌ أن 
کف لإذن قارع ا حاص ناكف دل على أن 


و 


هواه تَبَعٌ) وَإِلَّا؛ كَل على آله السابق» 


7 ور 


کش 
E‏ اوی رین إلى الْمَْمُوم وَإِنْ جَاءَ في ضِمْن 
الْمَحْمُودِ؛ٍ لاه إِذَا تَبَيّنَ أنه مُضَادٌ بِوَضْعِهِ لِوَضْع الشَّرِيعَة فَحَيْثْمَا زَاحَمَ 
مُْتَضَاهًا في الل كَانَ لك 1 
ِن ا من الانيتال عن ن تاج عَمَلِهِ الِالْتدَادُ ما هُوَ في 
الم پت تحني م ترات اهوم يت مَعَالِيِقٍ اللوم ا أَكْرمَ 
بض الْكرَامَاتِ؛ أو وْضِعَ لَهُ الْمَبُولُ في الْأَرْض» فَانْحَاسشَ الَنَّامنُ إِليْهِ 


سام 


0 


)١(‏ مثاله: نكاح المحللء فقد يكون الناكح قاصدًا نكاح المرأة لنفسه» وله غرض أنْ 
يُطلقها لتحل لزوجها الأول» فنيّته هذه باطلة أفسدت النكاح؛ لأنها ليست غرضًا 
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وحلقوا عَليْهء وانتقَعُوا به» وأمُوه لِأَعْرَاضِهم الْمُتَعَلقَةِ بِدَنْيَاهُمْ وَأَخْرَاهُمْ 
الى قمر للك جما تنخ قن الشانكية EOE‏ الشالحة يق 
الصَّلَاةٍء وَالصَّوْم؛ وَطَلَّبٍ الْعِلْمء وَالْحَلُوَةِ لِلْعِبَادَةٍ وَسَائِرِ الْمُلَازْمِينَ 
لضو ل مك معام رقو ت طن عه للخ ر 8 
طرق الخيرء فإذا دخل عليه ذلك : ااا ی كه راس وَغنى 
ولذ وَنَعِيمٌ بِحَيْتُْ تَضْْرُ الدنْيَا وَمَا فِيهَا بالنَسْبَةِ إلى لَمْطَةٍ مِنْ ذَلِكَ. . 
وإن كان الهوى في الْمَحْمُودٍ ليس بِمَذْمُوم عَلَى الْجَمْلَةَ فَقَذْ يَصِير 
۳ و ر EI‏ ع ر orf‏ مو ED‏ هر 
إلى المَذموم على الإطلاق» ودليل هذا المَعْنى مَأخوذ مِن اسْتِقَرَاءِ أَخْوّالٍ 
الاك وار الْمُضَلَاءِ والصالحين . 
وَلَعَلَ الْفِرَقَ الضَّالَةَ الْمَذْكُورَةَ في الْحَدِيتَ أضل ابْتِدَاعِهَا اتبَاع 
E ST‏ ا اا 5 4 OE‏ 
اهوّائهاء دون توخي مقاصد الشرع 1 
و ڪر م و 
اة الان 
“f‏ و 8 42 2000 0 ع َم 5 7“ 0 ع 
المقاصد الشرعية ضربان: مقاصد أصلية» ومقاصد تابعة. 
208 ا 40° < 0 ا اا 1 2 
فَأمّا المَقَاصِدٌ الأَصَّلِيَّة: فهى التى لا حَظ فيها للمكلف» وَمَى 
الصَّرُورِيَاتُ الْمُعْتَبَرَةُ في كل مِلْوٍء وَإِنَمَا قُلنَا: إِنْهَا لا حَظ فيها لِلْعَبْدٍ مِنْ 
عر ا - 22 ر 25 ا ي ي ا OS‏ ج 
حَيْتْ هي ضَرُورِيّة؛ لِأنْهَا قِيَامُ بمَصَالِحَ عَامَةٍ مُطلَمَة» لا تَحْتَصُ بِحَالٍ 
ونال ولا يضوزة درن جو ولا يونت ذون وت لكنها ي 
إلى ضَرُورِيةِ عَيْيَِّةه وَإِلَى ضَرُورِيّةٍ كِمَائيّة . 
ويه لسع شاو يدر مي لقال اي و جور برغو في 1 
فأما كونها عينية: فَعَلى كل مكلف في نمه فهو مَأْمُورٌ يحفظ دينه 
اعْتِقَادًا وَعَمَّلّا . 
وبجفظ تسه قيامًا بضروريات حََاتِهِ. 


2 


)١(‏ صدق رحمه الله تعالى» فإنك لا تجد فرقة إلا وأصل نشأتها من هوى مُؤْسّسها وعدم 
التزامه بمقاصد الشريعة» وبعده عن أهل العلم. 
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وَبِحِفْظٍ عَفْلِهِ حِْطًا لِمَوْرِدٍ الْخطاب مِنْ ره إلَيْه. 

واوا الله إلى بَقَاءِ عِوَضِهِ في عِمَارَةٍ هَذِهِ الدار» وَرَغْيا لَه 
عَنْ وَضْعِه في مَضْبَعَةٍ الحيلاط الْأَنْسَابِ الْعَايلفَةِ بالرّحْمَةِ عَلَى الْمَحُلُوقٍ 
e‏ ۰ 

وبجفظ ماله اسْتِعَانَةَ عَلَى إِقَامَةٍ TONE‏ اليم 

وذ کل ذلك أنه لَوْ فُرِضَ اتير الْعَيْدِ خلاف هذه الأمور 
لجر عليه» ولحيل بينه وَبَيْنَ الِْيَارو فمن هُنَا صَارَ فِيهًا مَسْلُوبَ 
الْحَظء مَحْكُومًا عَلَيْهِ في نفسو yy‏ عدم نوق عند خرى 
ابع لِهَذَا فصي الأضلي. 

و کا ك 
او فى خی ال TS‏ وال اا E‏ 


-_ 
3 


ل ا ل ل 


3 
5 


ضَرُورِيًا؛ إِذْ لا يَقُومُ الْعَيْنِنْ إلا بالْكِمَائِيٌ 
رَيَذُلكَ ۳ ن هَذَا الْمَطْلُوتٍ الْكِمَائِيَ مُعَرّى مِنَ الْحَظ شَرْعًا: أَنَّ 


الْقَائِمِينَ به في اهر الأمر*" مَمْنُوعُونَ مِنْ اسْتِجَلَاب الْحُظوظٍ لِأَنْفْسِهمْ 
ذا ا ك لا يَجُودْ لوال أن بأد جر ممن ولاهم على 


وِلَايَتِهِ عَلَيْهِمْء وَلَا لقاض أن يَأخْذ من PM‏ أز له أخرة على 
تال رن لِحَاكم على کی ول لمت على راه ولا امین 


)١(‏ وإنما قال في ظاهر الأمر لأنه وإن لم يأخذ الأجر من خصوص من ترافعوا إليه» فإنه 
يأخذه من بيت المال الذي يأتي دخله ممن ترافعوا ومن غيرهم., إلا أن هذا ليس 
كالأجر الذي يأخذه من أرباب القضايا مباشرة» فهو لا يؤثر في ذمته ولا يبعثه على 
أن بغر كما جنا راه بين المتخاصمين» كما هو ظاهر. (د). 

(۲) قرر القرافى فى «الفرق الخامس عشر والمئة» بين قاعدة الأرزاق وقاعدة الإجارات أن 
القضاة يجوز أن يكون لهم أرزاق من بيث المال علئ القضاء إجماعاء. ولا يجوز أن - 
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عَلَى إِحْسَانه”! '» وَلَا لِمْفْرِضٍ عَلَى قَرْضِدِء وَلَا ما أَشْبَةَ ذَلِكَ م يق لانور 

الْعَامَّة التي لِلنَّاسٍ فيها مَضْلَّحَةٌ عَامَةُ وَلِدَلِكَ امْتَنَعَتِ الرُشَا وَالْهَدَايَا 

الْمَعفْضُودُ د بها 07 الولاية؛ لأن اكات التاق 4 11 مُوّدٌ إلى مَفْسَدَةٍ 
عَامَةٍ تُضَادُ حِكْمَة الشَّرِيعَةٍ في تضب هَذِهِ الْولَّايّاتِ. 


وَأَمَا الْمَقَاصِدُ التَّابِعَةة": فَهِيَ التي رُوعِيَ فِيهًا حظ المكلف» فمن 


2 7 


جيتها يخضل له مه تفقضى .ما جيل عله من تيل الشهرات والاشيققام 
بتاعا وقد اله 
فَالْقِسُمُ الأول يَقْنضِيهُ مَخْضُ الْعْبُودِيّة» وَالثَانِي يَقْنَضِيهِ لظف الْمَالِكِ 


المسألة الثالثة: 


قد تحصّلٌ إذن أن الضَرُورِيَاتِ ضرتان؛ 

أَحَدهمًا: مَا کان 5 فيه عاجل مَفَضُودٌء كَقِيَام الْإنْسَانِ 
بمَصَالِح نَفْسِهِ وَعِيَالِو فِي الافِيَاتِء وَانّخَاذٍ السّكَنٍ”", وَالْمَسْكُنٍ 
ال اس وَمَا يَلْحَقُ بهَا مِنَ الْمُعَمَمَاتِء كَالْبُيُوع» وَالْإِجَارَاتِ 


واكك وَغَيْرِهَا من وجوه الاكْتِسَابِ الي 7 تقوم بها الْهباكل اراشا 


= يستأجروا على القضاء إجماعًا؛ لأن الأرزاق عامة من الإمام لهم على القيام 
بالمصالح لا أنها عرض عما يجب عليهم من تنفيذ الحكم عند قيام الججاج 
ونهوضها. (خ). 

)١(‏ فلا يجوز للكافل والضامن أن يأخذ أجرًا على كفالته وضمانه. 

(۲) وهي التسببات المتنوعة التي لا يلزم المكلف أن يأخذ بشيء خاص منهاء بل وكل 
إلى اختياره أن يتعلق بما يميل إليه وتقوى منته عليه» فلم يلزم بالتجارة دون الصناعة» 
ولا بالتعليم دون الزراعة» وهكذا من ضروب التسببات التي لا يسعها التفصيل» فهذه 
كلها مكملة للمقاصد الأصلية وخادمة لها؛ لأنها لا تقوم في الخارج إلا بهاء ولو 
عدمت التابعة رأسًا لم تتحقق الأصلية لتوقفها عليها. . (د). 

400 آي الزويجة. ل 
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وَالثاني: ما ليس فيه ححظ عاجل مَمَصَود + كان من درون 
الأَغْيّانٍ كَالْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَةِ وَالْمَالِيَةَ مِنَ الظّهَارَةٍء وَالصَّلَاةٍء وَالصَّيَام 
وَالرَّكَاةِء وَالْحَجٌّء وَمَا أَشْبَّهَ ذَلَِ . 

a 0 TT e e‏ ل 

أو مِنْ فروض الكفايَاتِء كالولايَاتِ العَامَّةٍ» مِنَ الخلافة 


وَالوزَارَةِ» وَالْقَضَاءِء وَإِمَامَةِ الصَّلََاتِء وَالْجِهَادِء وَالتَعْلِيم وَغَيْرِ ذَّلِكَ مِنَّ 
eR A Sb a 23 8‏ ا ل عقر كن فى 32 
الأمور التي شرعَث عَامَة لِمَصَالِحَ عَامَةٍ إذا فرض عَدَمها أو ترك الناس 


E a U A 
. لها انخُرَم النظام‎ 
1 0 عضو ا شاه‎ E ماس‎ 
فَأَمّا الأوّل: فَلَمَّا گان لِلْإنْسَانٍ فيه حَظ عَاجل» وَبَاعِتْ من نفسه‎ 
2 ر ت 3 ت ت ره‎ o عر 1 ی و ی‎ 2 
يستدعيه إلى طلب ما يَحْتَاجَ إليهء وكان ذلك الداعي فويا جذا بِحَيْتْ‎ 


يَحْمِلْهُ قرا عَلَى ذَلِكَء لَمْ يُوَكَدْ عَلَْهِ الطَلَبُ بِالنَسْبَةِ إلى تيه بل 


2 
5 
3 


جل الِاخْيرّاف وَالتَّكَسُبُ وَالنْكَاحُ عَلَى الْجُمْلَةٍ مَظلُوبًا ْلَب النَّدْبِ لا 
طَلَّبَ الْؤْجوب. . 
مَعَ آنا لو فرصتا أخذ الاس له كاذ المَنْدَوبٍ بِحَيْث يَسَعْهُمْ 


8 


ا 


جَمِيعًا ارك لأثقواء لِأن الْعالم لا يرم إلا بالتذبير والاكساب"“. 
الكاضل أذ هذا العات قنمان: 
قِسْمٌ: يكون الْقيَامُ بِالْمَصَالِح فيه بِعَيْرِ وَاسِطَةٍء كَقِيَاِهِ ِمَصَالِح نَفْسِه 


O\ 
E 


ال ي 
مباشر 


A. O‏ قال Ga‏ لأس ESE CE i‏ مكلا ee‏ كد الرياسة 
را المأمورين اتر وعكذا هما سباق لس إلا الذظير ود قرغا بل هن 
عنه أشد النهى» وسيأتى له تفسير الحظ المقصود بعد. (د). 

0 آما بالنسبة إلى غيره كالأقارب والروجات مما لم يكن الداعي للفسن :فيه قويّاء 
فسيأتي أن الشارع يوجبه. (د). 

(۳) فلو تركوا كلهم الصناعة الضرورية للإنسان والبيع والنكاح لتعطلت مصالح الدنيا 
والاخرة. 
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وَقِسم : ليم ِالْمَصَالِحَ فيه بوَاسِطةٍ الحَظ في الْغَيْرٍ گالقيَام 
بِوَظَائِفٍِ الرَّوْجَات ا وَالِاكْتِسَابٍ بِمَا للخثر فيه ERY‏ 


كَالإِجَارَاتِ ا وَالتجازة: وَسَايْرِ وجوه ل ا ات 


ol‏ 5 ا 


3 


حي كَخِدْمَةٍ بَعْض أغضَاءٍ الْإِنْسَانٍ بَعْضًا حَنَّى تَخْصلَ الْمَصْلَحَةُ 


اشر امكل في اسْتِعْمَالٍ الْأمُورٍ الْمْوَصّلَةٍ إلى يِلْكَ الْأَغْرَاضء 
وَلَمْ يُجْعَلَ لَه ُذْرَةٌ عَلَى الْقِيَام يدرك وَحَدَهَء لِضَعْفِهِ عَنْ مَقَاوَمَةِ هَذْهِ 
اكور فَطَلَبٌ التَّعَاوْنَ بِغَيْرِه فَصَارَ يَسْعَى 8 تفع عبن سكناه كاله 
بقع عبرو مَحَصَل الاْفٌَ للْمَجْمُوعٍ بِالْمَجْمُوع ون گان كل أَحَدٍ إِنْمَا 
يَسْعَى في تفع تفي . ۰ 1 

راگ اللَبُ فيا فيه حط الي َلَى طَلَبٍ حَط الَفْسٍ الْباشر. . 


غر 0 


فأكدذَثت جهة الكت هنا بِالرّجْرِ وَالتَأْدِيبِ 5 الان وَالْإِيعَادٍ بالثار في 
الآخرّة كَالنَهْي عَنْ قتل النفس والزنى» وَالْجَمْرِ »وال الرياء كد 
ل الْيَتَامَىء وَغَيْرِهِمْ مِنَ الناس بلاطل وَالسّرِفَق شاه ذَلِكَء فا فان 


الع التاوع إلى للب: تضككة الان ور شاه بدي الذخولك في 
وا 


العم 


2 
م 


وات الأغيان: قلعا ل يكن فو خط غاجل مضو اكه 
الْقَصْدٌ إِلَى فِعْلِهِ بالإيجَابء وَتَفْيِهِ بالتخريمء وَأَقِيِمَتْ عَلَيْهِ الْعُقُوبَاتُ 
ل 


90 ما بين غلامقق السصيس سن الكام ذكرة قبل كلك فى كلام طریل» رایت من 
المناسب وضعه هنا. 





تَهَدِيَبُ اب الَمُوا قات 


کڪ 

وَأَعْنِي بِالْحَظٌ الْمَقْصُودِ: ما گانَ E‏ يوقي النكت 
لْبَاعِتَ عَلَيْ وَغَيْرَ الْمَفْضُودٍ وَهُوَ مَا لَمْ يكن مَفْصُودًا لِلشَارِعَ بِوَضْعِهِ 

نّا تَعْلَمُ أنّ الشَّارِعَ شی “العا ونكقاية EE E‏ 
ا 5 ل نا وا او ان اا ٠‏ فَإِنَ هذا 

ضد ما وُضِعَتْ لَه الْعِبَادَاتُ» بَلْ هى قائضة للذيوقث الغالمية». عدا 
5 كاي ال ۴آ 

وَمَكَذَا شُرِعَتْ أَعْمَالُ الْكِمَايَةٍ لا لِيْتَالَ بها عر السُلْطَانِء وَنَحْوَةُ 
الولايةء وَشَرَفْ الْأَمْرٍ وَالنّهْيء وَإِنْ گان قَدْ يَخْصُلٌ ذَلِكَ باتع . 

قَكُمَا يجب عَلَى الْوَالِي الْقِيَامُ بِمَصَالِح الْعَامِّه فَعَلَى الْعَامَّةٍ الْقَِام 
ِوَطَائِفِهِ مِنْ بِيُوتٍ أَمْوَالِهِمْ إن اتاج إلى ذلك . 

ذا نَظَرْنَا إلى الْعُمُوم وَاأْخُصُوصٍ فِي اعبار حُظُوظٍ الْمُكَلّفِ 
بالنشة إلى قشم م امايق وَجَذَنَا الأعْمَالَ تة أَقْسَام : 


لو 


- 


)١(‏ تقوم الأمة بنفقة ولاة الأمور» وهي التي تفرض لهم من بيت المال ما يكفي لسداد 
حاجاتهم بالمعروف» ولا حق للوالي في أن يعد ما في الخزينة العامة بمنزلة تراث 
أبيه وجده» فيرمى فيه فى سبيل أهوائه الواسعة» وإلى الله المشتكى من ذلك التصرف 
الائ افق به آي كر عن الأراة والرؤوام فى عقن السيالك. الاسللايية س 
سقطت في بؤس وغرقت دولها في ديون اتخذها الأجنبي في وسائل امتلاك البلاد 
والقبض على زمام سياستها. ( 
وقال ابن خلدون فى «مقدمته» (ص۲۲"): (إن الإمارة ليست بمذهب طبيعى 
للمعاش». 
وكان المصنف يانه ممن يرى رأي من يجيز ضرب الخراج على الناس عند ضعفهم 
وحاجتهم لضعف بيت المال عن القيام بمصالح الناس» كما تراه في ترجمته. 
[المحقق]. 
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Ww‏ 
١‏ قشم لَمْ يُعْتَبَرْ فيه حَظ الْمْكَلْفٍ بِالْقَضْدٍ الأول عَلَى حال 
ف 7 کر 4 3 E, 0 o‏ 0 0 نتن 
وَذَلِكَ الولايَاث العامة وَالْمَنَاصِبٌ العامة لِلْمَصَالِح العامة . 
o2‏ ° بچ E‏ کی اا رر 3 o‏ ا < 
۲ - وَقِسُْمْ اغْثَرَ فيه ذَلِكَء وَهْوَ كل عمل كان فيه مَصلَحة الْغَيْرِ في 
طريق مضلحة الإنسَان فى نفسدء كالسّتاعات وَالحرّفٍ العاديّة كُلهَاء 
وَهَذا الْقِسُْمْ في الحقيقة راجع إلى مصلحة الإنسان واستجلاب حَظَهُ في 
اص ليو ا كان الات الصا العامة فيه بالعرضن. 
م 80 ےر سس عم روم ووم ورد ر وود 
۳ - وقسم يتو سط بينهما » فيتجادبه : 
أ- قَضْدَ الحظ. 
ا a f‏ 0 
٠. 5 2‏ ت َه 5 0 ع وذ , 87 ا 
وَهَذا ظاهر في الأمور التي لم تتمحض في العموم وَليْسَتْ خَاصَّة 
قاف ل e SER e E E‏ و ع ر اص اف 
ويدخحل تحت هذا ولايَة أموّالٍ الايتام وَالاحبّاسٍ وَالصّدقات» وَالاذان» 
نب غ قوق | ی و و اوی كد 8ه م ر 
وَمَا أَشْبّهَ ذلك فإنها مِنْ حَيْتْ العْمُوم يصح فيها التَجَردُ مِنَ الحَظ»ء وَمِنْ 
ر ا تر ص 0 2 هم A E‏ 5ت 
حَيْتْ الخصّوص وآنها كَسَائِرٍ الصّنائِع الخاصَة بالإنسَان في الاكتِسَاب 
5 عو o‏ 2 0 م 
بلا اأ 


)١(‏ فلا يجوز للقاضي ولا للوزير وللمدير - فضلًا عن الأمير والحاكم - أنْ يطلبوا 
بوظائفهم هذه حظا من حظوظ النفس» مثل كسب المال من غير ما يُفرض لهم أو 
التسلط والاستعلاء» بل الواجب أن ينووا نفع الناس والقيام بمصالحهم . 

2 أي : وملاحظة . 

(۳) قال شيخ الإسلام كثَنّهُ: تَنَارّعَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازٍ الاسْيِئْجَارٍ عَلَى تَعْلِيم الْقُرْآنِ 
وَالْحَدِيتِ وَالْفِقِْ. عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُورَيْنِ هُمَا واكان عَنْ أَحْمّد. إِحْدَاهُمًا ‏ وَعُوَ 


مَذْحَبْ أبي حَيِيمَةَ وَغَثِْهِ ‏ أنه لا يجُورْ الاسْينْجَارْ عَلَى ذَلِكَ. وَالتَانِيَةُ ‏ وَمُوَ قول 
الشَّافِعِيَ - أنه يَجُورُ الاسْيِنْجَارُ. وَفِيهًا قول ثَالِث فِي مَذْهَبٍ أَحْمَد أنه يَجُورُ مَعَ 
الْحَاجَةِ؛ دُونَ الْغِنَى كما قال تَعَالَى في وَلِيَ الْيَييم : چوس 06 ييا يتقف وَس كان 


١ 


ره ردو ج 


ا فلتأ كل بالف [السافة ١ا‏ تجوز أن ت فل ون كال التشلميق على 
التَعلِيم كما يُعْطى الْأَيِمّةُ وَالْمُوَذْنُونَ وَالْقُضَاةُ وَذَلِكَ جَائِرٌ مَعَ الْحَاجَةِ. . 


5 
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8 الْمَسَأَنَةٌ الرّابِعَةٌ 

AR TEE.‏ - می الْمَاذُونِ فيه ياتى تَخْلِيصْهُ مِنَ 
٠ N ET‏ نه ِن قَبيلٍ ما أذ 
مر بده دا تَلَقَى الْإدْنَ بالْقَبُولٍ مِنْ حَيْتُْ كَانَ الْمَأدون فيد ا ين الله 
لعافم نات 1ك ذا يق القطن 4ج ن إا ّى الطَلَبَ بِالِامْيئَالٍ مِنْ غَيْرِ 


ن فيه أو 


دل 


مراعاة لما سواه تجرد عن أ 


وَإِذا A‏ ا ا رات 
الاق غاا 


وَإِذَا كَانَ كَدَلِكَء فَهَلْ يَلْحَقُ به في الحُكم لَمّا صَارَ مُلْحَقَا به في 
E aE‏ 


= وَمَأَخَذ الْعُلَمَاء ء في عَدَم جَوَازٍ الِاسْيِئْجَارٍ عَلَى هَذَا انع : أن هَذِِ الْأَعْمَالَ يَخْقضُ اَن 
Ne‏ آهل المرب بتَغْلِيم الْقُرْآنِ وَالْحَدِيث وَالْفِقْهِ وَالِْمَامَةِ وَالأَدَانِ؛ لا 
وز أن يَفْعَلَهُ كاف : ولا عله إلا ميم بخلاف الع الذي يَنْعَلهُ الْمْسْلِمْ وَالكَافرُ: 
كَالْينَاء وَالْحْيَاطَةَ والتشج وَنْحْو ذَلِكَ. وَإِذَا قعل الْعَمَلُ الْأَجْرَةٍ ل يبق عبَادَةَ لله نه 
يَبْقَى مُسْتَحَقًا ِالْعوّضٍ مغرلا لاله 
وَمَنْ جَرَرَ ذَلِكَ قَالَ: إِنَّهُ نَهُمُّ يَصل إلى و سار 
الْمَنَافِع. قَالَ: وَإِذَا كَانَتْ لا عِبَادَةَ في هَذِهِ الْحَالٍ لا َه تَمَعُ عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةٍ فَيَجُورُ 


إيقاعُها عَلَى وَجْهِ الْعِبَادة وَغَيْر وَج الْعِبَادَةِ؛ لما فيها مِنْ التمع . وَمَنْ قَرَّقَ بَيْنّ الْمُحْتَاج 


وَغَيْرِِ - وَهُوَ أَفْرَبُ - قَالَ: اْمُحْمَاجُ إا اسب بها أمْكَنّة أن ينوي عَمَلَهًا لله ويَأَخْدْ 
الأ ينكين يها على الاد قَإِنَّ الْكَسْب عَلَى الْعِيّالٍ وَاجِبٌ أَيْضًا ودي الْوَاجيات 
بهذا ؛ بخلاف الْعَنِّ لِأَنَهُ لا يَحْتَاجُ إِلَى الْكَسْب فد حَاجَة تَدْهُوهُ أن يَعْمَلَهَا لِعَيْرِ الله؛ 
بَلْ إِذَا گان الله قَدْ أَعْنَاهُ وَعَذَا فُرِضّ عَلَى الْكِمَايَةِ: گان هُرَ مُحَاطَبًا به وَِذَا لَمْ يَقُمْ إلا به 
گان ذَّلِكَ وَاجبًا عَلَيْهِ عَيْنا . وال أَعْلَمُ . . «مجموع الفتاوی» (80/ 0500 -507). 

0 وَهُوَ كل عَمَلٍ ان فيه مَضْلَحَهُ الْميْر في طَريقٍ مَصْلَحَةٍ الِْنمَانٍ في نَفْيِوء كَالصْنَاعَاتٍ 


وَالْحِرَفٍ الْعَادِيَة كله 
(0) أي: في القصد. (د). 
() ولك الولَايَاتُ العامة وَالْمََاصِبٌ العامة لْمَصالح الْعَامّة. 
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أحذهما: اَن يُقَالَ: إِنه يرجم في الحُكم الب نا سَاوَاهُ في الْقَضْدِ؛ٍ 
ن قشم ESERÎ‏ عَيْنَّ الْقِسْم ال بالْمَصلِ» a‏ ليام ب ِعبَّادَةٍ 
من الْعبَادّات مُحْنَّصَّةٍ بالق في إضلاح َفْوَاتِهِمْ ومعايشهم . 


eR 
0 


عي 


نكما ا ينبَغِي لِصَاحِبٍ الْقِسْم الأول أن يَقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ هَدِيةَ ولا 
عِوَضًا عَلَى تا ولي عله ولا على ما نا تعد يدع كذالك حع ی ل أن 
ys‏ ون لقي ار ها E‏ يتاج 


إِلَيْهِ مِنْ تحت يَدِهِ بِالْمَعْرُوفِء وما وى لكر لذلا بين خب عرض :+ 

ا ار 
الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ ي پچ فَإِنَهُمْ كَانُوا في الِاكْتِسَابٍ مَاهِرِينَ وَدَائْبِينَ 
وَمُتَابِعِينَ لأنوَاع الامْتِسَابَاتَ؛ لک لأنفسهم : ول الجا 
ماله ؛ بل لِيُنْفِفُوهَا في سَبِيل الْكَيْرَاتِء وَمَكَارِم الأخلاق» وَمَا ندب 
الشَّرْعٌ ليه وَمَا حَسَّتَهُ الْعَوَائِدُ الشَّرَعِيَة . 

اوا في أَمْوَالِهمْ كَالوْلاة عَلَى بُيُوتٍ الأمْوَالِء وَهُمْ في كُلَّ ذَلِكَ 
قن تجاه ةا كه َنْصّهُ أَخْبَارُهُمْء فَهَذَا وَجْهُ يَقْنَضِي ا 
عَامِلِينَ لي حَظء اكوا كي لافقا E‏ 1 

ی و ی تقندي جا و 
الْإِحْسَانِ إِلَيْه 4 في E‏ ا مَحَةَ في ل الات واللصيخة 
على الإظلاق» كسار 51 ونر اللا ا سار الخد 
المشروع» وأن لا تكون العاملة عَوْنًا لَه عَلَى مَا يُكْرَهُ شَرْعَاء فيَكون 
طريقًا إلى الام رانء إلى عير ذلك + 7 الي لا ترد على 
طالب حَطَه بحظ أضلاء مذ آل الْأمْرُ في طَلّب الْحَطَ إِلَى عَدَم الْسَط . 


)١(‏ احتجان المال: جمعه وضم ما اتشر :منه. 
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قَالشَارِعُ قَدْ طَلَبَ النّصِيحَةَ ملا طَلَبّا جَازِمَاء بِحَيْتُ جَعَلَهُ الشَّارِعٌ 
د ال بِقَوْلِهِ كلهِ: «الدَّينُ النصيحة6"''. وتوعد عَلَى ركم 7 
مَوَاضِعٌ ‏ ُلَوْ فَرَضْنَا تَوَقْمَهَا عَلَى الْعِوَضٍ أو حَط عاولة كانت مَوْقُوفَة 
على اختِيَارٍ النَاصِح وَالْمَنْضُوحء وَدَلِكَ يُوَدَي إِلَى أن لا يَكُونَ طَلَبْهَا 
جَازِمًا . 

وَأيْضًا الْإيكَارٌ مَنْدُوبٌ اليه مَمْدُوحٌ ا فَكوْنْهُ مَعْمُولا بو على 
عوض لا يُتَصَوَّرُ أن يَكُونَ إِيثَارًا؛ لِأنَّ مَعْنَى الْإيئَارٍ تَنْدِيمُ حط الخ عَلَى 
حَظ النّفْسِء وَدَلِكَ لا يَكُونُ مَعَ طَلَبٍ الْعِوَضٍ الْعَاجِلِء وَمَكَذَا سَائِرٌ 
الْمَظْلُوبَاتٍ الْعَادِيةَ وَالْعبَادِيةَ. 

وَالْوَجَْهُ النَانِي: أن يقال: إنه يرجع في الحكم إلى أَصْلِهٍ مِنَّ 
الْحَظّ؛ٍ لِأنَّ الشَّارِحَ فد أَنْبَتَ لِهَذَا الْعَامِل حَظَهُ في عَمَلِِ وَجَعَلَه لقم 
على غَيْرو»: کی ن إن اراد أن بشید يجببعه كان شائخاء وَكَان له أن 
ا SCN‏ 

bed N NA EET 
في هلو الأثور التي ِي ڪري إلى دبل عله‎ 


€ 


تبتق أذ هذا القن لا ناري وَلَ في امْتِبَاع 


5 


را تیت هذا ؟ 
الْحَظوظٍ الْعَاجِلَّةَ جَمْلَة. 

وقد تمن الحم يا بَبْنَ الطَرِيقَيْنِء وَذَلَِ أن الاس في أَخْذٍ حُظُوظِهِمْ 
عَلَى مَرَاتِبَ : 


.)06( أخرجه مسلم‎ )١( 





مَقَاصِدٌ الشارع 
GÛ‏ 
د و ها إلا س هه فل ال أن ت 
Sy‏ 
a Ly‏ 
إا 
EE e‏ 


مَالَ اتيم في مَنَافِعِهِ. 

فَهَؤُلَاءٍ والذين قبلهم لم يقيدا أَنْفْسَهُمْ بالْحظوظ الْعَاجِلَّدَء وَمَا 
O ES 0‏ ان لمر وهو أن 
ع ئِرَ الْإنْسَانَ تفه على غَيْرِو) ولم يَفْعَلُ هنا ذَلِكَء بل آثْرَ غَيْرَهُ عَلَى 
َفْسِوء أو سَوّى فيه مَعّ غَيْره . 

وَلِذلِكَ بَالعُوا في النْصِيحَةٍ فَؤْق مَا يَلرَمُهُمْ؛ لأنَهُمْ كَانوا وكلاءُ 
لتاس ا EA‏ بل كَانُوا يَرَوْنَ الْمُحَابَاةً لِأَنْفْسِهم 
إن ارت کک لا شك أن 0 ا كنا بِالْقِسْم 


.ب عط نل ل علي أخذدا م 50 مِنْ 
حَيْثْ الإذْنِ» وام را هنا ما ةة وات وا على الْإنْمَاقِ في كل ما 
لهم إليه حاجة» فول مَؤُلّاء بالاغتبارٍ الْمْتََدَم ال OS‏ 


وخ عتك يعم ا اء 


)١(‏ أي: أنه لا يأخذ شيئًا جاء بتسببه» بل يجعل ذلك لغيره» فكل ما سيق إليه بالتسبب 
يجعله للخلق» فهو مع كونه هو المتسبب والمحترف يرى أن ما وصل ليده من ذلك 
من محض الفضل » وآنه كوكيل على تصريفه فقط› وليس له منه شيء. وهذه أعلى 
المراتب. (د). 





تَهَدِيَبُ اب الَمُواققَات 
A‏ 


َالصَّوَابُ ‏ وال أَعْلَمْ -: أن أَهْلَ هَذَا لقم مُعَامَلُونَ حَكُمًا ِم 
قَصَدُوا مِن اسْتِيمَاء م ٠‏ قَيَجُور لَهُمْ َلك بخِلافٍ ال الارن 
وَعْمَا من لا اخ به تنب أو باخد ين لكن على سه اة رها 

Ae‏ َالإنحلام في الْأَعمَالٍ ِنَّمَا يصح خلوصه من 
راح الخو لك إن کان ميا على أضلٍ صجيح كان تيا علد اف 
TS‏ ا وت حا ترا في أَمْل 
الْمَحَبَّتِ فَمَنْ طَالَمَ أَخْوَالَ الْمُحِبِّينَ رَأى اطراح الْحْظوظٍ اذمل 
الأكقان كن OTE EET‏ 

فإذنء قَدْ ظهّرٌ أن الْبَِاءَ عَلَى الْمَقَاصِدٍ الْأَصْلِيَةٍ أَقْرَبُ إِلَى 
الإخلاصء وَأ الْمَقَاصِدَ النَابعَةَ أَقْرَبُ إلى عَدَمِهِء ولا أَنْفِيه 


وَيَظهَرُ مِنْ ها أيْضًا اَن لْبنَاءَ عَلَى الْمَقَاصِدٍ دض هد E‏ 
E‏ اوه كانت ين قبيل الات أ الات أن 
التكلت ها الشارع مِنْ قِيَام أَحْوَالٍ الدنْيَاء وَأَحَذَ فِي الْعَمَلِ 
عَلَى مُقْتَضَى ما فَهِمَء فَهُوَ نما يَعْمَلُ مِنْ حَيْثْ لب مه الْعَمَلء ويغرق 
إِذَا ظلِبَ مله الك فهو أَبَدّا في إِعَاَةِ الْخَلق عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ إِنَا 
الْمَصَالِح بِالْيّدِ وَاللّسَانِ وَالَْلْبٍ . 


€ 


أما باليد» فظاهر في وجوه الإعانات. 

وَأَمّا باللّسَانِء قَبِالْوَعْظٍ وَالتَّذْكِيرٍ بالله. 

TT 

بل لا يَف SS‏ 
ّى الْحَيَوَائَاتِ كلها َ کی لا يعايلها إلا بات ھی اخ چ 
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= 


فالكاين الاد اا عام کے کیا یو کی سه اا 


ا 2و 


ا کیا ون كان ع على ع بقث الى ا 
و مَا كَانَ طَرِيقًا إلى حَطَوء وَهَذَا لَيْسَ بِعِبَادةٍ عَلَى الإظلاق. . 


كذ 





ص 


لامر رَبُه وَاقَيَدَاءَ بلبيه 


ر 
فصل 
ا ۶ 


وَمِنْ هَنًا E‏ فاضذة اریم وهه اَن صُولَ الطّاعَات 
وَجَوَامِعَهًا إا تُتْبْعَتْ وُجِدَتْ رَاحِعَةً إِلَى اعْيِبَارٍ الْمَقَاصِدٍ الْأَصْلِيّ 
رايز الوب ا اغقبرَت وجدت في تكالفيها». ون لك ولك 
بالنَِرِ في الْكَبَائرٍ الْمَنْضصُوصٍ عَلَيْهَا وَمَا أَلْجق بها قياسًاء كنك تَجِدُهُ 
مطّردًا إِنْ شَاءَ الله. 


ا 


8 الْمَسَالَةٌ السَادِسَة: 

الْعَمَلُ إِذَا وَمَعَ عَلَى وَفْقٍ الْمَقَاصِدٍ التَّابِعَقِ فلا يَخْلُو أن تُصَاحِبَهُ 
العقافيد اال ار 

اما الأَوَلُ: فَعَمَلَ بِالِامْتِئَالٍ بلا إِشْكَالٍِء وَإِنْ كان سَعْيا في خط 

وََمّا النَّانِي: فَعَمَلٌ بِالْحَظ وَالْهَوَى مُجَرَّدًا. . 

قَإِنْ قِيلّ: كيف يتأتى قَضْدُ الشّارع لإخلاص في الْأَغمَّالٍ الْعَادِيَّة 
وَعَدَم التّمْرِيكِ فيها؟ ۰ 

قِيلّ: مَعْنَّى ذلك أن تون مَعْمُولَةٌ عَلَى مُقْتَضَى الْمَشْرُوعء لا يُقْصَدُ 
بها عَم جام و ار غا و نقئة بكر آل الي طب 
الْمَاءِ أو الْعَسَلِ في صُورَةٍ شُرْبٍ الْحَمْرِ وَأكْلِ مَا ضُيْعٌ لِتَعْظِيم أَعْيَّادٍ 
E E‏ النشن « E‏ فى نكاما 
الْجَاهليةء وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمّا هُوَ نَوْعٌّ مِنْ تَعْظِيم الشَّرْك. . 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 


9= 


ا الاد به وعان هد اا 


روو 


اخ ادات يو ب 0 الله بالْأَصَالَّةَء وَذَلِكَ الْإِيمَانُ 
وَتَوَابعْهُ مِنْ قَوَاعِدٍ الإشلام وَسَائِرٍ الْعِبَادَاتِ . 

وَالنَاني: الْعَادَاتُ الْجَارِيَةٌ بَيْنَ الْعِبَادِ د التي ذ فى الاما شر ر الْمَصَالِح 
بإطلاق» وَفِي مُحَالَميَهَا نسر الْمَفَاسِدٍ بإِظلّاق» 00 هُوّ الْمَشْرُوعٌ لِمَضَالِح 
الاد وَدَرْءِ الْمَفَاسِدٍ عَنْهُمُء وَهُوَ الْقِسْمُ الديوي hE‏ 
تر كن I DD‏ 

ما الأول : قلا يلو أَنْ يَكُونَ الْحَظ الْمَظْلُوبُ دير 


مر 


فَإِنْ كَانَ ا قد أنه الشرع خسنا ق ا 


ع 


e 
مَا ص عَلَيْهِ بُو حَامِدٍ كنه؛ لأن أفْصى حظوظ الْمُحِبِينَ ال‎ 
e بمنَاجَاټه»‎ NEF الآ رة بالتظر إلى مَحُبُوبِهِمْ وَالتّمَرّبِ مِنْه‎ 
عَظِيمٌ بَلْ مُوَ أَعْظَمُ ما فِي الدَّارَيْنَء وَمْوَ رَاجِمٌ إلى حَظ الْعَبْدِ مِنْ‎ 
. ذَلِكَ‎ 


o 


و أخرو 


ا 


14 Ca 
Ca 


وَإِنْ كَانَ الْحَظّ المُطلوت الْعِبَادَاتِ ما في الدثياء فَهُوَ قِسْمَانِ: 

قِسمْ: يَرْجِعْ إلى صَلاح الْهَيْكَقَ وَحَسْنِ ال ع الاس» el‏ 
لبا للْعَامِلٍ بِعَمَلِهِ. 

0 : يرجم إلى ل خطد و الا هذا 


مرَاءَاة الاس ان 
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س 


ا يزجع إلى الْمُرَاءَاةٍ لِيَتَالَ 
قَهَذِهِ تلان قسَام. 

أَحَدُهًا : يرجم إلى تسین ال النَّاسِ وَاعْتِقَادٍ الْمَضِيلَةٍ . 

ِن كَانَ هَذَا الْقَضْدُ مَنْبُوعًا: فلا إِشْكَالَ لاه 
0 عل على اياده قضذ اند وان بق ب به الك ع ENE‏ 
ل فار وا 

وَإِنْ کان تَابعًا : كيو كل تقر وَاجْتِهَادِء وَاخْتَلَف الْعُكَمَاءُ في هَذَا 
0 


ذلك ا 


er‏ دو 


قَنْ قال تَعَالَى: «والقیت مك عه می [طه: ۳۹]. 


4 


1 عن إِبْرَاهِيمَ ##: «#رَجْمل في لِسَانَ صِدَقٍ فى الأخرن © 
[الشْعَرَاءِ: 44]. 


5 
5ه في أن 


وَفِي حَدِيث ابن عُمَرَ: ادنع في ا الخلا ات 
ارا قال عَمرٌ: لان RS‏ اك مِنْ كَذَا وَكُذَا). 
وَطَلَبُ ا 


وَالنَانِي: ما يَرْجِعٌ إلى ما يَخْصٌ الْإِنْسَانَ في نَفْسِوِء مَعَ الْعَفْلَةِ عَنْ 


قد 


مرا 3E‏ ا وة انيل 
أَحَدُمًا: الصَّلَاةٌ في الْمَمْجِدٍ لِلَأُنْسٍ بِالْجِيرَانِء أو الصَّلَاةٌ بالليْلٍ 
لاقني او EEE‏ 
رَالثَانِية الصٌوْمُء تؤفيوًا للمال» أو اشيزاخة ين عمل العام 
39 الذي هو سوضوع ديت ابن عر لاتيم كارا فى مجلس كله نال في العلية 


ومع كونه في مقام عبادة» قال: لأن تكون قلتها. . . . إلخ الذي يؤول إلى أن عمر لم 
يخشَ في عبادة ابنه بطلب العلم حظا هو اعتقاد الفضيلة فيه. (د). 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 


۲۲٢ 


وطتكوع أن E‏ جد 3 مَرْضٍ ا 0 بظَةٍ دمت له 


- 


وَالثَالية: الخد للذة اا ء وَالتَصْلٍ عَلَى التاس: 
والرَابعٌ: الحَج؛ ل البلا لاشو اضدية al‏ 


ءَ 


لِلتجَارَق أو لِتَبَرّمِهِ بِأَهْلِهِ وَوَلَدو!'". أو إِلْسَاح اقفر 

وَهَذَا الْمَوْضِعٌ ET‏ ذا گان الْمَصْدُ الْمَدْكُورُ تَابعًا 
اكا ا 

7 الَََ الْعَرَالِنُ فِيهَا وَفِي أَشْبَاحِهًا أَنّهَا حَارِجَةٌ عَنِ الإخلاص» 
لكن رط اا أف بِسَبَّب هَذِهِ الأَغْرَاضٍ. 

ان الْعَرَبِنَ » ُذَعَتَ 9 خلاف ذلك . 


كان مَجَالَ النَّظرِ فِي الْمَسْأَلَةِ يَلتَفْتُ إِلَى انْفِكَاكِ الْمَصْدِينَ أو عَدَم 
الْفِكَاكَهِمَاء قَابْنُ الْعَرَبِيَ يَلْتَقِتُ إلى وجه الانْفِكَاكِء فَيْصَحَحُ الْعِبَادَاتِ 
ا علي ' الالِمَاتُ ِلَى م مجرّد e‏ وجوداء کان الْفَصَدَان مما 


على أنَّ الْمَوْلَ بِصِحَةٍ الِانْفِكَاكِ فِيمَا يَصِح فيه الانفكاك أوْجَة1"؛ 


)١(‏ كما يحصل كثيرَاء يُلح أهل الرجل عليه بالسفرء فيذهب بهم للعمرة. 

(۲) سر المسألة أن القائلين بعدم الانفكاك ظنوا في بداية الأمر أن القصد الذي يتطلع 
صاحبه إلى ثمرات الأعمال ونتائجها وحظوظه منها مزاحم للقصد المتجه إلى الله 
فيكون ذلك تشريكًا يجب أن ننزه عنه نياتنا!! . 
لو ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى القول بمنع العباد من النظر والتطلع إلى مصالح 
ونتائج لا يرتضي الشارع أن تجعل الأعمال المتعبد بها وسيلة إليهاء » لكان هذا القول 
مرضيًا ومقبولا؛ لأن المكلف مطالب بألا يتوجه ولا يقصد إلا ما قصده الشارع من 
المصالح» أما أن نرفض جواز التطلع إلى الخير المترتب على أعمالنا المتعبد بها مع 
أن الشارع ارتضاه وقصدهء فهذا في غاية الصعوبة. 
كيف نريد من الذي يريد طهارة وضوء أو غسلًا ألا يقصد مع قصد التقرب إلى الله 
تعالى التنظف والتطيب؟ وإذا كان الجو حارًا كيف نريد من هذا الإنسان ألا يقصد - 





مَقَاصِدٌ الشّارع 
2 ۷ 


ا كَفِي الْقُرْآنِ الگريم: طلس جڪ 
و 


تك فا كن ريڪ الْبَمَرَةِ: 194]» يَعْنِي: : في مَوَاسم 


و م أ مه مده .5ع )١(.7‏ برو ۶هو 06 لبر دم مم 
العادات:؛ 1 م کان بوَضعه مَنَافيًا لها اديت والآكل» الكت تي 
وَالنَوْمء وَالرَياءِء وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ . 


2 م عر 


لا مُنَاقَاةَ فيوء فَكَيْف يَقْدَحُ الْقَصْدُ إِلَيْهِ فِي الْعِبَادَةِ؟ هَذَا لا 


عه 
ت 
- 2 م ت 


إنزاة قَضْدِ الاد ة عَنْ قَضصْدِ ار الدنير 


وَالنَاِتُ: ما يرْجَعْ إلى الْمُرَاءَاتِء فَأَصل هَذَا إِذَا قُصِدَ به نَل 


= التبرد وإنعاش نفسه؟ فإن قَصّد هذا القصد حكمنا على عمله بالبطلان والفساد» وهب 
هذا الإنسان راغم نفسه كي تنصرف عما تحسه وتطلبه» فكيف السبيل إلى أن يقصر 
نفسه على مجرد الامتثال للفعل؟ ومن ذا الذي يتذوق سرور العبادة ولذاتها ثم يطيق 

ألا يقصد هذا النعيم؟ وهل إذا قصدنا من وراء إخراج الزكاة المتقرب بها سد خلة 

لفقير وصلة الأرحام وتقديم الخير لبني الإنسان نكون أقمنا مقاصد مضادة 

للإخلاص؟ ! 

ألم يأمرنا الله بأن نقاتل في سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا 

يجدون حيلة ولا يهتدون سبيل ا؟! 

ألم يقرنا اغ Oa n a‏ 2ه إن تر 
وح ر [الصف: 7١]؟‏ [المحقق]. 

)١(‏ قال المحقق: وهي التي ليس فيها مراءاة الآخرين» بل محصورة بينه وبين نفسه» كمن 
يقصد في صومه (الحمية)» وفي اغتساله «التبرد»» وفي حجه «التفسح). . . . وهذا مع 
وجود قصد التعبد أيضّاء المهم أنه ليس في عمله مراعاة الآخرين» ولكن له مقاصد 
مصلحية غير مقاصد التعبد» وهذا ما فصلناه آنفاء وهو الذي قرره العز بن عبد السلام 
في «قواعد الأحكام» (251/1)) والقرافي في «الفروق» (۲۲/۳). 








0 تَهَدِيَبُ تاب الَمُوافَقَات 
الْمَالٍ أو الْجَاق فَهُوَ الرَّيَاءُ المذموم شرعَاء وأدعى ما فِي َلك فِغْل 
الْمُنَافِقِينَ الذّاخلِينَ في الإشلام ظَاهِرًا بِمَّصْدٍ إِخْرَازِ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ 
َي ذلك َمل لوين الْعَامِلِينَ بِقَصْدٍ نَيْلٍ ام ا 
مَعْلُومٌ قلا فَاِدَةَ في الْإِطَالَةَ فيه. 


22 
آنا ما الثاني : E‏ يَكُونَ الْعَمَّلُ إِضْلَاحًا لِلْعَادَاتِ الْجَارِيَة ب , 
د ¢ ¢ «Co‏ ا د أ 

السا گالتکاح وال وَالْإِجَارَةٍ ذخا اميه للقي بن اكثير تي عُلِم 
قَصْد الشارع إلى الْقِيَام با لِمَصَالح الاد دش الْعَّاجلَة» د E‏ 
أنه الشَّارِعَ وَرَاعَاه في الْأَوَامِرٍ وَالنْوَاهِي . . هذا وجه. 

وَوَجَةُ ثان: NET RN EE AS‏ 
وَطلّبه» لَاسْتَوَى مَعَ الْعِبَادَاتِ اام وَالصَّلَاةٍ وَغَيْرِهِمَا في اشْتِرَاطٍ النّْ 
وَالْقَضْدٍ إلى الامْيَئَالٍِء وَكَدِ اتّمَقُوا عَلَى أن الْعَادَاتِ لا تَفْبَقِرُ إلى نيّة. ٠‏ بل 
ارما د َر يراي بمروْجهِء أ كد مِنْ أَهْل الْعَقَافِ أو لِغَيْر 
ذَلِكَء لصح تَرَوْجَهُء مِنْ حَيْتْ حت لذ يقرع فيد لية الدانة من و 
فيَفَدَحُ NT RE‏ بخلافِ الات ا که بها تَعْظِيم الله 
تَعَالى مَجَرَّدًا . 

© وض E‏ المَْرُو تمت ان وا ي 
الْإذْنْء وَهُوَ الْقَصْدُ الْأَوَّلُ الْأَصْلِيُ وَإِنْ لم يَشْعْرْ به عَلَى التمْصِيل . 

وكا التق I RA‏ يقن "7 يحون تقد العابزل تخصيز 
مَطلوبه - واف الشارع أو حَالَمَهُ -: فليس مِنَ الح في شَيْءٍ . 


ر ل 


فَإِنْ قِيلَ: لِم تَمُولُ: إِنَّهُ ‏ آي الْعَامِل بِالْهَوَى إِذَا صَادَف أَمْرَ 


5 


)١(‏ فى الأصل بعد ذلك: «لَوْ!!» وهو خطأ. 





مَقَاصِدٌ الشارع 


شان - عامل بِالْهَوَىء وَقَدْ وَاَقَ قَصْدَهُ مَعَ مَا مَرَّ نما أن مُوَافْقَةَ أَمر 
لشارع نُصَيّرْ الْحَط مَحمُودًا. 
قَالْجَوَابُ: أَنَّهُ إِذَا عَمِلَ عَلى غَيْرٍ َصْدٍ الْمُْحَالَمَة قلا يَسْتَلْرِمُ أنْ 


15 مَوّافقًا له» بل الحالات ثلاث : 
1 غ01 كرون يها نامك لوانتل كلد تدلى: 
أ- أَنْ يْصِيبَ بإظلاقء كَالْعَالِمِ يَعْمَلْ عَلَى وَفْقِ ما عَلِمَ فد إشگال. 
ب - أو يُصِيبُ بِحُكم الِاثَقَاقٍ أَوْ لا يُصِيبُ. 
دان قِسْمَانِ يذل يها العمل بالْجَهْلِء كن الْجَامِل ا طن في 
تَقْدِيرِهِ أن الْعَمَلَ مَكَذَاء وَأنَّ الْعَمَلَ اد ننه فى تيلف ا 
دَخَلَ فِيهء لَمْ يَقْصِدْ مُخَالَمَةه لكن فَرَّط في الِاخْتَياط د لِك العمل 
َيوَاحَدُ فِي المَلرِيقٍء وقد لا يُوَاحَذ إا لَمْ يُعَدَّ مُمَرَطا(' دوسي ا 
إن گان مُوَافِقًا . 


۲ - وَأَمّا إا قَصَدَ مُحَالَفَةَ أَمر الشَّارعَ فَسَوَاءٌ فِي الْعِبَادَاتِ وَاقَقَّ 


أو حالف فَإِنَّهُ لا اغْيَبَارَ بِمُوَائَقَيهِ. . ؛ لِأَنَهُ مالف الْقَصْدَ بإظلاقٍ. 


Ea‏ اعفار 151115" ذوة كا خالته أن ل 


)١(‏ عقد القرافي الفرق الثالث والتسعين بين قاعدة النسيان في العبادات لا يقدح وقاعدة 
الجهل يقدح» وكلاهما غير عالم بما أقدم عليه وبنى الفرق على قاعدة هي ما حكاه 
الإمام الشافعي في رسالته والإمام الغزالي في «إحيائه» أن الإجماع على أن المكلف 
لا يجوز له أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه» ثم عقد الفرق الرابع والتسعين 
بين قاعدة ما لا يكون الجهل عذرًا فيه وقاعدة ما يكون عذرًا فيه» وخلاصة الفرق 
بينهما أن الجهل المعفو عنه ما يتعذر الاحتراز عنه عادة» وغير المعفو عنه ما لا 
يتعذر الاحتراز عنه في العادة. (خ). 

(۲) أي: فما فعله على نية المخالفة» ولكنه صادف موافقة الطريق المشروع كان معتبرًا ؛ 
أي: غير باطل» فتنسحب عليه أحكام الصحيح» وأما إذا صادف مخالفة المشروع» 
فهو باطل لا يأخذ حكم المشروع. . (د). 





تَهَدِيَبٌ كاب الَمُوافَمَات 
= 
تُشْترَطُ التي في صِحَتِهِ مِنَ الْأَعْمَالٍ لا اغْيبَارَ بِمُوَاقَقَهِ في الْقَصْدٍ الشَرعِئ 
ا كي عن اا نمل اند ای كان کا شرت 
جُلَّابَا ينه حَمْرَاء إلا أن عَلَيْهِ في قَصْدٍ الْمُخَالَفَةِ دَرْكَ الإثم. 


1 


1 
* - وَأَمّا إِذا لَمْ يَقْصِدْ مُوَاَمَةَ ولا مُخَالَفَهَ فَهُوَ الْعَمَلُ عَلَى مُجَرَّدٍ 
الْحَظ أو الْعَقْلَق كَالْعَامِلٍ لا وترى ا CT‏ تايف لاعن جا 
قَصَدَّ مُجَرَّدَ الْعَاجِلَّةَه مُعْرضًا عَنْ كَوْنِهِ مَشْرُوعًا أو غَيْرَ مَشْرُوع» وَحْكُمْهُ 
في الْعِبَادَاتِ عَدَمْ الصّحَّةِ لِعَدَم ية الامِْنَايِء وَلِذَِكَ 37 الاس 
و الْعَافِلٌ ولا غَيْرُ الْعَاقِلِ وفي الْعَادَاتَ الك إن وَافْقَّ قَضْدَ الشارع» 
اا فعَدَمٌ الصَّحَة. 


| و ڪرو و 
© المَسَألة الستابعة 
المَطْلوبُ شري ضرټان: 


ا ا کان من خبيل العادات الجارية ن اللي فن 
الاكْتِسَابَاتِ وَسَايْرِ الا اورت الدنْيَوية التي ِي تن ES‏ 
الْعَاجِلَتَء كَالْعْقُودٍ عَلَى اتِلافهّاء وَالتَصَارِيفٍ الْمَالِيّةِ عَلَى تَتَرْعِهًا . 

وَالنَانِي: ما گان مِنْ قبيل الْعبَادَاتٍِ اللَّازِمَةٍ لِلْمُْكلّفِ» مِنْ جِهَةٍ 
تَوَجْهِهِ إلى ااا 


ما الأول : قال ناذه فيه د E‏ 


عي 


وَيَنُوبٌ متاب فيشا لا تحص به ينها ا لَمْ ين مَشْرُوعَا ل مو لا 
ENES‏ كَالأكل ا الي َالسْكتَى ؛ 
وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمّا جَرَتْ به الْعَادَاتُء وگالتگاح وَأَحْكَامِه التَابعَة لَه مِنْ وُجُوهٍ 
الاب اه لني ا تصح النيابة فيها شَرْعَاء فإن مثل هذا مَفْرُوعٌ مِنَ النظر 
فيه ؛ لان حِكْمَتَهُ لا تَتَعَدّى صَاحِبّهَا إِلَى غَيْرِهِ. 





مَقَاصِدٌ الشارع 
1 الأفنة ڪڪ 

ر 8 ف کا کو2 ت عرو د کس f N‏ 

ومثل ذلك وجوه العقوبَاتٍ وَالِإزْدِجَارِ؛ٍ لأن مَقَصُود الزَّجْرِ لا 
لمق ا 7 2 ا ۶ و و ر 5 ش ج 0 ےم ت 0 
يتَعَدّى صاب الْجِتَايَةء ما لم يَكُنْ ذلك رَاجِعًا إلى الالء إن الاب فيه 
2 3 5 5 2 ۶ 8 چ ا ل 4 ت 
نصح » فإن كان دائرا بين الامر المالي وعيرة» مر حجان نظر وَاحِتِهَادٍ 
كَالْحَج”"' وَالْكََارَاتِء فَالْحَحُ بِناءً عَلَى أنَّ الْمُكَلّبَ فيه التَعَيُنُ فلا نَصِحُ 
فر ر ند 8 د ی ا ی و مسقم و ٤‏ 
النيابة فيه » او المَالُ تتح ٠‏ راكفا بناءَ على انها رجز متحتئص » أو 
و و e‏ 2 ل 9 م الى 2 ا 7 م 0 وه 5 ر ك 
وها أشيه هذه الأشاء. 

فالخاصل أن حَكُمَةٌ العّادبات إن اخْتَضِّت بالمكلفي» قلا نيابةء 
0 م ك E‏ م كس °+ f Fg NÎ‏ و عله 0 
وَإلاء صحت النيَابَة» وَهذا | 2 له يحتاج إلى إقامة دليل ؛ لؤضوح 


6 ا نراقم ا اي راق و ی او م 7 
وأما الثاني : فَالتَعَبَدَاتَ الشرعِيّة لا يَقَومْ فِيهًا أحَد عَنْ أَحَدِ» ولا 
وه و ج و مرو 
يعي فيها عن المكلف عيره . 
ف e‏ ا 6 4 
فالدّليل على صِحَةٍ هَذِهِ الدَعْوَّى أَمَورٌ: 


- 


اغ اللشوض :لدان على کلت کے کال چ ا وک 
1( ما سین © ااج ١۳ء‏ 
ا ا أن مَقْضُودٌَ الْعِبَادَاتِ الْخْضْوعٌ ِل وَالتّوَجُهُ 


- 


عو 
536 بن اا 9 قار و م 2 د م ا 2 
إليه» وَالتذلل بين يديه وَالانقَيَاد تخت حكمف وعمارة القلب بذکره» 


8 


o 
ر3‎ 


ی بكو الع ِقَلَبه وَجَوَارِحِهِ حَاضِرًا مَعَ الله» وَمُرَاقِبَا لَهُ غَيْرَ غافِل 


)١(‏ التمثيل بالحج هنا غير واضح؛ لأن تقدير كلامه إن كان الأمر العادي دائرًا بين المال 
والعقوبة كالكفارات» فهو مجال نظرء وليس الحج كذلك» بل هو أمر عبادي وفيه 
نوع ارتباط بالمال» فإذا تغلب أحدهما روعي» ومثله يقال في الضحية. 
ولو أنه جعل التقسيم إلى ثلاثة أضرب» فأضاف إلى هذين الضربين ضربًا يدور بين 
العبادة والأمور المالية لكان أوجه. (د). 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 
TY‏ 


عَنْهُء وان يَكُونَ سَاعِيًا في مَرْضَاتِهِ وَمَا يُقَربُ إِلَيْهِ عَلَى حَسّب طَافَتِوء 
وَالنَابَةَ ثنَافي هَذَا الْمَقْصُودٌ وَتُضَادَه. 

إن قِيل: ْف هَذًَا؟ وَقَدْ جَاءَ فِي النَيَابَةِ في الْعِبَادَاتِ وَاكْتِسَاب 
لْأجْرٍ وَالورْرٍ مِنَ العَيْرِهِ وَعَلَى ما لَمْ يَعْمَلْ أَشْيَاء : 

أَحَدُمًا: الْأَدِلّةُ الدَالَه عَلَى خلاف ما تَقَدَّمه وَهِيَ جَمْلَةٌ مِنْهَا 
«الْمَيْتَ د يعد بِبكاءِ الْحَنَ عليه . 


32 


ا 


ذ كن كن اک أو م أجرها أو عليه رها 
وَفِي الْحَدِيثْ: إن فْرِيضّة الله اذرَگٺ ابي شَيْنَا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيمْ أن 
يكت على الراحلةء فَأَحْجُ عَنْهُ؟ قَالَ : و 
وَالئَانِي: ان لَنَا قَاعِدَةَ يُرْجَعْ إِلَبْهَا غَبْرَ مُحْتَلّفٍ فِيهَاء وهي فَاعِدَهُ 
الصََدَفَةِ عَن الْمَيْرِءِ وَمَي عِبَادَةُ؛ لِأَنَهَا 5 َون صَدَقَةَ إا قَصِدَ بها 
وجه الله تَعَالَى ميال أمروء فُإِذًا تَصَدَّقَ الدَجُلُ عن الرَجُلء أَجَرَاأ ذَلِكَ 


فَالْجَوَابُ: اَن هَذِهِ الْأَشْيَاءَ وَإِنْ گان مِنْهَا مَا قال بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فيه 
بِصِحَةٍ النَابَق» إن لِلنظر فيها مُنَسَعَا 


EL‏ الشركة عه الْغَيْر وَإِنْ عَدَدْنَاهَا عِبَادَةٌ فَلَيْسَتْ مِنْ هَذَا 
لباب لن امتا في بَِابٍَ في اة من حَنْثْ ِي تفرب إلى الله تعالَى 
وَتَوَجُةُ إِلَيْوه وَالصَّدََةُ عن الْغَيْرٍ مِنْ باب التَّصَرفَاتٍ الْمَالِيّدِه وَلا كلام 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۸٥٤ »۱۸٥۳(‏ ومسلم (175) من حديث ابن عباس ويا . وفي 
(ط): «فريضة الله الحج أدركت . 





مَقَاصِدٌ الشّارع 
جايح ڪڪ 


5 هو > 


اما قَاعِدَةُ الدَّعَاءِء مَظَاهِرٌ أنه لَبْسَ في الدَّعَاءِ نِيَابَةٌ؛ لِأَنّهُ شَمَاعَة 


للْمَيْرٍ ا من 1 اا 
رَأمّا قَاعِدَةُ النيَابَةِ في الْأَغْمَالٍ الْبَدَيَة اَي نها مَصَالِحٌ مَعْقُوله 


- 


2 


الْمَعْنَىء لا يُشْتَرَط فيها مِنْ حَيْثُ هي كَذَلِكَ نيه 
وَنَرْجِمُ إلى ما ذُكِرَ أَوّلَ السُّوَالِء لله عُمْدَةُ من خالف في المسألة. 
نَحَدِيتُ تَعْذِيبٍ الْمَيّتِ ببْكَاءِ الْحَي ظَاهِرٌ حَمْلِهِ عَلَى عَادَةٍ الْعَرَب في 
تحریض الْمَريض - إا طَنَّ الْمَوْتَ ‏ أُهْلَهُ عَلَى الْبْكَاءِ عَلَيْ 
راما یشکل من كل ما اور ما بقن ين اديت نها اا 
في E N OS EOE‏ وَيِسَبَيِهَا وَقَعَ OR e‏ 
N E‏ مُ والح -. 
وَالَّذِي ات و فا ارز 
ها أن ET‏ مضطربة» نبِّه البخاري ومسلم على 


حَدمًا: 
اصْطْرَابهًا . . وَهُوَ مِمّا يَضْعْفُ الِاحْيِجَاج بها إِذَا لم تُعَارِضْ أضلًا مَطْعِيّاء 
فَكَيْفت إِذَا عَارَضَيه؟ . 


وَالَانى: أن 1 لی 0 فى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ: 


6 


1١ 


اا 


م" قال ببَعْضهاء r E‏ دون الصيام؛ وهر 


- وينم من مع بإظلدتيء كمالك ا تس . 
انف ری بَعْضَهُمْ لم باذ بض الْأَحَادِيثِ وَإِن صح“ وَذْلِكَ ڌليل 
على ضَعْفٍ الْأَخْذٍ بها في النَّظرِء وَيَدُلَُ عَلَى ذَلِكَ أَنّهُمُ انّمَقُوا في الصَّلَاةٍ 





تَهَدِيَبٌ كاب الَمُوافَمَات 
>[ 1 
قل ا خاد ان الايد 

ا المع في الأعمال القلبية. 

الفا أن وا عاو على ا قِلَتِهَا مُعَارِضَةٌ لأضل نَابِتٍ في 
الشَّرِيعَة ذه فيه وله تلخ ملم ا اللّمِْيَ وَلَا الْمَعْتويء فلا يُعَارِضُ 
الطَنُ الْقَطْمَ 4 كما قور أن شير الواجد لا ينمل به إلا إذَا لم يُعَارِضْهُ 
أَضْلّ قَظْعِى وَهْوَ أَصْلّ مَالِكِ : اي وَأَبِي حَنِيفَةَ وَهَذَا الْوَجْهُ هو حه 
لْمَوْضِعْء رو الْمَتْصُودٌ فة َم سواه مِنَ الأجوبَة تضعيف لِمَفَتَضَى 
ا ا الأحاديث» وَقَذْ وْضّحَّ BET‏ 


00 
يَبْقَى التَطِرُ في مَسْأَلَةِ لَهَا تَعَلّنُ بِهَذَا الْمَوْضِعء وَهِي مَسْأَلَةُ هة 
0 وفيها نظ . ش 
© الْمَسَأَلَةٌ التَامِنَةٌ: 
5-2007 الشَّارَ في الْأَعْمَالٍ دَوَامُ الْمُكُلْفٍِ عَلَيْهَاء وَالدَّلِيلُ عَلَى 
لِك وَاضِحء كَقَوْلِهِ تَعَالَى: رل اسل © 5 هم عل صلايوم ليون 
4O‏ [المعارج: ۲۲ ۔ ۲۳]. 


. أي: في منع النيابة بها‎ )١( 

(۲) الأحسن منه أن يقال: إن رد الأحاديث ليس بجيد» ويصار إلى ما ذكره المصنف وأبو 
العباس القرطبي قبله» فيما نقله عنه ابن حجر في «فتح الباري» (5/ 07١‏ إذا لم يمكن 
التوفيق» وهنا يمكن التوفيق» كما تراه في «تهذيب السنن» (۳/ ۲۷۲) لابن القيم. 
[المحقق]. 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاختيارات العلمية» (ص؛ 0): «ولم يكن من عادة 
السلف إذا صلوا تطوعًا أو صاموا تطوعًا أو حجوا تطوعًا أو قرأوا القرآن يهدون 
ثواب ذلك إلى أموات المسلمين» فلا ينبغى العدول عن طريق السلف» فإنه أفضل 
وأكمل». 





مَقَاصِدٌ الشّارع 
o -‏ 


مال و ع 


وقوله: فل ويقيمون لصَلوة 4 [البمَرَة: *]. 
وَإِقَامُ الصَّلَاةٍ بِمَعْنَى الدَّوَام عَلَيْهَا بِهَذَا قُسَّرَتْ الْقَامَةُ حَيْتُ ذَكَرَتْ 


72 


ع 
1١‏ 


س ر 


مضافة إلى الصلاة. 

وَفِي الْحَدِيثٍ: «أحب العمل إلى الله ما داوم صَاحِبْهُ وَإِنْ َل .. 
© الْصَتَأَنَةٌ الفّاسِعَةٌ: 

الشَّرِيعَةُ بحسب الْمُكَلْفِينَ كله عام ا اسان 
بكم يِن أَحْكَايهًا. . بَعْض دون بَعْضِ ) 3 ای ا الدخول تخت 
الحتايها كلت A‏ ؛ وَالدَلِيلُ عَلَى ذلك مع أله وَاضِحُ و 


لتقا التشوعة الصا وله تعالى: را اتملدك إل 


د 
4 


Ne 


نة اا تشيرا وکنا [سَيَأْ: 1]. 


الثاني : إِجْمَاعٌ الْعْلَماء الْمَُمَدَمِينَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الصَحَابَة وَالتَابِعِينَ 
وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَلِذَلِكَ صَيّرُوا أَفْعَال رَسُولٍ الل يه سه لِلْجَمِيع في 
A‏ 

وَلَا أَعَنِي ذلك" ما كَانَ نَحْوّ الْولَايَاتِ وَأَشْبَاهِهَاء مِنّ الْقَضَاءِ 
وَالْإمَامَقٍ وَالتَّهَاكَق وَالْفُتَيَا في النَّوَازِلٍ رالراق والكقائة. E‏ 
وَالتَعْلِيم علوم وَعَيْرِهَاء فَإِنَّ هَذِهِ الْأَشْيّاءَ رَاحِعَةٌ إلى النَّظرٍ في شَرْطٍ 


. .)۷٤١( ومسلم‎ »)۱١۳١( أخرج البخاري‎ )١( 

(۲) لعله: «امتثالها». 

(۳) أي: ولا أعني بذلك خروج ما كان موهمًا لتخصيص الخطابات» كالولايات. . 
إلخ» فإنها داخلة في القاعدة» وهو أنها مكلف بها كل من توفر فيه شرط التكليف 
بهاء كغيرها من سائر التكاليف» فالزكاة مثا مكلف بها على العموم» ولكن مع 
مراعاة النصاب مثلا وسائر الشروط كذلك الولايات وفروض الكفايات المتوقفة على 
شروط » فتعتبر عامة بهذا المعنى» ولو قال: «ولا يخرج عن ذلك ما كان.... إلخ»» 
لكان أوضح . (د). 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 
محرا 


التكليقٍ يهاء واي الوط في التكليق» القذرة على المكلف بي 
َالْقَادِرٌ عَلَى الْقِيَّام بِهَذِه الْوَطَائِفٍِ مكلف بها عَلَى الْإظلاقٍ وَالْعُْمُومء وَمَنْ 
لا يَقْرُ عَلَى ذَلِكَ سَقَْط التَّكْلِيتُ عَنْهُ بإظلاقء كَالْأَظفَالٍ وَالْمَجَانِينَ 
بالنسْبَةِ إلى الظّهَارَةٍ وَالصَّلَاةٍ وَنَحْوِهَاء التحليث عام لا خاص. 

وَمَذَّا الأصل يتضمن فَوَائِدَ عَظِيمَةَ : 

- مِنْهَا: أنه يُغْطِي َوه عَظِيمَةَ فِي إِنْبَاتِ الْقِيَاسِ عَلَّى مُنْكرِيه 


- 


: ذ لمات نامث کی ا كان اناري 
زَمَنِ رَسُولٍ الله كه كَثِيرَاء وَلَمْ يُوْتَ فِيهًا بدَلِيل عام يَعُمْ أَمثَالَهَا مِنَ 
ائم فلا يَصِحُ مَعَ العم بأن الشُرِيعَة مَوْضْوعَ عَلَى العُمُوم وَالإظلاق 
. إلا أن يَحُونَ الْخُصُوص اراقع عير مراي وَلَِسَ في الْمضِيَةِ لفط يسن 


2 


يه في الاق غَيْرِ الْمَذّكُورٍ بِالْمَذْكُورِء كَأَرْسَّدَنَا ذلك إِلَى أنه لا بد في كل 


م 2ه 


وَاقِعَةٍ وَفَعَتْ إِذْ ذَاكَ أ ن يْلْحَقَ بها مَا في مَعْنَاهَاء وَهُوَ مَعْنَى الْقِيَاسِء 
3 د عمل الصَّحَابَة وء فَانْشَرَحَ الصَّدْرُ لِمَبُولِهِ. 


العاشرةة 
کا الأخكام رالات عا فی جم المكلفيق على شخ 
EE‏ ال اس رسو ل مَا 0000 كَذَلِكَ الْمَرَايَا 


مه فما مِنْ نْ مي بها سول الله كله سوق ما وَقَعَ اسَيَشْنَاؤٌه إل 


E‏ مٿ ينها وجا هي عَامَةُ وم التَكَالِيفٍء بَل قَذْ رَعَمَ 
E E GM ae‏ 
وَأَشْرَكَهُمْ مَعَهُ فيو ل در ين ذلك أمدلة. 


رمَا قَالَهُ يَطهَرُ في هَذِه الْمِلَّد بالاسيفراء. 





مَقَاصِدٌ الشارع 
سنا 


فصل 

وَهَذّا الأصْلُ ينبني عَلَيْهِ قَوَاعِدُ: 

مها آذ جمبة كا أغطينة ملو الا يق الْعَرَابَا وَالكوّاكات» 
وَالْمُكَاشَفَاتِ وَالئَبدَاتِ وَغَيْرهَا مِنَ الْمَضَائِلٍ إِنَّمَا هي مُقْتبَسَةٌ مِنْ مِشْكَاةٍ 
بيا يكل لَكِنْ عَلَى مِقْدَارٍ الانبَاع» لا يَظَنّ ظا أنه حصّل عَلَى خَيْرٍ 
بدون وساطة نبوية. 

وَلَعَلَّ كَائًِا يَقُولُ: كَدْ ظَهَرَثْ عَلَى أَيِدِي الْأَمّةِ أَمُورٌ لَمْ تَظْهَرْ عَلَى 
يدي النَبيّ يك وَلَا سِيّمَا الْحَوَاصُ الي احص بها بَعْضْهُمْء كفرار 
العيطان ع قر ااب طن 

إلى غَيْرٍ ذَلِكَ مِنَ الْمَنْقُولَاتِ عَن الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْه مِما لَمْ 
ْمَل أنه ظَهَرَ مِئْلَهُ عَلَى يد الي كله . 

َيْقَالُ: كَل مَا ثُقِلَ عَن الْأَولِيَاءِ أو الْعُلَمَاءِ أو يُنْقَلُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة 

من الْأَحْوَالٍ وَالْخَوَارِقِ وَالْعُلُوم وَالْمْهُوم وَغَيْرِهَاء فَهِيَ أَفْرَاد وات 
دَاخِلَةٌ تحت كُلَيّاتِ ما تقل عن النبي يل. . 


4 ا 
وين الْقَوَائَدَ فى هذا الاصل : أن بطر إلى كل خارنة صَدَرت 
عَلَى يَدَيْ أَحَدِء فَإِنْ گان لَهَا أضلّ في كَرَامَاتٍِ الرَسُولٍ € وَمُعْجِرَاتِه 


5 


هي صحِيسَةً» ون ألم کن لها أضلء فير صحيحة صَحِيِحَة وَإِنْ ظَهّرَ ببَادِى 


الرأي انها گرَامَة؛ إِذْ ليس گل ما يَظْهَرٌ عَلَى يدي الإنسان مِنَ الْخَوَارِقٍ 
كزاقه تن جاتنا I‏ ويه 115 OT‏ 


دأ 


(۱) أي أن جَمِيعَ مَا أغطيهُ هَذِهِ الأَمُّ مِنَ الْمَرَايَا وَالْكَرَامَاتِ إِنَّمَا هي مُفْتبَسَةٌ مِنْ مِشْكَاةٍ 





تَهَدِيْبُ اب الَمُوا قات 
Y۸‏ 


ګر 
فصل 


أن أن 


ينها ا 4 00 د د ا 
ET Te‏ 
وَالْكَشْفِ الاش وَالرّؤْيَا الصَّالِحَةٍ گان مَنْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ممن اخحتص 
تود وز عن ر ی وو ای ا يار 
5" المَْرُوجٍ. 0 مَعّ مُرَاعَاةٍ شَرْط ذَلِكَء وَمِنَ الدَلِيل عَلَى صِحَيهِ رَائدَا 


لعفم أن ن الي يكل كذ ء بِمَقْتَضَى ذَلِكَ أَمْرًا وَنَهْيَاء وَتَحَْذِيرًا 
B4 <“ 27 2‏ > 2 1 
ا وَإِرْشَادَاء انه لم يكر ن ذلك حاص به دون امته» فدل عَلى 


EE ES‏ واو تن 
ITT E‏ 


الثاني : عَمَل الصَحَابَةِ وؤ بِمِثْلٍ ذَلِكَ مِنَ الْفِرَاسَةٍ وَالْكَشْفٍ 


0 
23 


فر تم 


وَالْإِْهَام وَالْوَخي النَوْمِيَء كَقَوْلِ أبي بر : «إِنّمَا هُمَا أَحَوَاكَ وَأختاك. 


قزل غر يا سارية! الجلاء قاعم التضيكة المي ايا عنها 
الك 


)۱( أي : : إنه ية رتب على فراسته ورؤياه وإلهاماته بشارة للبعض› ونذارة لآخرء 
ون تصرفات في بعض الشئون» وهكذا؛ فمن فعل مثله وك كان على صواب في عمله. 
لكا ل صدق ذلك تابع لقوة المتابعة» ولذا قال: «فمن اختص 
الود إلخ»» وقوله: «شرط ذلك»ء أي: الآتي في المسألة التالية. (د). 


(؟) قاله وليه لابنته عائشة لما أبطل نحلته لها عشرين وسقًا. أخرجه مالك في «الموطاً» 
ا لي يس نم 
وص5"؟ - رواية سويد بن سعيد - ط دار الغرب)» وإسناده صحيحء وانظر: 
«الاستذكار) (۲۲/ 597 590) لابن عبد البر. [المحقق]. 

(۳) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (5/ )۳۷١‏ وغيره. 





مَقَاصِدٌ الشّارع 
۹ 


o 3و‎ 


وَيَكُثْرُ فل مِثْلٍ هَذَا عَنِ السَلَفِ الصَالِح وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْعُلَمَا 
وَالْأَوْلَِاءِ تَمَعَ الله بهم . 
اي ل رض شم سيم هَذِهِ الأمُور» 


والکلام فيه فيه 0 يَسَطَاء فلنقرده بالْكلام عَلَيّْه وَهىّ : 


3 الى ر و 5 
© الْمَسَأَلَةٌ الَحَادِيَةٌ عَشْرٌَ: 


وام ES ONY aE E A ca a E‏ 
وذلك أن هَذِهِ الأمُورَ لا يصح أن اک وا بشرط أن 
ا يه رلا فَاعِدَةٌ دِينِبةٌ yS‏ 


4 


كا شع لس بق في سه بَلْ هُوَ إِمّا خَيَالُ أو وَهْمّْ وَإِمّا مِنْ 
إِلْقَاءِ الشَيْطَانِ وقد يخالطه NDT ET‏ ومع لك لا 


9-4 


6 عع رار س 


يصح اغيباره ِن جِهَةٍ مُعَارَضَيَهِ لِمَا هُوَ ثبت مَشْرُوعء ا 
الذي تی به رسو الله كك عام م لا حاص كما تَقَدَمَ في الْمَسْأَلة قبل 
هَذَاء وَأَضْلَهُ لا يَنْخَرِمُ ولا يَنَكيِرٌ ل اظراف ول ای و الول 
تحت حُكمه مكلف ودا گان كَذَلِكَء فَكُلَ ما جَاءَ مِنْ هَذَا الْمَييل الَّذِي 
اكز يضلقو نضاذًا لنا اناق TT‏ 

وَمَنْ أمِْلَةٍدَلِكَ مَسْأَلَةٌ سْيْلَ عَنْهَا ابن شد في حَاكم شَهِدَ عند 
عَدُلَانِ مَشْهُورَانٍ بِالْعَدَالَةِ في أَمْرِء فََأَى الحا في مامه أن الب كيا 
ل لَهُ: «لا تَحْكمْ بهذو الشَهَادَةء فَإِنّهَا بَاطِل»» تلخدا الرؤيا 
e‏ ولا بشَارَةٍ وَلَّا نِذَارَةِ؛ ها تَحْرِمُ فَاعِدَ 
امل الشَّرِيعَة وكذلك ا ما ياي من هَذَا النوع . . 


فَإِنَ RE‏ فِيهَا بحم الشَّرِيعَةِ أ 


Ne 


ما 


03 


91 
من 


3 


E‏ ەو 


مر احرء فلا يُتركهًا 


)١(‏ فى الأصل: تُرَاعى. والصواب المثبت. 





تََدِيْبُ اب الَمُواقَقَات 


م 


اففتاةا على تكو النكاشنة أو الفراشقع عقا لا ينتيل يها ! على الا 


اللَوْمِيَةء وَل جَارَ ذَلِكَء لَجَارَ تقض الْأخكام بها وَإِنْ تَرثَبَتْ فِي الظَاهِرٍ 
مُوجبًاتها» وَهَذَا عير صَحِيح بِحَالِء فَكَذَا 0 

وقد جاه فى ي (الصّحِيح" تک يا تختصمون إلىّ. ولعل بعضكم 
ا يكون الح بجع ين يفضي كاش ل على تخ مَا أَسْمَعٌ مِنْهُ) 
الحديكه فيد الخكع يكنتضى ذا بسكم ودرك ما ؤراء ذللكه 0 
TS‏ على جاو على التي اضرا نلا نينا و 1 
وَبَاطلِء وَلَكِنَّهُ 86 لَمْ يَحْكُمْ إلا عَلَى وَفْقِ مَا سَمِعَ» لا عَلَى وَفْقِ ما 
مء وَهْوَ أضل في مَنْع الام أن يحم بِعلْمِهِ. 

قن أضل الحم بالظاهر مَفْطُوعٌ به في الأحكام حُصوصاء وَبِالنْسَْة 
٠ E E‏ كن سيد ار كل مح إغلايه بالْوخي 

يجري لامور عَلّى ظوَاهرِمًَا فِي الْمُنَافِقِينَ وَعَيْرِهِمْ وَإِنْ عَلمَ بَوَاطِنَ 
الین وان نلق وشخرجد ا جراد ویر ل تا جرف عله 

انال ما گان ذَلِكَ مِنْ قَبيلٍ ما قا OEE‏ أن ينول O‏ 
إن مُحَمّدًا يفل أضحابَةا» قاليلة أمرٌ آكَرٌ لا ما رَعَمْت» قدا غلم ما 


عا اط 1 لاسا 


ع 
م 


5 


غلل به فلا حرج. 
ENS‏ من أل الدَّلِيلٍ عَلَى مَا تَقَرَ رَ؛ لان ْح هَذَا الاب 
يودي إلى أن لا يُحْمَظ تَر وك نايرد نان وتم لقت ينين 


2 اله اور ايخ ك 


0 شوم 10 5 ن 





مَقَاصِدٌ الشارع 
۲4١‏ 


ر 


ا 
إا تَقَرّرَ اعْيبَارٌ ذَلِكَ الشَّرْطِءِ فَأَيْنَ يسرع الْعَمَلّ عَلَى وَفْقَِهًا؟ 
0 آذ یو الجاينات. وا ات :الى فا سق 

يجوز الْعَمَلّ فيها بِمُقْتَضَى ما تَقَدَمَ وَذَلِكَ عَلَى أَوْجْهِ : 
احا ارا ان كوف لافيت أن لد 

في الْوَقْتٍِ الْفَلَانِيَ . . فَيَعْمَلَ عَلَى التَّهِيئَةِ لَه حَسْبَمَا قَصَدَ إِلَيْه 
ينف ين جيه إن كان قَضْده ال فَهَذَا مِنَ الْجَائِزِ لَه كما لَوْ رَأَى 

رَؤْيَا قيضي ذَلِكَء لکن لا يُعَامِلُهُ إلا بِمَا هُوَ مَشْرُوعٌ كُمَا تَقَدّم. 
وَالئَانِي : أن يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَيْهَا لِمَائِدَةٍ يَرْجُو نجاحهاء فإن العاقل 

لا يدخل عَلَى فيه ما لَعَلّهُ حاف عَاقِبَتَهُ ققد يَلْسَقَهُ يسبب الالْيِقَاتِ 

الها فجت أذ غيرة» والكرامة كما انها خصو ET‏ 

وَاحْتبَارٌ لِيَنظرَ كيف تَعْمَلُونَ. 
كالتاييةه اذ E CG‏ عا بك هذا 

ا جائ كالإشبار عن أن نرد إذ م ين عدا او لا کون إِنْ مَعَلَ 

ا فَيَعْمَلُ عَلَى وَفْقٍ ذَلِكَ عَلَى وران الرُؤْيَا الصَّالِحَةَء فَلَهُ أَنْ يري بها 

مَجرَى الرُؤْيًا . 


6 
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© الْممَأَلَةٌ الذَانِيَةَ عَشْرَة: 
سيق كم اا غات فى + جبيع اللكلفينع يكارية علي 
E‏ فيح غاقة نكا ا إِلَى الي | 56 وَعَالم 
ee e‏ 
507 إليها كل ما في الظاهرء وَالدَلِيلُ عَلَى ذَلِكَ اشيا : 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواقَقَات 
EY‏ 


- أحدها: ما تقَدَمّ في LELE‏ اعبار الْخَوَارِقِ إلا مَعَ 
مُوَافَقَةٍ ظاهر الشريعة. 

- والثاني: أن الشريعة حاكمة لا مَحْكُومٌ عَلَيْهَاء قَلَوْ گان ما 
مِنَ الْحَوَارِقٍ وَالْأمُورٍ الَْيييِّ حَاكِمًا عَلَيْهَا بتَخْصِيصٍ عُمُوم أذ فيد 
ظلّاقٍ» 7 اويل ظَاهِرِء NES‏ كان یما حاكمًا عَلَيْهَاء 
وَصَارَتْ هي مَحْكُومًا عَلَيْهَا بَِيْرِهَاء وَذَلِكَ باطل بِاتّمَاقِء فَكَذَلِكَ ما يَلْرَمْ 


رمعي 


عرة . 


س 


- وَالئَاِتُ : أن مُحَالَمَةَ الْخَوَارِقِ لِلشَّرِيعَةٍ دَلِيلٌ عَلَى بُطلانِها في 
نَفْسِهَاء وَذَلِكَ اها قَدْ ڪون فِي طَوَاهِرِهَا كَالْكَرَامَاتِ وَلَيْسَتْ كَذَلِكَء بل 
اال ون اعمال الشيطان: 

وَمِنْ هَُا يُعلَمْ أن كل حَارقَةٍ حَدَنْتْ أو تَحْدْثْ إلى يَوْم القيامَةٍ» قلا 
يصح رَدْهَا 3 وي إلا بعد عَرْضِهًا عَلَى أخكام الشَّرِيعَة فَإِنَ اغف 
هناك فُهي صَجيحة مَفْبُولَهُ في مَوْضِعِهَاء إلا لَمْ تفل إلا الْحَوَارقَ 


الصَّادِرَةُ عَلَى أَيْدِي الأَنبيَاء د › إن لا نَظَرَ فِيها E‏ 
الصَّحَةَ فَظعًا ا ير e‏ 


وعم 201 


في بح له اف رَؤْيَاهْء وَقَالَ له ابنه: يتات فل ما م 
[الصَّافَاتَ: »]٠١۲‏ 5 ال فيمًا انر م العاداث عل ند غير 
المعصوم.. 
ج الَصَتَأَلَةٌ القَّالَِةَ عَشْرَةٌ: 

ّا گان التَكُلِيفٌ مَبِْيّا على استقرار عَوَائِدٍ الْمُكَلّفِينَ» وَجَبَ أن 
نف في ا ارا ا يتيس غلنها اا إلى فخول التكلي ف 


وت | . 
حكم التكليف . 
ا 
ج 


أن 
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ديك E‏ العَادَاتٍ في ي امود 3 0 ا 0 


5 


أحدها o‏ لاسرا نما جيء بها على كيك. وَلْتَعْيرٌ 


ا فإن ا لكا فيها بالاشنة إلى من كلت مِنَ الْخَلْقِ 


23 


عو عَلَى ورَانٍ وَاحِدِء ۽ على مِقَدَارٍ وَاحِدِء وَعَلّى ترت وال له 
2 ع 


کت 
متقل 


لعا 1 


ولو الْتَلَمَتِ ل ااه لَافْتَضَى ذَلِكَ الْحتلافٌ 
السرم وَاخْتلافَ التَرْتِيب رَاختلاف الخظاب» ذلك لكين الشَّرِيعَةٌ عَلَى ما 


0 و‎ E 


ا 


55 5 


ا e‏ يه التي أَقَرّهَا 
رتت كل أذ رة اثر نر بها ت أ ذب ٠‏ اؤ تی عَنَا گرام 
أ تَحْرِيمّاء أف فا فغلا ey‏ 

وَالضَّرْبُ اللاي : هي الْعَوَائِدُ الْجَارِيَة بَيْنَ الْكَلْقِ بمَا لَيْسَ فِي نميه 
CRT EE‏ 


)١(‏ فمثلا كل مكلف مطلوب بالصلوات الخمس جزمًاء والصبح ركعتان للجميع» والظهر 
أربع كذلك» وشرائطها وأركانها واحدة» ومبطلاتها واحدة» وآدابها واحدة» لا 
اختلاف في ذلك بين عصر متقدم ولا زمان متأخر؛ لأن العوائد التي بنى عليها 
الشارع تكليفه مستقرة» فلا تكون في قرن من القرون حرجة وفي قرن ميسورة» وقس 
على ذلك بقية التكاليف. (د). 
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ا الأول ابت أبذا كشائر الأمون المْرعيةء كما الوا في شلب 
ا ا الأمر ِرَالَّة النَجَاسَاتِء وَسَثْرِ الْعَوْرَاتِ» 
وَالنَهْي ٤‏ عَن الطّوَافٍ بِالْبَيْتِ عَلَى الْعْرْي 2 أَشْبَّهَ ولك و اراد 
الاي في النّاسِء إا حَسَمَة مد السا أو ؛ قبيضةه اي خم 
ارا ي ت آخکام اشع قَلَا u‏ رہ وإن اعشلفت ا 
اا فيها. . 

إذ ع مغل هذا لكان نشكا (لأخكام الاير التشتيرق 
لفغ بن مؤت القن فيه بار قزق او ر تاطل: 

وَآمَا الثاني : كَقَدْ تَكُونْ يَلْكَ الْعَوَائِدُ ناء وَقَدْ بدن وَمَعَ ذَلِكَ 
هی أَسْبَابٌ كام كونب غلا : 

قَالنَّابِتَةٌ: كَوْجُودٍ شَهْوَةٍ الَعَام ON‏ كانت انين 
لِمَسَبَبَاتِ حَكُمَ بها الشارعَء فلا إشكال في اغْيِبَارِهَا وَالبَّاء عَلَيْهَا وَالْحَكُم 
عَلَى وَفْقِهَا دَاتِمًا. 1 

وَالْمْتَمَدُلَة : 

ت متها : ما يكون مسدلا في الْعَادَةِ مِنْ حُسْنٍ إلى قُبْح. وَبِالْعَكْس» 
ِكل كشي ا س اف بحسب وام في الْوَاقِع؛ نهو لذو 
الْمْرُوءَاتِ قَبِيحٌ في اليلاق العر و E‏ في الْبِلَادٍ الْمَعْرِبِيّة 
فَالْحَكُمْ غ يَخْتَلِفُ باختِلافِ ذلك َيون عِنْدَ أَهْلٍ الْمَشْرق قاوسا 
في الْعَدَالَةَ وَعِنْدَ أغر المَعْرب غَيْرَ قادح . 

- ومِنْهًا: ما يَخْتَلِثُ في لتر عن الْمَقَاصِدِء فَتَنْصَرِفُ الْعِبَارَة عَنْ 
تق إلى جناور"؟ ag‏ الأمى #الي كه 


)١(‏ لعل الأصل: (إلى معنى عبارة». (د). 
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ل u‏ ااا 
غيرهم» أو بالنسبة إلى الأمة الواحدة”. 

- ومِنّْهًا: ما يَحْتَلِتْ في الْأَفْعَالٍ في الْمُعَامََاتِ وَنَحْومَاء كما إا 
انت الْعَادَةٌ في التكاح قَبْض الصَّدَاقٍ قَبْلَ الدَّحُولٍ. . 
© السالة الكاعسة عشرة: 

العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعاًء كانت شرعية في أصلها 
غير شرعية + أ سواء كانت مقررة بالدلبل شرا مرا أو نييًا أى إذ 
لا. 

أما المقررة بالدليل فأمرها ظاهر. 

وأما غيرها فلا يستقيم إقامة التكليف إلا بذلك» فالعادة جرت بأن 
الزجر سبب الانكفاف عن المخالفة» كقوله تعالى: ©«#ولكم فى الْقِصّاصِ 
حيو [البقرة: 174] فلو لم تعتبر العادة شرعًا لم ينحتم القصاص» ولم 
يشرع إذ كان يكون شرعًا لغير فائدة. . 

وما أشبه ذلك مما يدل على وقوع المسببات عن أسبابها دائمّاء 
فلو لم تكن المسببات مقصودة للشارع في مشروعية الأسباب لكان خلافا 
للدليل القاطع» فكان ما أدى إليه باطلا . . 


قَصًا 
اا فعس أ شن قا قاذ قيس ل اها اا 
وإد نت العوائد معتبرة شر پھچ في بار نخراقها 
Cola es Û‏ بعر قن الك الها : 


)١(‏ في الأصل: «والواحدة!» وهو خطأ. 

0) أي: فلو لم تكن هذه العادات معتبرة شرعًا لَمَا رتب الشارعٌ عليها الأسباب التي 
نيطت بها تلك العادات. . (د). 

(؟) لأن الخارق شاد وقليل والشاذ لا حكم له. 
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= 

فإن انخرقت إلى عادة أخرى 0 العادة دة الاولى فظاهر أيضًا 

ل ل 
تجري عليها أحكام العوائد التي تناسبها؟ 

ولا بد من تمثيلها أوَّلَاء ثم النظر في مجاري تلك الأحكام في 
الخوارق. 

فمن ذلك: توقف عمر بن عبد العزيز ذه عن إكراه من منع 
الزكاة» وقوله لمن كنب له بذلك: د 
الحجاج عن ابنه فأخبره والأب عارف بما يراد من ابنه. 

ومنه دخول البرية بلا زاد» ودخول الأرض الس وكلاهما 
من الإلقاء باليد إلى التهلكة. 

فالذي يقال في هذا الموضع ‏ بعد العلم بأن ما خالف الشريعة غير 
صحيح -: أن هذه الأمور لا ينبغي حملها على المخالفة أصلا مع ثبوت 
الظن في أمثالهم''". 

كما آنا مؤاخذون بذلك في سلفنا الصالح من الصحابة ين 


)١(‏ مثاله: عن بال عن ج صار معتادّاء لكنه يبول أيضًا من المحل المعتاد» فهو يبول 
من محلين : القبل مثا والجرحء معتادًا فيهماء > فهي عادة ليست من الأعذار المعتادة» 
وصار البول من الجرح عادة لا تخرق العادة الأول [أفاده الشيخ عبد الله دراز]. 

0920 يعني : وقد صنعه كثيرٌ من آهل الصلاح والتقوى» مخالفين العادة التي قررها الشارع 
من تحريم ذلك. (د). 

(۳) وهذا هو الواجب حيال أخطاء وسقطات من عرف عنهم الخير والصلاح والاستقامة. 
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وغيرهم ممن سلك في التقوى والفضل سبيلهم» وإنما ينظر فيها بناء على 
أنها جارية على ما يسوغ شرعًا. 

وعند ذلك فلا يخلو ما بنوا عليه: 

1 -.أن يكون غريبًا من جسن العادي. 

الى أو لا يكون عم حمةه. 

فان كان الأول لحق بجنس أحكام العادات . 

مثاله: أمرٌ عمر بترك مانع الزكاة لعله كان نوعًا من الاجتهاد إذ 
عامله معاملة المعفلين المطرحين في قواعد الدين؛ ليزدجر بنفسه وينتهي 
عمًا هم به» وكذلك وقع؛ فإنه راجَعَ نفسه وأدى الزكاة الواجبة عليه» لا 
أنه أراد تركه جملة» بل ليزجره بذلك أو يختبر حاله» حتى إذا أصر على 
الامتناع أقام عليه ما يقام على الممتنعين. 

ومثل ذلك قصة ربعي بن حراش» فإنه حكي عنه أنه لم يكذب 


قطء فلذلك سأله الحجاج عن ابنه» والصدق من عزائم العلم. . 


وهو أصل صحيح › ودل على خُصُوص ا ا ومن 


وکل عل الله فهو حَسَبهة» [الطلَاق: م]. 


وَوكَالَةٌ الله أَعْظَمٌ مِنْ وَكالَة غَيْره . 
ل ل الأرْضٍ المتععة انون ارب بلا راد َد بين في 
کتاب ب الأخكام اَن مِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُونُ وُجودُ الْأسْبَابٍ وَعَدَمَهَا عِنْدَهُمْ 
سَوَاءَ فَإِنّ الله هُوَ مُسَبْبُ الْأَسْبَابٍ الق انها نقذ كان اال 
فالأسباب عنده كَعَدَمهًا؛ ا لَه مَحَافَةٌ مِنْ مَحُوفٍ مَخْلوق» وَل 


ا عرض ا إِ E eR‏ اله فَلَيْسَ هذا 
إلْقَاءٌ بِالْيّدِ إِلَى التَهْلْكَء وَإِنّمَا گان يَكُونُ كَذَلِكَ َو حَصَلَ فِي اعيَمَادِِ أنه 
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1" 


إن ١‏ لم يعوو هلكه وَإِنْ قفارت الع هلك وما إذا لم خضل .د 
رلك تید خا في کل عا بر على آي الأولباء النين ف 
کک چ يُرْجَعُ إلى الأخكام الْعَادِي؛ بل لا تَجِدَهُ إِنْ شَاءَ الله إلا 


لله إ 


01 2 
كا ِن گان مَا نوا عَلَيِْ مِنْ غَيْرٍ جنس الْعَادِيَ كَالْمُكَاشَمَة فَهَلُ 


ع 
بس 


كود ن حَكمُهُمُ ذف فيه حم أهل الْعَادَاتِ الجَار يق بِحَيْث يُظلَبُونَ بالرُجوع 

إلى ما عَلَْهِ الَام؟ أ يُعَامَلُونَ مُعَامَلةَ أخرَى حارج عن أخكام أهل 

و الظاهِرَةٍ ت التاس» وَإِنْ كانت مُخَالِفَةَ في الظاهر؛ ا في 
تَحْقِيق الْكَشْفٍ التي DE‏ 


عر 


ا E‏ الثاية عطرة وها قله أن 
لا يون حَكْمُهُمْ مُخْتَضَّاء بَلْ يُرَدُونَ إلى أخكام أَمْلٍ الكو اقل او 


طلم المرتي بذلك حتماء ل ةا يقلي للك ومن 
الدّليل عَلَيْهِ أَيْضًا او 





(منها): أن أُوْلَى الْحَلْقٍ بهذا رَسُولٍ الله بلا ثم الصَّحَابَةٌ 
و 5 ماين ديك اا د 
به . 


وكَانَ يَعْمَلُ في الْأَمُورٍ عَلَى مُقْتَصَى الطَوَاجِرِ وَإِنَّ گان عَالِمًا بهًا. 


وَهُوَّ الْذِي قعل 1 نكن القواعة ولم بسكن ولا ون ري وقد گان حَقِيمًا بِذَلِكَ 


)١(‏ هذا هو المنهج الصحيح السليم في التماس العذر لمن عُرف عنه الصلاح والاستقامة» 
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لو تون الفكخ ی ا ا الطغالة 


وَالنَّابعُونَ لهم بإحسان» وهم الْأَوْلِيَاءُ حَمَاء وَالْفْضَلَاءُ صِدْقًا . 

(وهدها) : ارارق في اغالب إن رث أشكائها مارفا 
لِلضوابط الشْرْعِيَةء فلا تنتيض أن تنبت ن ذلك إِعْمَالٌ لِمُحَالَمَةٍ 
الْمَشْرُوعَاتِء وَنَقْضٌ لِمَصَالِحِهًا الْمَوْضوعَاتِ. 

ألا تَرّى أن رَسُولَ الله ل قَدْ گان عَالِمًا بِالْمُتَافِقِينَ وَأَعيَاِهم. 
وکان يُعْلم مِنْهُمْ فسَادًا في اَْلِ الإشلام ولک كان يَمْتَنِعَ مِنْ 5 
لِمْعَارض هُوَ أَرْجَحُ في الِاغتِبّارٍ 1 الا رقي أذ e‏ 
ا" 

فَالْمَوْلُ بِجَوَازٍ انْفِرَادِ أضحَاب الْحَوَارِقِ ابأ كام حَارِجَةٍ عَنْ أخكام 
الْعَادَاتَ الْجُمْهُوريّة قول يقدح في القلوب ا 
شَرْعَاء قلا ينبي أنْ يُخَصُّوا بِرَائ على مَشْرُوعَ الْجَمْهُون وَلِذْلِكَ 2 
اعفد کر 2 مِنَ الْغَالِينَ فِيِهِمْ مَذْهَبَ لْإِبَاحَقٍ وَعَضَّدُوا بمَّا سَمِعُوا مِنْهَا 
رأ وَعَذَا كله كفريض لم إلى E‏ 

وَحَاشًا لله أن يكون أولياء الله إلا بُرءاء مِنْ هَذِهِ الْخَوَارِقِ 
نے عند أ الكلام جرى إلى اللترص في هنا ای د غب 
مِنْهُمُ الْمُحَافَطَةُ عَلَى حُدُودٍ الشَّرِيعَةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنَاء وَهُمُ الْقَائِمُونَ بِأَحَكام 
ال اا على ااا لعو اد القن على 
في َو لذ َِبمَا قبلا طرق في أَحْوَالِهمْ ما طرق . 1 

0 نَرْجِعٌ إلى َمَام AS‏ 

ولس الاطلاع عَلَى الْمُكَيبَاتِ ول الْكشف الصَّحِبحٌ بِالَذِي يَمْنَمُ من 


(۱) مرتبط بأول الفصل. (د). 





تَهَذِيَبٌ كاب الَمُوافََات 
م ض 
الان فلى تنه مُقْتَضَى الأخگام الْعَادِيَّ وَالْقُدْوَةُ في ذَلِكَ رَسُولُ الله کيا 
وس CT‏ الالح ٠‏ وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ في نجرا الْعَادَاتِ لذ 
ET‏ في الأخكام الَاهِرَةء وَقَدْ كان #2 مَعْصُوماء لِقَوْلِهِ 
تَعَالَى : وال يَتصِمْلك يِنّ الاس [الْمَائِدَةِ: ۷٦]ء‏ ولا غَايَةَ وَرَاءَ هَذَاء 
إت گان يَتَحَصَّنُ ا رة ی ا اا أن وی ولمع يكن 
ذلك نزولا ء : yS‏ 

اه د الْحَضِرٍ :4لا وَقَوْلْهُ : «#وما قله عد 5 [الكف: كذاء 





فيظهر به أ ل وَذْهَبَ ليه ا من E‏ سل ا الْمَوْلِ 
يجوز لِلبِيَ أَنْ يَحْكُمَ به ا من غير إنكال 


8 الْمَسَأَلَةٌ النَادِسَةٌ عَشّرَةٌ: 

لْعَوَائْدُ أَيْضًا ضَرَبَانِ بِالنْسْبَةِ إلى 0 کے وي 
َحَدُهُمَا: الْعَوَائِدُ العامة الي لا تَحْتَلِكُ بحسب الْأَغْصَارٍ وَالْأَمْصَارٍ 
وَالْأَخْوَالِء كالأكل وَالشْرْبٍ وَالْمَرَح لقوق اذه لفق 

وكا أشية ذللت 

والثافي: العواقد ا تَخْتَلِفٌ بِاختِلّافٍ الأغصَار وَالْأَمْصَارٍ 
والأخوال» کات الاس وَالْمَسْكَن ا 


)١(‏ قال: ابن حجر في كتابه «الزهر النضر في نبأ الخضر» (۲/ ۲۳٤‏ - مع الرسائل 
المنيرية)» و«الذي لا يتوقف فيه الجزم بنبوته» وقال أيضًا: «وكان بعض أكابر العلماء 
يقول: أول عقدة تحل من الزندقة» اعتقاد كون الخضر نبًا؛ لأن الزنادقة يتذرعون 
بكونه غير نبي إلى أن الولي أفضل من النبي». [أفاده المحقق وفقه الله]. 

499 أيه يال ولى ولیس :نيا : 





مَقَاصِدٌ الشّارع 
"١‏ 


الكل انتوق ون الأنوري :الاي وا EA‏ لخو كلت 
نأنا الارله تنك بد قلى أغل الانصعر الخارقة و لغروة 
الكاويق اقلم ,اذأ ON‏ فى عاق علي 18 اليل 
وَعَلَى ستيه لا تَخْتَلِكْ عُمُومًا 
وَأمّا الثاني : فلا يَصح أن يُقضى به على من تَقَدٌ نَدّمَ ابه ا 
يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْمَرَاَقَةَ من خارج» فإذ داك يون قَضَاءً عَلَى ما مَضَى 
بذَلِكَ الدِّيل لا بمَجَرَى الاك 
© الْمَسَأَلَةٌ السابِعَةٌ عَشْرَةٌ: 


اموم ِن وضع الشارع ُن الطَاعَة أو الْمَعْصِيَةَ نعم ب بحسب عِظم 
الْمَصْلْحَةٍ أو الْمَفْسَدَةٍ النَاشِتَة عَنْهَاء تقذ لع من اشرت ن مق 
الْمَصَالِحِ جوان الأثوى الضزور؟ه الفتجة ق يلد 
أَغظَمٌ اا ير بالإخلالٍ عَلَيْهَا. 


وَالدَِيل عَلَى ذَلِكَ مَا جَاءَ مِنَ الْوَعِيِدٍ عَلَى الْاخْلَالٍ بهًا.. 
إلا أن الْمَصَالِحَ وَالْمَقَاسِدَ ضَرْيَانِ 
حَذهُمَا: ما به صَلَاحُ العام 5 فسا كُإِحْبَاءِ النفس في 
الْمَصَالِحَء وَقَيْلِهَا في الْمَمَاسِدٍ. 
وَالنَانِي: مَا به كَمَالُ ذَلِكَ الصَّلَاح أو ذَلِكَ الْمَسَادِ. 
وَهَذَا النّاِي: لَيْسَ في مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ بَلَ هُوَ عَلَى مَرَاتِبَ» وَكَذَلِكَ 


eG 


الآل E E‏ الفا 


!| 
- 
أ 


220 أي : لا يلزمهم الاقتداء بهم بل هو راجع إلى عوائدهم وطباعهم . 
002 أ . يعود قير جع 





تَهَدِيَبٌ كاب الَمُوافَمَات 
وح ظ 

NEE‏ أغطة الأ ناف ويديك تيم 
إنا إ 1 ول و ين ياءِ» ولدلك يهمل 


فى جاو الس والعال رغ د 


oy ک اھ شياع 7 يه ف اا ؟‎ ê a O ek 
فعلى هذا إن كانت الطاعة والمخالفة تنتج مِنَ المَصَالِح أو المَفاسِد‎ 


5 

و ا 

4 ًَ 
<7 


مع و 3 0 3 5 7 ٠‏ 2 02000 0 3 ب 
َمْرَا كليًا ضَرُورِيًا؛ كَانْتِ الطاعَة لاحِمَة بأَرْكَانٍ الذين» وَالْمَعْصِيَة كبيرة 

9 ع 4 اد 5 0 5 7 2 3 ر 3 
مِنْ كَبَائِرٍ الذنوب» وَإِنْ لم تنْيّح إلا أُمْرَا جزتيًا؛ فالطاعة لَاحِمَةٌ بالتوَافل 
ي 3 َ 00 ر ر 0١‏ م 2 1 1 
واللوًّاحق الفضلية» وَالمعصية صَغْيرَةٌ مِنَ الصَّغَائر . . 


00 چ م 


ا بر س 
2 المَسّالة الثامنة عَشسْرَة: 


الأ کل فى العتاكاث: بالتسْبة إلى المكلف التَعَندٌ دون الالسات إلى 
الا اض ادات الا اکال المقاق. 

6 چ برو سمه غو و 

اما ١‏ ول» فيَدل عليه امور : 

ينها الاشبترافه ان 2 ذا :لواو I‏ ارب يي 
کر 2 عي ي o٢‏ د 3 كت وجي 


وَإنْمنا فونتاعيخ سكمّة التكثن الفاكة» ا رم الله کا 


2 


وَإفْرَادِهِ ِالْخُضُوعء وَالتَعْظِيم لِجَلَالِه وَالئَّوَجُهِ إِلَْهِء وَهَذَا الْمِقْدَارُ لا يُعْطر 
عِلَّهَ حَاصَةَ يُفهم مِنْهًا UA CEE‏ ا 


3 


مَخْصُوصٌء بَلْ كنا نؤمرُ بِمْجَرّدِ النَْظيم بمَا خد وَمَا لَمْ يُحَدّ. . 


)١(‏ فالجهاد لحراسة الدين» ولتكون كلمة الله هى العليا تبذل فى سبيله الأنفس والأموال 
والأولاد. (د). 1 ا 

(؟) هذا فى الطهارة الحدثية بخلاف الثوب والبدن والمكان من الأخباث؛ فإنها لا 
ملكي بل على عند بعد مين صي بالعجاية: , (5): 





مَقَاصِدٌ الشّارع 
Yor :‏ 


والكاء كن N A‏ ميد و عِنْدَهُمْ فيا لا نَظِيرَ له 
كَالْمَسَفَةِ في قَصْرٍ الْمْسَافِرٍ وَإِفْطَارِو وَالْجَمْعْ ب بین الصلاتين: ا 
ذلك 


of 


وَإِلَى هَذًَا؛ ماكر الْعِلَلِ الا ss‏ الَْادَاتِ غير 


مفهومة الْخْصُوصِ»ء كَقَؤْله: دلا يَقْبَل ا صَللاةٌ أحَدِكُمْ ! 6ة 
يَتَوَضأ) .. 
قَصًا 


وَأمَا أن الأصْلَ في الْعَادَاتٍِ الِالْتفَاتُ إِلَى الْمَعَانِي لامور : 

أولَهَاة السرا فاا وجنا الشّارَ قَاصِدًا لِمَصَالِح العاف 
وَالْأَحْكَامُ ا ل الا ا الا ينع ي 
ا ا َإِذًا es‏ ا 


ر كي 


ا ميم عبت يکو مرد رر 0 0 ووا إا 


)١(‏ أي: في العبادات. 
الاس سو ينا كاذف له ا ا را ا را کے ا مقر ينا 
وفيها . [أفاده المحقق]. 

(۲) أي: إن المناسب وهو الوصف الذي اعتبر علة للحكم في العبادات عدوه من أقسام 
ما لا نظير له» وهو قسم مما عدل به عن ب التراس لالمققة لم يعتديها e‏ 
الصوم وقصر الصلاة في السفرء ولو كانت المشقة أضعاف ما يحصل في السفرء 
وأصل القياس مبني على تعدية حكمة العلة لكل فرع وجدت فيه» فكان ذلك خروجًا 
عن سنن القياس» وسمي هذا النوع لا نظير له» يعني: وهذا مما يضعف معنى 
التعليل في العبادات» ويرجع بها إلى التعبد؛ لأنه حتى عند فرض وجود النظر للمعنى 
فيها ؛ فإنه يكون بحالة قاصرة. (د). 

(۳) أي: أحكام المعاملات والعادات. 

(:) لما فيها من المشاحة والمغالبة» وقصد الاستفادة المالية بخلاف القرض الذي هو 
لوجه الله خاصة» ففيه تزكية نفس المقرض كالصدقة» وفيه تنفيس كُرَبٍ الناس» ويقع 
الحرج إذا منع القرض أيضًا. (د). 





تَهَدِيَبُ اب الَمُوا قات 
:6" 


كَانَ فيه مَصْلَحَةٌ رَاجحة وَلَمْ جذ هَذَا ای E‏ 
َهِمْنَاهُ في الْعَادَاتِء وَقَالَ تَعَالَى: #ولكم فى الْقِصَاص وة يتأؤلي الأب 
الْبَقَوَة:ة 1/9]. 

وَفِي الْحَدِيثِ: دلا فضي الْقَاضِي وهو غَضبَانٌ). 

وَقَالَ: «لا ضَرّرَ ولا ضرار». 

وقال: «القاتل لا يرث)”” 


الصترجيك كا( حصي يا يي ل جم رادار 


-_ 
3 


الفا للاي .ون ا 15د ا انتما ارق خشتمًا ا 
الْعلةء فَدَلَ ذَلِكَ عَلَى أن الْعَادَاتِ مِمّا اتَمَدَ الشَّارِحٌ فِيهًا الِالْتِمَاتٌ إلى 
اا 


أ 


الْعَادَاتِ گا ا ا تمْقيلةء 7 ا عه فيهًا بلا لي 5 عُرِضَ 
على الشثول تاه ار 

َمَهِمْنَا مِنْ ذَلِكَ أن الشَّارِعَ قَصَدَ فيها اّبَاعَ الْمَعَانِيء لا الْوُقُوفَ مَعَ 
النصوص . 


)١(‏ كما في ثمر العرايا توسعة على الخلق. ولرفع الحرج والضرر على المعري» إذا تردد 
المعرى داخل بستانه ونخله» فكان منع ذلك مؤديًا إلى ألا يعري أحد أحدًا نخله. 
(د). 

() ما ذكره من الأمثلة من باب مسلك التنبيه والإيماء الذي هو ترتيب الحكم على 
الوصف» فيفهم لغة أنه علة له؛ ولذا جعلوه من مسلك النص غير الصريح. (د). 

(۳) هذا هو تعريف أبي زيد للمناسب» وعرفه غيره بأنه وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا 
من قرب الحكم عليه ها يضلم أن يكوة'مقضودًا للعقلاء» وهو يحصول مضلبحة أو 
تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلهاء وقالوا: إن تعريف أبي زيد لا يمكن إثباته في 
المناظرة؛ إذ يقول الخصم لا يتلقاه عقلي بالقبول» وإن كان التعريفان متقاربين في 
المعنى:: '(5). 





مَقَاصِدٌ الشارع 
د Yoo‏ 


فإذَا تَقَرَرَ هَذَاء وَأن الْعَالِبَ في الْعَادَاتٍِ الِالْتِمَاتُ إِلَى الْمَعَانِي . 
َإِذًا جد فيها التَعَيّدُ: قلا بد مِنَ ن المسْلِيم وَالْؤُْوفٍ مَعَ الْمَنْضُوصِء 
كلب الصَّدَاقٍ في التكاحء والح في الْمَحَلَّ الْمَخْصُوصٍ في الْحَيَوَانِ 
الْمَأَكُولِء وَالْمُرُوض الْمُمَدَّرَهِ في المَوَاريثِ؛ وَعَدَدِ الأَشَهُرِ فِي الْعِدَدٍ 
الطلافية وَالْوَقَويّة وكا E‏ ا ر الي لا مَجَالَ لِلَعُقُول في 
هم مَصَالِحِهًَا ا حَتَّى يُقَاسسَ عَلَيْهَا غَيْرُهَا . 

إلا تفلم أن التروط المعتررة في ادكو مِنَ الْوَلِنَ وَالصَّدَاقٍ وَشِبْه 
ذَلِكَء لتمييز التكاح عن السَفَاحء وَأَنَ فُرُوض الْمَوَارِيثِ تَرَنَبَتْ عَلَى 
3 ل سمه أن العذد والاشيتزاءات الغرّاد يها O‏ 
الرّحِمِ قرناية الاقف الوتايه IS E‏ كما أن الْخُضْوعَ 
وَالتَعْظِيمَ وَالْإِجْلَالَ عله شع î‏ البق ” 4 يفضي بِصِحَةٍ 
الْقِيَاسِ عَلَى الأضل فيقاء يعنث ثتانة إذا خضل ان ي النَكاح 


> 


“E \ 


e 


وَالسّمَاح باون 9 ملا لم 35 تشتوظ ملك ا وَمَنَى عُلِمَ بَرَاءَة الرَّحِم 
َم تُشرّع الْهِدَه بِالْأقْرَاءِ ولا بالأشهْرء ولا ما أَشْبْه ذَلِكَ . 
إن قِيل: وَعَلّ تُوجَدٌ لِهَذْو الأمور التَعَبْرِئَاتِ علا يُفْهَمْ ينها مَقْصِدٌ 
' ل ل مق 
الانْقِيّادِه مِنْ غَيْرٍ زِيَادَةٍ وَلَا نقْصَانٍ. . 
وَأمّا الْعَادِيّاتُ وَكَثِيرٌ مِنَ الْعِبَادَاتِ أَيُضَاء قُلَهَا مَعْنَى مَفْهُومٌ وَهْوَ 
صَبْظ وَجُوه المَصَالِح؛ إِذَ لَوْ ترك الناسُ والنظرّ لَالْتَسَر'' وَلَمْ يَنْضصَبِظء 


)١(‏ أي: لتشتت وكثر فيه الخلاف والتفرق. [المحقق]. 





تَهَدِيْبٌ اب الَمُوا قات 


= 
وَتَعَذّرَ الرْجُوع إلَى أضل شَرْعِيّ :» وَالضَّبْظ أَقْرَبُ إِلَى الانْقِيَادٍ مَا وجد إِلَيْه 
سَبيل: فَجَعَلَ الشارع ET NE. es‏ معلومة لا 


ل 


وَمَا لا يَنُضبط ر ا انات ا ا عَنْهَ بِالسَّرَائْرِ» 
كالطهارَة للصَّلَاق والصزم؛ وَالْحَيْضِ وَالظَهْرٍ وَسَائِرٍ ما يكن 
رجوعُهُ إلى أضل ء مُعَيِّنِ ظاهر» هذا مما ند يبظ العفات الشارع إلى 
الْقَصْدٍ إِلَيْه. 


يد 


وَإِلَى هذا المعنى يشير أصل سد الذارئع لَكِنْ لَهُ نَظَرَانِ : 


ع من هة تَشَعِْ وَالْسَارٍ وجُوهه إا 0 


لالت مَعْ أن كَثِيرًا مِنَ التَكُلِيفَاتٍ تَبَتَ 3 نا مو كولة إلى أ مَانة 
ال فل 115لا نحت آنا لشت بن إل تالص 2 


وَنَظَرّ: مِنْ جهة أن لَه ضَوَابط قَرِيبَة الفاخخل ون اك روء 
وقد ف من نّ اشع الِالْتِمَاتُ إِلَى كليّه فلْيَجْرِ بحسب الْإمْكَانِ 5 ا 
وذ مع الشَّاحُ ِن ياء من جهة جرها إلى منهي عنه والتوسل بها إل 
وو اك مَفْطُوعٌ به عَلَى الْجَمْلَةِ قد اعْتَبَرَهُ السَلَّفُ الصَّالِحُ» فلا بُدَّ مِن 
اغْتبَارِهِ . 


3 الْمَمَأَلَةٌ التّاسِعَة عَشْرَةٌ: 


گل مَا تبت ف اغيتاز الد كلذ تفريم ف ٠‏ وکل ما تبث فبه 


)١(‏ أي: فقاعدة سد الذرائع - التي هي منع الشارع لأشياء لجرّها إلى منهي عنهء 
والتوسل بها إليه - هذه 6 تلتئم وتتناسب تمام المناسبة مع المعنى» وهو ضبط 
وجوه المصالح خشية الانتشار وتعذر الرجوع إلى أصل شرعي» والضبط في هذا 
أقرب إلى الانقياد» لكن لسد الذرائع نظران ..... إلخ؛ أي: فلا يؤخذ هكذا بطريق 
كلي» بل لا بد فيه من إدخاله تحت هذا الضابط الذي قرره. (د). 

(۲) أي: لا قياس فيه. 





مَقَاصِدٌ الشارع 


عار الْمَعَانِى دُونَ التَعَّدِا''؛ فلا بد فيه مِن اعْيِبار التَعَيّدِ؛ لِأَوْجْهِ : 
نا إِذَا فَهِمْنًا. . جكمة مُسْتَقِلةَ في شرع الحكم: فلا يلرم 
ذَلِكَء وَعَايَئْنَا انا همتا مَصْلَحَةً دُنْيوِيهَ تَصْلّْحُ أن تَسْتَقِلَّ بضَرْعِيّةِ الْحَكُم 
فَاغْتَبَرْنَاهَا بكم الإذْنِ الشَّرْعِىَ وَلَمْ تَعْلمْ حَضْرّ الْمَصْلَحَةٍ وَالْحَكُمِ 
ودا لَمْ يَحْصْل لتا بذَلِكَ عِلْمّ وَلَا طَنَ: لَمْ يَصِعّ لتا الْقَظمُ بأن لا 
مَصْلّحَةَ لِلْحْكْم إلا ما ظَهَرٌ لَنَا؛ إِذْ هُوَ قَظعٌ عَلَى عَيْب بلا دلِيل» وَذَلِكَ 
ِن قِيلَ: لَوْ جَارَ ذَلِكَ لَمْ نقض بالتَّعَدّي”" عَلَى حَالٍ. . 
ارات أن : 
الْوَقَاءِ ب عَادَةٌ وَذَلِكَ إِذَا ظْهَرٌ لَنَا عِلَّدٌ مضْلْحُ لِلِاسْيِفْكَالٍ بشَرْعِيّةِ الحم 


مك 
(متها): آذ 
E E Ng E E‏ رع و ل قد وى اك ما شك وهو عر 
مِنْ ذلك أن لا يَكون ثم جحمة خرّى وَمَصْلحَة ثانِيّة وثالثة وَأكثر مِنْ 
ِمَفْتَضَامًا في ذَلِكَ الذي ظَهّرَ. 
2 ا 4 مك 2 E‏ کک ا ر . 7 o‏ 
غر جا فقد بَقِيَ لتا إمْكان حِكمَةٍ أخرّى شرع لها الحكمء فصرنا مِنْ 
تلك الجهة واقفين مع ا 
ن الْقَضَاءً بِالتَّعَدَي لا يُنَافِى جَوَارَ التَعَبّدِ؛ لأن الْقِيَاَ 
دن ار د مرف الاق E‏ و 2 واكو ‏ وق ا م و ا و ناه ت و 
قد صح كَوْنَهَ دَلِيلا شَرْعِيّاء ولا يَكون شَرْعِيّا إلا على وَجْهِ نَقَيِرُ على 
ر ر ت 


0 أن تَنْفَِ ما عداها. . 

)١(‏ أي: دون أن يثبت التعبد» وليس الغرض أن يثبت اعتبار عدم التعبد» وإلا لتناقض 
الكلام» وقوله: «فلا بد فيه من اعتبار التعبد» ليس المراد به التعبد بالمعنى الخاص 
المتقدم الذي يجب ألا يدخله القياس والتفريع» بل المراد به أن يكون لله فيه حق» 
إذا قصده المكلف بالفعل أثيب» وتكون مخالفته قبيحة يستحق العقاب عليهاء وينضم 
إليه معنى آخر وهو أنه لا بد لنا فى كل مصلحة عرفناها من وقفة عندها: هل تعينت 
هذه العلة للمصلحة بحيث لا يكون للحكم علة ومضلحة إلا هذه؟ فهذا التوقف نوع 
من التعبد» بمعنى عدم معقولية المعنى تعقلا كاملا. . (د). 

(۲) وهو هنا بمعنى عدم القطع بمعقولية المعنى مستقلا. (د). 

(۳) أي: تعدي الحكم لما ثبت فيه العلة كما هو الشأن في القياس في المسائل التي 
عرف فيها اعتبار المعاني والعلل. (د). 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 


= 
َالظاهر هو ال عله عى بن خلا ولا غلا . 
(ومنها): أَنَّ الْمَصَالِحَ في التَكَلِيف ظَهَرَ لَنَا مِنَ الشّارع أَنّهَا عَلَى 


َحَدْهُمًا: ما يُمْكِنُ الْوُصُولُ إلى مَعْرِئْتِهِ بِمَسَالِكهٍ الْمَعْرُوفَة 
كَالإٍبجمَاعء وَالنْصَء وَالْإِشَارَقٍ وَالسَبْرِ اتا وَغَيرِهَاء وعدا 


معو ل 


ا م اهر الذي 0 به» وقول إن شر الأخكام E‏ 
وَالنَانِي: مَا لا يُمْكِنُ الْؤْصُولُ إلى مَعْرِقيِهِ بِتلْكَ الْمَسَالِكِ الْمَعْهُودَةٍ 
وَلَا بلع عَلَيْه إلا بالْوَخي . گالأخگام لي أخبر السا فيا أن امات 


ِلْخِضْبٍ َقيَام ا الإسلام» ك التي 6 في EE‏ 
أَسَيَات الْحْقُوَبَاتِ ا رل الرْغْب» ا > وَسَائِرٍ أنْوَاع 


الْعَذَابِ الاجر لخر a‏ 


وَإِذَا ا مِنَ الشَّرِيعَةِ في مَوَاطِنَ كَثِيرَ كثبرة أن 
SS E‏ 


م 


20 فمثلا ورد: 3 ٠٠‏ اسَتَعْفْووا رک َه ;کن اا و َيِل السا می يدر © 10 
مول وَين الآية [نوح: ٠١‏ -؟١]»‏ هل يجعل الاستغفار علة أيضا في قوة الأبدان 
وسعة العلم» وغير ذلك فيُقاس على الإمداد بالأموال والبنين؟ وقال تعالى: ولا 
رعو فلو ويَذْهبّ ع4 [الأنفال: ١٤]ء‏ وهل يقاس على الفشل وذهاب القوة 
والعزة ذهاب القوة البدنية والأموال وغيرها؟ فهذه الأسباب ذكرها الشرع عللا 
لأحكام لكنها لا تعلم إلا من جهتهء فهل يدخل فيها القياس والتفريع» يقول 
المؤلف : إنها مع كونها علل بها الشرع: لا يصح أن يدخلها القياس والتفريع؛ لأنها 
وإن كانت أحكامًا عادية إلا أن عللها ليست مما تدرك العقول ترتب هذه الأحكام 
عليهاء فلا بد أن تكون تعبدية نقف فيها عند ما أثبت الشارع فقط؛ لأن التشابه الذي 
ندركه فيما نريد أن نجعله فرعًا إنما هو في المطلقات والعمومات المعلل بهاء وليس 
هذا القدى كا كن س العلية ج عاض تاقوالا له 





مَقَاصِدٌ الشّارع 
- ۹ 


لْعِلَهُ الْبََّهَ لَمْ يَكُنْ إِلَى اغْيبَارِهًا فِي الْقِيّاسِ سبيل» فبقيت موقوفة على 
الد ا ا لأنها لذ و اللأضل ا يها شية إلا نا و تق 
الإظلاقٍ أو اموم الْمُعَلّلِ واكاك و اد الحم لْمُعلْلٍ بها مُتَعبدا 
بهو يمت الب بو الونوك عند ماحد الان ق فيه مِنْ عَيْرٍ زِيَادَةٍ ولا 

َقَدْ تبت ان كَل تَكْلِيفٍ لا يلو عن التَعَبّدءِ ودا لَمْ يَخْلُء فَهُوَ 
مما يَفْتَقِرَ إلى نة كَالطَلِهَارَاتِ وَسَائر الْعبَادَاتِ . 
ا أن التكاليف التي فيها حَقُّ الْعَبْدِ مِنْها: 

- ما يصح بدُون نيو وهي ي اي فَهمْنَا مِنَ الشَّارِعَ فيا تَْلِيبَ جَانِب 
الْعَبْدِء كرد الْوَدَائِع وَالْمَعْضُوبٍ وَالنَمَمَاتِ الوَاجبة. 

ME قتعي إلا عتقه وذيك كا كيجا يبد‎ O 
كَالَّكَاةٍ وَالذْبَائِح وَالصَّيْدِ.‎ 

التي نَصِح دون نة إِذَا فلت بِعَيْرِ نيه لا يناب عَلَيْهَاء فَإِنْ فَعَلَهَا 
1 امال رهي ن التَعثّدء. نيب عَليْهًا». وَكَذَلِكَ ارك إِذا ثركت ب 
لا مدق قله 

د حُقُونًا لِلعِبَادٍ خاصة ولم يكن لله فيها - عه جاور 
النَوَابُ فيها أَضْلا؛ لان حُصُولَ النَّوَابٍ فِيهًا يَسْتَلْزِمُ كَوْنَهَا طَاعَةٌ مِنْ حَيْتُ 
ل لامو 


و م قور 


فَحَقَّ الْعَبْدٍ يَحْصْل بِغَيْر يده يصح م الْعَمَل هُنَا مِنْ غَيْرِ نيه ولا يون 
50 


)١(‏ لکن لو نوی بها أمرًا يُحبه الله تعالى فله أجر على نيته» كأن ينوي إدخال السرور على 
الغير ونحوه. 





َهَِيبُ تاب الْمُوافَقَات 
وي فس 
0 


o 2‏ ال ىر جود الاح ا ا ميوت ت 3 ”7 5 
فإن رَاعَى جهة الأمْرِء فَهُوَ مِنْ تِلِكَ الجهَةٍ عِبَادَةَء فلا بد فيه مِنْ 
57 و 2 اماك 3 طون کک عو بورع , له که رودي 200 

يةه أيْ: لا يَصِيرٌ عِبَادَةَ إلا بالنيّة» لا أنه يلرم فيه النيّة أو يمقر إِلِيْهَاء 
كن ه> ¢ ا ف ر ا 9 ل کچ £ 5 © i‏ ع0 
بل بِمَعْنَى أن النيّهَ في الْامْيثَالٍ صَيَرْنْهُ عِبَادَة كَمَا إذا أَقرَض اميثالا لامر 


بالتَوْسِعَة عَلى الْمُسْلِمء أو أَفْرَض بِقَضْدٍ دُنْيَوِي» وَكَذْلِكٌ الْبَيْعٌ وَالشْرَاءُ 
اچ اھ ا وو لد وی کو E NEE‏ 1 
والاکل وَالشرت والنكاح وَالطلاق وَغيرهاء ومن هنا كان السلف ا 
ا a id Ao‏ 2 000 6 0 
يُتَابِرُونَ على إخَصار النيّاتِ في الأَعْمالٍء وَيَتَوََمُونَ عَنْ جَمْلةٍ مِنْهَا حَنّى 
2 اق م 8ه 


ر 


sR 


و 
- 1 
و 
ر صر لو عع ي 


ويتبين بهذا أمور : 
کے ت چ سن ەە . مه ديك رط fe‏ - 
منها: أن کل كم شَرْعِيَ لِيْسَ بخالٍ عَنْ حَقّ الله تَعَالَىء وَهُوَ جهة 


بل 


ىار #8 
8 


فان اع ما كلاه 2 أنه E‏ لات بال 1ه 1" 
٠ 2‏ هر حں ت ا مجر ت وع ى ۰ 
جَاءَ عَلَى تَعْلِيبِ 03 العَبْدِ في الأخكام الدنيوية . 


8 ره 5 85 52 د اه 


كما أن گل حم شَرْعِيَ فَفِيه حق لِلْعِبَادٍ إِمّا عاجلا وَإِمّا آجلاء ناء 
عَلَى أن الشَّرِيعَةَ إِنْمَا وُضِعَتْ لِمَصَالِح الْعِبَاد. . 

و م حم 

ا وحن الحلا ها کان راا إلى مصالجدف الدنا 


عير مس اه حت 


ومعنى «الَتَعَندِ) عِنْدَهُمْ : أ 


و 2 


ع 5 o‏ ا ر ر 0 5 ع 59 5 5 3 52 
وَأضل الْعِبَّادَاتٍ رَاجِعَةَ إلى حَقَّ الله» وَأَضل الْعَادَاتِ رَاجِعَة إلى 
حُقُوقٍ الْعِبَادِ. 


)١(‏ أي: ما لا تعقل فيه الحكمة والمصلحة الخاصة التي يصح أن تكون أساسًا للقياس» 
أما العلل العامة» فهى موجودة حتى فى التعدي. كما سبقت الإشارة إليه. (د). 





مَقَاصِدٌ الشارع 


3 ا 
وَالأَْعَالُ بِالنَّسْبَةِ إِلَى حى الله أَوْ حَقَّ الآدمِنَ تَلَانَةُ أَقْسَام : 
َحَدُهًا: ما هو حى لله حالصا كَالِْبَادَاتِء وَأَضْلَّهُ التَعيْدُ كما تَقَدّمَ 


ناذا كلاق ال ا صَحَّ؛ وإ فلا . 


فَعَلَى هَذَا إِذَا رَأَيْتَ مَنْ يصح م الْمَنْهِيَ نه بعد لْوْفْوعَ أو ا 


به مِنْ عير الْمُطَابِق؟ قَذَلِكَ : 


١‏ - إِما لِعَدَم صِحَةِ الْأَمْرِ أو النّهْي عِنْدَهُ 
١‏ - وك أل ين أثر حنم ول في خف 
SE‏ صف مُنْقَكُء كَالصَّلَاةِ في 
الدَّارٍ الْمَعْصُوبَة اء عَلَى الْقَوْلٍ بصكة الانفكاك. 
د وَإنا لر حو باب المقيوه 0 الْمُعَلّلِ بِالْمَصَالِح 
و الي 


38 


58 وَأ 


يجري عَلَى حَُكيدء ونڏ مر أن هَذَا ليل 
رالتاتي: ETAT TT‏ 
كن ا 0 راجح إلى I‏ 


م اھ ا ي 


دا رَأَيْتَ من يُصَحَحُ م لمهي أو الامو غَبْرٌ الْمُطابق 1 الوفوع: 
قَذَلِكَ ادو الكَلَانَةِ الأول" 0 وَلِأَمْرٍ رابع وعد الشَّهَادَةُ بأنَ حى الْعَبْدِ 
ا 

ننفت ا انك فيد ا لفنان. وعن Em NI‏ 
e‏ الْمَعْنَىء فَإِذًا طَابَىَ مُقْتَضَى الأمر وَالنَهْي : فلا إِشْكَالَ في 


)١(‏ هذا من التماس الأعذار لمن خالف النص والحق من العلماء. 
(؟) وترك المفهوم والمعنى الْمُعَللِ بِالْمَصَالْح E‏ الات د 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواقَات 
TY‏ 


وان وتن الحا فا ر أضلة المحافظة على تخخضيا 


2 


ف فُرضَ غَيْرَ حاصِل؛ كَالْعَمَلُ بَاِلٌ؛ لأ مَفْضوة الشَّارع لَمْ 
وَإِنْ حَصَلَ:.. صح وَارْتَمَعَ مُقْمَضَى النّهي بِالنْسْبَةِ إلى حَقّ الْعَبْدِ 
قَِذَا أن مَنْ يصح العمل الاك يه الوقوع؛ فذلك لأحد 

الأمور الثلاثة. 

© الّمَسَأَنَةٌ الْعشَّدُونٌ: 
Ce‏ ا aE‏ النَعَم للحاو لكا ليها 

Py‏ بهاء لکا الله ا في الذار الأخرى» حسما 

س لا الْكِتَاتُ مم اقْنَضَى ذَلِكٌ أن عون الشريغة. ك 

١‏ - بيان وجه الشّكْرٍ في كل نِعْمَةٍ. 

ر ا و الانتتقاع بال المندولة حظلمًا: 

وُعَدَانَ القضدان أغلهة في في الشَّرِيعَة بن أن بدن علتهماء 
إلى قَوْلِهِ تَعَالَى: ول ميسكم ين بر اتمم لا کر سیا وجل 

كم المع للع و م كروت 46 [التّخل: ۷۸]. 
وَالشْكُرٌ: هُوَ صَرْف ما أنعم عَلَيْكَ فِي مَرْضَاةٍ الْمُنْعِمء وَهُوَ راج 

إلى الِانْصِرَافٍ إِلَيْهِ بالكليّة. 


د بالكلية: أن کون جَارِيًا عَلَى مُقْتَضَى مَرْضَاتَهِ بحسب 


7 
ا 1 


86 
م 





مَقَاصِدٌ الشّارع 
i ّ‏ 


4 


حَقّ الله على العباد أن 





الاسْتِطَاعَة في کل حَالٍء وهو مَعْنَى قَوْلِهِ # 
يعبدوه ولا يشركوا به نه شاا 


سس هاس 


ويستوي في هذا ما کان من العتاذاك أو الْعَادَاتَ. 


مالاا ف كن الله تَعَالَى الَّذِي لا يَحْتَمِلُ الشرگة؛ ھی 
َيه 


عن و 


مرن 


6 


حصنا 


راما الْعَادَاتُ: قَهِيَ أَيْضًا مِنْ حَقّ الله تَعَالَى عَلَى النّظَرِ الْكُلَىَ 
e‏ الله مِنَ الطّيّبَاتِ؛ٍ فَقَدْ قَالَ تَعَالَى: فل 


> ار 


من حرم رة أ َل أن لعِبَادوء لطبت 09 اررق ا [الأعراف: ۳۲]. 
َي الْعَادَاتِ حى لله تَعَالَى مِنْ جهة وَجْهِ الْكَسْبٍ وَوَجْهِ الانتماع . . 
َهُوَ حَقٌ لِلّهِ تَعَالَى صِرفًا في حَقّ الْغَيْرهِ ع ئی شفط َف با تاره في 
بعض الجزئيات» لا في الاه مر اللي وتف املف أَيْضًا دَاخِلَةٌ في 
ذا الْحَْ؛ إِذ ليس له الشريظ على تا نَفْسِهِ وَلَا عَلَى عُضْو مِنْ أَغضَائِهِ 


0 


ل 


© © © 


)١(‏ فليس كل حق للعبد له إسقاطه؛ فالنفس للشخص حق المحافظة عليها ولله ذلك الحق 
أيضّاء ولكنه لا يسقط إذا أسقطه العبد بتعريضها للتلف. بل يؤاخذ المعتدي 
والمعترض› وهكذا كل الضروريات العادية من عقل ونسل ومال» وهو ما يشير إليه 
قوله: «من جهة الوضع الكلى الداخل تحت الضروريات». (د). 





= 





فِيمَا يَرَجِعٌ إِلَى مَقَاصِدٍ الْمُكَلْفِ فِي التَكَلِيفٍ 





5 2 2 4 8 ص م 
فيمَا يرجع إلى مَقاصد المكلفٍ في التكليف 


ول جتان معاي نير 


عد ل تو 2ر 
© المّسَالة الاولى: 
إن الْأَعْمَالَ U‏ وَالْمَقَاضِدٌ مُعْترَةٌ ف في التَّصَرّفَاتِ مِنَ الْعِبَادَاتِ 
رَالْادَات» کے ا ال لا کسر 
و ڪر ي بير 
© الممَأَلَة الثَّانِيةٌ 
الل سي الْعَمَلِ مُوَافِهَا لِقَضْدٍِ 
في التْرِيع' اليل 2 ES‏ إذ قد مر أنها 
موضوعة مصاع الْعِبَادِ د عَلَى الإظلاق وَالعُمُوم» لكلاو من E‏ 
أن يجري عَلَى ذَلِكَ فِي أَفْعَالِهِ زان ادق قا کا قَصَدَ الشَارِعٌ 
f‏ ا عل لعبّادّة الله » وَذَلِكَ راج إن الْعَمَل عَلَى المد 


)١(‏ ولذا منع مالك في «المدونة» (5/ 2551 ٤‏ بيع الخشبة لمن يستعملها صليبًاء وبيع 
العنب لمن يعصره خمرًا؛ كما يحرم بيع السلاح لمن يعلم أنه يريد به قطع الطريق 
على المسلمين أو إثارة الفتنة بينهم. . 
ويستفاد من كلام المصنف في هذه المسألة والتي تليها التوسع في تطبيق مبدأ 
الذرائع» وهو مبدأ يتجه اتجاهين: الأول: اتجاه إلى الباحث على التصرف» والثاني: 
اتجاه إلى مال التصرف. 
ومن الجدير بالذكر أن اعتبار القصد والباعث في العبادات والعادات أمر مجمع عليه 
ديانة. . [المحقق]. 








تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 


= 
في وضع الشّرِيعَةٍ ‏ هَذَا مَحْصُولُ الْعِبَادَةٍ -؛ فَيَتَالَ بدَلِكَ الْجَرَاء في الذي 
وَالْآخِرَةٍ. 
© الْمَسَأَلَةٌ القَالِكَةُ: 

اع ل ل ار المي لاسر ادل امسن 
الشريعة: SS‏ فَمَنِ ابْتَعَى في 
التگاليف مَا لَمْ تُشْرَعْ لَهُ فَعَمَلْهُ بَاطِلٌ . 

اک أن العمل التتاقض باطل؛ فظاهر» فاد المشرُوعات إِنَمَا 
وْضِعَتْ لِتَحْصِيلٍ الْمَصَالِحِ وَدَرْءِ الْمَقَايِدِ؛ َإِذّا څُولِقَٺ لَمْ يَكُنْ في تَلْكَ 
الْأَمْعَالٍ التي حولت بها حلب مَضلخة ولا 5زة مَنْسَدَةٍ. 

َأَمَا أن مَن ابْتَعَى في الشَرِيعَة مَا لّمْ تُوضَعْ لَه؛ كَهُوَ مُنَاقِضٌ لَهَاء 
فَالدَلِيلٌ عَلَيْه أَوْجُهٌ : 

١‏ - أن حَاصِلَ هَذَا الْمَضْدٍ يَرْجِمُ إِلَى 
فا هذا القاصد لبس بحسل وما لور يه الشارع ناء فهو عة 


د 1 


O TO TS‏ اناد 


1 


ما راه الشارع حَسَّنَاء فَهُوَ 


E‏ برل چوس افق ارول هن د نا ين 
الهدىٰ وي عير سيل لومي وَل مَا ول الآية [النساء: .]٠٠١‏ 

وللتشالة أميلة کی ا کا اا جد فخا ٤‏ 
e)‏ لإمرَارٍ كن ِالْوَحَْدَانِيَة وَالصَّلَاة لِيْنْظرَ إِلَيْهِ بعَيْن ' 
الصلاح» وَالذَبْح لِغَيْرٍ الى وَالْهِجْرَةٍ لِيَتَالَ ديا يُصِيِبهَا أو راء لها 
الاد م أن بال شزفه الذكر في اللاتيا»» والسلف لیج يه اء 
وَالْوَصِيّةِ بِقَصْدٍ الْمْصَارَة لِلوَرنَةء وَتِكَاح الْمَرْأَةِ لِيُحِلّهَا لِمُطَلَقِهَاء وَمَا أَشْبَهَ 
ذَلِكَ. 





۷ | 


و ڪرو و 
© الْمَسَألَة الرّابعَة 


أ 


E EE NERE E نار‎ 
N Cg AL 
مُكَالَفتهُ ؛ كَالْجَمِيع أَرْبَعَةُ قم‎ 

NEES Î‏ بالصواي 
وَالصَدَفَة وَالْحَحّ وَعَيْرمّاء يَقَصد بها امْتَعَالَ أَمْرِ a‏ 
تكن عد و E E TT‏ وَالْحَمْرِ وَسَائِرٍ الْمْنْكَرَات 
يَقْصِدُ ذلك الِامْتِعَالَ؛ قلا إِشْكَالَ ب صِحةٍ هَذَا الْعَمَل. 

وَالنَانِي : أَنْ يَكُونَ مُحَالَِا وَقَضْدَُهُ الْمُحَالَمَةُِ كَتَرْكِ الْوَاجِبَاتِ وَفِعْل 
المكوقات قاصِذا لذلك؟ فهذا ضا طام الحكم. 1 


وَالنَالِتْ: أَنْ يَكُونَ الْفِعْلٌ أو التَرْك مُوَافِقَا وَقَضْدَهُ الْمُحَالَمَهَ وَهُوَ 


4 


ضَرَبَانِ : 
َحَدُهُمَا: أن لا يَعْلَم يكن الْفِغل أو التَّرْكِ مُوَافِمًا. 
وَالآخَرٌ: أن يَعْلَمَ بذَلِكَ. 


َالأَوّلُ: گواطئ رَوْجَتِهِ طَانًا انها أَجْتَيَة وَشَارِبٍ الْجْلدب طَانًا 


ECE ET 
EE قهدا الشات قد‎ a E 
لْمُحَالَمَةٍ‎ 


ا 


د 


ل 


yy 


مَصْلَحَةٌ» وَإِذَا نَظَرْنَا إلى قَصْدِه وَجَدْنَاهُ مُنْتَهَكًا حُرْمَة مه الأمْرِ وَالنَهْي ؛ 


.)5١9ص أي: ماء الورد. (ماء/‎ )١( 





ََدِيَبُ اب الَمُواققَات 
۲۸ 


ا عو 


عَاصٍ في مجر الْقَضدِ عَيْرُ عاص بمُجَرَدِ الْعَمَلِ وتحقيقه 
جهّة حَقَّ الل َيْرُ آم مِنْ جِهَةٍ حَقّ الآدَميَ. 


وَالنَانِي: أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ أو الثّرْكُ مُوَافِقَا إلا أنه عَالِمٌ بِالْمُوَاقَقَ 
وَمَعَ ذلك كيد الات وَمِكَالَهُ اَن يُصَلَّ رِيَاءً لال ذا ا 


5 


6 


أ 


ين 


18 


و الناس» E IS a E,‏ القسم اف 
الْنِي قَبْلَهُ عافد أن هذا الْعَامِلَ قد جَعَل ال عات السام اي 
ل مقاصد» وسائل امور ارق 35 يَقُصِدٍ الشَارعٌ جَْلْها 5 فيدخل 
تَسْتهُ الاق وَالرْيَاءٌ وَالْحِيَلْ عَلَى أخگام ا ال ولك كله اط رن 


12 


الَْصْدَ مالف لِقَضدِ الشَارِع عَيْنَاِ أا يصح جَمْلة. . 


وَالْقِسْمُ الرَّابِعْ 
و اقا ران 


E روك‎ ۴ 


اا أن يحون مع العم بالمُحالفة. 

ا اا مَعَ الْجَهْلٍ بذك 

فن گان مَعَ م الْعِلْم ب اا ا د ا كَإِنْشَاءٍ العبادات 
الم نة والزياكات: على ما شرع N DT RA‏ إل 
نَوْعَ تَأوِيل» وَمَعَ َلِكَ؛ فَهُوَ مَذْمُومٌ حَسْبَمَا جَاءَ في القرآن والسَّنَّقَ 


أن 


ن يَكُونَ الْفِعْلٌ أو التَّرْكُ مُحَالًِا وَالْمَصْدُ مُوَافًِا؛ 


Po 


لي ههنا . 
الى شح فا ا جَميع الْبدّع ا إعموم | الْأَدلّة فى 
ذَّلِكَ؛ٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: رن آله 45 E e‏ امت يق 3 


[الْأَنْعَام : ۹[ . 


ل 


- 


0 00 02 


5 ااا ل 2 ي من 10 صد ر 
قَوْلِه: وان هذًا صرطى مستقيما فاتبعوه ولا تيعو السبل قفر 
غء لس 


عن سَبِلِه 2 [الْأَنْعَام : .[\or‏ 





فِيمَا يَرَجِعٌ إِلَى مَقَاصِدٍ الْمُكَلَفِ فِي التَكَلِيفٍ 
س ۳۹۹ 


في اا ل بدَعَةٍ ضَلالَةً) . 
EAT‏ اللقاويث كالمتوازر 
قَإِنْ قِيلَ: إن الْعْلَمَاءَ َد َسَّمُوا الْبِدَعَ بأفْسَام الشَّرِيعَةِ وَالْمَلْمُومُ 
مِنْهَا بإظلاق هُوَ الْمُحَرَّمُ ا ق الد فيه بإظلاق» وَمَا 
عَذَا ذَلِكَ؛ کک شرا َالْوَاجِبُ ا اللو حَسَنٌ بإِظلاق» 
وَمَمْدُوحٌ تافل و 4 وَالْمْبَاحُ حَسَنٌ ياغتبار؛ قن E‏ 
اسْتَحَسَنّ م يئ القع ما اشتخستة الأوأود لا يفو ل ِنَهَا و 0 
تكالنة لقضد الشارع» بل هي مُوَافِقَةٌ أي مُوَافَقَة؛ جنع الثامن على 
الْمُضْحَفٍ الْعْثْمَانِنَ وَالتَجْمِيع في قِيّام رَمَضَانَ في الْمَسْجِدِء وَغَيْرٍ ذْلِكَ 
م التندناك E‏ 3 التي افق الاس على حا أَغْنِي السَّلفت الصَّالِحَ 
َالْمُجْتَهدِيَ ا لل ETE‏ 
فَجَمِيع هَل الْأَشْيَاءِ دَاخِلَةٌ تَحْتَ تَرْجَمَةٍ الْمَسْألَةِ؛ إِذْ هي أَفْعَالٌ مُخَالِمَة 
للشارع لاله لم يَضَعْهَا مُفَِْنََ صد مواقي هم لم يَْصِدُوا إلا الصَّلَاحَ 
وَإِذَا گان گذلك؛ وَجَبَ أَنْ لا ا ل 2 خلاف الْمُدَعَى. 


فالجوات: أن دا كله لَيْسَ مما و َعَتِ التَرْجَمَةُ عَلَيْه فَإِنَّ الْمَرْضَ 


ن الْفِعْلَ مُحَالِتَ لِلفِعْل الَّذِي رع الشَّارِعٌ مط ا وَأَجْمَعَ 
ليه الْعْلَّمَاءُ لَمْ يَقَْ فيه مُحَالَفَة لِمَا وَضَعَهُ الشَّارعٌ بِحَالٍ. 


ا 


يان دک : أن جَنْعَ الْمُضحَفٍ ملا لم يَكُنْ في رمان رَسُولٍ الله كله 
للا ستختاء ء عَنْهُ بِالْحِمْظٍ في الصُدُورء زل ل يع م في الْقَرْآنٍ اختلافٌ 
يَخَافُْ بِسَبَبِهِ ادك في للد وَإِنْمَا و فخت فب نازان أذ 3ن ة؛ 


EA EU ی‎ TT الاه‎ a 








كك تَهَدِيَبُ اب الَمُواققات 
م لَمّا وَقَعَ الاخيلاف في الْقَرَآنٍ وَكَثْرَ 
1 كَافْرٌ يما 0 به؛ صَارَ جَمُْمُ الْمُضْحَفٍ وَاجِبًا وَرَأَيَا رَشِيدًا في وَاقِعَةٍ 
SS 0‏ 
ل وَاقِعَةِ لم تَحَدَُثْ في الزَّمَانٍ المُتَقَدّم , بذعَة» وهو بَاطِلَ بِاتَمَاقِء ل 
ل هذا النَظِرٍ مِنْ باب 0 المُلائِم لِقَوَاعِدٍ الشّرِيَةٍ ون لم يَشْهَدْ له 
اط تكنو ور ا سى الْمَصَالِحَ اللوقتته وك نهدن لقنت 
الصَالِحٌ مِنْ هَذَا الْقَبِيل؛ لا يَتَخَلَّف عَنْهُ بوجو وَلَيْسَ مِنَ الْمُخَالِفٍ 
فَتَبَتَ أنَّ هَذَا الْمْجْمَعَ عَلَيِْ موَافِقٌ لِقَضْدٍ الشَارع؛ فقد خرج هذا 
الصَّرْبُ عَنْ أن يَكُونَ فيه الْفِعْلٌ أو التَّرْكُ مُحخَالِنًا لِلشَارع؛ وما الْبِدْعَةُ 


ى 


الا 1 فهي التي القت ما وضع م الشارع من لاال أو التروك. 

وَإِنْ 1 اله ااب مَعَ | جَهْر ِالْمُحَالَقَ1' ؛ قَلَهُ وَجهًان : 

أَحَدُهُمًا: كَوْنْ القصد مُوَافِقَا؛ َلَيْسَ بِمُْخَالِفٍ من هَذَا الْوَجْن 
الما كن كان تكالناه الاقجال EC‏ 3 العمل على 
ال لك اللا في الا له لا 
الشَّارع E A EINE AY eb,‏ 
الط لر فد على اا لا مرح عَلَى الإظلاقٍ. 

وَالنَاني : كَوْنْ الْعَمَل مُخَالِفًا؛ِ إن قَضدَ الشارع بالأمر وَالئَه 


ى 
جي لها 
5 


حَنى صَارَ أَحَذْهُمْ يمول لِصَاحِبهِ : 


)١(‏ هذا النوع الثاني من القسم الرابع 

(۲) أي: من النظرء نظر يفيد صحته واعتباره» ونظر يفيد بطلانه واطراحه. (د). 

)۳( كمن يحتفل بعيد المولد النبوي من العامة» فالفعل مخالف» ولكن نية ‏ الأكثر ‏ اتباع 
الشرع ظنًا منهم أن هذا العمل محبوب للشارع» ولو أيقنوا أنه مكروه له لما أقدموا 
عليه . 





فِيمَا يَرَجِعٌ إِلَى مَقَاصِدٍ المُكَلّفِ في التَّكَلِيفٍ 


مح 
الامْيتَالُء قدا لَمْ يَمْتَئِلَ؛ قَقَدْ حولت قَصْدَُهُء ولا يُعَارِضُ المحالفة مُوَاقَقَه 
الْمَضْدٍ الْبَاعِثِ عَلَى الْعَمَلِ؛ لِأنَهُ لَمْ يَحْصْلْ قَصْدُ الشَّارِع في ذَلِكَ الْعَمَلِ 
على و وآ ظائق ا نضان ا فكالنا كما لز 
خُولف فِيهمًا مَعَاهِ فلا يحصل الامتثال. 

ركلا الْوَجْهَيْنَ يُعَارِضُ الْآكَرّ في تَفْسِوء وَيْعَارِضُهُ في الترجيم؛ 
لأنك إن رجحت أحدهما عارضك فِي الآخَرٍ وه مجح ؛ فتعارضان 
ياء وَلِذَلِكَ صَارَ هَذَا الْمَحَل غَامِضًا في الشّرِيعَة. . 

وَمِنْ هُنَا صَارَ فَرِيقٌ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ إلى تَعْلِيبٍ جَانِبٍ الْقَضْدِءٍ 
لاوا مِنَ الْعِبَادَاتِ ما يَجِبُ تَلّافِيه» وَصَحَحُوا الْمُعَامَلَاتِ. 

وَمَالَ قَرِيقٌ إِلَى الْمَسَادِ بإظلاقء وَأَبْطَلُوا كُلَّ عِبَادَةٍ أو مُعَامَلَةٍ 
حَالَمَتِ الشَّارِعَ ميلا إِلَى جَانْبٍ العَمَل الْمُخَالِفٍا'. 

اتسين اسار ا رام راط لمر 
مُقْتَصَى الْقَضْدٍ في وَجوء وَيُعْمَلُ مُقتَصَى الْفِعْلٍ في وَجْهِ آحَرَء وَالْذِي يَدُ 
على إضماك الجانبين ألو" 

سواه و ا الف تر E TC‏ هماد 
الْجَهْل في الْعِبَادَاتِ اعيَبَارَ النْسْيَانِ عَلَّى الْجُمْلَّةِ؛ٍ فُعَدُوا مَنْ حالف في 
الْأَمْعَالٍ أو ا ارال جا على شف الثايبي» ولو كان الات في 
ااال فون اللو انا على الإطلاق 4 لام ا الاد كما 


C.sv 


اع 


يَقُولَهُ ابْنُ بيب وَمَنْ وَافَقَهُ وَلَيْسَ الأمْرٌ كَذَلِكَ؛ٍ فَهَذَا وَاضِحٌ في أن 
لِلقَصْدٍ الْمُوَافِقٍ أثرّاء وَهْوَ بين في الظَهَارَاتِ وَالصَّلَاةٍ وَالصَيَام وَالْحَجٌّ 


وَغَيْر ذْلِكَ مِنَ العبادات. . 


)١(‏ أي: ميلا منهم إلى أن العمل متى كان مخالمًا بطل ولو كان القصد موافقًا. (د). 





تَهَدِيَبُ اب الَمُواققَات 
AI‏ 


(ومنها): الأول الدَالّهُ عَلَى رفع TS‏ 
الكتات: #وليس يڪم جاح فيمآ أخطأئم بف ولک ا ات ن وک4 
[الْأَخْرَاب: [٥‏ . 

وهو مَعْنَّى متمق عَلَيْهِ في الْجمْلَةِ لا مخالف فيه وإن اختلفوا فيما 


1 


8 


يتعلق به رَه الْمُوَاحَدَة» هَل ذَلِكَ مُخْنَصٌ بِالْمُؤَاحَدَةٍ الا خَاضَّة 
لا كُلَمْ يَخْتَلِفُوا انا أن رَفْعَ الح بإِظلاقٍ / ا > فَإِذًا 
كذلك؛ ظهر أن كل وَاحِدٍ مِنَ الطَرَفَيْن مُعْتَبَرٌ عَلَى الْجمْلَّةِ» ما لَمْ يَدُ 


ل من حارج على خلاف ذَلِكَء وال غلم : 


© المَسالة اتخا: 


ه وم 


Ca ع‎ 
2 


0 
والناني: ن يلرم عَنْهُ ذَلِكَ . 
وَمَذَا الثاني ضَرْيَانِ : 
َحَدُهُمَا: أنْ يَقْصِدَ الْجَالِبُ أو ا ذَلِكَ الْإِضْرَارِ؛ كَالْمُرَ حص 
في سِلْعَتِهِ صدا للب مَعَاشِهِه وَصَحِبَّهُ قَضْدُ الْإِضْرَارٍ بِالَْيْرٍ. 
وَالنَانِي: أن لا يَقْصِدَ إِضْرَارًا بأَحَدِء وَهُوَ قِسْمَانِ: 
أَحَدُهُمًا: اَن يَكُونَ الْإِضْرَارٌ عَامًا؛ كَتَلَقّي السّلَّعء وَبَيْع الْحَاضِرِ 
ِلَايِي لامع من بيع ذَارهٍ ارا وقد E‏ اناس امسج 


)١(‏ يمكن تسمية هذا المسألة «قانون التعارض والترجيح بين مصالح الناس ومضارهم»» 
والمراد من تقسيم المصنف للمصالح والذرائع هنا إرساء قواعد أصولية تحكم 
استعمال الحقوق [المحقق]. 





— وق 


3 جه > 


وَالثَانِي : كرو اا وهر نوعانِ : 

َحَدُهُمَا: أنْ يَلْحَقَ الْجَالِبَ أو الدَافِعَ بِمَنْعِهِ 3 ذَلِكَ ضرر؛ فَهُوَ 
مُحَْاجٌ إلى فغله؛ گالدًافع عَنْ تفه مُظَلمَة بعلم نها َع تقع بعَيْرو» 0 
شِرَاءِ طَعَام أو ما يَحْتَاجُ إِلَيْه و أذ إلى صَيْدٍ أو حطس أَوْ مَاءِ أو عرو 
عَالِمًا ا , 


سَ 320 0 ا 
م 


0 حازه استضر غيره بِعَدَّمِهِ) EY‏ 
. أن لا يَلْحَقَهُ بزَلِكَ صَرَرٌ وَهُوَ عَلَّى تة أ 


3 
3 

1 

3 


الها ما يكرد اداه إلى الكنشذة فظعياء أغنيي الْمَظعَ 


C2 
خا‎ 
اا‎ 


ع 


رك ؛ كَحَفْرِ البو لنت اب الدّار في الظلام» بِحَيْتُ يَقَعُ الداخل 


- 


فيه بلا بده وش ذلك 


والثاني: ما داو ِلَى الْمَمَسَدَةٍ نَادِرًا ؛ جوا 
وذ اليا ي قوع أخق فيف داكن الأغل الف اليا أن لاثم 


أحَذَاء وَمَا أشْبَّهَ ذلِكٌ. 


وَالثاليت: ا يكون ا إلى الكنشذة ا اورا وهو على 


2 


افيا أن كرون غالبا كبَيْع السّلّاح من أهل الحرب» والعنب 
من الْحَمّان وَمَا يَش ب Es‏ وَنَحْو ذَلِك . 
وَالافي: أن يكون كيرا لا غالبا كمشافل رع الآجال؟ هلد 


د عو هه 
ثمانية 


فأ 


ا ار قَبَاقٍ ECE‏ مِنَ الْإِذْنِء وَلَا إِشْكَالَ في وَلَا 


)١(‏ يقصد بالقطع العادي ما يمكن تخلفه» ولكن في حالات نادرة جدَّاء يقابله «القطع 
العقلي» وهو ما يستحيل تخلفه أبدّاء فإن تخلف؛ لم يعتبر قطعيًا. [المحقق]. 
)١(‏ وهو جَلْبُ الْمَصْلَحَةٍ أو دَفُمُ الْمَفْسَدَةِ لنفيه. ولا يَلْرَمَ عَنْهُ إِضْرَارُ الْعَيْر. 





تَهَدِيَبُ اب الَمُوافقَات 
8 


حَاجَةَ إِلَى الِاسْتِدْلَالٍ عَلَبْهِ لِتبُوتِ الدّليل عَلَى الْإذْنٍ ابْتِدَاء. 
وما الثاني : فلا إِشْكَالَ في الْمَضْدٍ إِلَى الْإِضْرَارٍ مِنْ حَيْتُ 
هو إِضْرَارٌ؛ لوت الدَلِيلٍ على أَنْ «لَا ضَرَّرَ وَلَا ضِرَارَ في د 
SS‏ تفع النَفْس 


ه ونو 3o‏ 


د قَضدٌ إِضْرَارٍ الْغَيْرِ؛ َل منغ مله فَيصِيرُ عير مَأذُودٍ فيو أ يَبْقَى عَلَى 
ځکيه الْأَصْلِي مِنَّ الْإِذْنِء وَيَكُونُ عَلَيِْ نم ما قُصِدَ؟ هَذَا مِمّا يُتَصَوَّرُ فيه 
الخلاف عَلَى الْجمْلَةَ وهو جار على مسألة الصَّلَاةٍ في الدَّارٍ الْمَغْصُوبَةٍ 
وَمَعَ ذَلِكَهٍ فحتمل في الاجْتِهَادٍ تَفْصِيلًا : 

وَمْوَ أنَهُ ما أَنْ يكُونَ إِذَا رُفِمَ ذَلِكَ الْعَمَلُء وَالْتَقَلَ اى ان 
اسْتِجْلَابٍ يَلْكَ الْمَصْلَحَةٍ RT ORT‏ اراد ارم 


8 


0 


إن عا کی کک ينكان فى ی أنه لم يَقْصِدْ ذَلِكَ الْوَجْهَ 
لجل الْإِصْرَارِ؛ کک E‏ 

وَإِنْ لَمْ يكن لَهُ مَحِيصٌ عَنْ تَلْكَ الجهة التي يَسْتَضِرٌ مِنْهَا الغير؛ 
کک 1 قم وهر ا دا ال 
ESE TO‏ 

راما الكَاِلِتُ": فلا يَحْلُو أَنْ يَلْرَمَ مِنْ مَنْعِهِ الْإضْرَارٌ به بِحَيْتُ لا 


يبر أ لا؛ فَإِنْ لَرِمَ قُدّمَ حَقّهُ عَلَى الإظلاقٍ» لی تنَايُع فيكت 

)0 وهو جََلْبُ الْمَضْلَحَةٍ 5 دَفُعُ الْمَفْسَدَةٍ لنفسه» ويَّلْرّمَ عَنْهُ إِضْرَارٌ العَيْر» ويَقْصِدُ 
الإضرار. 

(۲) وهو أن لا يَنْصِدَ الْجَالِبٌ للْمَصْلَحَةَ أو الدَّافِعُ للْمَفْسَدَة الْإِضْرَارِء ويَكُونَ الْإضْرَارٌ 
اما 

(۳) كفقد الحياة أو عضو من أعضائه وما ماثل ذلك. (د). 





فِيمَا يَرَجِعٌ إِنَى مَقَاصِدٍ الْمُكَلّفِ فِي التَّكَلِيفٍ 
تح Vo‏ 


مُذْرِكَهُ يِن مسال E‏ اا E‏ شواترة فيكا ,فا نكري الكناذ 
ملم وَعْلِمَ أن الّرْسَ إِذَا لَمْ يقل اسْتُؤْصِلَ أهل الإشلام. 

وَإِنْ أَمْكَنَ الْجبَّارٌ الْإِضْرَارِ رفم جْمْلَة''؛ فَاعْتِبَارٌ الصَّرَّرِ 
ا قيمع اجات أو الدَّافِعُ مما هَمَّ ب هك أن الْمَضَالِحَ O‏ 
على الْمصَالِح الكاصةء بتليل اللي عن تأي ي السلع» وعن بيع الْحَاضِرٍ 
لِلْبَادِي» وَانَمَاقٍ السَّلَفٍ عَلَى نَضْمِينٍ الصُّنَاع'" مَعَ أن الأضل فِيهِمْ 
ا وَقَدْ زَادُوا في مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله يه مِنْ غَيْره مِمّا رَضِيَ أَهْلهُ وَمَا 
لاء الى a‏ لجن 
06 بك قرم e‏ 
وم ع ٠‏ : إن الْمَوْضِعَ في الْجْمْلَةٍ يَختَمِلَ نَظَرَيْنِ : 

نَظَرٌ مِنْ جهة إثباتِ الحظوظ . 

وَنَظَرٌّ مِنْ جهة إِسْنَاطِهًَا . 

a‏ 500 إن ۴ حَقَّ الْجَالِتِ أو ا 0 وَإِنْ سضر 
غَيْرْهُ بدَلِكَ؛ٍ لان جَلْبَ الْمَنْمَعَةِ أ دَفُمَ الْمَضَدَة ملوب لِلشّارع مَفُضُو3ٌ 
لديك بحت اله وََيْرُعَا ِنَ الْمُحَرّمَاتٍ الأكل.. 00 

ومن ذلك ارو على على دف للم إِذَا ل يُقْدِرْ عَلَى دَفْعه فعه إلا بِذَلِكَ 
وَإِعْطَاءُ الْمَالٍ لِلْمُحَارِبِينَ وَللْكُمَارٍ في yT‏ 


)١(‏ بأن يكون في أمور مالية مثلّا. (د). 

( لو لم يقع تضمينهم لادعى بعضهم التلف» فضاعت حقوق الناس . [المحقق]. 

02 أي : مضرة لا تنجبر. (د). 
ومثله منع التجار من احتكار ما يحتاج إليه الناس» ويؤمرون ببيعه بثمن المثل» وإلا 
بيع دا جيرا . [المحقق]. 

(4:) وهو أن لا يَقْصِدَ الْجَاِبُ للْمَصْلَحَةٍ أو الدَّافِعُ للْمَفْسَدَةٍ الْإِضُرَارء ويكُون الْإِضْرَارُ 
خَاضّاء وهو مُحْتَاح إلى فِعْله. 





هديب اب الَمُواقَقَات 


لاقفنة 
بل العفوبات كي A ER AS‏ و يَلْرَم ع إضرار 

EL e‏ آنا َيْرْ مَفُضُودَةٍ لِلشَّارَ 

فى رع هلد الأخگام» وَلأَنَ جَانِبَ الْجَالِبِ والدافع أولى. 

o 257 °F $‏ لح ع ر و دص اهس 

إن لم برها ؛ فيتصور هنا وجهان : 

أحَدُعما: رشا ا ف ا على سول وهو 

مَحْمُودٌ جذاء قد فل ذَلِكَ فِي رَمَانِ رَسُولُ الله کی وَقَالَ 8# : إن 

الأَشْعَرِيّينَ إِذَا أَرْمَلُوا ني الْعَرُو أو كَل طَعَام عِيَالِهِمْ بالمَدِيتَة؛ ا 

و في تب ر ا ينهم فى اوا نَهُمْ مني 

أن تتقظ الشط هنا ری ا مكل ی ركان 

و يَتِيِمُهُ أو غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّنْ ظلِبَ بِالْقِيَام عَلَيْه 


3 
3 
3 


دي وو rtp‏ 
وَأنا منهم)» وَذلِك 


كما أن الأب الشَّفِينَ لا يَنْدِرُ عَلَى الِانْفِرَادٍ بِالْقّوتِ دُونَ أَوْلَادِهِ. 

وَالْوَجْهُ الَّانِي: الْإِيئَارُ عَلَى النَفْسء وَمُوَ أَْرَّقُ فِي إِسْقَاطٍ 
ا و ينر ةكم غَيْرو» اغْتِمَادًا عَلَى صِحَةٍ الْيَقِينء 
وَإِصَابَةَ لَعِين التَوَكْلِ) و وَتَحَمَلا َحَمُلا لِلْمَمَغَة في عَوْنِ الأخ فِي الله عَلَى المَحَبَة 
مِنْ أَجْلِهء وَهُوَ مِنْ مَحَامِدٍ الأحلاقء وَرَكِيّاتٍِ الْأَغْمّالٍ وَهُوّ تابث مِنْ 
فغل رَسُولٍ الله يلل وَمِنْ خُلْقِهِ الْمَرْضِيّ 

وَتَحَصَّلَ أن الْإِيعَارَ هنا مه من عَلَى إِسْقَاطٍ الْحُظوظٍ الْعَاجِلَةَ فَتَحَمُلَ 
لتضرة للاجقة بسب كلك لا غنب ف إن َم خر بتقمد قرمئ. إن 


: 
أ 


حل بِمَمْصِدٍ شَرْعِيٌ؛ فلا يُعَذَّ دّلِكَ إِسْقَاطًا لِلْحَظء ولا هُوَ مَحْمُودُ 


را 


0 أيه فرق 





VV — 


و الْقِسْمُ الْخَامِسٌُ: وَمْوَ أَنْ لا يَلْحَقَ الْجَالِبَ أو الدَّافِمَ ضَرَرٌ 
151 إلى ا اد كله ان 
نَظَرٌ مِنْ حَيْتُ كَوْنْهُ قَاصِدًا لِمَا يَجُورُ اَن يُفْصَدَ شَرْعَاء مِنْ غَيْرٍ قَصْدٍ 
ِضْرَارٍ بأَحَدِ؛ٍ فَهَذَا مِنْ هَذِهِ الْجهَةِ جَائِرُ لا مَحْظُورَ فيه. 
وَنَظَرَ مِنْ حَيْتُ كَوْنْهُ عَالِمًا بلؤوم مَضَرّةٍ الَْيْرِ لِهَذَا الْعَمَلِ المَفْصودِء 
مَعَّ عَدَم اسْتِضْرَارِهِ بتَرْكهِ؛ فَإِنْهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مَظِنَةَ لَِضْدٍ الْإِضْرَارٍ. 
فوخي لِذَلِكَ الْفِغْلٍ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ مَعَ العلم بالمَضَرة ول بد فه 


- 


ولکن 


إا تَقْصِيرٌ في النظر الْمَأمُورِ به وذلك مَمْنُوعٌ . 

َم نضة إلى س اضرا وَهُوَ مَمْنُوعٌ أَيِضًا . 

ا مِنْ ذَلِكَ الْفِعْلِء لَكِنْ إِذا فَعَلَهُ يعد مُتَعَدَي 
بِفِعْلهء وَيْصَمَنُ ضَمَانَ الْمُتَعَدّي عَلَى الْجْمْلَة وَيُنْظَرُ في الضَّمَانٍ بحسب 
ارس اله قلى اولي بكر نَازْلَقٍ 8 اكد ناصِدًا له الت إ5 
33 ع ني تهِيدة اااي وَعَلَى هله الماعَدة نَجْرِي مَسْأَلَة الصَّلَاةٍ ة في 
الدّار ا والذبح A‏ ا وم 00-6 بها من الْمَسَائِل 
١ €‏ 2100 3 وام مي ر ا ت به او 8 ت 0 
التي هي في أَضَلِهًا ماذون فيهًا وَيَلرّمِ عَنهًا إضرار الغيرء ولاجل هذا 
َون الْعِبَادَةٌ عِنْدَ الْجَْمْهُورٍ صَحِيحَةً مُجْرِئَةَ وَالْعَمَلّ الأصلي صَحِيحَاء 
فون عَاصِيًا بِالطرَفٍ الاخ 0 إن كان 8 شعاد 31 تَضَادٌ فى 
الأَخكام لِتَعَدُدِ جِهَاتِهًا . 

هذا مخ جه إنثات الخظوظء. وره 


ع مجعو مه 


يَدُخُلُونَ تَحْتَ عَمَلِ هَذَا شانة نه . 


ونا الكاسته ون نا نون أذازة الى EU‏ 


02 


أن 


شكات ا 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 
Y۸‏ 


أَضلِهِ مِنَ الْإذْنِء لِأنَ الْمَصْلَحَةَ ذا كَانَتْ غَالِبَة؛ فَلَا بالندور في 
الْخِرَامِهَاء إِذْ لا تُوجَدُ في الْعَادَةٍ مَضْلَّحَةٌ عَرِيّة عن الْمَفْسَدَةِ جُمْلَة حم إلا أن 


\e 


3 


5 
الشَّارِعَ د اعْتَبّرَ في مَجَارِي الشَزْع ATE‏ رك رور 
ا 1 ريات مخرى ادات في الؤجود. 

وَالدَّلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ أن ضَوَابط الْمَشْرُوعَاتٍِ مَكَذَا وَجَدْنَامَاء 
كَالْقَضَاءٍ بالشَهَادَة في EN‏ وَالْفْرُوج؛ مَعَ إِمْكَانِ الْكَذِبِ 
الوم وَالْعَلَطِء وَإِبَاحَةٍ الْمَضصْرِ في الْمَسَافَةِ الْمَحْدُودَةٍ مَعَ إِمْكَانِ عَدَم 
المَسَمَةٍ كالْمَلِكِ الْمُتَرَفه 

َكنَّ ذَلِكَ نادرْ؛ كلم يُعْتبَره وَاعْتبِرَتِ الْمَضلَحَة الْعَالِيَة. 


م و 


8 السّابع : 0" إلى الممسةة طا بون 
الْخْلّافء أنَا أن الأضل الْإِبَاحَةٌ وَالْإِدْنُ؛ِ فَطَامِرٌ كما تَقَدَمَ 5 


ا اَن ال LS‏ كي عَلنَا ؛ فهل بحري الطنُ مَجَرَّى 


۴ 
۶ 


الْعِلْم فَيُمْنَعُ مِنَ الْوَجهَيْنِ الْمَذْكُورَيْنَ'''. أم لا لِجَوَازِ ll‏ ون كَانَ 


عو 


اف نَادِرَاء وَلَكِنَّ اعْتِبَارَ القن هو الأرْجَخ لأمور: 


mn 


1١ 


8 


َحَدُهًا: أن القن نِي أَبْوَابٍ الْعَمَلِيّاتِ جار مَجْرَى الْعِلّم؛ قَالظَاهِرٌ 
جرال ها 
تانق E ١‏ غاتو NE‏ ع دال في هَذَا القسْم؛ 


جح م 


0 _ 7 تجا ا ١‏ ایت > يدعو من دون أ أنه 0 ا بخ 


ٍ 
> أو : 


1 


)١(‏ أي: في الوجه الخامس» وهما التقصير في النظر إلى المأمور به» وقصد نفس 
الإضرارء وقولة: الجراز تكلنهما» إبداء فرق بيه وبين الخامن الذي قبل فيه إن 
أداءه للمفسدة قطعى عادة. (د). 





کڪ ۷۹ 





وَكَانَ # يَكْتُ عَنْ قَيْل الْمُنَافِقِينَ ؛ لِأَنّهُ ذَرِيعَةٌ إِلَى قَوْلٍ الْكمًار: 
إن مُحَمَّدَا يتل أُضْحَابَة . 


وما التَّاِمِنٌُ: وَهُوَ ما يَكُونْ أَدَاؤُهُ إِلَى الْمَفْسَدَةَ كَثِيرًا لا غَالِبًا ولا 
تاورًا؛ فَهُوَ مَوْضِعْ نْظر وَالَّاس. 

وَالْأَضْلٌ فيه الْحَمْلُ عَلَى الأضل مِنْ صِحََةٍ الْإدْنِ كَمَذْمَبِ الشَّافْعِيَ 
وَغَيْرِه . 


1 


يِضَاءٍ فَإِنَهُ لا 


-_ 


و 0 4ه 


ن يُعَدَّ الْجَالِبُ أو الدَّافِمُ هّنا مُمَصّرًا وَلَا 


امسا 
03 
1 


1 


0 


قَاصِدًا كَمَا في العلم رال . 

كن لَهُ مَجَالٌ هنا وَهُوَ كثْرَةٌ الوقوع في الْوْجُودٍ أو هُوَ مَظِنّهُ دَلِكَ؛ 
َكُمَا عبرت الْمَظَِ وإنْ صح الحلف؛ الك ت الک ۷ ها تخال 
لْمَصْدِء وَلِهَذَا أضلُ وَهْوَ حَدِيتُ 1 ا ا 

اقا ققة تفرع الک بے کرو كزاينا كير ك القدرء 
نهُ شرو لاخر والازیجار په ير لا الب كافكبرا الكفرة في 
الكم بم هو عَلَى خلافٍ الأضل. . 

وَأَيْضًا؛ٍ فَإِنَّ هَذَا الْقِسْمَْ مُشَارِكٌ لِمَا قَبْلَهُ في وُقُوع الْمَفْسَدَةٍ بكَثْرَقٍ 


مه 0 ٠‏ و ارد و 5-05 قو بر م - 
فكمَا اغتبرّث في المنع هناك؛ فَلتعْتَبَرٌ هتا كُذْلِكَ. 


)١(‏ هو حديث آم يونس» قالت ما معناه أنها باعت أم ولد زيد جارية له بثمانمائة درهم 
إلى العطاء» وشرطت عليه أنه إذا باعها لا يبيعها إلا لها ثم اشترتها منه قبل الأجل 
بستمائة» فاستفتت عائشة؛ فقالت: بئس ما شريت - أي: لوجود الشرط الذي يخالف 
عقد البيع من أنه لا يبيعها إلا بها وبئسما اشتريت... إلخ» وبالغت في الزجر عن 
هذاء أي: فكثيرًا ما يكون القصد من هذا البيع التوصل إلى دفع قليل كالستمائة في 
كثير هو الثمانمائة» وتوسط الجارية حيلة» والأجل له فرق المائتين» فهذا كثير أن 
يقصد ولكنه ليس غالبّاء هذا غرضه» ولكن ذلك بحسب زمانهم» أما اليوم؛ فإنه 
الغالب فى القصد قطعًا. (د). 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواقَقَات 


C= 
وَأيْصّا؛ فَقَدْ جَاءَ في هَذَا الْقِسْم مِنَ النُصُوص كَبِيرٌ؛ كَنَدْ نَهَى ا‎ 





شل ٤و‏ ت 


2 أنه إنما ھی عن عض ذَلِكَ لاد قحد ذَرِيعَةَ ؛ فال * «لَو 





ونين 
رَحَصْت في مَذِهٍ لَآَوْشَك أن تَجْعَلُومَا مِئْلَ هَذِواء يَعْنِي: أن النفوس لا 
َف عِنْدَ الْحَدّ الْمُبَاحَ في مِثْلٍ هَذَاءِ وَوُقُوحُ الْمَفْسَدَةِ في هَذِِ الور 
لست بال في الَا وَإِنْ كر وُقُوعُهًا. 

وَحَرّمَ 8 الْحَلْوَةَ بِالْمَرْأَةِ الأَجَِييّة» وَأَنْ تُسَافِرَ مَعَ عَيْر ذي مَخرّم. 

وهی عَنْ بِناءِ الْمَسَاجِدٍ على الْقَبُوره وَعَنِ الصاو إليهَاء. ٠‏ 

إلى غَيْرِ ذَلِكَ مما هُوَ ذَرِيعَةٌ» وَفِي الْقَضْدٍ إِلَى الْإِضْرَارٍ وَالْمَفْسَدَةٍ 
فبه كَثْرَةٌ وَلَيْسَ بعالب ولا أَكْتَرِيّء وَالشَّرِيعَةُ مب عَلَى الاحتيّاطِ وَالْأَخْذٍ 
ِالحَزْمٍء وَالتَّحَررِ عسي أَنْ يکود طَرِيقًا إلى ا دا كان ذا 
مَعْلُومًا عَلَى الْجمْلَة وَالتفصِيل؛ ا 
هو أضل من E‏ راجع م إلَى ما هو مُكَمّل؛ إما لضروري: أو 


کاچ او تيس : 






الَصَتَأَلَةٌ السَادِسَةٌ: 

كل مَنْ كلف بِمَصَالِح نَمِه؛ فَليِسٌ على غَيْرِهِ القِيَامُ بِمَصَالِحِهِ مَعَ 
الاختيارء وَالدَلِيلُ عَلَى ذلك أَوْجْهُ : 

(منها) : 3 الْمَّصَالحَ او ر عا نويه 

ما الدّينيّةٌ : فلا سَبِيلَ إِلَى يام الْعَيْرِ مَقَامَهُ فيا حَسْبَمَا تَقَدَمَّ وَلَيِسَ 


الَْلَامْ مُا فيا ؛ إذْ لا يَنُوبُ فيهًا أَحَد عَنْ أَحَدٍ. 
وَإِنّمَا النَظَرُ فِي الدُنْيَويَةٍ التي نَصِحٌ النَابَةُ فيهاء فَإدَ 


Ê 
000 





۲۸۱ — 


مکل بها؛ فَقَدْ تَعيّنثْ عَلَيْه وا تَعينَتْ عَلَيْهِ سَقَطْتْ عَن الْغَيْرِ بحكم 
التعيين ؛ TT‏ 
اللَّهُمَّ إلا أن تلْحَقَهُ صَرُورَة نه عِنْدَ ذلك سَاقظ عَنْهُ التَكُلِيت بيلك 
لْمَصَالِح أذ ببَعْضِهًا مَعَ اضطراره إلَيْهَاهِ مَبَحِبٌ عَلَى الَْيْرِ اقام بها 
وَلِذَلِكٌ شرعت الزكاء وَالَصَدَقة والنراضء ,والتعادة» وغل المت 
0 وَالْقِيَام عَلَى الأظَالٍ وَالْمَجَانِينَ وَالنَطرُ في مَصَالِحِهِمْء وَمَا أَسْبَهَ 
مِنَ الْمَصَالِح الي لا يفير المشتاح إِلَبْهَا على استجلابهاء وَالْمَمَاسِدٍ 
الي لا يَنْدِرٌ على اسْتَذْفَاعِهًا + 


© الْمستأنةٌ الشابعة 


2 وة 


گل مُكَلفٍ بِمَصَالِح غَيْرِو' '؛ قلا يَخُلو أن يقير مع َلك عَلَّى الي 
بِمَصَالِح نَفْسِهِ أو لا «أغني الْمَضَالِحَ الدنيويَةً الْمُحْتَاجَ إِلَيْهَااء فَإِنْ + كان 


ادا على فلك من غير يعني تايل e NNE‏ 


وَمِكَالُ ذلك: المسدة د وَالرَّوْحُ الوا ا إلى الأ ة أو ا 
وَالرَّوْجَة 00 

ذا فَرَضْنًا أنه غَيْرْ قار عَلَى مَصَالِح غَيْرِوِ؛ سَقَط عَنْهُ الطلَبُ بِهاء 
وَيبْقَى النّظرٌ فِي دُحُولٍ الضَّرّرٍ عَلَى الرَّوْجَةٍ وَالْعَبْدِ وَالأَمَةِ يُنْظَرُ فيه مِنْ 


2 
ان 02 


عو 600 كي قم ل ا . 5 


C7 


ًُ 


ذم يز على كلك ألبئة. TS‏ 
PP TER‏ تكون الْمَصَالِحُ E‏ اا 
0 و عام 


س 


ص 


2 


0 


)0 كالزوج مثلاء e‏ بمصالح زوجته» وكذلك الأب مع أبنائه. 
(؟) كأن يحكم بالفراق للزوجة للعسر بالنفقة» ويجري في الرقيق حكمه أيضًا. (د). 





تَهَدِيْبُ اب الَمُوا قات 


52- 


َه كانت الْمَصْلَحَةُ عام ؛ فَعَلَى مَنْ علقت بهن الْمَضْلَعةُ أن 


ي و ٠ ge‏ ° اچ وو هالىر © 4 
اي ولا يُوقِعْهُمْ في 
SE‏ 


قفا 
إِذَا تَقَرَّرَ أن هَذَا م تتكرة على قز افلنت يوعلي أن TT‏ 
بمصالجه؛ ارط في قِيَابهِمْ ِمصَالِجِه أذ َع ِن جه وجل 
بمَصَالِحِهِمْ ولا يَلْحَقَهُ فيها أيضًا ضرر. 
n‏ إِذُ َمل الشْرْعٌ في 
الأقوال عا بكرن شر E E‏ ن و ا 
اوور رافلن النصاك كيت لنت نه و :تال يك المال). 


٤ 


8 


هَذَا كُلَهُ فِيمًا إِذا كَانَتِ الْمَضصْلَحَةَ الْعَامََة إِذا قَامَ بها لَحِقَهُ ضَرَّرْ 
e‏ وة يصح أن موم بها غَيرَهُ . 

َإِنْ كَانَتْ الْمَفْسَدَةٌ اللَاجِقَة لَهُ دنْيويّة لا يُمْكنٌ أَنْ يَقُومَ بها عَيرهُ؛ 
ھی مَسْأَلَه ا ا ايها يجري فيها خلاف كَمَا مر وَلَكنّ قَاعِدَةَ 
- التكليف بِمَا يلاف اهل 5 باه لا e‏ بمثلٍ ملاع و اع 

فيم المَضْلَحَةٍ العامة عَلَى الْخَاصَّة) شَاهِدَةٌ بالتكليفٍ به؛ فَيَتَوَارَدَانُ على 
7 مه © مِنْ جهتين› واا فيه؛ فَلِأجل ذلك اخْتَمَلَ المَوْضِعٌ 
الخلاف. 

وَإِنْ فض في هَذدَا النّوْع إِسْقَاط الخظوظ؛ فَمَدْ يَتَرَجَحُ جَانِبُ 

كانت ث اشر كالئياقات اللاوقة ا ی اا 





فِيمَا يَرَجِعٌ إِلَى مَقَاصِدٍ الْمُكَلّفِ فِي التَكَلِيفٍ 
ح ۸۳ 


انها عَيْنَاه فلا يَحُلُو أن يكو حول في القيام بِهَذِِ الْمَضلَحَةِ مُخِلَا 


ِهَذِهِ الْوَاجِبَاتٍِ الذَينيّةَ وَالنَوَاهِي الذَّينيّة مَظعَاء أو لَا. 


موم 


إن سحل بها لَمْ يم يَسّع الدَّحُولُ فِيهًا إِذَا كَانَ الإلالٌ بها عَنْ عَيْرِ 


لذن 0 


تَقَصِيرِ؛ | لان الْمَصَالِحَ E‏ ُقَدَمَةَ عَلَى الْمَصَالِحِ ا 
8 9 هَذَا الْقِسْمَ وَاقِعَاءِ لِأَنَّ الْحَرَجّ وَتَكْلِيف ما لا يُطَاقٌ مَرْفُوعٌ . 

وَإِنْ لم يُخْلَّ بها لَكِنَّهُ أَوْرَنَهَا نَقْضًا مَا بِحَيْتُ يُعَذَّ جلاف كَمَالّا؛ 
فَهَذَا مِنْ جهة الْمَنْدُوبَاتِءْ وَلَا تُعَارِضٌ الْمَنْدُوبَاتٌ الْوَاجِبَاتِء كَالْخَطرَاتِ 
في ذَلِكَ الشَّمْلِ الْعَامّ تَحْظرُ عَلَى قله وَتُعَارِضُهُ حى يَحْكُمَ فيها بقلب 
وَيَنْظرَ فيا بكم الْعَلَبَقء وَكَدْ نْقِلَ عَنْ عُمَرَ بن الْخَطََابٍِ كن تسو هذا 
مِنْ تَجْهيزِ الْجَيْش وَهُوّ في الصَّلَاة. 

وَِنْ لَمْ يُخْلَّ بها وَلَا أَوْرَتَهَا فصا بعد وَلَكِنَّ دَلِكَ مُتَوَفَعٌ؛ فَإنهُ يحل 
مَحَلَّ مَفَاسِدَ تَدْحْلٌ عَلَيْ وَعَوَارِضَ تَطْرُقَةُ؛ فَهَلْ يُعَذَّ دَلِكَ مِنْ قبيل 
المفسد الْوَاقِعَةِ في الدّين أَمْ لا؟ كَالْعَالِم يَعْتَزِلُ النّاسَ حَوْفًا مِنَّ الرَيَاء 
وَالْعْجْبٍ وَحُبٌ الرّيّاسَةٍ. 

شرك قا يشي اعقوم أُوْلَى ؛ الا 
الْخَلْقِ أله ؛ فن إِقَامَةَ الدّين وَالدَنا لا صل إلا بذَلِكَ. 


کچ 
ل لْمَفْسَدَةُ مما يمى مِثْلْهَا في جَانِبٍ عِطَلم الْمَصلَحَةٍ» و 
مِمّا ينغي أَنْ ي ته يتمق عَلَى تَرْجیح اا 
© المسألة الثامنة: 
التكاليف إذا علم قصد المصلحة فوا فلات فى اال ا 
نَهُ أَحْوَالٍ : 





تَهَدِيَبٌ كاب الَمُوافَمَات 

: A٤ 

اخ أن E‏ کک ا e‏ 
ليبا نما جاع مِنْ طريق الكعثد؛ 0 شیا تقر في 
تاتا 2 ابع تدر التَعَبد دا 07 8 في 
اماتا تل علي على ختياء كب عن أثر لور با ومن كذ 
تُقَوْتُ خَيْرَاتِ كَثِيرَةَ بخلاف ما إِذَا لم يُهُمل التَعَبْدَ. 

فإن الذي يعلم أنه هذا العَمَلَ شرع لِمَضْلحَةٍ كذاء ثم عَمِلَ لِذَلِكَ 
القَضدِ؛ فَقَدْ يَعْمَلْ الْعَمَلَ قَاصِدًا لِلْمَصْلَّحَةَ عافد عَنِ امْيَنَالٍ الْأَمْر فيها؛ 
يبه مَنْ عَمِلّهَا مِنْ غَيْرٍ ورود أَمْرء والخامل على هذا الخ مله غاي 
اوت ا الك 


وَالقام "2 أن بد يَقْصِدَ مُجَرَّدَ امْتِئَالٍ الأمْرء فَهِمَ EAR‏ 
9 ا د ر 7 E‏ ار 1 1 
لم يَْهَمْ؛ هذا أَكْمَلُ وَأسْلَم. 


0 دو ٤‏ - ےم هوهو م ر و رمع 


ما كونه أكمل : فلآنة نضي: نفسه صدا مؤتمرا» كا 6 إِذ 
لم يعتبر إلا مو ال فر 
© الْصَتَأَنَةٌ الفَّاسِعَةٌ: 
کل ما گان مِنْ حُقُوقٍ الله؛ قلا خِيرَةَ فيه لِلْمْكَلْفٍ عَلَى حَالٍ. 
َأمّامَا گان مِنْ حَقّ الْعَبْدِ في نَفْسِهِ؛ مله فيه الْجِيَرَة. 
)١(‏ وهذا يحدث كثيرًاء فبعض الناس يستحضر المصالح الصحية من الصلاة والصوم» 
فينشغل بها عن الآمر بها. 


(0) التقسيم جاء على ثلاثة أوجهء والذي يظهر أن القسم الثاني داخل أو قريب من 
الأول» فجعلث الثالث ‏ في الأصل - هو الثاني . 





فيمَا يَرَجِعٌ إِلَى مَقَاصِدٍ المُكَلّفِ في التَّكَلِيفٍ 


لاخيار الكل كييرة. 
وَأَعْلَامًا : الِاسْيفْرَاءُ النَّامُ في مَوَارِدٍ الشَّرِيعَةٍ وَمَصَادِرِهًا. . 
قَلَوْ طَيِعَ أَحَد في أن يُسْقِطَ طَهَارَةً لِلصَّلَاةٍ ١‏ 
لاء مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتٍ. . وَكَذَلِكَ لَوْ حَاوَلَ اسْتِحْلَالَ مَأكُولٍ 
ره جه ا e‏ ل 


حي متلا مِنْ غَيْرِ ذَكَاقِ أَوْ إِبَاحَةَ ما حَرَّمَ الشَّارِعٌ مِنْ ذَّلِكَء أو اسْتِسْلا 
زاح بير ولي أو صَدَاقِء أو الرّيًا. . لم يَصِحَّ شَيْءٌ مِنْه 


وهو ظَاهِرٌ جدًا في مَجْمُوع الشَّرِيعَةِ؛ حَتَّى إِذَا كان الْحُكم دارا بَيْنَ 


- 


حَقّ الله وَحَقَّ العَبْدِ؛ لم يَصِحَّ لِلْعَبْدٍ إِسْقَاطٌ حَمَّهِ إِذَا دى إلى إسقاط 
فْمِنْ هنا ثبت لِلْعَيْدٍ حق وَلِلهِ حق. 


5 
ع 


فاا ما هو لله حرفا فلا مقال فيه للعتد. 


1 


06 اع کی ت e 0 . orl‏ اطع اح برو لف اك 
أمّا ما هوّ لِلعَبّدِ؛ فللعَبْدِ فيه الاختيارٌ مِنْ حَيْث جَعَلَ الله له ذلك 


رين 5 
واو ووم 3 


لا مِنْ جهة أنه مُسْتَقِلَ بالاختيار. 

وَقّذ ظهَرَ ما تَقَدَمَ آِمَا تَْيِيرُ الْعَبْدِ فِيمَا هُوَ حَمَهُ عَلَى الْجُمْلَة 
وَيَكْفِيِكَ مِنْ ذَلِكَ الَْتِيَارُهُ في أَنْوَاعَ الْمْتَنَاوَلَاتِ مِنَ الْمَأَكُولَاتِ 
َالْمَشْرُوبَاتِ وَالْمََبُوسَاتٍ وَغَيْرِهَا مما هُوَ حال لَه وَفِي أَنْوَاع الع 
َالْمُعَامََاتٍ وَالْمُطَالَبَاتٍ بِالْحُْقُوقٍ؛ فَلَهُ إسْقَاطهَا وَلَهُ الاعتِيَاضُ منها 
والتصرف فيما بيده من غَيْرٍ حَْرٍ عَلَيْه إا گان تَصَرّفهُ على ما ألف من 
محاسن العبادات . 


تع و 


وَإِنْمَا الشأن كله في قَهْم الْمَرْقٍ بَيْنَ ما هو حى لِلَوِ» وَمَا هُوَ حى 
لِلْعِبَادِء وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الإِشَارَةٌ إِلَيْهِ في آخر النّوْع الثالِثِ مِنْ هَذَا الكتاب» 
ات 





تَهَدِيْبٌ اب الَمُواقَات 


|[ 865 ؟ ] 

© المَسَأَلَةٌ الْعَاشْرَةٌ: 
التحيل وو مشروع في الظاهر أو غَيْرٍ سَائِغ على إِسْقَاطٍ 

كم اؤ قله ی كم حر بِحَْتُ لا يَْقْظ أذ لا يَنْقلِبٌ إلا مع بأ 

الْوَاسِطَةَ و صل بها إلى دَلِكَ الْعَرَضٍ الْمَقُصُودِء مَعَ الم بوبه 


1١ 


. 
- 
3 


ا 


8 


a :اهَل يح شرا القضد لبه العمل عَلى وف‎ e 
E A هُوَ مَل يَجبُ الاعْتِنَاءُ بو وَقَبْلَ النَطّر في الصَّحَةٍ‎ 
د ين شرح هذا الاشتياي.‎ 


تا 


i‏ اله تَعَاَى أَوْجَبَ أشْيَاء وَحَرَمَ أذ ياء؛ إِمّا مُظلَقًا مِنْ عَيْر 
01056 َرْتِيب عَلَى سَبّبِ ؛ كما الت الصَّلَاةَ وَالصَّيَامَ؛ وَالْحَجَّ اه 
ذلك» وكما حرم الزنى 0 وَالْمَيْلَّ وَنَحْوّهًَا. . 

ادا 5 ا ل E‏ و في 
إِيَاحَةٍ ذَلِكَ الْمُحَرّم ء عَليْهِ» بوجو مِنْ وجوه السب حتى بصي ذلك 
الْوَاجِبُ غَيْرَ راجب في الظاهرء أو الْمُحَرّمُ خلال في الظاهر ع 


ج 


أن 


| 


E,‏ و 


نهدا الساث تسكن عيلة MN MO E O‏ 
في الْحَضر؛ تا تحت علق E E NE E‏ 
201١١‏ 35 لق و دوا ا م 
ب خم اتوه شيت ٠‏ على مزع وه و هذ يمن 
کل قل أو قَضْرِهًا كَأَنْسَأْ سَفْرًا لِيَفْصْرَ الصَّلَاةً. 
0 ل الْأَمْئلَة في خلیل در وإِسَْايا اراي جار 
يقاب ت ارين عدي الود 


.)55١ص أي: منوم. (ماء/‎ )١( 





فِيمَا يَرَجِعٌ إِلَى مَقَاصِدٍ المُكَلّفِ في التَّكَلِيفٍ 


0 
المسألة الحادية عشرة: 


الحيل في الدَّينِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورٍ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ في الْجمْلَّةا"ف 
والدّليل عَلَى ذَلِكَ ما لا يَنْحَصِرٌ من الكتاب والسّنَّة» لكن في خصوصات 
ْم مِنْ مَجْمُوعِهَا منْعُهَا وَالنَِيْ عَنْهَا عَلَى القَظع . 

قَمِنَ الْكُتَاب ما وَصَفَ الله به الْمْنَافِقِينَ في قَوْلِهِ تَعَالَى: ومن الاس 
ف الول عاقلا يلل اقزر N IRE TET‏ 
وَتََعَدَهُمْ وَشَنّمَ عَلَيْهِمْ وَحَقِيقَةُ اهرهم أنَهُمْ أَظهَرُوا كَلِمَة الإسلام إِخْرَارًا 
لِدِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْء لا لِمَا قُصِدَ لَه في الشَّرْع يق الأخوق ا 
عَلَى انار وَتَصْدِيقٍ قَلْبِيّ» وَبِهَذَا الْمَعْنَى كَانُوا في الدَّرْكِ الْأسْفَّلٍ مِنَ 
ار 

]15 وقد عَم لذن اعََدَواً و فى أَلشَبّتِ» الآية [البقرة:‎ Êy 
وَأَشْبَامَهَا؛ لِأَنّهُمُ اتَالُوا للاضْطِيَّادٍ في السَّبْتِ بِصُورَة الإضطيَادِ في‎ 
غيرو.‎ 

ا دَق | كثات في هذا المعنى. 

##: «لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين 

مُحْتَمِع عدن المة E‏ هي عن الاختِيّالِ لإِسْقَاطِ الْوَاجِبٍ أو 






ر ٥ء e‏ 
وَمِنَ الأحاديث: قوله 


وَقَالَ: «قَائَلَ الله الْيَهُودَ حُرّمَتْ عَلَيْهُمُ الشّحُومُ َجَمَّلُومَا وباعوها 
وأكلوا أثمانها»”” .. 


)١(‏ سيأتى فى الفصل التالى للمسألة الثانية عشرة أن بعض ما يصدق عليه حيلة بالمعنى 
امار کون م مروا ف كاله على اا ره 

(49 أخريعه البشاري 0٥١‏ عن أنن که ` 

(9) أخرجه البخاري »)۲۲۳٣(‏ ومسلم (1581). 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 
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وا لخادت في ا ا كَثِيرَةٌ) لي َائِرَةٌ على 
قَلْبِ الأخكام ظاهِرًا غَيْرُ جَائْ. 
وعلتهكاءة م الفا واا 


عَلَى اَن ك و 


التحيل في 


© المسألة الثانية عشرة: 

لَمّا تَبَتَ أن الْأَخْكَامَ شرعَث لِمَصَالِح العتاد كانت ا 
بِذَلِكَ؛ٍ ا د الشارع فيهًا كما 5 لذا كَانَ الأَمْرُ في ظَاهِرهِ 
وَبَاطِنِهِ عَلَى أضل الْمَشْرُوعِيّة؛ قلا إِشْكَالَء وَإِنْ كان الظَاهِرٌ مُوَافِنًا 
#اعقام ET E‏ مشرو ؛ ا 
a DE yS‏ 
رهن الصا الى فرعف لأخليا؛ فَانّذِي عَمِلَ مِنْ ذلك عَلَى عَيْرِ هَذَا 
الَضع؛ فَلَيْسَ عَلَى وَضع المَشْرُوعَاتِ. 

وَعَلَى هَذَا نَقُولُ فِي الرَّكَاةٍ مَتَلَا: إن المقصود بمشروعيتها رَفْعٌ 
رو الفح وَمَصْلَحَةٌ إِرَْاقٍ الْمَسَاكِينَ» وَِحْيّاءُ النفوس المعرضة للتلف. 
فمن وهب في آخِرٍ الول ماله هُرُوبًا مِنْ ووب الرَّكَاةِ عَلَيْوه ثم إِذَا 
گان في حول آحَرَ أو قَبْلَ ذلك اسْتَوْمَبَهُ؛ هذا الْعَمَلُ تَقُويَةٌ لوضف الشّحٌ 
وَإِمْدَادْ لَه وَرَفُمٌ م لِمَصْلّحَةٍ إز قاق الْمَسَاكِين؛ فَمَعْلُوم أن صُورَةَ هَذِهِ الْهِبَة 
انسك هن الينة المي ندّت الشز ا اليك إزفاق شان 
لِلْمَؤْمُوبٍ لَهُء وَتَوْسِيعٌ عَلَيْه عَييّا گان أو فَقِيرَاء وَجَلْبٌ لِمَوَدَّهِ وموآلفتهء 
وقلو ال على الضد من لش ولو كانت قل الْمَشْرُوعَ مخ اليك 
الْحَقِيِقَِ لكان ذلك مُوَافِقًا لمَضلحة الإزقاقٍ وَالتّوْسِعَةَء وَرَفْعًا لِرَؤِيلَة 
الشّمّء فَلَمْ يكن هُرُوبًا عَنْ أَدَاءِ الرَّكَاةِ. 


es 


)١(‏ أي: عند قرب نهايته. 





فيمَا يَرَجِعٌ إلى مَقَاصِدٍ المُكَلّفٍ في التَّكَلِيفٍ 
— ۸۹ 


امل كيت كَانَ لْمَصضْدُ الْمَشْرُوعٌ في الْعَمَل لا يَيْدِمُ قَصْدَا شَرْعِيّاء 
وَالْقَضْدُ غَيْرُ الشَرْعِيَ هادم لِلْقَضْدٍ الشَرْعِيَ. 
قَصًا 
فإذا تق هذا فالا الي َقَدَّم إِبْطَالْهَا ودا وَالنّهْى عَنْهَا ما هده 
ااا ا و ا E‏ 
أضلا شَرْعيًا» وَلَا تُنَاقِض مَصْلَحَةَ شَهِدَ الشَّرْعٌ باغتبارهًا؛ فَعَيْرُ دَاخِلَةٍ في 
النَّّْي ولا هي بَاطِلَة . 

ومرجع الأمْرِ فيا إلى نَا عَلَى َة و أقْسَامٍ: 

ألحدها: لا جلاف في بُطلانهِء گَجيَلٍ المَنَافة ا 


وَالثَّانِي : لا جلاف في جَوَازِهِ؛ كَالنْظقٍ بِكَلِمَة الْكُفْرِ إِكْرَاهًا عَلَيْمَاء 
ره في إخراز الدّم ِالْمَضْدٍ الْأَرّلٍ مِنْ غَيْرٍ اعْتِقَادٍ 
E‏ 8 ة التَحيلٍ بِكَلِمَة الإشلام : في إِخْرَازٍ الدّم ِالْقَصْدِ الأول 


مو 
اهت 


ن هَذَا َأدُونٌ ية لزه مَضلَحة َير لا مَفْسَْةَ فيهَا 
0 ل افيا اللي َل في الآخرةق بخلاف الأَول؛ فاه غَيْرُ مَأدُون 


العام 
1 6 


e‏ 5 د اروئ هة مُقَدَمَةَ فِي الِاعْتِبَار عَلَّىٍ الْمَصَالِح 
0 الدْيَويّةٍ باتقاق» إِذْ لا يصح اعبار مَصْلَحَة دُنْيويَةٍ لخ بِمَصَّالِح 


الک 


)١(‏ مراده من «الأصل الشرعي»: «المصلحة الكلية» أو القانون العام المعين» ومن 
«المصلحة الشرعية»: «المصلحة الجزئية». [المحقق]. 

(؟) فلو قرر الحاكم أو الوزير نظامًا فيه مصلحةٌ للبلد ‏ في الظاهر ‏ لكنه يُخالف أمرًا 
شرعيًا : فلا يجوز العمل بهء باتفاق العلماء كما ذكر المصنف. 





هديب تاب الْمُواققات 
| ۲۹۰ 


ميو فقا جا .25 اللناق. وأخلع تجاه ومكذا ار ما تجري 
مَجْرَاهُء وكا القسمين بالغ مبلغ القطع . 

وأما الثالث: هو مَل 0 واللقوض» وق النظريت الك 
لار من جِهة أنه لم يسن فيه بدَلِيلٍ وَاضِح قَظعِي لاف اقم الأول 


oء‎ 


وَلَا يَصِحُ أن يُقَالَ: إِنَّ مَنْ أَجَارَ الَحَيْلَ في بَعْض الْمَسَائِلٍ مُقِرٌ بان 


2 


e ك‎ 


أ 


eR 6 اع‎ 


م کا 


مَسْأَلَتَهُ لاجِقَةٌ بَقِسْم التَحَبْل الْجَائِرٍ الَّذِي عُلِمَ قَصْدُ الشارع إِلَيْهِهِ ! 
e‏ نَصْدُرٌ مِنْ عَوَامٌ الْمُسْلِمِينَ» فَضْلًا 
عن أ اا وَعُلَمَاءِ الدين» تََعَنَا الله بهم . 


العام 


كما أن 


ن الْمَانَِ إِنَمَا مَنَعَ بناء على أن ذَلِكَ ماف لِقَضْدٍ الشّارع 
E‏ > ولا بُ مِنْ بَيَانِ هَذِهِ الْجَمْلّةِ يبَغض 
الأنيلة لتظهز صتا صحتهًاء وَبالله ال فى: 

0 انه نَحَيْل إلى جوع الرَّوْجَةٍ إِلَى مُطَلْقِهًا 
u‏ بجر تُوَافِنُ في الظاهر ول اله ارك وکال : هن طلقها كلا حل 
ا کے یک 6 4 (الققكو 0و فقن تتشت لا هذا 
ا فان رَجُوعْهًا إلى الأول بَعْدَ تظليق الثاني مُوَافِقًا . 

وََوْلْهُ 8 : «لاء حٌى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)”" طَاهرٌ 


ل 


¢ 


ل 


- تأمل كيف يلتمس الأعذار للعلماء المجتهدين في هذا الموضع - وفي كل موضع‎ )١( 
وأنهم لا يتقصدون مُخالفة الشريعة» بل ويزيد على ذلك فيدعوا لهمء ولا يكّاد‎ 
يذكرهم إلا دعا لهم.‎ 
فرضي الله عنه وعن علماء المسلمين» ومشايخنا الذين لهم فضل علينا.‎ 

(؟) رواه البخاري (۲۹۳۹)» ومسلم .)۱٤۳۳(‏ 





فِيمَا يَرَجِعٌ إِلَى مَقَاصِدٍ الْمُكَلَفِ فِي التَكَلِيفٍ 
۹۱ 


الْمَقُْضُودَ في الاح الثاني ذَوْقُ العسيلة» وقد حصل ذ e‏ 

ولو كان قصد التحليل مُعتيرا في قتا هنا الاح ك 9 
کو ا ا ار 
لِاإكُرَاوِء وسَائِر EC‏ تخت تَ الْقِسْم الْجَائرِ باتمَاقٍ» قَإِذَا د تبت هذا وَكَانَ 
مواقا للْمَنْقُولٍ؛ دَلَ عَلَى صِحة مُوَائَمَيهِ لِقَضدِ الشارع . 

وَكَذَلِكَ إا اغْثُبِرَتْ جهة الْمَصْلَحَةِ؛ٍ مضلا هَذَا کک ا 
لِأَنْهُ قَذْ قُصِدَ فيه الإضلاح ب يو کن تسيا في التَالّفٍ بَيْتَهُما 
عَلَى وَجْهٍ صَجيح› > وَلأَن النّكاحَ لا يَلْرَمُ فيه الْقَصْدُ ا 
لان هَذَا هو التضبيق الَّنِي ا الشَّرِيِعَةٌ E‏ شرع ع الطلاق» وَهُوَ 
گکاح EE A EN‏ النْكَاحَ بِقَضْدٍ حل التمين ت غير 
َصْدٍ إِلَى الرعبَةٍ في بَقَاءِ عِصْمَةٍ الْمَنْكُوحة وَأَجَارُوا ناح الْمسَافِرٍ في 
َة لا قَصْدَ لَهُ إلا قَضَاءُ الور رَمَانَ الْإقَامَةٍ بهاء إِلَى غَيْرٍ ذَلِكَ. 





2 0 ولان 


هَذَا تَفْرِيرُ بَعْض ما يَسْتَدِلٌ به مَنْ قَالَ بِجَوَازٍ الاخيَيًال مُنَاء وَأَما 
0 لتيل على على الْمَنْع؛ كَأَظْهَرُ قلا نطول بذِكرو. 

َل هنا ل را 
لَب وله 8 : بع الْجَمْعَ ِالدَرَاهِمٍ ثم ابْتَعْ بِالدَرَاِم RR‏ 
اه التَوَسّْلُ إِلَى حصُولٍ الْجَِيبٍ بِالْجَمْع > لَكنْ 
على وجو مُبَاح» وله نان في اا شرل الك قم غا وار 
وَعَاقديْنَ› إذ لم يَُصْلٍ الي 8ه جك 

وقول القاِل" : إِنَّ هَذَا مَبْيِنٌ عَلَى فَاعِدَةٍ القول بالذرائع غير مفيد 
هنا؛ قان الذَرَائِعَ عَلَى َة َة أَقْسَام : 








)0 آي : المانع. (د). 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواقَقَات 


I= 
ويها ما سد ياثقاق؟ كشب الأضام مع العلى يانه موو إلئ‎ 
بس ال ا‎ 


- 


د وملهًا: انا لا سد ياثقاقء كما إذا أب الإنسَان أن يشتري 
بطَعَامِهِ أفْضَلَ يِه أو انى مِنْ جِنْسِهِ؛ مَيتَحَيّلُ بي متاعه''' لِيَتَوضصَّلَ بِالَّمَِ 
TE E‏ الذي ١‏ ا 
ا إلى اک .في ل دات في ا 2 ا ا 


و sS‏ ا الْقِسْم؛ فلم نخرخ 
عَنْ حکمه بعد كنع وا غ ف 


بِيِحَتْ لَهُ 


ا 


وَمَذِهِ جملة ما يُمْكِنْ أن يُقَالَ في الِاسْيِدْلَالٍ عَلَى جَوَازٍ النَحَيّلٍ في 
الكشالةه 511 لجنا الى مُقَوَّرَةٌ وَاضِحَةٌ شَهِيرَةٌ؛ فَطَالِعْهًا في 
مَوَاضِعِهَاء وَإِنَّمَا قُصِدَ هنا هذا التَفْرِيرُ الْغَره يل" ليله الاظلاع غل من 
تب أَمْلِهِ؛ إِذْ كُْبُ الْحَنَفِيّة كالْمَعْدُومَة الْوْجُودِ في بلادٍ ا وَكَذَلِكَ 
كنت الشافعة و من أَهْلٍ الْمَذَامِبٍء وَمَعَ أنَّ اعْتِيَادَ الإسْيَدلال 
لِمَذْمَبِ راجو رعا کیت الطالك رر وإ اا لِمَذْمَبِ عير مهب مِنْ 
غَيّر إطْلَام عَلَى مَأَخَذِهِ؛ َيُورٹ ذلك اة في الاعتِقَادِ في الأَبَمَقَ الذي 
أَجْمَعَ التَّامِنْ عَلَى فضلهم وتقدمهم في الدّينِء وَاضْطِلَاعِهِمْ بِمَقَاصِدٍ 
الشارع وهم أغْرَاضهء وَقَدْ وُجِدَ هَذَا كَثِيرًا ولنكتفٍ بهد ا ين 
مِنْ أَشْهَرٍ الْمَسَائْلٍ في باب الْحِيّلِء رامن على الك فيهما ال فيعا 
واا 


)١(‏ فى الأصل: متابعه» والتصويب من نسخة دراز. 
(0) لعل الأصل: «للغريب» يعني في مقابلة الشهير الذي للمانعين. (د). 





كل 

هَذَا الْقِسْمُ يَشْتَِ يََْلَ على مَسَايِلَ كثيرة جد . ولک لا ب ِن حابم 
تَر عَلَى كِتَابِ الْمَقَاصِدٍ بِالْبَيَانِء وَتُعَرَفُْ ِتَمَام الْمَقْصُودٍ فيه بِحَوْلٍ ال 

َإِنَّ لِلَقَائِلٍ أن يفَو لَّ: إِنَّ ما تَقَدَّمَ م ال 
عَلَى الْمَعْرِفَةِ بِمَقْصُودٍ الشَّارع» قَبِمَاذًا يُعْرَفُ مَا هُوّ مَقْضُودٌ لَه مِمّا ليس 
E‏ 

والجواب: أن النظر ههنا يَنْقَسِمُ بحسب التَّْسِيم الْعَفْلِيَ ثَلَانَةَ آقْسَا 

َحَدُمًا: أن يُقَالَ: إن مَقْصِدٌ الماع عَانِت عتا حَتّى باينا ما 7 
بء وَلَيْسَ كَلِكَ إلا بالنَضْرِيح oT‏ کک لي 
يها الاستفر 4 ولا َفْتَضِيهًا الْأَلْفَاظُ بوَضْعِهًا ال 

وَحَاصِلُ هَذَا الْوَجْهِ: الْحَمْلُ عَلَى الظّامِرٍ مُظْلَقَاء وَهُوَ رَأَيْ 
الظَاهِرِيّة 00 صر ون اد ايلم بمَقَاصِدٍ الشَّارعَ فِي الظرَاهِر 
َالمُضصُوصٍ» وَلَعَلَهُ يشار إليه في كتاب القياس إن شاء الله؛ كن الْمَوْلَ به 
بِإِظلاقٍ أذ في طرف تَشْهَدُ الشَّرِيعَةُ انه لَبْسَ عَلَى إِظَلَاقِه كما قَانُوا . 

وَالنَاني في الطَرّفٍ الآخَرِ مِنْ هَذَاء ِل ئه ضَرْبَان : 

اول فى د مَفْصِد الشَّارع لَيْسَ في هَل ا 
هلها وإنكذا القفضوة أن RR‏ 5 ا 
الشَّرِيعَة وَهُمْ الْبَاطِنِيّةً. . وَالْأَوْلَى أنْ لا يُلتَمَتَ إلى قول عَؤْلَاءِ؛ فَلْتَْزِلُ 


اش 8ه 


عله 9 سيم اخر * من مَوَازنَةٌ الأول وَهَوّ: 


ا 


)١(‏ فالمعاني والحكم والأسرار والمصالح التي تؤخذ من استقراء مصادر الشريعة ما لم 
تدل عليها الألفاظ بوضعها اللغوي لا يعول عليها في هذا النظر» ولا تعتبر من 
مقاصد الشارع . (د). 





هديب اب الَمُوا قات 
۹ 


الضَّرْبُ الثَّانِي: بِأَنْ يُقَالَ: إِنَّ مَقْصودَ الشّارع الِالْتِمَاتُ إِلَى مَعَان 
الألْمَاظِء بِحَيْتُ لا تُْتَبَر الظوَاهِرٌ وَالنُضُوصٌ ؛ ب عَلَى ان 

وهر ا «المتعمقين في لْقِيّاسِ)» المتدويق. له على الْنُصُوصٍ» 
وَهَڌَا في طرفي آخَرَ مِنَّ اقم الأول 

وَالثَاِتُ: أن يُقَالَ باغتبار الْأَمْرَيْنَ جَمِيعًا 
الْمَعْنَى بالنّصّء ولا بِالْعَكْس؛ لِتَجْرِيَ الشَرِيعة عة على نظام وَاحِدٍ لا 
اخټلاف فيه ناض وهر لني أك ا ا 
الاقاد في الصضابط الَنِي به يعرف مَعْصِدَ ار 


ذا 


9 على وشم للخ شه 


2 3 8 17 1 4 . َو 3 - 
فتقول وبالله التوفيق: إنه يُعْرَف مِنْ حِهَاتٍ: 


ِخْدَاهَا: مُجَرَدُ الأَمْرٍ وَالنَهِي الاْتَِانِيَ التَصْرِيحِيَ» إن الْأَمرَ مَعْلُوم 


َه إا كان أمْرًا لضا الفغل. 


وَإِنمَا فيد بالابْتدَائِيَ تَحَُرَا مِنَ الأَمْر أو الي الي قُصِدَ به غَيْرْهُ؛ 


7 
2 رر 


كَقَوْلِهِ ای سوا إل 0 اله ودروا ليم [الْجْمْعَةِ: 9]؟ قان ال عن 
الم ليس تَهيًا مدأ بل هُوَ تأكِيدٌ لامر بالسّعْي . 


وَإِنْمَا فد بِالتَضْرِيحِيٌ تَحَرَّرَا م مِنَ الأمْر أو التي في . الذي لَيْسَ 
7 به؟ التي عَنْ اا الغامور َه الْنِي ۶ ET‏ ل ا" 
يي تَضَمَتَُ الي ن الشيء .. ولك الْأمرُ با لا يَمْ المَأمُورْ إلا به 
اذكو في مَسْأَلَةِ «مَا لا يَيِمُ الْوَاجِبُ إلا به»؛ فَدَلَالَةُ الأَمْر وَالنّهي في 


هَذَا عَلى مَقْصُودٍ الشارع مُتَنا رَعْ فيه؛ فَلَيْسَ دَاخلا فيما نَحْنُ فيه وَلِذَلِكَ 
قيد الأمر والنهي بالتصريحي 





40٥ تت‎ 


الفانية: اعبار عل الأئر وَالنْفِيء وَلِمَادًا أيرٌ بهذا الفثل؟ وَلِمَادَا 
نهِيَ عَنْ هَذَا الآحر؟ 
وَالْعِلَهُ ما أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَة 
ن کات علوم البعث؟ وجدت وجد مُقْتَضّى الأمر وَالنَهَى 
ادا عَدَمِهِ؛ گالتكاح لِمَضْلَحَةٍ التَنَاسْلِء وَالْبَبْع لِمَضصْلَحَةٍ الِانْتِفَاع 
والكقتوو فجي لقو فاك الازْدِجَار. ۰ 


0 


أ 


ورف الْعِلَهُ ها بمسالكها الْمَعْلومَة في أصول الفقوء. كذ تَعيدث» 
لم أن مَْصوة الشّارع ما افتضنة لك العلل من الْفغل أو عدم ومن 
السب 0 عَدَمِهِ . 

وَإِنْ انت غَيْرَ مَعْلُومَة؛ فلا ُد مِنَّ التََّقْفٍ عَن الْقَطع عَلَى الشَّارع 
أله فض كذا 1 

وَالْجِهَةٌ الثَّالِتَة 
مَقَاصدَ م وَمَقَاصِدَ َابعَةَ. 


1 


3 


3 


َال ذَلِكَ التكَاحُ ؛ نه مَشْرُوعٌ لَِنَاسُلِ على المقصد الأول ليد 
طَلَّبُ السّكنٍ وَالِازَِاجء وَالتَعَاوْنُ عَلَى الْمَصَالِحٍ الدُنْيويّة وَالْأُخْرٌوية. 
المحم م مِنَ الْوْفُوع في الْمَحْظُورٍ مِنْ شَهْوَةٍ الفزج وَنَظْرِ ا . وَمَا 
َشْبَهَ ذَلِكَ فجَمِيعُ هَذَا مَفُْصُودٌ لِلشَّارِعَ مِنْ شَرْع التكاح؛ قَمِنْهُ مَنْصُوصٌ 
عليه اؤ مسار إل وَمِنْهُ ما عُلِمْ بدَلِيلٍ آخَرَ وَمَسْلّكِ اسْتْفْرِئَ مِنْ ذَلِكَ 
الْمَنْضُوصٍِء وَدَلِكَ أنَّ مَا ص عَلَيْهِ مِنْ هَذِهٍ الْمَقَاصِدٍ التَّوَابع هُوّ مثبت 
ا ی وس ا 
لِعَوَالِي التراحم وَالتَوَاضُل وَالتُعَاظفٍ» الذي خضل به مَقصد الشارع 
لْأَصْلِئُ مِنَ التَنَاسّل؛ انتذلتنا رذق على الآ كر ثانا ينض یا 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 


شان ذلك مَفُصُودٌ للشَارعَ أَيْضَاء ٠‏ كُمَا رُوِيَ مِنْ فِعْل عْمَرَ بْن الْخَطََاب في 
نگاح أمّ توم بت عَلِيَ بن أبي طالب طَلَبًا لِشَرَفٍ النَسَبِ» وَمْوَاصَلَ 
زع ليوات 8 فته دلق قله قف أن النَكَاحَ لِمِثْلٍ هو الْمَقَاصِدِ 
ا ا ا امود مُضَادَّةٌ لِمَقَاصِدٍ 30 
بإطلاقء مِنْ حَيْتٌ کان مَالْهَا إلى ضد الْمْوَاصَلَةٍ وَالسَكن وَالمَوَافَقَةء 
ا ل ا 0 
ا التي جَعَلَهَا الشَّارِعٌ مُسْتَدَامَةَ إلى انقطاع ا 
إذ كان المنضوة ينه الققاطغة EEE‏ 
عَلَى هَذَا السبيل» وَهُوَ اشد في ظهُور مُحَافَطَةِ ة الشَّارِعِ عَلَى دَوَام 


چ 


ا توا 15 ل يكن بو الك 


- ر 


ا 

وَعَذَا الْبَحْتُ مَبْنِيُ عَلَى أن لِلشّارع مَقَاصِدَ تَابِعَةٌ في الْعِبَادَاتِ 
وَالْعَادَاتِ مَعَاء أَمّا في الكاقارعك لزن قل و ون ينه الا يرا 
الات فا يك ذلك نها 

فَالصَّلَاةٌ متا أَصْلٌ مَشْرُوعِييِهَا الْحُضُوعٌ لله سُبْحَائَهُ يإخلاص التَوَجْه 
E e 1‏ َم الذلّة وَالصَّعَارِ بَيْنَ يبء وَتَذْكِيرُ النَفْسِ الدَّكرٍ 
ل ER: E‏ افر لكر )€ اله : 14]. 

ٿم ِن لها مَقَاصِدَ تَابعَة؛ كَالنَهي عن الشحشاء والمتكرء. والاستراحة 

إليها من : نكاد الا 5 الْخَبَر: «أَرِحْنَا بها ي يا بلال.. 

وَفِي الصَّيّام Na OL‏ مِنْ باب الرَيَّانِء 
ا عَلَى التحصين في ال 78 الخديف: «مَنِ اسْتَطاعَ نک 


وَأمَّا في 





فِيمَا يَرَجِعٌ إِلَى مَقَاصِدٍ الْمُكَلّفِ فِي التَكَلِيفٍ 
14۹۷ 


5 ع o rs‏ 25 7 عام ا چان اع الوم واو TE‏ و 
البَاءة؛ فليتَرَوّج»» ثم قال : «وَمَنْ لم يَسْتَطِعْ ؛ فَعَلِيُهِ بالصوم انه لَه وجاء».. 


مح مج سس ا ا ور 3 م 2 
وكذلك ساك العيادات فيها نراد أخروية وه العامة » وَقَوَاكدٌ 
ەر ملا 7 وهر RT EE E‏ ي ق م 
دُنيَويةٌ وهي كُلَهَا تَابعَة لِلْفَائِدَةٍ الأَضْلِيّة وهي الِانْقِيَادُ وَالْخْضْوعٌ لِلّهِ كما 


5 
0 


۴ 


ع 


فَالْسَاصِلْ لِمَنِ ابر أن مَا گان مِنَ التّوَابع مُقَوَيَا وَمُعِينًا عَلَى أضل 
الجاقة وغد ذاد في | الإخلاص؛ RE‏ التَبَعِنُْ السَّائِغُ وَمَا لَا؛ 
لاء وَأَنَّ الْمَقَاضِدَ التَابعة لِلْمَقَاصِدِ الأصْلبة عَلَى تلا َة أقسَام: 


ليد 
1 
٤‏ 
3 
¥ 
5 
1١‏ 


آحَدْعًا؛ ما ينتضي أك الْمَقَاضَِ الأطليّة». وربطهاء والوثوق بهاء 
وھ ا قيياء و خانم فَالْمَضْدُ إِلَى 
السب اا ب المَشروع مراف فض الشارع قِيَصِح . 


ءَ 


وَالَانِي : ما يَقْمَضِي زَوَالََا عَيْنَا؛ قلا إِشْكَالَ أَيْضًا في أن 
لبها مالف لِمَقْصِدٍ الشارع عينًا ؛ فلا يصح التسبب بإطلاق. 


ال 2 


وَالثَّالِتْ: مَا نانوي كيدا 1 رَبَطاء ا يا 
الْمَقَاصِدٍ الْأَصْلِيّةِ عَبْنَا؛ِ فَيَصِح في الْعَادَاتِ دُونَ الْعِبَادَاتِ2"0» ما عَدَمُ 
صحته في الْعِبَادَاتِ؛ E‏ وما صِحَنْهُ في الْعَادَاتِ؛ٍ فَلِجَوَازْ خُصُولٍ 
الرَبْطِ RT‏ لنّسَبُبء ويْختمل الخلاف. 

وَالْجِهَةُ ا 5 ب يُعْرَفُ به مَفْصِدُ الشارع -: السّكوتٌ عَنْ 
السب أو عن شر زعِيِّةٍ الْعَمَا القن قا يام الْمَْتر الْمُقْمَضِم شومر 
ذلك أن سكوت الشارع ا 
)١(‏ كطلب الاطلاع على عالم الروحانيات بالعبادات على ما حققه. . (د). 


(؟) أي: في الأعمال العادية؛ كتضمين الصناع. (د). 
() أي: في الأعمال العبادية» كتدوين المصحف. (د). 





ََدِيبُ تاب الْمُوافَقَات 
0 


5 او > وو 


أخَدْهمًاة أن يسكت عند لان لا داع له ته ولا مُوجِبَ يقَدَرْ 
كبن كَالنّوَازِلٍ التي حَدَئْتُ بَعْدَ سول الله يلِةِ؛ انها َم تَكنْ مَوْجُودَةٌ 
شككت E‏ وخووقا» وَإنما U E‏ ار 
الشَّرِيعَةٍ إلى الَّطَرِ فِيهًا وَإِجْرَائِهَا عَلَى ما تَقَرَّرَ في كُلْيّاتِهَاء وَمَا أَحْدَتَهُ 
السَّلَفْ الصَالِحُ رَاجِعٌ م إلى هَذَا الْقِسْم؛ كنع التضعف: وَتَذُوِينِ 


ليلْم. 


00 ماي شَرْعَا بلا إِشكالٍ. 


حك علد رول از e‏ ا گان فى دَلِكَ 0 نهدا السك 
الّكُوتُ فيه كَالنّصٌ عَلَى أن قَضْدَ الشَارع أن لا برا فيه وَلَا يفص 5 
کک هَذَا الْمَعْنَى الْمُوجِبٌ لِشَرع الْحَكم الْعَمَلِيٌ ا 
SS a‏ 
ا بِذْعَةٌ AR EET‏ الشارع؛ إذا ف من قصل 
الْؤْتَوَكُ عند ما خد الك لا الاد عك ولا اللتضان م 
وَعَلَى هذا الخو جَرَى بَعْضَهُمْ في تَحْرِيمٍ نكاح 0 بذعَة 
مُنْكَرَةٌ مِنْ حَيْتْ وُجِدَ في رَمَانِوِ 86# الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِلتَّخْفِيفٍ 
سس لل تعن يت فقون EEE‏ 50000 
لَمْ يَشْرَعْ ذَلِكَ مَعّ حرص امْرَأةٍ فَاعَةَ عَلَى رُجُوعِهَا إِلَيْهِ ؛ ل 
ەل > ەت ود 7| (TD oct N7‏ .34 
التحليل ليس بمشروع لها ولا لِغيرها > وهو IEE‏ صجيح ٠»‏ إِذَا اتير 






)١(‏ أي: فهو تقرير لنفس ما كان جاريًا واعتبار له» وأنت ترى أصل الكلام عامًا في 
العادي والعبادي» ولكنه ساق الكلام في هذا القسم مساق الخاص بقسم العبادة» 
وهو الذي يقال فيه: بدعة وغير بدعة. (د). 

(؟) صرح الشيخ ابن تيمية في «فتاويه» بأن التحليل بدعة مستندًا إلى هذا الوجه الذي لوح - 





فِيمَا يَرَجِعٌ إِلَى مَقَاصِدٍ الْمُكَلْفِ فِي التَكَلِيفٍ 


وَضَحَ به الْمَرْقُ بيْنَ مَا هُوَ مِنَ الْدَعَ وَمَا لَيْسَ مِنْهَاء وَدَلَ عَلَى أن وْجُودَ 
المعنى المتقضي مَعَ عَدَّم التَشْرِيع دلي عَلّى قَصْدٍ الشَّارِعَ إلى عَدَم الرَيَادَةٍ 
قي ا كان خرن اتن E E‏ الشارع؛ 


© © © 


= إليه المصنف» وهو أن التحليل لو كان جائرّاء لدل عليه النبى يله من طلق ثلانًا؛ 
له كان اروكن الاس بام و اح باس الآضونء .زقال؟ اين حلم ك ركع 
الطلاق عَلّى عَهْدٍ رَسُولٍ الله بي وخلفائه» وأنهم لم يأذنوا لأحد في تحليل علم قطعًا 
أنه ليس من الدين» وهذه قاعدة محكمة لو تحراها علماء الإسلام؛ لما وجدت البدع 
المكروهة وكثير من الفتاوى السخيفة إلى تلويث جانب الشريعة سبيلا». (خ). 

















الطرف الأول 
في الأدلة على الجملة 








GE GTC E GG ED GG 2SD GG ESD GG وتم‎ TG 2SD GG EGG 2SD G TG 2SD GG 2SD GG 2D GTG 2SD GTGE 2G 


۳۰۲ 





في كياب الْأَنِّ علّى الَجُمَلَةٍ تاب الْأَِنّةِ الشَرَعِيَة 































































































النَّظَرُ الأول 





بدا 
گلا 


في > حليات الأول عَلَى الْجْمُلَدَ 
ال E‏ الشَدٌعِنَّة: ؟/ 110 ۲٠۲‏ 


- 


كتا 


وَالَرُ في يما يَتعَلََ ها عَلَى الْجُمَِْ» وفيا تعلو تعلق بكلّ وَاحِدٍ مها 
عَلَى التّفصِيل وَهى : الْكِتَاتُء وَا سنه وَالِإِجْمَاعٌ» وَالْقِيَامِنُ؛ قَالنَظَدْ إا 


الطرف الأول 
ق الأدلة على الجملة 


التَّلَرُ الأول 
في كُلَيّاتِ الْآيلَةٍ علَى الَجُمَلَةِ وَالْكلَامُ فِيهَا في كُلَيّاتٍ تعلق بهاء 
وَفِي الْعَوَارِضِ اللَّاحِقَةٍ لَهَا 
3 
وَالأول بحتوي على مسائل : 
- اد الأ (5), 
8 المسالة ارد 
)١(‏ الأدلة: جمع دليل» وهو ما يتوصل به إلى المقصود ‏ أي: المنسوب - إلى الشرع . 
(ماء) . 
(؟) هذه المسألة تعتبر أمّا لجميع المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية» بين بها شدة 


ارتباط هذه المسائل الأصولية بالأدلة الشرعية التفصيلية والقواعد الشرعية» بحيث لا 
يمكن استغناء المستنبط للأحكام عن النظر للأمرين معَاء فلا يستغنى بالنظر في - 




































































تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 


= 
الصَّرُورِيّاتِ وَالْحَاجِيِّاتِ والح لتّحْسِينَاتِء وَكَانَتُ هَذِْ الْؤْجُوهُ مَبْثُونَةَ في 
أيوا الشّرِيعَةٍ رادا س مُخْنَصَّةٍ بمََل دُونَ مَحَل» Né‏ باب دون 
يَابف» 9 بقَاعِدَةٍ دون فَاعِدَة: کان کک ّا 


2 


2 7 
9 50 م ير 0 


يختص بجزئيّة دون أَخْرّى؛ لاا كُليّاتٌ تَنْضِي ڪَلى كل جز 
را كان كدللقه اق الات وحن ا ا فما 


0 
- قي 3 


تسيا كنا ريلف E‏ لْكُلَيّة. . فَمِنَ الْوَاجِبٍ اعْتِبّارٌ يَلْكَ 
الْجُرْئِيّاتٍ بِهَذِهِ الْكُلَيِّاتِ عِنْدَ إِجْرَاءٍ الْأَدِلَةِ الْخَاصَّةٍ مِنَ الْكتَاب وَالسُنَ 
َالْإجْمَاع وَالْقِيَاسِ؛ إِذ كان أن تكون ارات تند 5 عه تاها 
3 000 


ع يد غير 5ك له if‏ فين ده اس ع و ا اوي 2 4# E‏ 
وَكمًا ان من اخد بالْجَدْة نِيٌ معرضا عن كليه ؛ فهو مخطية» كذلك 


مَنْ أَخَلَ اللي مُعْرِضًا عَنْ جزئيه. 
ا يُوَكَدُ لَكَ أنَّ الْمَظلُوب الْمُحَافَطَةُ عَلَى قصد الشارع؛ لان 


الْكُلّىَ إِنَمَا تَرْجمُ حَقِيقَتُهُ إِلَى ذلك والجزئي كَذَلِكَ أَيْضَاءٍ فلا بُدَّ مِنّ 
اغتَِارِهِمًا مَعَا في كَل مَسْأَلَةِ. 


= الجزئيات ‏ أي : الأدلة التفصيلية ‏ عن النظر فى الوقت نفسه للقاعدة الأصولية التى 
تعتبر كلية لها ليعرف بها هذا الجزئي من أي مرتبة هوء وما مقصد الشارع في مثله؟ 
كما أنه لا يستغنى بالكلية فيجريها في الجزئيات دون أن ينظر في الدليل الخاص بهذه 
الجزئية الوارد من الكتاب والسّنَّةَ وما معهماء وقد ساق المصنف تمهيدًا لذلك أول 
المسألة. . (د). 

)١(‏ أي: الحقيقيّة؛ كنصوص الأدلة التفصيلية» أو الإضافية؛ كالقواعد الكلية التي تندرج 
تحت كليات المراتب الثلاث الأعم منها؛ فلذا قال: «وهي أصول الشريعة فما 
تحتها). (د). 

(؟) أي: قد يدركه الخطأء وإلا فقد يصادف الثواب؛ فكثيرًا ما يستدل الشخص بحديث 
على جزئي» ولا يلتفت لكليه ويصادف الصوابء أو يقال: أخطأ في طريق 
الاجتهاد» وإن لم يخطى النتيجة. (د). ا 





في الأدلة على الجملة كِتَابٌ الْأَدِنَّةِ الشَرَعِيةِ 


us 


NE O NEE GT 
الع بوه ين وجوه المخالقة كلد يك" 0م‎ 
وَقَدْجَاءَ في الشَّرِيعَةٍ في الْعَسَلٍ اَن فيو شِفَاءً لاسء وَين لدبا‎ 


0 ؛ ِا من عِلَلٍ ية وان فيه ضا صَرَرًا من بَعْضٍ الْوُجُوو: حَصَلَ 
هذا ِالتَجَرِبَةٍ E METE EE‏ 


و ع مو 


كُمَا اقتَضَئْهُ التَجْرِبةٌ نه على كاده عل رو من واد الدبو 5 
اماع أَنْ يَأَتِيَ ذ في الشَريعَة حبر بخلاف مَحْبَرِو مَعَ أن ي 

الْحَصْرَ فِي أنه شِمَاء مط ؛ تأعقنوا ITT‏ الك كمد 
بها عَلَى الْجَرْئِيٌء وَاعْتَبَرُوا الْجَرْئِيَ oT‏ الْمَعَارِض"؛ 


لان ١‏ شار لمن غَلَبَتْ عَلَيْهِ الصَّفْرَاءُ فَمَنْ لَمْ يكن كَذَلِكَ فَهُوَ لَه 


eR 


023 


شر ا f‏ عش 7 of (TD o‏ 7 
كل دليل شرعِيٌ؛ ! أن يكون قطعيا ‏ أو ظنيا. 
فْإِنْ كانَ قطويا: فلا إشكال في اغَتِبَارِه؛ كَأْدِلَةِ جوب الطهارَة م 


)١(‏ فقالوا: إنه شفاء قطعًا. (د). 

(؟) فبهذا الجزئى من التجربة فى بعض الأشخاص وإحداثه الضررء قالوا: إن الكلى لا 
يجري اطراده على استقامة؛ فيُستثنى موضع المعارضة وهو أصحاب الصفراء مثلا؛ 
فقد أعملوا كلا منهما. ( 

(۳) أي: يكون قطعي الدلالة» سواء أكان قطعي السند بأن كان لفظه متواترًا أم كان 
متواترًا تواترًا معنويًا بحيث تعاضدت عليه الروايات وموارد الشريعة حتى صار مما لا 
شك فيهء ولا يكفي في ذلك مجرد تواتر اللفظ إذا كان ظني الدلالة. 00 
يقابل ذلك» وهذا في الكتاب والستّة ظاهر»› والإجماع أيضًا منه ظني وقطعيء أ 
القياس؛ فكله ظني» TS‏ 
فقوله: «كل دليل» ليس على عمومه لأنه لا يجيء هذا التقسيم في القياس كما 
عرفت. (د). 





تَهَدِيَبٌ كاب الَمُوَافَمَات 
حيطت 
الحدّث؛ وَالصلاةء وَالرَّكَاق وَالصَيَامء وَالْحَج؛ وَالْأَمْرٍ بِالْمَعْرُوفٍِ 
َالنَهْي عَنِ الْمنْكَرِ E‏ الْكَلِمَقٍ وَالْعَذلِءْ واا ذَلِكَ. 


- 


وَإِنْ كَانَ ظَْيًا: فما ان ير إلى ل اتإن تع إلى 
إظلاق الْقَوْلِ بِقَبُولِه» وَلَكِنَّهُ قِسْمَانِ: قِسْمْ يُضَادُ أضلًا قَطعِياء وَقِسْمٌ لا 
اده و يُوَافقَةُ ؛ فالجميع أربع قْسَام : 


فاما ادل فاد يقر إِلَى بان 
وَأَمّا النّانِي: وَهْوَ الظَّنّنُْ الرَّاجِعُ إِلَى أضل قَطْعِيّ؛ فَإِعْمَالَهُ ابد 


لوألا ك ڪر 50 اس ما رل إل [التَخْلٍ: 44]. 

وَمِفْل ذَّلِكَ: ما جَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ من صِفَةٍ الظّهَارَةِ الصُعُرّى 
وَالْكُبْرَىء وَالصَّلَاةٍء وَالْحَجٌّ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِما هُوَ بيان لِنَصّ الكتاب. 

وَمِنْهُ أَيْضًا قَوْلَهُ : «لَا ضَرَرَ وَلَا ضرَارً) ؛ نه أجل تخت أضل 
قَظْعِيَ في هَذَا الْمَعْنَىء فَإِن الصَّرّرَ وَالصّرَارَ مَبْئُوثُ مَنْعْهُ في الشَّرِيعَةٍ 
كُلّهَاء في وَقَائِعَ جُرْئِيّاتِ وَقَوَاعِدَ كُلَيّاتِ؛ٍ كَقَولِهِ تَعَالَى: و 52 
ضرا 00 لم الو" 

ما الثَالِتُ: وَهْوَ الظّئّْنْ الْمُعَارضُ صل قَظعِيٌ ولا يَشْهَدُ لَهُ أضلٌ 

طعي ؛ 0 إِشكَالٍ. 





\ 





في الأدلة على الجملة كِتَابٌ الْأَدِنَّةِ الشَرَعِيّةِ 
0 
إا تَمَرَرَ هَذَاء فَقَدْ فَرَضُوا في كاب الأخبار مسألة مختلمًا فيهاء 
ترجع إلى الْومَاقٍ في هَذا ال الوا ر اوو إذا كملق شروظ 
صحته ؟ ه؛ هَل يجب ا ضيه عَلَى الكتاب»ه 3 ا فََالَ الشافعة: (للا 
يجب ؛ لأنه لا تتكامل شروطه إل وَهَوَ غَيْرٌ مخَالِفٍ لِلْكتَاب), وَعِنْدَ 
أ ر oe‏ 
عِيسَى بن أَبَادٍ جب 
RAY‏ في الات الصَّالِح؛ فَفَدْ رَد عَائِشَةُ رَضِيَ الله 
EIT E‏ لفرت لنخاث بِبْكَاءِ هله عليه» بهذا العمل 


نفمسه؛ لِقَوْلِه ا" 7 زر ر زر وزد د ی @ ر ص لاسن إِلَا ما 
I4 ^‏ 


هع 7چ 


َد متمد مالك 5ة أن فى ت ووي ر 


cC: 


وَقَالَ 1 إن تعر (إِذًا جَاءَ 8 ةلسل مَعَارِضًا لِقَاعِدَةٍ هة من قَوَاعِدٍ 


3 ر © 


الشرْع؛ هل يحور الل به 3 لا 


فَقَالَ ا ا 10 العمل به وال الشَّافِعِنُ : و وَتَرَددَ 
مَالِكُ في الْمَسْألَة). 
قَالَ: اومشهور ا للق لوا E‏ لحَدَيِثٌ إن له 
فَاعَدَةٌ خرن قَالَ به ون کان وخده تَرَكه) . 

تم كر مَسْأَلَةَ مَالِكِ في وُلُوغْ الْكَلْبِ؛ٍ قَالَ: «لأنَّ هَذَا الْحَدِيتَ 
90" الضيراب اقول العافمن رخ ات قال 


(؟) وهي أن مخالفة الظني لأصل قطعي تسقط اعتبار الظني. (د). 
() في «الصحيحين». 





افويك يكاب راكاد 
نك | ||| ها 


N 


حَذهمًا: 1 الله ام فكوا ما 07 4 [المائدة: .]٤‏ 
۽ أن عله الََهَارَةِ هي الْحَيَاةُء وهي قَائِمَةٌ في الْكَلْبٍ. 

وََمَا 7 وَهْوَ الطَّنْحْ الّذِي لا يَشْهَدُ لَهُ أضل قَظْعِيٌ وَلَا يُعَارِضُ 
أضلًا قَظْعِيّا؛ فَهُوَ في مَحَلَ النّظَرِء وَبَابُها'' بَابُ الْمُنَاسِبٍ الْغَرِيب؛ فَقَدْ 
قاذ له كر را بات درم على عدر كاحي في Eu‏ 
يدل عَلَى أَنَهُ غَيْرُ مَوْجُودٍ. 

وَلِمَائِلٍ أن يُوَجّهَ الْإعْمَالَ بان الْعَمَلَ بالطَنّ عَلَى الْجَمْلَةٍ نابت في 
تَفَاصِيلٍ الشَّرِيعَةٍء وَهَذَا َد مِنْ أَقْرَادء وَهُوَ وَإِنْ لَمْ يَكْنْ مُوَافِقَا لأضل؛ 
EE ET‏ أن 


ا 


الثاني : 





مال 7 5 ٠.‏ ودس 2 2 ل 2 اق 2 
وقد جد مله فى الحديث قوله #: «القَاتِل لا يُرث»» وَقَدْ أغمّل 


UAE aa IN 


- 


ذلك کر ضاق ادا كل الذليل ع هه 
© الْمَسَأَلَةٌ الّالِكة: 
هة الشَّرْعِيَّةُ لا ثتافي قَضَايَا الْعْقُولء وَالدَلِيل عَلَى ذَلِكَ مِنْ 


)2 أي : أنه شبيه به» وهو ما ثبت اعتبار عينه فى عين الحكم بمجرد ترتيب الحكم على 
وفقه» لكن لم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين 
الحكم أو جنسه في جنس الحكم» وإلا؛ لكان ملائمّاء وإنما ثبت بالقياس. 
ومثاله: أن يقال في البات في مرض الموت لثلا ترث زوجته: يعارض بنقيض قصده؛ 
فترث قياسًا على القاتل ليرث؛ فحكم بعدم إرثه» والجامع كونهما فعلا محرمًا لغرض 
الحرام» لكن لم يشهد له أصل بالاعتبار على الوجه المتقدم» بل إنما ثبت بالقياس 
المشار إليه» وبهذا البيان تفهم أن معنى قوله: «وقد وجد منه في الحديث . E‏ إلخ»؛ 
أي : وجد من القسم الرابع حديث: «القاتل لا يرث»؛ فإنه ظني» لم يشهد له ولم 
يرده أصل قطعى» وليس الغرض أن الحديث من باب المناسب الغريب. . (د 





في الأدلة على الجملة كِتَابٌ الْأَدِنَّةِ الشَرَعِيةِ 


حَدُمًا: أَنَّهَا لَوْ نَاقَْهَاء لَمْ تكن أله لِلْعِبَادٍ عَلَى كم شَرْعِيَ ولا 
حي اه راان نممو ا ىا O‏ نان لطن 
ال 

وَالنَانِي : أَنَّهُ لو كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ الْكْمَارُ أَوَّلَ مَنْ رَد الشَّرِيعَةَ ٻه؛ 
ا جَاءَ به رَسُولَ الله کیا حَنّى 
كلو ODT‏ ا 


ا كما كانوا ولون فى الفران: سكو وخر E‏ 
نه تشره ا الأزليق» بن كان الى نا رود إن هذا لا 
بقث أو خخ تخالك: ر أو خا اش ولك 
sS‏ دل عَلَى أَنّهُمْ عَقَلُوا ما فيوء وَعَرَهُوا 
جَرَيَائهُ عَلَى مُقْتضَى الْعْقُولِء إلا أَنْهُمْ أَبَوَا مِنَ اتبَاعِهِ لأمور أخَرٌ حَبَّى گان 
مِنْ أُمْرِهِمْ ما كَانَ وَلَمْ يَعْتَرِضْهُ أَحَد بِهَذَا الْمُذَّعَى؛ فَكَانَ فَاطِعًا في نميه 
عله . 


- 


والعانت: أن ا خلى عريانها عَلَى ی ارول 
بِحَيْتُ تُصَدَّفُهَا الْعُْقُولُ الرَّاجِحَةٌ وَتَنْقَادُ لَهَا طَائِعَةَ أو كَارِهَدَ ولا كلام 
ال ل ل ل م 
للقي اللترلي ‏ د كتوق كاف انها ؛ 

وا الى لا يَعْلَمُهُ إلا الله تَعَالَى في الشَّرِيعَةٍ نَادِرٌ الا 
حم لَه ولا تَنْخَرِمُ بو الْكُلَيّةُ الْمُسْتَدَلُ عَلَيْهَا أَيُضَاءٍ لاه ما لا يهى 
الْعَفْلُ إلى فَهْمِهِء وَلَيْسَ كلامنا فيه إَِمَا الكَلَامْ عَلَى ما يُوَدي مَفْهُوء 
كن عَلَى خلاف الْمَعْقُولِء وَقَوَاتِحُ السُّوَرِ حَارِجَةٌ عَنْ ذَلِكَ؛ لِأنا نَقْطِعْ 


- 





تَهَذِيَبٌ تاب المُوافقَات 


ا 8 تكن إلذ عل فضي النترل» رر المظارت, 
الَمتألةٌ الؤابعةٌ 
الْمَفُضُودُ دمن وَضْع اا لأدِلةٍ 
ار 
© المَسَأَنَةٌ الَخَامِسَةٌ: 
الأول الشَرْعِيَّةَ ضَرْيَانِ : 
أَحَدُهُمَا: مَا يَرْجِمُ إِلَى الل الْمَحْض. 
وَالثَانِي: ما يَرْجِمْ إلى الرّأي المَخْض . 
وَهَذِ الْقِسْمَةُ مِيَ بِالنّسْبَةِ إِلَى أَصُولٍ الأ كيل وله نكر O‏ 
العين مسحي إلى ال حَرِ؛ لأ الِاسْتِدْلَالَ بِالْمَنْقُولَاتِ لا بُذَّ فيه مِنَّ 
لر كما أن | أي لا يعر قرغا إلا ذا اتلد إلى التقل. 


el 


َأمّا الصَّرْبُ الأول : فَالْكتَابُ وَالسُنَةِ. 


2 


وَأمّا الثاني : فَالْقيَامنُ وَالِاسْتِذْكَالٌُ. 


و ر اد 7 ما وجو 0 باتفاق» وَإِمَا باختلافٍ. 


or 


زيل أمعال الْمكَلِينَ عَلّى حَسَيهَاء وَهنَا 


= ی 


\ 


مه اليب الاي الاتيفيان وَالْمَضَالِحُ الس إن قَلَا : إنها 
رَاجِعَةٌ إلى أمْرٍ نَظَرِي . 
اهيار وَل إن شَهِدْنًا انها رَاجِعَةٌ إِلَى الْعُمُومَاتِ 





في الأدلة على الجملة كِتَابٌ الْأَدِنَّةِ الشَرَعِيةِ 
ا 


د 


2 و 


2 
ثم تقول: لد ن الأولة الشاعة 


إ! عِيِّةَ في أَضْلِهًا مَحْصُورَة في الصَرْبٍ 
ارت الثاني ِالعَقْلِء EE‏ م إِذْ مِنْهُ 
مِحَّة الاعْتِمَاد علو وا كان ذلك فا لول هر العدا ب 


- 


00 
لأَوَّلِ؛ لا 
2 دو 
7 ¢ و 
قامّت أدلة 

5 - 


7 
َقُوكُ: إن الصَّرْبَ الأول رَاجِمٌّ فِي الْمَعْنَى إلى الْكتابء وَذَلِكَ 


ا 


4 


-_ 
3 


1 


7 


2 


ن العمل بِالسَنَةٍ وَالِاعْتِمَادَ ليها إِنَّمَا يدل عليه الْكتَاتٌ؛ 


الذليل على صِدذق الرسول #45 الْمُعْجِرَ 
الان قل «وَإنّمَا كَانَ الَنِي اوت وا ارا الل 0 : 


ا ت 
| 





6 


ََنِضَا إن الله قَدْ قال في كِتَابهِ: اا ان مثا ليا لَه 
وأبليثوأ الول وول الأ مگ [النساء: .]٠۹‏ 

وَالْوَجْهُ النَاني: أن السُنَهَ إِنَّمَا جَاءَتْ ميه لتاب 0 
وَِدَيِكَ مَالَ تَعَالّى: وارلا لإي لكر لين لتاس ما نر إل 
[التحل : [€٤‏ 


5 7 5 5 
وَقَالَ: «ينأما الرسول بّخ مآ أنزل إليلك من ريك [الْمَائِدَةَ: ۷١]ء‏ 


3 
* 5 
2 


١‏ - تَبْلِيعُ الرّسَالْةَء وَهُوَ الْكِتَابُ. 
مسا D alr‏ 
۲ - وان معانيه 
)١(‏ أخرجه البخاري في «(صحيحه) »)٤۹4۸١1(‏ ومسلم في «(صحیحه» )١55(‏ عن أبي 


هريرة طلانه . 
(؟) وبين معناه إما بالقول وإما بالفعل. 





تَهَدِيَبُ اب الَمُواققَات 


2 


َكَذَلِكَ فَعَلَ ية وَجَرَاهُ عَنّا أُفضَلَ الْجَرَاء بِمَنْهِ وَفَضْلِهِ؛ٍ فَأَنْتَ إِذَا 


كلك مَوَارِدَ السَّنَّدَ وَجَدْتَهَا بَيَانا لِلكتَاب» هَذَا هُوَ الْأَمْرُ العام فيا . 
كات الله تَعَالّى هُرٌ أضلٌ الأضولء وَالْعَايَةُ التي تنتهي إِلَبْهَا أنظار 
اللظان ومارك أل الاجفياف ولس ووا مر 
وَكَذ كال نقاتي: 1 ا کی ا کی کو ری 


ملوض ح ر رو م 


ويحمة وشرق : المسليين © [النحل: 89]. 


ع عت سر 


وقال : ما فرطنا فى الكتلي من سىء [الْأَنْعَام : 3 . 


9 ر و 
© الْمَسَأَنَةٌ السَادِسَة: 
وم 


CS‏ ي r‏ وي لاله 
ەع ا قدي a‏ (۱) وت 
إِحْدَاهُمَا: رَاحِعَةٌ إلى تَحْقِيقٍ مناي الْحكم . 
3o‏ 2 3 کن 1 
CN‏ ف ع و ص 0 
0 نم وق ادكه كي ی وت ر ا اوه 
فالآولى: نظرية» واعڼي بالنظرية هنا ما سِوَّى النقلية سَوَاءٌ علينا 
ع س بن 3 E TE‏ ا e‏ 4 
تبثت بالضرورَة أمْ بالفكر وَالتَدَبْرِء ولا أَعْنِي بالنظرية مقابل 
و 53 
الضرورية. 
Re 5 266 ae ES eS‏ َه 
والثانية : نقلية » وَبيان ذلك ظاهز في كل مَظلب شرعِيٌ . . 
فرق ومع اع اھ ل يسرم > هه > م sor irf Af‏ 5ه م 
2 َه 2 5 e‏ 4^ 0< ء٥‏ وم ن ا ب 50 م 
فلا بد مِنَ النظر في كوْنِهِ خمرا أو غير خمرء وهو معنى تحقيقٍ المَناطء 
)١(‏ «المناط هو الوصف الذي نيط به الحكم» وتحقيقه إثبات العلة في إحدى صورها التي 
خفيت فيها العلة؛ كتحقيق أن النباش سارق» بأنه وجد فيه أخذ المال خفية وهو 
السرقة» فتقطع» ولكن المؤلف هنا أراد بتحقيق المناط إثبات الوصف الذي نيط به 


الحكم مطلقَا؛ ففي حرمة السكر كونه خمرًاء وفي جواز الوضوء بالماء كونه 
مطلقًا. . .». (ف). 





في الأدلة على الجملة كِتَابٌ الْأَدِنَّةِ الشَرَعِيةِ 
۳1۳ 


إا جد فيه أمَارَهٌ الْحَمْرٍ أو حَقِيَتَْا بر مُْتبَرِهِ قَالَ: نَعَمْء هَذَا حَمْرٌ 
يقال لَهُ: كل حَمْرٍ حَرَامُ الاسْيعْمَالٍء فيجتية. 

وَكَذَلِكَ إِذَا اواك انوت بِمَاءِ؛ فلا بد مِنَ ال تظر وه ل 
مُطلَقٌ أَمْ لا؟ وَذَلِكَ برؤية الزن وَبذَوْقٍِ العم وش ا دا تبن 
أنه نه عَلَى أضل خِلْقَيهِ؛ فَقَدْ تَحَقَّىَ مََاظَهُ عِنْدَهُ وَأَنَهُ مطلقء > وهي ال 
النَظريَةٌ ْم يُضِيفُ إلى هَذِهِ الْمُقَدّمَة ل تعن أن ا 
فالوضوءٌ به جار . 


© الْمَسَأَلَةٌ الستَابعَة 


كل کل كليل شري 5 نت في الكتاب”" مُظَلَنَا ء عر مقي قل عل 3 
E‏ ا الق أَكْثَرُ ما ار او ي هي مفو 
الْمَعْنَى ؛ كَالْعَدْلٍِء وتان والصبر» والشكر: فى ارات 
رالظلم وَالْفُحْشَاءء الي وَنَفْضٍ الْعَهْدٍ في الْمَنْهِيّاتِ. 

وَكُلَ دَلِيلٍ تَبَتَ ا مُقَيّدَا غَيْرَ مُظلَق» وَجُعل لَه قَانون وَضَابِظ ؛ 
فَهُوَ راج جم إلى معت تي لا يَفقدي إل تكد لكلب لز مكل إلى ترو 
إِذ العادات ل مال لول 8 صتا فضلا عَنْ كَيفِيَاتَهًا . 

وار ا يُوجَدٌ في لارا وها ال 3 کر ف 
الأشول | E‏ في الْعَالِبِ تَفْيِيدَاتٌ لبَعض ما تفل تدم م إطلافه 3 
کا كام ا 50 


)١(‏ أي: ومثله السْنَّة؛ لأن الكلام في هذه المباحث يتعلق بالأدلة على وجه العموم» بل 
الأدلة الواردة مقيدة. (د). 
)۲( «المناسب: تبت فيه ؟ أ ی الكتاب». (ف). 





َهَدِيْبُ اب الَمُوا قات 
208 


_ 9 ر © ١‏ فد 
© المَسَألة الثامنة: 
إأاذانت في او ا ا إلى 
ما هو عم مِنْه أو ويد ا كُلَّ. 
بيان ذلك أَنَّ الأول الْكلَبّة اي جَاءتٍ الشَّرِيعَةُ بِحِفْظِهًا حَمْسَة 


لل 


وَهَِ: الدَّينُ» والتفس»› وَالْعَقْلُ والساء ا 
اا الدين: فهر أضل ما دعا إل الْقَرَآن والس وما نش هما 


| - مَظَاهِرٌ إِنْرَالُ جِفْظها بِمَكَة؛ كَمَوْلِهِ: ولا تقلا 


0 


E ًا‎ 


ا کو کا کے ا ف وا رال 
بالكو فَقَدُ ورد فى الْمَكنَّاتَ ملا إِذْ هُوّ دَاحَلُ في حرْمَة ل 
النفْسِ اه 

2 ا e‏ الزنى» وَالْأَمْرِ 
0 الْمَالُ: : فُوَرَدَ فِيهِ تخرد مالل ر ا 
وَالإِسْرَافِ. 
وَأَمَا الْعِرْضٌ الْملْحَقُ بهًا: مَدَاجِلٌ نَت النَّهْي عَنْ أَذِيَّاتِ 
النفوس . 
22 كالجهاد؛ فهو جزئي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سيقرره قريبّاء > لم 
يفرض إلا في المدينة بعد الإذن به أولًا بآية : أن لذ بقلو : .. إلخ [الحج : 


اراك ثم لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم› ثم قتال المشركين كافة. (د). 
(۲) كالنهي عن شرب الخمر تكميلًا لاجتناب الإثم والعدوان. (د). 





في الأدلة على الجملة كِتَابٌ الْأَدِنَّةِ الشَرَعِيةِ 
10° 


© الْمَسَأَلَةٌ الفّاسِعَةٌ: 
كر كفل ف کن اعد كلا E‏ الم ص 
من دون a‏ [الْأَخْرَابٍ: وا اة ذلك کک على ذَلِكَ 
E ES N‏ إن گان کک Sl‏ 
ن کان جرا تصني الثازلة لا بحسب التشريم في الأضل 
بأدلة : 


و2 


5 


2 


العام 


كن 
7 
2 
امنا 


هرس مام يو 


e‏ م التشريع في الأضل ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: يَنايُهًا الاش 
ل سد 3 كم یکا الْأَعْرَافٍ: ١64‏ ]. 


م 


u 
س‎ 


- وَمِنْهًا: أضل شَرْعِيِّة الْقِيَاسِ؛ إِذْ لا له إلا جل الخاص 
ال الصَّيعَةِ في الْمَعْنَى”"2. وَهُْوَ مَعْنّى ممق عَلَيْه ولو لَمْ يكن 
أذ الدَلِيلٍ ليا يإظلاق؛ لَمَا سَاعَ ذَلِكَ. 


ويا ذ التي يه َي ذلك وله وفِْلِه؛ دالقول كتولد: 
«حكمِي عَلَى الْوَاحِدٍ حُكيي عَلّى الْجَمَاعَة. وَقَوْلِهِ في قَضَايًا خَاصَّةٍ 


سيل فيهًا ؛ اهي لنا اة 3 لاقن عام ٠‏ بل لاش عَامَّةً) .. 


ك 


5 


)١(‏ علم من الآية أنه حيث سكت عن الاختصاص كان الاشتراك ثابتًا . . [المحقق]. 

(۲) فآية تحريم الخمر صيغتها باعتبار الدلالة الوضعية خاصة بتحريم ما يسمى خمرًاء 
وباعتبار الدلالة المعنوية؛ أي: دلالة العلة عامة لكل ما يشارك الخمر فيما نيط به 
حكمه. . (ف). 

(۳) قال العراقي في «تخريج أحاديث المنهاج» رقم :)٠١(‏ «ليس له أصل» وسئل عنه 
المزي والذهبى؛ فأنكراه». . 
قال ادع سر :ق اد ما اولاق محا واا جيك اا يقث ولق وقد 
«وإنما قولى لمائة امرأة كقولى ‏ أو مثل قولى - لامرأة واحدة». 
ابر خو مالك فى «الموطأ» (۲/ 487 ۹۸۳)» ومن طريقه أحمد فى «المسند) (5/ 
۷ بو اسا فى اعفن الفا > اساد سحي على قرط الان ااا 





تَهَدِيَبُ اب الَمُواققَات 
|[ 1م 


2 

1 0 
1١ 

2 


الْمَسَأنَة الْعَاشِرة: 
الأَوِلّةٌ الشّرْعِيَةٌ ضِرْيَانِ : 


أحَدُهُمَا: أَنْ يون عَلَى طرِيقَةٍ س کک کک په 0 
الْمُخَالِفِينَ رَو في أو الأئر مَوْضوعَ 57 ا هنا جَمِيعٌ 
0 الْعَقِْيّة وَمَا جَرَى مَجْرَاهَا؛ٍ كَفَوْلِهِ تَعَالَى: لو كن فييما َال إلا 


ع ا 


نه لفسا [الْأَنْيَاءِ : [Y۲‏ 
تقذ الشزت: تلاك وهلي TE E‏ 
عند من له قل » قلا يقتصر به على الموافق فى التخلة. 
| والقافي. نی عَلَى م لي e‏ 


رهم 527 > لصا فى 4 TT‏ 1۷۸« ا 
کک ۳[ 


ل E‏ 
بِالْمَبُولِء وَإِنَمَا بُرْهَانْهَا في الْحَقِيمَةٍ الْمُعْجِرَةُ الدَالَهُ عَلَى صِذق الرَسُولٍ 
ايد 
© الْمَسَأَلَةٌ الَحَادِيَةٌ عَشَرَةٌ: 

إا كَانَ الدَّلِيلُ عَلَى حَقِيقَيِهِ في اللّفْظِ : لم يُسْتَدَكَ به عَلَى الْمَعْنَى 
الْمَجَازي إلا لي الكو ميم لاط E E‏ أن يكوة ديك 
المَعْتى مُسْتَعْمَلُا عِنْدَ الْعَرَبِ في مِثْلٍ ذَلِكَ اللّفْظِ إلا فلا. 

فمثال ذلك مع وجود الشرط: قوله تَعَالَى: ج الح مِنَ الْمَيتِ 





في الأدلة على الجملة كِتَابٌ الْأَدِنَّةِ الشَرَعِيةِ 
۳1%۷ 


> و 


ورج الْمَيتَ ت الى ابوس : 480١‏ فَذَمَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أن الْمُرَادَ با 


وَدْهَبَ قَوْمٌ إلى تفسير الأيَةِ بِالمَوْتِ والحياة المَجازيين المستعملير 
٤ح‏ سج عاو 


في مثل قَوْلِه ا اومن کان ّا فاته 4 الاَيَةَ [الأنعام: ۲[ 


وَرَّْمَا اذَّعَى فَوْمْ أن الْجَمِيعَ مراد بِنَاءً لن اول بِتَعْمِيم ال 
الْمُشْتَرَكُ واستعمَال الا فى حققته وَمَجَازو» را الأصل أمثلة 


س.ه ساس 


ترا او وا گر عي ما قولون ولا جَمْيًا إلا عاق سيل 
ج يا4 اا ۴ 
Tr‏ قي أ ل ل 
التؤم» وهو مَجَازُ فيه مُسْتَعْمَلُء وَأن الْجَنَابَةَ وَالْغْسْلَ ينها عَلَى حَقيقته . 
َلَوْ قْسَرَ عَلَى أن الشْكْرَ هُوَ سر الْعَفْلَةِ وَالشَّهْوَةِ وَحْبٌ ا 
EAE‏ جا ا پانس ادلو وَالَاغْتِسَالٌ 2 
لكان هذا السيي غنة ُغْتبْر؛ لأنَ العَرَبَ لَمْ تشتغيل منْلَهُ في مغل هَذَا 
e‏ لِأَنّمَا لا تَفْهَمْ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالِإِعْتِسَالٍ إلا 


الخققة. 


2 


eR 


أن 


© الْمَسَأَلَةٌ القَانِيَةٌ عَشّْرَةٌ: 


گل دَلِيلٍ شَرْعِيَ لا يلو ان يَكُونَ مَعْمُولا به في السَّلفٍ الْمُتَقَدَمِينَ 
e EEE‏ أو لا يَكُونُْ مَعْمُولًا به إلا قَلِيلّا أو في وَقْتِ مَاء أَوْ لا 





ََدِيبُ اب الْمُوافَقَات 
= ظ 


أَحَدْمَّا: أن يَكُونَ مَعْمُولًا به دَائِمًا أَوْ أَكْتَرِيًاءٍ فلا إِشْكَالَ في 
الاسْتِدْلَالٍ به ولا في الْعَمَلِ عَلَى وَفْقِهه وَهِيَ السُنّهُ المْتَبَعَةُ وَالطَرِيقُ 

وَالنَانِي: أن لا يَقَمَ الْعَمَلُ به إلا قَلِيلّا أو في وقت من الأوقات أو 
حال مِنَ الْأَخْوّالِء وَوَقَعَ يار غَيْرِهِ وَالْعَمَلُ به دَائِمًا أو أَكْتَرِيًا؛ َذَلِكَ 
NES‏ والطريق السَابلَةٌ. 

وَأمّا مَا لَمْ يمع الْعَمَلَ عَلَيْهِ إلا ليلا ؛ فَيَجِبُ التَنيْت فيه وَفِي الْعَمَل 
على اونفد والنكان ‏ على ما هُوَ الْأَعَم وَالْأَكْتَرُ؛ فَإِنَّ إِدَامَةَ الْأَوَلِينَ 0 
على لتكالنة هذا الأكنه :رق أن يكرد يتحت CR TP‏ 
شَرْعٌِء وَبَاطل أن يحون لِغَيْرٍ مَعْنَى شَرْعِيْ؛ٍ قلا بُذَّ أن يَكُونَ لِمَعْنى 
شَرْعِيَ تَحَرّوًا الْعَمَلَ بو وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ؛ٍ فَمَدْ صَارَ الْعَمَلَ ىل 
القليل گالْمُعَارض لِلْمَعْتى الذي ا ع ولق 

لدا اهنم آل كير ولكتها على صَزيئن: 


E 


كما جَاءَ فِي حَدِيث إمَامَةَ جِبْرِيلَ بالنّبيّ ئي يَوْمَيْنْء وَبَيَانِ 
رَسُولٍ الله يله لِمَنْ سَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصلاة؛ فَقَالَ: ١صَلَّ‏ مَعَنَا هَذَيْنِ 
ليَوْمَيْنِ) ؛ فَصَلَاتهُ في ايوم في أَوَاخِرِ الْأَوَْاتِ وَقَعَ موقع البيان لآخر 
وقت الاختياري الْنِي ا E‏ 0 0 يرل متايًا عَلَى أَوَائِلٍ وتات 
إل عِنْدَ عَارض؛ كَالْإِبْرَادٍ في شِدَةٍ الْحَرّ وَالْجَمْع بَيْنَ الصَّلَاتيْنِ في السفرء 
وأشباة ذلك ب 


)١(‏ لعل فيه سقط كلمة «الثانى» كما يدل عليه الحديث فى باب مواقيت الصلاة. (د). 





في الأدلة على الجملة كِتَابٌ الْأَدِنَّةِ الشَرَعِيةِ 
۳۱۹ 


NES 

وَحْكْمُهُ الَِي يَنْبَفِي فِيه: الْمُوَائََةُ ِْعَمَلٍ الْمَالِبٍ كَائِنَا ما گان 
ول الق يل أو ف 5 1ق , خز ورا ا 

5-56 9 شرع EE‏ 85 التْوَافِلٍ بإظلاق» بل في بَعْض 
واا ؛ گالْعِيدَيْن» ا وَلحوها: 
وَمَا سِوّى ذلك : فقد بين 2 ن التَوَافِل في الْبيُوتِ أَفْضَلٌء 
لها في اهر لفظ الحديث أفضل من صَلَاهَا في نچا اَي مو 
فصل الْبنَاع التي يُصلى فِيهَا ؛ فَلِدَلِكَ صل © 


نحي 


ل 






أن 






ل في بيت مُليکة رين 
في جَمَاعَةٍ وَصَلَّى بِابْنِ عَبّاسٍ في بَيْتِ خَالَيِهِ مَيِمُونَة بالليْلِ جَمَاعَةَ وك 
طهر دَلِكَ في النّاسء وَلَا أَمَرَهُمْ به وَلَا شَهْرَهُ فِِهِم» ولا أَكْثْرَ مِنْ َلك 
:1 گان عَامّةُ عَمَلِهِ في النَّوَافِلٍ عَلَى حال الْانْفِرَادِ؛ كَدَلَّتْ هَذِهِ الْقَرَائُِ 
کله SS‏ في السَّلفٍ الصّالِح 
ولا وَاظَبُوا عَلَى الْعَمَلِ به دَائِمَا رلا كَثِيرًا - أنه مَرْجُوح. E‏ 
عَلَيِْ في الْأَعَمَّ الْأَغْلَبٍ هُوَ الْأَوْلَى وَالْأَخْرَى . 

وَالضَّوْبُ النَّاني: ما كَانَ عَلَى خِلَافٍ ذلك وَلْكَنهُ يَأَنِي عَلَى 
وجوة: 

متها أن بكرن تنم فى تنيوب ی 
في الاختياط تَرْكُهُ وَالْعَمَلُّ عَلَى َي الْأَعَمٌّ الْأَغُلّب. 

NS له وَتَعْظِيمَاء‎ E 

لاني ا ون لِرَسُولٍ الله ب إذَا أَفْبَلَ عَلَيْهِمْ وا ا حت 
ينهي به الْمَجْلِسُء وَلَمْ يقل عَن الصَّحَابَةِ عَمَلّ مُسْتَوِرٌء وَلَّوْ گان لَُقِلَ. . 


)١‏ أي: لا يَتبيّنَ فيه لِلْعَمَلِ الْقَلِيل وجه يَصْلّحُ أن يكون سببًا للقلة. (ف). 





تَهَدِيَبُ اب الَمُوافَقَات 


2 


ع فى أن 8 و م کو ر ی م EE‏ 


م E‏ 
انرك م مِنّ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ ؛ ندل على جر 

وَمِنْ هَذَا الْمَكَانِ يتَطَلّعْ إلى قَصْدٍ مَالِكِ كه في جَعْلِهِ الْعَمَلَ مُقَدَمَا 
SL‏ خا راغي E ME N‏ 
ق ذَلِكَ وان ا 

e e 
.. ارا ال م واگ‎ 

وا SS eT‏ 
بوه ثُمّ بَعْدَ ذَلِكَ لا يَفْعَلَهُ ذْلِكَ الصَحَابئ ولا غَيْرُ رهي ول ر غه غه التي ل 
ل ل ا له وَلِغَيْرِهِ؛ 
كما في في قَِةٍ لجل الي به ال 828 في أمر غيل فيد. راق أن 
قَدْ خان الله وَرَسُولَهُ؛ ربط نَفْسَهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِء وَحَلَّف أن 
لا يَحْلَّهُ إلا رَسُولُ الله كلِ؛ كَمَالَ كك : 


ر ماق 


له“ وَتَرَكَهُ كذلك حتى حكم الله فيه. 





2 
- 
o 65ي‎ 


ما إنه لو جَاء ني لاستننات 





ما 


0) 


)١(‏ قال المحقق: ورد فيه أحاديث كثيرة صحيحة.. وقال ابن تيمية فى «الفتاوى 
العصريةة ٠)5٠‏ ونقله ابن مقلم فى «الآداب الشرعية ۷١/١‏ «تقييل اليد 
لم يكن يعتادونه إلا قليلا»).اه. 
فالكراهة أن يتخذ التقبيل شعارًاء أو أن يكون ذلك لدنيا أو لظالم أو مبتدع» أو على 
وجه الملق. 

(۲) هذا هو الأصلء لكنه ليس مُطرِدَاء فكم من بدعةٍ نشأ عليها الصغيرء وهرم عليها 
الكبير» واستمر العمل عليها قرونا بلا نكير» كما في بدعة المولد في كثير من البلدان. 

(۳) بدون سيق تشریع فيه. (د). 

(4:) أخرجه ابن جرير فى «التفسير» .)١957 --1١91١/51١(‏ 





في الأدلة على الجملة كِتَابٌ الْأَدِنَّةِ الشَرَعِيةِ 
۳۲١‏ 


يا لبعغْض الصَحَابَة ا يتاب 





o‏ 2 ر و اص م وذ اه o‏ 3 ته که رور چ و 
عَليه؛ إِذ کان في له ا ولم يَعْلمُْ به فيجيره او يمنعه؛ لانه من 
8 ر ص 9 7 ا 0 

الأمور التَعَبَدِيّةِ البَعِيدَةِ عَن الِاجْتِهَادٍ 


e‏ رك العمل به 


0 0 يون ج بِإِظلاقء فَكَانَ مِنَ الْوَاجِبٍ في مِثْلِهِ الوقوف مَمَ 


ھک الع ق فيا يما ته يا 


تاي ل ده ت العمل بالقليل؛ ل كلياة . و الا مَس 0 


لو عمل بِالْقِيلٍ دَايْمًا؛ للَزْمَهُ ار 
أحَدُمًا: الْمُحَالَمَةُ لِلاَوَلِينَ في تَرْكَهِمْ الدَّوَامَ عَلَيْمَاء وَفِي مُحَالَمَةِ 
TE‏ 


2% 


23 


ن دَلِكَ ذَرِيعَة إِلَى ايراس أَعْلَام ما دَاوَمُوا عَلَيْهِ وَاشْتِهَارٍ 
الاقْتِدَاغ الْأَمْعَالٍ بلع مِنّ الاقْتِدَاءِ ِالْأَقْوَالٍِ َإِذَا وَفَعّ ذَلِكَ 


الحذرٌ الحذرً مِنْ مُخَالَمَةٍ الأَوَلِينَ ! َلَوْ كان نَم كَضْلُ مَا: لَكَانَ 
الأولون أخى به وال المتتعان. 


وَالْقِسْمُ الثَّالِتُ : أن لا يبك عَنِ الْأَوَلِينَ نّهُمْ عَمِلُوا پو عَلَى حَالٍ؛ 


اق EN‏ ها ِالأَولَى. 


)١(‏ مثل نكاح المتعة. 





تَهَدِيْبُ اب الَمُوا قات 
۲ 


ويا توختة النتاخروة ين أنه قلي على مَا رَعَمُوا لَيْسَ بدَلِيل عَلَيْه 
لبه إذ لو گان كلبلا عَلَبْهه لَمْ يَعْرْبْ عَنْ فَهْمٍ الصَّحَابَة وَالتَابعِينَ م 
ف ملاع 


عو 


ا كا عَلَيِْ ِن فِغْلٍ أذ تَرْك؛ ني انذنة تاكن لمشت وهو 
الْهْتَىء وَلَبْسَ كم إلا رات 2 17 شاك اقلت 1ه 
هو عَلَى حَطَْء وَهَذَا كافٍ. 

الكت الشميث الذي ل َل الا بيه جار نا النجرى. 

وَمِنْ ن الك لَمْ يَسْمَْ اهل السُّنّةِ دَعْوّى الرَافِضَةَ أن النبِىَ يكن نَصّ 
عَلَى عَلِيٌَ أنه الْحَلِيفَةُ بَعْدَهُ لان عَمَلَ كَافَةِ الصَحَابَة عَلى خلافه ليا" 
عَلَى بُظلانه أو عَدَم اغْيبَارة؟ لان الا ضر 

وَكَثِيرًا ما جد أَهْلَ البدّع رَالضَلالَة E‏ بالكتاب ا 
يُحَمَلوتهُمَا مَذَاِبَهُمْ» وَيُعَبّرُونَ بِمُشْتَبِهَاتِهِمَا في وُجُوهِ الْعَامّةٍ ايق نه 

ثي مِنْ فرق الِاعْتِقَادَاتِ تَعَلّقَ بِظَوَاهِرَ مِنَ اكاب وَالسُنَةِ في 
تضحجيح ما دَمَبُوا إَِْه؛ِ مِمّا لَمْ يَجْرِ لَهُ ذِكُرٌ وَلَا وَقَمَ بال أَحَدٍ مِنَ السّلفٍِ 
لْأوَلِينَ» وَحَاشًا لِلَِّ مِنْ ذَلِكَ . 

ن مَؤْلَاءِ الَّذِينَ أَذرَكُوا هَذِهِ الْمَدَارِكَء وَعَبَرُوا عَلَى هَذِهِ الْمَسَالِكِ؛ٍ 
ما أن يكونوا فد ادرگوا من هم الشَّرِيعَةِ مَا لَمْ يفهمه الأولون» وحادوا 
E E‏ الضوات» د ذ الْمْتَقَدُمُونُ من السَّلِفٍ الصالح 

مم كانُوا عى الضرَاط المُشتقيم» وَلَمْ موا N‏ 
SIN aE EEE‏ قبنلا E‏ 
بها؛ ندل عل أن فلك الأول م تَتَضْمَنْ هَذْهِ الْمَعَانِيَ الْمقترقة بحَالٍء 





في الأدلة على الجملة كِتَابٌ الْأَدِنَّةِ الشَرَعِيةِ 
YY‏ 


€ 


وصوصام يدت انار د E‏ عَلَى 
وَعَمَلِهِمْ مُخْطِيُونَ وَمُحَالِفُونَ لسن 

يقال لمن اشتدل بأثكال ذلك : هَل وعد هذا المي الذي 
سح ل ل ا ل ل 1 
مِنْ ذَلِكَ - فَيْقَالُ لَهُ: أَفَكَانُوا غَافِلِينَ عَمَّا تَنَبَهْتَ لَه أو جَاهِلِينَ بوه و 


ن هَؤُلَاءٍ في استدلالاتهم 


ذها 


ولا يَسَعْهُ أَنْ يَقُولَ بِهَذَاء أنه نح لِبَاب التضيكة على دة خرن 


ما * 
ع 
عر 


وَإِنْ قَالَ: إِنَّهُمْ كَانُوا عَارِفِينَ بِمَآَحذٍ هو الْأَوِلّقء كما كائرا عَارِفِينَ 


و ا قَمَا الّذِي حال بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَمَلِ به بِمُقْتَضَامًا عَلَى 
زك عد تی خَالّمُوهًا إِلَى غَيْرِهَا؟ 


مَا ذَاكَ إل انهم تنشو اءفيها غلى الكطا O‏ الجا كدو ل 
ارغان الف والغادئ كال على فكت اق تقل ا جك تكالنا 
لما عليه السلف الصالح؛ فَهُوَ الضلال بيه 


وا ا 2 2 


فَإِنْ ن َعَم اَن مَا اْتَحَلَه مِنْ ذَلِكَ إِنْمَا هُوَ مِنْ فيل الْمَسَكُوتٍ عَنْهُ في 


الْأَمَئِينَه وَإِذَا كَانَ مَسْكُونًا عَنْهُ وَوْجِدَ لَه في الأول مساح 8 مخالقة. 
إنما الْمُحَالَمَةَ أن يُعَانِدَ ما نْقِلَ عَنْهُمْ بِضِدَّوء وَهُوَ الْبذعَة الْمُنْكَرَةُء قيل لَه 
بل هو مُخَالِتْ؛ أَنَّ ما سكت عَنْهُ في الشّرِيعَةٍ عَلَى وَجهَيْنِ : 

الكدهها: أن 
لع يفوخ ا ا عن ها ی فب SS‏ ۽ لان 
ره لما َيل به لاء مضا لَه فمن اسْعلْحَقَةُ صَارَ ؛ 6 م " 


ى 


حَسْبَمَا تَبَيّنَ في كناب الْمَقَاصِدٍ . 


مين 


50 ¢ ع 3 0 فد ہر خن حو ٩‏ رة 6ع گي 5 
وَالثَانِي: أن لا تُوجَدَ مَظِنَّهَ العَمَل به ثم تُوجَدَ؛ فَيَشْرَعَ له أَمْرٌ رَاء 


کون مَظِنَهُ الْعَمَلِ به مَوْجُودَةَ في رَمَانِ رَسُولٍ الله ی 


5 


0 





تَهَدِيْبٌ اب الَمُواقَقَات 
Y4‏ 


يلائم ضر ات اشع في مله وهي المَصَالِحُ المزشلة اي رل 

المي 0 إذ مي راجن إلى أله 00 حَسْبَمَا تَبِيّنَّ في 
و صلع مشاه عند الْقَائِلٍ بها - لا تذل فِي 

التَّعَُنَاتَ أل وَِنّمَا هي رَاجِعَةٌ إلى حل أَضل الْمِلّىَ وحباطة اهلها فن 
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تَصَرَُكَاتِهِمْ الْعَادِية. 
وَلِذَلِكَ تَجِدُ مَالِكَا وَهُوَ الْمُسْتَرْسِلَ في الْقَوْلِ بالْمَصَالِحَ الْمُرْسَلَة 
مُشَدْدَا ِي الْعِبَادَاتٍ أن لا تَمَعَ إلا عَلَى ما گائث عَلَيْهِ فِي الْأَوَلِينَ؛ 
َلِذَلِكَ هى عَنْ أَشْياءَ وَكَرِهَ أَشْيَاءَء وَإِنْ كَانَ إِظلاقٌ الْأَدِلَةِ لا يَنْفِيهًا بِنَاءً 
ِنهُ عَلَى نها تَقيّدَتْ مُظْلَفَاتُهَا بالْعَمَلٍ؛ فلا مَزِيدَ عليه وَقَدَ تَمَهَدَ أَيْضًَا 
في الأول أنَّ الْمظلَقَ إا وَكمَ الْعَمَلُ به عَلَى وَجْهه لم يكن حجة في 
غيره . 

وَاعْلَمْ أن الْمْخَالَمَةَ لِعَمَلِ الأَوَلِينَ فِيمًا 
واحدة.. 

ولك الفخالتف على خر 

E تكرت عد ا الأكوايه كل‎ N 

ان ل امسر ع ري TT TT‏ 
على کل حَالٍ. 

۲ - وَإِنْ لَمْ يُعْط الِاجْيِهَادَ حَقَه وَقَصَرَ فيه: فَهُوَ آم حَسْبَمَا بيه أل 
الأضول: 


عت عر کی 
EE‏ 


تَقَدَمَ ليه ٿث على رَتَبَةٍ 


ا 


َاللّاني: أن لا يَكُونَ مِنْ أل الِاجيَهَادء وَإِنمَا اذل نَفْسَهُ فيه 





في الأدلة على الجملة كِتَابٌ الْأَدِنَّةِ الشَرَعِيةِ 
Yo‏ 


ey‏ سشاق اهل الزيق ولا راوه ألا 


A Se 


Ty‏ هذا القِسْم. 

وَلِدَِكَ لا تَجد فِرَْةَمِنَ الفِرَقِ الضَّالَةِ ولا أحَدَا مِنَ الْمُخْلِفِينَ في 
الأَخكام N‏ اا ل الأشرنة يَعْجِر عَنِ الاسْيِدلال عَلَى مَذْهَبِهِ 
ِظَوَاهِرَ مِنَ الْأَلة.. 

دا كله يجب عَلَى كل نار في الدَلِيلٍ الشَرْعِيَ مُرَاعَاة ما قوم من 
الأَوَلُونَء وَمَا كَانُوا عَلَيْهِ في الْعَمَلٍ به؛ فم e‏ بالصّوَابء وَأَقُوَمُ في 
الْعِلْم وَالْعَمَل!". وَلِهَذَا o‏ بخول اله على الا شهار 
وهي : 
5 الْمَسَأَلَةٌ الغَالِكَدٌ عَشّْرَةٌ: 


قاعم أن 520113000007 
أَحَذْهُمَا: أن يُؤْحَدَ الدَلِيل مَأْحَدَّ الِافِقَارِء وَافتباس ما تَصَمَّنَهُ مِنَ 


E 


3 


الحكم حي تر الاره الصروضه إل لي e‏ 
أغطى الدَلِيلٌ م مِنَ الْحُكُم .. بِحَيْتُ يَغْلِبُ عَلَى الط أو يُقْطعٌ بان 
قَضد الشارع» ا ننه ER‏ اقباس السَّلْفٍ الصالح الأخگاء من 


5 


الأَدلَة. 


)١(‏ هذا يبين أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يتصدر للفتوى وأمر العامة إلا بعد أن يَشْهَدَ لَه 
بالاستخقاق اهل الرُتبَقَء ويروه اهلا يذلك. 

(؟) كلام يُكتب بماء الذهب» والحاجة إليه ضرورية» فليس الشأن الأخذ بظواهر بعض 
الأدلة» بل الشأن كل الشأن الأخذ بها على وفق فهم الصحابة والسلف الصالحء 
ومراعاة مقاصد الشريعة. 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 


I= 

رالاتی: ا الاستظهار عَلَى صِحَة غَرَضِهِ في الْنَازْلَةٍ 
لْعَارضَةٍ أذ يَظْهَرَ في بائ الرّأي مُوَامَفَهُ ذَلِكَ الْعَرَض لِلدَلِيلٍ مِنْ غَيْرٍ 
تحر لِقَضْدٍ ان بل الْمَقُْصُودُ مِنْهُ تنزيل الدليل عَلَى وَفْقِ غَرَضِهِ وَهَذَا 
E‏ افاس الرَائِغينَ ين الأخكام مِنّ الْأدلة. 

as‏ الْكَرِيمَة: كلم أل ف مويه وَيْعُ 
تيعو ما كيه ينه اه اة واه تأويروء» [آل نراد: ۷]؛ ليس 
مَقُصْودُهُمُ لكان منهاء وإنما مرادهم الْفِثْنَهَ بها بِهَوَاهُمْ؛ إِذْ هُوَ السَّابقُ 
الفقتيز» دالوا فيه بالتبع لتو لَهُمْ حب في رغه 

السود في اليل ِ» [آلٍ عِنْرَانَ: ۷] لَيْسَ لَهُمْ هوی لقدمونة قلئ 

أخكام الأَولة؛ فَلِذَلِكَ «يعْولنَ َ'مَنَا بوء كل من عِندٍ 4 اعفان ¥ 
e‏ ارا لا رع فوا بعد د هکیتتاە [آل عمران: ۸]» فيتبرؤون إِلَى الله 
مما ارْتَكبَُ أُولَيِكَ الرَائُِونَ. 

َِدَيِكَ صَارَ أَهُلٌ الْوَجْهِ الأول مُحَكمِينَ لِلدَّلِيلٍ عَلَى م وك 
أَضْلّ الشَّرِيعَةِ؛ لِأَنّهَا إِنّمَا جَاءَتْ لُِخْرجَ 2 ي و 
عَبْدَا لِلَّه وَأَهُْلُ الْوَجْهِ الاي يُحَكُمُونَ أَهْوَاءَهُمْ عَلَى الْأدلّةِ حَنَّى تَكُونَ 
الْأَدِلّهُ في أَخذِهمْ لَهَا تَبَعَا. 


0 


المَتألة الوّايعة عَشْرَةٌ: 

اقْيِضَاءٌ الْأَدلَةٍ لأحكام ال إلى مكاليا على وجيف : 

َحَدُهُمَا: الِافْتِضَاءً الْأَصْلِيٌ قَبْلَ ظُرُوءِ الْعَوَارِضِء وَمْوَ الْوَاقِمُ عَلَى 
)١(‏ لعل الأصل: «بأن يظهر». (د). 


() فهم يقررون ثم يستدلون» وهذا هو الهوى» وطالب الحق: ينظر في الأدلة ثم يقرر 
حسب ما تدل علیه» سواء وافقت ما يهواه أم لا 





في الأدلة على الجملة كِتَابٌ الْأَدِنَّةِ الشَرَعِيةِ 
ضر 


الْمَحَلَ مَُرّدًا عن التَوَابع وَالْإِضَافَاتِ؛ الحم بِإِبَاحَةٍ الصَّيْدٍ وَالبَيْع 
وَالْإِجَارَةء وَسَنّ التكاح» وَنَدْبٍ الصَّدَقَاتِ غَيْرَ الزَّكَاةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. 
وَالنّانِي: الِاقْتِضَاءٌ التَّبَعِىُء وَهُوَّ الْوَاقِعُ على الْمَحَلَ مَعّ اعْتِبَارٍ 
التوابع وَالْإِضَافَاتِ؛ الحم ب بإبَاحَةٍ ة التكاح لقن لا أت لذ في السام 
ولخورو ضاي 2ن حون الك وكرَاهية NE OT‏ 
وبالجملة: كل ما انلف حُكُمُهُ الْأَضْلِيٌ ليران أمْر حارجي. 


ي 


َإذا تَبَيّنَ الْمَعْنَى الْمُرَادُ؛ِ فَهل صح ح الاقتصار في الاستدلال على 
الدَّلِيلٍ الْمُقَْضِي للحم الأضليّء اَم لا بد من اعتبار التوابع والإضافات 
حتى يُقَيّدَ دَلِيلٌ الإظلاقٍ الأول الْمُقْئَضِيَةِ لِاعْتِبَارِهًَا؟ هَذَا مِمّا فيه نَظرٌ 
وَتَمْصِيل : 

لا يلو أَنْ يَأحُدَ الْمُسْتَدِلٌ الدَّلِيلَ عَلَى الْحُكم مُفْرَدًا مُجَرّدَا عَن 
اعتبار الواقع أو لا ۰ 

فَإِنْ أَحَدَهُ مُجَرَّدًا صَمَّ الِاسْيَدْلَالُء وَإِنْ أَحَدَهُ بِقَيْدٍ الْوْفُوع فلا 

وَبَيَانُ دَلک: أن الدَلِيلَ الْمَأخُود بِقَيْدِ اوو مَعْنَاهُ التَنْزِيلُ عَلَى 
المتاط ال وَتَعْيِينْ المتاظ موجبٌ - في گثیر مِنّ SE‏ 
دات لا يشر مكلت با عن عَم انين وا َم يَْعْرْ بها نَم يرم 
بَيَانْهَا؛ إِذْ لَيِسَ مَوْضِعَ الْحَاجَة» بخلاف ما إِذَا اقْتَرَنَ المَنَاط بأَمْر مُختَاج 
إلى اغْيبَاره في الْاسِْذْلَالٍ؛ فلا بد من اعتباره. ۰ 


E O 22‏ 3 عر 5 چ 
6 : «من نوفئش الحسّات یں بناء على تاصيل 


¢ 





.)۲۸۷7( ومسلم‎ »)٤4۳۹( أخرجه البخاري‎ )١( 





تَهَدِيَبُ اب الَمُواقَقَات 


= 


قاعدة أخخروتة» الت قافشة عن فل قؤل اه كك ن ات 


حم را ©0> [الانْشِقَاقٍ ق: 8]» م ا الخريى؛ 
E NS O‏ ل قه 





وقال الله الي : وقومواً أ يله ميتي 469 [الْبَقَرَةِ: ]۲۳١۸‏ ر عَلَى 
الْمَنَاطِ الْمُعْتَادء فَلَمَّا عَرَضَ مَنَاظ آخَرُ خَارِجٌ عَن الْمُعْنَادٍ وَهُوَ الْمَرَضُ؛ 





«أنَا وَكَافِلُ لَه هتين 1 E‏ 
€ لأبي دَرّ: ١لا‏ نوين مَالَ تیم 
ا في فا ام 5 خض ارا » مِنَّ الشَّرِيعَةٍ يُفِيدٌ يفيك 


الْعلْمَ بِصِحَةٍ هَذَا التّمْصِيل. 





عو 


إِلَيْه : ان TS‏ 


أضحابه َيْء وَوَصِيه فضي يأمر آخَرّ؛ كما قال : 


ھە ٠‏ ع مت الاح مې 





قم وَقَالَ لآخر: «لا تغضب»* 
e‏ ا ا 
الأمتال. 


. وذلك أنه صلى بالناس قاعدًا لمرض ب ألم به ثم قال: «وإذا قعد فاقعدوا» متفق عليه‎ )١( 
.)5000( أخرجه البخاري‎ )۲( 

)۳( اچ مسي 018750 

(6) أخرجه الترمذي »)55٠١(‏ وابن ماجه (۳۹۷۲). 

(5) أخرجه البخاري .)51١١5(‏ 





في الأدلة على الجملة كِتَابٌ الْأَدِنَّةِ الشَرَعِيةِ 


و 


ا 
مومع 2 ا (۱) ا Ee‏ 
ولتعين المَناط ' مواضع: 


EE‏ اتروع لتَفِْيرٍ الأخگام» كما دا نَرَلْتْ ايه او 
جاءَ حَدِيفُ عَلَى سب ؛ إن ١‏ الدليل د يَأتّي بحسب » وَعَلَى وقاق الان التَمَام 
قال كلةِ: «ويل لِلأَعْقَابٍ من النَارٍ) م 6 الأغْقَاب يشاويهًا 
خكناء» لهذ كان ا الخريف الق فى الاعاب تى غل 


الرّجْلِينَء ومن ذَلِكَ كَثِيرٌ. 


(49- المناط: آي المتعلق» وفي الحديث: «للمشركين سدرة ينوطون بها أسلحتهم»؛ أي: 
يعلقونهاء والمقصود به في أصول الفقه: العلة؛ لأنَّ الحكم يعلق عليها . 
ومعنى: مناط الحكم؛ أنه عق الحكمء اراد ا و الاق ق 
0 فيوجد بوجوده» ويزول بعدمه. 

: القتل العمد للعدوان» هذا وصف يعلق عليه وجوب القصاص. 

55 لّةّ: التّمييرُ والنَّهذِيبُء والمناظ هو (العلَّة)» ف(تنقيحٌ المناط) هو: تهذيبُ 
العلَةِ ممّا علق بها من الأوصافي التي لا مدخلَ لها في العليّة. 
وتخريجٌ المناط هوّ: استخراج (العلة) ؛ أيْ: استنباظُهًا بطريق (السّبر والتّقسيم) حينَ 
لا یدل عليها دليلٌ» وإنّما يستفيدُهَا الفقيةُ بطريقٍ النّظر. 
وتحقيقٌ المناط هر نظ الفقيه في تحقيت (اليأة) في (الفرج) أو عدم تحقّقها . 
س0 E‏ أن عله وجوب اعتزالٍ النّساء ذ في المحيض هي (الأذّى), > فَيْنظرٌ هل 
وجك هذه العلّةُ في (التّفاس) و(إتيان موضع التبا أم لاء فان وُحَِدَثْ في هذين 
الفرعين صح له تعدية حُكم وجوب الاعتزالء وإلا فلا . 
والفرق بين تنقيح وتخريج المناط» وتحقيق المناط : 
تتقيح المداط : هو إلغاء الفارق: 
تخريج المناط: فهو استخراج علة معينة للحكم ببعض الطرق المتقدمة كالمناسبة» 
وذلك كاستخراج الطعم أو القوت أو الكيل بالنسبة إلى تحريم الربا. 
تحقيق المناط: فهو تحقيق العلة المتفق عليها في الفرع؛ أي: إقامة الدليل على 
وجودها فيه. 





تَهَدِيَبٌ كاب الَمُوافَمَات 
= ظ 
- وينها: أن يُتَوَهَّمَ بَعْض الْمَنَاطَاتٍ داجلا في حُكم عَامٌ أو 
خارجًا عله 5 يون كَذَلِكَ في الحكم. 
e a <‏ ع شام چ ك ف o‏ 
فمثال الاول: ما تقدم فى قَوْلِهِ 822 : «مَنْ وقش الحِسّاتَ عذب».. 
ا 3 00 0 
وَمثال الثاني 1 EET‏ ا إِذ 
ال 5 قينا 1 ر ر صد س 
دَعَوَتك وفل جاء 1 فيما نزل علي : #استجیبوا 0 سول إذا د اکم 4 الايَة 
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الْأَنْمَال: ٤۲]؟»‏ 





أو كما قَالَ 8# ؛ إِذ کان انما ثبت قلى. ضلا لاغيقادو أن ازل 
الْمَععَتَدَ لا يَتَتَاوَلْهَا مَعتّی الآ 
2 وو 8 - 7 0 
- ومِنْهًا: أن يَمَعَ اللْمْظ الْمُخَاطَبُ به مُجْمَااء بِحَيْتُ لا يُفْهَمْ 
الحو ا ی ا ا 
قَدْ يَقَعْ لِعَامَة المُكلفِينَء وَقَدْ يَمَعُ لِبَعْضِهمْ دون بَعْض 


قَمِثَالُ الْعَام: قَولةُ تَعَالَى: نفا من ا راک الْمنَافِقُونَ: ١٠]؛‏ 
نه لا يُفْهَمُ الْمَقْصُودُ به مِنْ اول وَهْلَةٍ؛ فَجَاءَتْ أُقْوَالُ النَبِيَ بي وَأَفْعَالَهُ 


Es‏ 1 8 72 00 »ب و o‏ 5 ع 
وَمِثال الخاصٌ: قصّة عدي بن حاتم في فهم الخيط الابيض من 
الحَبْط الأَسْوّدِ؛ حى نَرَلَ بسبه: س الجر هه لمرو 1۷ 
)١(‏ أخرج البخاري (447) عن أبي سعيد بن المعلى نه ق قال ا 
سول الله بي فَدَعَانِي» قَلَمْ آنه ۾ حَنَّى صَلَيْتْ ثم تبه فَقَالَ: «مَا مَتَعَكَ 
يقل اللة: ایا الین امثوأ سْتجِبيوا به وَلِليَسُولٍ إا 45165 [الأنفال: .٠]۲٤‏ 
22 أخرج البخاري (4509), ومسلم )1١9+(‏ عَنْ عَدِي : بن حاتم ذه قال: قَلْتُ: 
رَسُوَلَ الله: ما الخَيط لأنِيصٍ مِنَ الحَيْط الأَسْوَّدٍ أَّهُمَا الخَيْطَانِ؟ قَالَ: «إِنّكَ 0 
القَمَاء إِنْ أَنِصَدْتَ الحَبْطَيْنِ)» ثم قَالَ : «لاء بل هو سواد الَّيْلِء وَبَيَاضُ النَهَاره. 


3 


كلك أصَلي قر 


ن تاټي؟ 


1 


ادك 


1 
ا عسل 





في الأدلة على الجملة كِتَابٌ الْأَدِنَّةِ الشَرَعِيةِ 


جروالترا ا ا 
أَحْذٍ الدَلِيلٍ عَلَى وَفْقٍ لزاني ؛ الس إلى کل تازلق: 
ا مده عيبن : فَيِصِحٌ أَخلهُ عَلَى وَفْقٍ الْوَاقِعِ مَفْرُوضٍ 
الْوْفَوع وَيَصِحٌ إِفْرَادُهُ بِمُفْتَضَى الدَلِيلٍ الدَّالٌ عَلَيْهِ في الأضل ا 


o 
5 


0 
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في عَوَارِضِ اليل 
[فيَنْحَصِرٌ الْقَوْلُ فيه في خمسة فصول] 
الفصل الأول 
في الإخكام وَالتَشَابُهِ ۲۰۵/۲ ٣٣٣‏ 
وَل ا 
ت الْمَسَألَةٌ الأولى: 
المحم يُطْلَقْ بإطْلَاقيْن: عام وَخَاصٌ. 
ا الحا َالَذِي یراد به خلافث لْمَنْسُوخْ. e‏ هذه 
TR‏ ل 
وَأَمَا الْعَام: كَانّذِي يَعْيي به الْبَيّنَ الْوَاضح الَّذِي لا يَفْتَقِرُ فِي بَيَانِ 
مَعْنَاهُ إلى غَيْرِه . 
0 بالإظلاقٍ الْأَوّلِ هُوَ الْمَنْسُوخُ» وَبالإظلاقٍ الثَانِي الَذِي لا 
س يتين الماد په مِنْ لفظه. 
وَعَلَى هَذَا الثاني مَدَارِكُ كلام الْمُمَسَّرِينَ فِي بَيَانِ مَعْنَى قَوْلٍ الله 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 


و 
تَعَالَى: طم اليف ر ع الككب ينه ایك كمك هُنّ أ الككب ولد 
مل لآل عِمْرَانَ: ۷]. . 

إا تُؤْمّلَ هَذَا الإظلاق وُجِدَ الْمَنْسُوح وَالْمُجَمَلُ وَالطََاهِرُ وَالْعَام 
وَالْمُظْلّقُ قَبْلَ مَعْرِقَةِ مُبَيَْاتهَا دَاِلّة تَحْتَ مَعْنَى الْمُتَشَابِه كما أن اللَاسِح 
وما تت حَكْمُُ وَالْمْينُ وَالْمؤوَلُ وَالْمُخَصّصٌ وَالْمَُيَدُ دَاخِلَةٌ تحت مَعْنَى 
المحكم. 
© الْمَسَأَنَةٌ الغَّانِيةٌ: 

الَّمَابهُ قد عَم أنه وَاقِعٌ في الشَّرْعِيّاتِء لَكِنَّ انر في مِقْدَارٍ الْوَاقِع 
مِْهُ: هَل مو مَلِيلٌ اَم كَثيرُ؟ وَالَابث مِنْ ذَلِكَ الْقِلّهُ لا الْكثْرَة لأمُور: 


ع و 


أحَدُمًا: النّصّ الصَّرِيحُء وَدذَلِكَ قَوْلّهُ تَعَالَى: هر ألم أل عك 


دس دو رار ار 4ف وه 442 ےر رھ دس ل و 5 ا كع 
لكب ينه ءايلت محكملت هن أم الكنب وأخر متشليهلت# [آلٍ عِمْرَانَ: ۷]» فَقَؤله 


ى 
3 


فى المشكفات: چ 1 كنب مانغ يدن أنه المعظم 
والجمهور» وأم الشيء معظمه وعامّته. . 


اتی أن النققابة تؤ كإن كيرا لكان الاس والإشكال کر 
وَعِنْدَ ذلك لا يلق عَلَى الْمَرْآنِ اه بيان وَهُدَى ؛ كَمَوْلِهِ تَعَالَى: مهدا بيان 
انى وقتف وع ا © آل ا 4 : 

ا يَرْفَعَ الاختلاف الْوَاقِعَ بَيْنَ النّاسِء وَالْمُشْكل 
التلقيل إا هي إشكال وغيرة ل بان وعد 


23 ورا مداه ا a‏ 5* ا o © CET‏ 
NL sS‏ وق حدر 


ا ضار فتشايهًا» ولس بكتشايه في فة رعا يل الرَايِشُون اكوا 
فيه التَّشَابُهَ عَلَى أَنْفسِهِمْ؛ فَضَلُوا عَن الصرَاط الْمُسْتَقيم وَبَيَانْ هَذَا المع 


سكم ساو 


يتقرر بفرض قاعدةٍء وهي : 





في الأدلة على الجملة كِتَابٌ الْأَدِنَّةِ الشَرَعِيةِ 
TEY‏ 


و لأسب برو 
© المَسالة الثالثة: 


31 


هي أَنَّ المْتَضَابَ الْوَاقِعَ في الشَريعَة عَلَى صَرْبَيْنِ 


حدذهها: و 


n 
م‎ §8 
١ اهة‎ 


ا 


وَالآخَرُ: إِضَا 

EE‏ يَخْتَصٌ بها سا وت ضَرْبٌ آخَرَ رَاجِعٌ م إلى الْمََاط 
الذي رل عل الأحكام. 

الأول : ا لآية وَمَعْنَاهُ رَاجِمٌ إلى أنه لَمْ يُجِعَلْ لَنَا 
سيل إِلَى هم مَعْنَاه» ولا نْصِبَ لنَا ÊL‏ ا 

وَلَا ضَكّ في آنه قبل لا كبر وَعَلَى ذَلِكَ دَلَّتِ الأَولَةٌ السَابِقَة 
ولا يكوث ا عل ع کت سوق تقر انان يد 

ااي ور صان اسن بِدَاخِلٍ فِي ا وَإِنْ گان في 
الْمَعْنَى داجلا فيه؛ لِأنْهُ لَمْ يَصِرْ مُتَسَابِهًا مِنْ حَيْتْ وْضِعْ في الشَرِيعَةِ مِنْ 
جهة أنه قد حَصَل بَيَانُْ في تفس الْأمْرء وَلكِنّ | 0 

- قصَّرٌ في الِاجْتِهَادٍ . 

۴ َل عن ريق المّان اغا للهوى: 

فاد يصح ا سبيت الافياه 0 الْأَدِلّة. 

رآما الالث: قاشاب فيه ليس بعاد على الأولة» وَإِنّمَا هو ايد 
عَلَى مَنَاطٍ الأَوِلّة؛ فَالنّهَيْ عَنْ أكل الْمَيَة اح وَالْإذْنُ في أكل الذَكِيّة 
َلك قدا الحتلطت الْمَيْتَهُ بالذَكيّة؛ حَصَل الاشْيبَاه في الْمَأَكُولٍ لا فِي 


086 
0 


.]۷ في قوله تعالى :ووا گی [آل عمراة:‎ )١( 





َهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 


= 

* إِنّ كل خِلَافٍ واقع لا يَسَْوِرُ أن يُعَدَ في الخِلّاف. E‏ 

َلِمَا تَقَدَمَ م مِنْ أن الْفِرَقَ الْحَارِجَةَ عَنِ السُنّة ج جين لم تجمع بين 
اف ا د ات ا 
1ف الول فيا کل اها لا بعد غو 

وَوَجَْهُ آخَرٌ: ار ا ب 
قَدْ أذعِلَ فِيهًا وَصَارَ مِنْ مَسَائِلِهَا"''» وَلَّوْ فُرضَ لفاوق الوشوو وام 
اا ا بوتي اکت ديب ر ما كَانَ عَلَيْهِ السَّلْفْ 
الصاح في فَهْمِهَا - دع الْعَرَبَ المَحْمُوظَة اللَسَانِ كَالصّحَابَةٍ وَمَنْ يلي 7 
غيرهم ‏ بل مَنْ وَلِدَ بَعْدَ ما قَسَدَ اللّسَانُ فَاحْمَاجَ إِلَى عِلْم كلام الْعَرَبِ؛ٍ 
كَمَالِكِء وَالشَّافِعِيٌ» وَأَبِي حنيفة» ومن قبلهم أو بعدهم من 00 فليا 
دَحَلَتْ يِلْكَ الْأَمُورُ وَقَعَ الخلاف بسَبَِهَاء وَلَوْ لَمْ تَدْخُلْ فيا لَمْ يَمَعْ ولد 
الو 


06: 


هي غير 


© الْمَسَأَلَةٌ الؤابعَةٌ 
الصا لا يمع يق فى TT‏ ونما يَقَعغُ في الْمُرُوع الوه 
وَالدّلِيل عَلَى ذَّلِكَ مِنْ e‏ 


)١(‏ أي: قد أدخل في علم الشريعة ‏ بعدما احتاج إليه هؤلاء المجتهدون وأمثالهم - شيء 
كثير وقع فيه خلاف, لا حاجة إلى علم الشريعة به» وقد حسب عليها وعد من 
الخلاف فيها. . (د). 

(۲) قال الشافعي: «ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان 
أرسطاطاليس»» نقله السيوطي في «صون المنطق» (ص١0١)»‏ وقال (ص١؟١5):‏ «وقد 
وجدت السلف قبل الشافعي أشاروا إلى ما أشار إليه من أن سبب الابتداع الجهل 
بلسان العرب».اه. 
من ذلك قول الحسن البصري في بعض المبتدعة : «أهلكتهم العجمة» كما في في «التاريخ 
الكبير» (5/ 97) للبخاري. [المحقق]. 

(۳) الحقيقي . 





في الأدلة على الجملة كِتَابٌ الْأَدِنَّةِ الشّرَعِيَةٍ 
ro .‏ 


الج ا 1 الأول اقا الككذع كانت فى أضول 
أو في أصُولٍ الْفِقَّه أو في غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَعَانِي الشَّرِيعَةِ الْكُليّة ل 


o 


a 
أن رت‎ 
» 


O‏ أن التَّسَابَهَ وَقَعَ فيها أَلْبَتَهَ وَإِنّمَا وَقَعَ في 
ُرُوعِهًا . 

فإذا اعتبر هذا ا الاه فَاعِدَةٍ كَليَةَ وَلَا في 
أل م ال إلا إل أن د التشانة أل ا فَعِنْدَ ذَلِكَ لا 


الرَيعُ والجاول» u‏ ا 5 
8 المسألة الخامسة: 

مط التأويل على الاه ثيه لصيل 3 فو بل : 

أن كوك من الات الْحَقِيقَيٌ . 

- أو مِنَ الْإِضَافِيٌ . 

قان گان مِنَ الْإِضَانِيٌَ: فا ُد مِنْهُ ِا تَعَيّنَ بِالدَلِيلٍ گما بِيّنَ الْعَام 
)١(‏ أي: إنما المقصود بنفيه عن الأصول هو التشابه الحقيقي» وليس الإضافي مقصودًا 


فى هذا المبحثء كما أنه ليس مقصودًا بلفظ الآية وإن كان داخلا فيها بالمعنى كما 
ذكره سابقًا. (د). 





تَهَدِيَبُ اب الَمُواققَات 


I= 


ِالْخَاصٌء وَالْمُظَلَقْ بِالْمُقَيّدِه وَالصَرُورِيُ بِالْحَاجِيَ» وَمَا أَشْبَهَ ذُلِكَ. . 


وَأمّا إِنْ گان مِنَ الْحَقِيِقِيَ: فَعَيْرٌ لازم تأُوِيلُهُ. . فَإِنَّ السَّلَفَ الصَّالِحَ 

مِنَ الصَحَابَة بَةِ وَالتَابِعِينَ E‏ لهذه 
الا و َكُلّمُوا فِيهًا ما يقتضي تعيين ٠‏ اويل مِنْ غَيْرٍ دَلِيل» وهم 
الأ درام وإلى ذَلِكَ ل د إِلَى 0 7 بقوله ا ا 


5 ع ف 3 


لذن و في ويه ريع ِتِعُونَ ما سَتَبَهَ مههه الآية [آل عمران: ۷]. 


- 


2 عرش ال عر 0 


ا و ف امل ل ا يزه كل ف عند ا 


[آل عِمْرَانَ: ۷]. 


3 


وَقَدْ ذَمَبَ جَمْلَةٌ مِنْ ماري ا ا التَأويل E‏ 
ا بع ا زارب على قزل : وال خوت في الوه [آلِ عِمْرَانَ: 


c[¥V‏ وهر عد الْمَولَبْنِ للمتشريق مِنْهُمْ مُجَاهِدٌ وهي E‏ اياف 
وَلَكِنَّ الصَّوَّابَ من ذلك مَا کان n‏ الساف.. 


ا الشاوهة 


- 
3 


إِذَا E‏ التأويل قل الْمُتَشَاب؛ فَيْرَاعَى ذ فِي الْمُوَوَّلٍ به أو 
ا عن ممت عَلَيْهِ في الْجَمْلَة 
33 النتقزيية» .زيكوة اللنظا المَوَرَلَ E‏ 


د 


8 


ات لتَأُوِيلَ إِنّمَا يُسَلَّطْ عَلَى الدَلِيلٍ لِمُعَارَصَة ما هُوَ أَقْوَى مِنْهُ. 
" - أن اويل الدَليلٍ مَعْنَاهُ أن يُحْمَلَ عَلَى وَج يَصِح كَوْنْهُ ليلا في 


الحطاة 





في الأدلة على الجملة كِتَابٌ الْأَدِنَّةِ الشَرَعِيةِ 
TV‏ 


افخ الثَّانِي 
2 الإخكام والنشخ 
J‏ على ممالل ما لعا ويم 


و ود 7 
2 المَسّالة الاولى: 


و 


اقلم أن الْفَوَاعِدٌ الك حي الموضوعة أرلاة وهي الى 0 يها 
الْْرَآنْ عَلَى النَبِيَ كله بِمَكَةَ نم تَِعَهَا أَشْيَا بالْمَدِينَِ كَمْلَتْ بها يَلكَ 
الْقَوَاعْدٌ الي وضع أضلها يمكة. 


6 


وَكَان أوَّلهًا الْإِيمَانَ بالله وَرَسُولِهِ اليم الآخر» م تَبعَهُ ا هو هن 
u‏ ا ؛ كَالصَلَاة وَإِنْمَاقِ الخال وَعَيْر ذلك e,‏ عَنْ کل م 
هو كُفْرٌ أو ابع لِلكفر. 

وَإِنْمَا كَانَتِ الْجَرْئيِّاتُ الْمَشْرُوعَاتٌ بِمَكةَ قَلِيلَةَ OBER‏ 
ا ي التؤول وَالتَشْرِيع أَكْثرُ. 

ت م لما خَرَّجَ رَسُولُ الله لا إلى ETO EEE,‏ 
الإشلام"": ككلك ختايك ن ا على َذْريج؛ كإضلاح دَاتٍِ 
ا ا ِالْعْقُودٍ رتخريم ال اه و ااي التي لط 
الأمُورَ الصَرُورِيّة وَمَا يُكَمَلْهَا وَيُحَسَنْهَاء وَرَفْع الْحَرَّجِ بِالتَحْفِيمَاتِ 
وَالرحَص» وكا كن يقن تارق 18 تقير O‏ 


0 


َالنّسْحُ إِنَمَا وَقَعَ مُعْظَمَهُ بِالْمَدِينَة؛ لِمَا افْنَضَئْهُ الْحِكْمَةُ الْإلَهيه في 
تَمْهِيدٍ الأخكام. 


)١(‏ الخطة: بوزن سدرةء وجمعها خطط كسدر؛ أي: اتسعت بلاده. (ف). 





A=‏ ظ 
© الْمَسَألةٌ الفَانِيةٌ 

5 قر أن الْمَْرّكَ بِمََةَ مِنْ أخكام الشَرِيعَةٍ هُوَ ما گان مِنَ 
E ET‏ في الدّين عَلّى غالب الأَمْر؛ ای 

ذلك أن ن النَسْح فِيهًا قَلِيلٌ لا كَثِيرٌ؛ NE EN‏ 
وتا وان 2 عَقَلَا . 

يدل عَلَى ذَلِكَ : 

١‏ - الِاسْتَقْرَاءٌ التّامٌء وَأن الشَّرِيعَةَ مَبْنِبّةٌ عَلَى حِفْظٍ الضَّرُورِياتِ 
وَالْحَاجِيّاتِ وَالتَّحْسِينِيّاتِ وَجَمِيمُ ذَلِكَ 5 ينسح مله شي بل إِنّمَا اتی 
ِالْمَدِيئَةِ مَا يُقَوّيهَا وَيْحْكِمُهًا وَيُحَصَّئْهَاء وَإِذَا كان كذلك: لم يثبت نسخ 
كل الله وين اسْتَفرَا كُْبَ النَّاسِح وَالْمَنْسُوحَ تحقق هذا المعنى؛ فإنما 
يكون النسخ من الجزئيات منهاء والجزئيات المكيّة قليلة. 

a‏ إا تَبََتْ عَلَّى الْمُكَلَّفِ؛ٍ فَادْعَاءٌ النَسْخْ فِيهًا لا 
يكُونَ إلا يأر حَقَوٍ مُحَمَي؛ لان وها عَلَى املف اوا مُحَقَق؛ ؛ فرفعها بَعْلَ 
الْعلْم ب بوتا لا يخود لا لوم مُحَمَق. للك أَجْمَعَ الْمُحَقَقُونَ عَلَى 
أن حَبْرَ الْوَاحِدٍ لا يَنْسَحُ الْقُرْآنَ ولا الْحَبَرَ الْمُتَوَاتِرُة'2؛ لاه رفع م للْمفْظوع 
به بِالْمَظْنُونِ؛ٍ فاقتضى هَذَا أنَّ ما گان مِنَ الأخگام امَك يدعي نشك لا 
تی .كبرل فذق التغوى فع إلا مَعَ اطع بالتشخ» بِحَيْتْ لا يُمْكِنْ الْجَمْْ 
بين الدلِيلين ولا دَعْوَى الإخكام فيهمًا. 

مكل 
وَمَكَذَا يقال في سَائِرٍ الأخكام مَكَيّةَ گان أو مَدَِيةَ, 
وَيَدْلَ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهَانٍ الأخِيرَانِء ووج نَالِتٌ: 


ی ا 


CN 


2 


Ls 22)‏ ا وإنما 0 ا ا 





في الأدلة على الجملة كِتَابٌ الْأَدِنَّةِ الشَرَعِيةِ 
۳۳4 


يكو أن غالت ما اذُعِىَ فيه انسح إِذَا تو وجلته متتارَعًا فه؛ 
EY‏ وَقَرِيبًا ين الأول ياشع يبن لدي على وجو من کون 


3 


النَانِي بَيَانَا لِمُجْمَلِء أ و تَخْصِيصًا لِعْمُوم أذ تفييدًا لِمُظلَي ا أيه 
ذلك مين وجوه الْجَمْع مَعَ الْبَقَاءِ عَلَى الأضل مِنَ الإكام فِي الْأَوَلٍ 
الا 

قال ابن انخاس :هلما تبنت بالإججماع وَبِالْأَحَادِيثِ الصَّحَاح عَنٍ 
ال لا ؛ لم يجَرْ اَن رال إلا الإِجْمَاع أو ريق يلها ويبين نسخهاء 
ولم بات ين ذلك شي ا او 

نذا لقتعت شرن ا وت 
تلص فى يك مِنْ مَنْسُويِهًا إلا ما هو نادر. 


يا 


على أن ههنا مع يحب اله له لِيْْهَمَ اضططلاځ الْقَوْمِ في النسخ. 


8 الكقات وال 


حر 


اَن 


2 


نَ الذي يَظْهَرُ مِنْ كلام الْمْتَقَدْمِينَ أن النشْخ عند في 
ل ل 
ناء وَعَلَى تَخْصِيصٍ الْعُمُوم بِدَِيلٍ متّصِلٍ أو مُنفَصِلٍ اء وَعَلَى بيان 
سبريسيه 0 0 الشَّرْعِيّ بدَلِيلٍ 


005 ا عاق نينا فإك المظلى مروك الظََاهِرٍ مَعَ 


لس € ت 


مُقَيد؛ فد إِعْمَالَ لَهُ في إطلاقهء بَلٍ الْمُعْمَلُ هُوَ الْمُقَيّدُ فَكَأنَ الْمُظلَقَ 


لاط 


3 


© ا وات هو ال فت برض ال جد فى سس الاعات 





ك2 تَهَدِيْبُ اب الَمُوافَقَات 
لم يُفِدُ مَعَّ مَُيّدِوِ شَيْنَا قَصَارَ بل النّايخ وَالْمَنْسُوخْ, وَكَذَلِكَ الْعَامُ 00 
الْخَاصٌ؛ إِذْ كَانَ ظَاهِرٌ الام لتقي ول الخكم لجويع ما يتناو 
الل نلك عاك اام أَخْرّج 22 ظاهر الْعَام عَنِ الاغار؛ فاه 
الناسخ والمنسوخ. . لما گان كَذَيِكَ؛ اشتشهل إظلاق َفْظِ النَسْخْ في 
جْمْلَةِ هَذِهِ الْمَعَاني لِرجُوعِهًا 0 شَيْءِ وَاجِدٍ . ۰ 
O a NDT‏ فد رُوِيَ عَن ابن عَباس أنه قَالَ في 
قَوْلِهِ تَعَالَى: «إمّن کان 5 الحاعلة معنلا اك يها 4 
۸ إِنَّهُ تاخ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: چن کات رڈ رت الحرم رد لَه فى حرش 


و 2 


جر ص > 


م كارح ِد حَرَتَ ألدَنيا و ما [الشُورَى : °[ 
فلي :الت ی E‏ ؛ إذ گان قَوْلَهُ : ێو نا 
لآل عِمْرَانَ: ٥‏ مُظَلَقَاء ا مف ا وهو 32 في «الآَيَت) 
الأخرى: لس يد. 


36 


وَقَالَ هو ل #وإن تُبْدُوأ ما : أَشييكُم أو 
ANS Eis‏ 6 , ا 


كولم ل A NES e‏ َع أن الأخبار 
9 ل تش وَإِنَّمَا e‏ أَغْلَمٌ TT ET‏ وا 
ES‏ 


)١(‏ هكذا في النسخ» ولا يتضح المعنى منه» والذي يظهر أن صواب العبارة: وَهَذَا عَلَى 
التشويق . . 

© رهلا ما الان العلدية مد رف رقا اه رمح القرل باح حت قال لين 
في هَل E‏ أن اللي 2 ص أن لكيه 0 لإا ا e‏ 


عو 


ا 


07 





في الأدلة على الجملة كِتَابٌ الْأَدِنَّةِ الشَرَعِيةِ 
5:١‏ 


وَقَالَ وهب س مته ۾ في قَوْلِه : 9 وستعقرون لن فى رض چ [الشُورَى: 
ا اليد 5 في غافر: و لا اموأ 4 [غَافِرٍ: ۷]. 
وَهَذَا مَعْنَاهُ أنَّ آيَةَ افر مُبَيْئةٌ لِآيَةِ الشُورَى؛ إِذْ هُوَ حبر مخض 
وَالْأَخْبَارُ لا نسح فِيهًا. 
ا e e‏ ق 0 0 اليم 


کو و 


- يعني أَنَّهُمَا بِمَعْنّى واج تلترة 1ق E‏ 

a اتن للفتهايد 1 14ل عتنية‎ SCE 
العظيم» ا لما فل و‎ 

ONS‏ فنا كي وصح لَك أن مَقْصُودَ الْمْتَقَدّمِينَ بإظلاقٍ لَفْظٍ 
ك اور د ال دي 


ن 


© الْمستَأَلَةٌ الرَابقَةٌ 
الْقَوَاعِدُ ا من الضرُوريًاتِ رَالْحَاجيَّاتِ رخات لم يَقَعْ 
فيها نسح ٬‏ وكا وَقَعَ ETT‏ بدلیل الامشراء: 


4. 


: 


بالخ عَنِ الان وَالإيضاح نَجَورا ٠‏ ولك آنآ تَقُولَ: د و ا للغْوي وهو 
لاال ا غ؛ أَيْ ا الثَّانِيَةَ كَانَتْ مُزِيلَةَ لِمَا أَحَاقَهُمْ مِنَ 
الأولَى أو محَولة 1 لَه إلى وَج ا وَيُحَتَمَلٌ ن يَكُونَ الصَّحَابِىُ لَمْ ينطق بِلَفِْ النُسخ» 
ِنَم فَهِمّهُ الرَّاوِي مِنَّ الْقِضَّةَ َذَكَرَهُ. «تفسير المنار» .)١17//١(‏ 

)١(‏ هذا يؤكد ما سبق: أهميّةٌ إحسان الظن بالعلماء» والتماس العذر لِمَّا يُظَنْ أنهم 





ََدِيْبٌ اب الَمُواقَقَات 


= 


الْمَصْلٌ النَّالِتُ 
في الأَوَامِر وَالنْوَاهِي 
TT‏ رفوي بده 


2 و‎ r 
المَتالة الاولى:‎ © 


00 5 32 ع و صسرة 
ة جاءت في الشريعَة على معنيين 
2 و 2 6 ا ور کرد و دږ بر لز 
أَحَدَهمًا: الإرَادَةَ الخلقية القدرية المتَعَلمَةَ بكل مَرَادِ؛ٍ فما أَرَادَ الله 
ص ل کے م سے E E‏ رس ê‏ 52 - ر es‏ 
كؤْنه کان» وَمَا أرَادَ أن لا يُكون فلا سَبيل إلى كونه. . 
- 5 0 لاع ده n‏ ع r‏ 2 2 ر 
وَالثانى : الإرَادَةَ الأمريّة المتعلقة بطلب إيقاع المَامور به وَعَدَمْ إيقاع 
المنهي عنه» ومعنى هذه الإرادة أنه يحب فل ما أَمَرَ به وَيَرْضَاهَء وبحب 
E O EC‏ مث ا 8 e‏ ر ا ل 2 
أن يَمعَله المامور وَيَرضاه له مِنْ حيث هو مَأْمُورٌ به وكذلك النه 


e Oe 
CEE TD ORI حافت فى‎ E A تكردا عى‎ 


ا 
اع 
bo‏ 


3 


الأونَى: #ۆفمن برد أنه أن دة هش مكدر الاجر ومن يرد أ كنا 
قل صنرة E‏ حاف Tê EN‏ 

رفي حِكَايَة وح 2: ا بقع سّیۍ إن ارت أن انسح کم إن 
کان الله بریڈ أن نویک 4 ا E‏ 

وَقَالَ في النَّانِيَة: د آنه بڪُم اشر ولا بيد بِكُمْ انر 
الْبَقَرَةِئ 186]. . 

وَلِأَجْل عَدَمِ النَّتَبُهِ لِلْمَرْقٍ بَيِنَ الإرادَتيْن وَقَعَ الْعَلَطْ في ا 
E‏ الئاس الْإِرَادَة قم الات اللو لتر الي اجن تاها 


)١(‏ أخذا بظاهر رأي أهل السَّة في عدم التلازم بين الأمر والإرادة» غافلًا عن تعدد معنى 
الإرادة. (د). 





في الأدلة على الجملة كِتَابٌ الْأَدِنَّةِ الشَرَعِيةِ 
Er‏ 


بَعْضُهُمْ عَمَا لَمْ يُوْمَرْ به مُطلَمًا وأنبتها في الأمر مُطلقً 

وَمَنْ عرف الْمَرْقَ بَيْنَّ الْمَوْضِعَيْنِ لم تبس عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ . 

وَحَاصِلٌ الْإرَادَةٍ الأمر يه : أنه إِرَادَة التَشْريع . 

وَالْإِرَادَةُ القَدَرِيةً: هى إِرَادَة الحرين: ۰ 
© الْصَتَأَنَةٌ الذَانِيةٌ 

ا بالْمُظلَمَاتِ يشترم فَصْدَ الشارع إلى إِيقَاعِهَاء كُمَا أن النْهْيَ 
يَسَْلْرِمُ قَضْدَهُ لِتَرْكِ إِيقَاعِهًا . 

وَذْلِكَ أن مَعْتَى الأمر وَالنّفي اقْتِضَاءُ الْفِعْلٍ وَاقْتِضَاءٌ اترك وَمَعْنَى 
الاقْتِضَاءٍ العَلَلَبُء وَالطلبُ مارم ماوكا و سير لإيقاع ذَلِكَ الْمَظْلُوبء 
ا مَعْنى للب إل ذا 
نَّ الأمرَ وَالنَهْيَ مِنْ غَيْرٍ مَصْدٍ إِلَى إِيقَاع الْمَأْمُورٍ به 
كرك الکن عه فر كلام الاي رالات والفشئون» وذلك. لبن بأثر 


خر غر 8 


ووه ٿان : 


€ 


وَلا هي باتقاقء وَالأمْرٌ في هَذا أَوْضَحٌ مِنْ ان ڀستَدَل عَليهِ. 
حر TE‏ 
© الْمَسَانَة الثالكة: 
مو 52 


الأر بالمُظلق لا يسرم 3 ِالْمُقيّد وَالدَلِيل عَلَى ذَلِكَ .. أنه لو 
م الأَمْرَ بِالْمُمَيّدِ لَانتمَّى أَنْ 07 أمْرًا بالْمُطلق» وَقَدْ رضت ذلك 


لا حلت إن إا قَالَ الشَّارِعٌ : «أَغْيقْ رَقَبَهَ؛ فَمَعْنَاهُ أَعْتِق ما يطل عَلَيْه 
هَذَا ذا الاسم من َير فين کن غا الأمْرَ بِالْمُقَيّدِ لَكَانَ مَعْنَاهُ: 


غتتي الرَقَبَةَ الْمعَينَةَ الْمَلَانِيّة؛ فلا يكون أمرًا”" بمطلق ألبتة. 


© ا اھر رأ البعولة قى ف الآس ارا أو ار ف د ا 
(۲) لعله: «أمز»» بالرفع. 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 
2 


بخلاف الْوَاجِبٍ الْمُخَيّر؛ فَإِنَ اوا ملطوةة للها 0 بالاذث. . 


1 


أن تغيين الشارع امير فيه ني قَضْدَهُ إلى ذَلِكَ دُونَ عَيْروء 


وَعَدَمَ ر تعيينه في الات مضي عدم َه إلى ذَلِكَ. 


e K 


وَقَدِ انْدَوَجَ نا کر وک 
5 المسألة الرابعة: 

لو أن الأمر بالمخير يَسْتَلَرِمُ و قَضْدَ الشارع إِلَى اراد E‏ 
© الْمَتَأَنَةٌ الَخَامِسَة: 

المَطلوبُ 0 ضَرْبَانَ: 

َحَدُّهُمَا: ما كَانَ شَاهِدُ الطبْع حََادِمًا لَه وَمُعِيئًا عَلَى مُقْتَضَاه1"' 

O‏ الطبع N‏ ۾ تاتا على مُقتضَى الظلب؛ كَالأكل. 

0 وَالْوِقَاع؛ وَالْبُعْدٍ عن هال الْقَادُورَاتِ. 

التاق ما 0 نکن كذلك؟؛ كالعباقات من الظهارات: 
والشلوات» وَالصّيّاِ؛ الكو وَسَائِر کک الا اا 
الشَّرْعُِ» وَالْحِنَايَاتُء وَالْأَنْكِحَةُ الْمَخْصُوصَةٌ بِالْولَايَةِ وَالشَهَادَة وَمَا أَشْبَه 
ذَلِكَ. 


ا د ا قَمَدُ ذ يحي 0 في طَلَبِهِ بِمُقْتَضَى الْجِبِلَة 


\1 


0 


22201110 


5-7 


e 


وََمَا الضَّدبُ شي تقر فل ف يذ الاک فن 


)١(‏ لفظ: «مقتضى) مقتحمء والأصل: «معيئًا عليه»؛ كما يدل عليه قوله: «باعثا على 
مقتضى الطلب» الذي هو المطلوب. (د). 





في الأدلة على الجملة كِتَابٌ الْأَدِنَّةِ الشَرَعِيةِ 
to‏ 


الْمُوَكَدَاتَء وَالَحْفِيفٍ ا االات اين للإنسَان فيه حَادِم طبْعِىٌ 
باع عَلَى مُقْتَمْ مُقْتَضَى الطََلَّبِء بَلْ رُبّمَا گان مُقْتَضَى الْجبلَة يُمَانعْهُ وَينَاذِعْهُ 
كَالْعبَادَاتِ ؛ و مجرّد تَكُلِيفٍ . 


وَكُما يون ذَلِكَ فِي الصلَٻ الأمري كَذَلِكَ يون فِي النَفِي ؛ فَإِنَ 
المَنْهِيَّاتِ عَلَى الصَرْبيْنِ : 

الأول : گخریم الكتافك» وكشي ل ات ال ا 0 
وَاقَحًام الكواناك 1 a E‏ بها اقتِسَامُ امات لِعْبْر شهُوَ 
عَاجلَة» و باعث طبعيٌ ؛ کا الْكَذَّابِء وَالشَيْخْ الراليء اغائ 


3 


ن مُرْتَكبَ هذا لما گان مُخَالِفًا لوازع الطبع ومقتضى العادةء 
زيادة إلى مَا فبة من البواك خرن مَةِ الشَّرْعَ» أَشْبَهَ بذَلِكَ الْمجَاهِرَ 
بالْمَعَاصِي» E‏ > بل هوا هوّ؛ قَصَارٌ الْأَمْرُ في حَقَهِ أَغظُم بِسَبَبِ 


سو > ی 


أنه لا باعي ی خط عا وَلَا يَبْقَى لَهَا في مَجَال الْعْقَلَاء ء بل 
البَهَائم رتبا وَلأَجْلٍ ذَلِكَ o E‏ «الشَيْخْ الرَّانِي 


مير اجر مو 


E E‏ «كذلك فقن نتن شن 


امسا 


NE \ 


e E a َة بات اليل بال‎ e 00 


- 


الأشرء وَلِذْلِك قال تعالى : جرا رة عل ائه لادم يموت الس 
هة الايةَ [التَّاء: .]٠۷‏ 
230 يُشير إلى ما رواه مسلم في «صحيحه) )٠١1(‏ عن أبي هريرة مرفوعًا: «ثلاثة لا 


يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : شيخ زانٍء وملك كذاب» وعائل 
مستكبر) . 





ََدِيْبُ اب الَمُواققَات 


= 


5 


ع لمن له داع إِليْهَاء ولا بَاعِْتْ عَلَيْهَا؛ فَهُوَ في كم 
00 العام نما كم كا النَهْي وَالْأَمرٍ مُسْتَهْزِئًا بالْخظاب؛ 
كان الأنة قه 

وَلَكِنْ كَل مَا كَانَ الْبَاعِتُ فيه عَلَّى المخالفة الطبع جعل فيه في 
الغالب حُدُودٌ وَعُقُوبَاتٌ مُرَتَبَة إِبَْاعًا في الجر عَمَّا تَقْتَضِيهِ الطَبَاعٌ» 
بخلاف ما حالف الطبْعَ أَوْ کان الطب وَازِعَا عَنْهُ؛ فَإِنَهُ لَمْ بعل لَه - 


ل 6خ فى 
محدود. 


- عض 
ب 


سد . 


© الْمَسَألَةٌ السَادِسَةٌ: 

ڪل حَضْلَة أمِرَ بها أَرْ نْهِيَ عَنْهَا مُظَلًَا مِنْ غَيْرٍ تَْدِيدٍ ولا تَقْدِير ؛ 
َلَيْسَ الْأمْرُ او النّهَىُْ فِيهًا عَلَى وِرَانِ وَاحِدٍ في كَل قَرْدِ مِنْ أَثْرَادِمَا؛ 
كَالْعَدْلِء وَالْإِحْسَانْء وَالْوَقَاءٍ بِالْعَهْدِء وَأَخُْذٍ الْعَمْو م مِنَ الأخلاق» 
رَالإغْرَاض عَن الْجَاهل» ا 

هذا كله في المأمورات. 

وأما المنهيات؛ فكالظلمء وَالْمَحُش» اکل مال ای واتباع 
السب الْمُضِلَّة والإسراف. ۰ 

وخا أشن ذلك + ِن الأو التي وَرَدَتْ مُظلَقَةَ في لامر وَالنَهْي ل 
ُت فِيهًا بِحَدٌ مَحَدُودٍء إلا أن مَجِيئهَا في فزن عَلَى صَرْبَيْن 

هماه أن تأي عَلَى الْحْمُوم 0 وعلى كل 
حال ٠‏ لكنْ بحسب گل مَقَام؛ وَعَلَى ما يه شَوَاهِدُ الأحوَالٍ فِي كَل 
ا ا عَلى ورَانٍ واحل» و كم وَاحَِدٍ» ت م ركل ذَلِكَ إلى نظن 


)١(‏ أي: مثلاء وإلا ففي السّنّهَ كذلك. (ف). 





في الأدلة على الجملة كِتَابٌ الْأَدِنَّةِ الشَرَعِيةِ 
۳4۷ 


الْمْكَلَفِ؛ٍ فيزن بمِيرَانِ نَظَرِوء ودی لِمَا هُوَ لايق وَالأَخْرَى في كُل 


E‏ اشر عِيَة وَالْمَحَاسِنٍ الْعَادِيَة 


2001 


فَقَوْكُ الله تَعَالَى: إن آله يأمر بالْعدلٍ r e‏ ۰ لَيْسَ 
الْإِحْسَانُ فيه مَأْمُورًا به أَمْرًا جَازِمًا في ڪل شَيْءٍء وَلَا غَيْرَ جازم في كل 
وی ب اقيم يكنب الاعات ۰ 

آلا تع أن إِحْسَانَ الْعِبَادَاتِ بِتَمَام أَرْكَانِهًا مِنْ بَابٍ الْوَاجِبء 
وإخشانها هام اذايها ين كاك ا و 

EN‏ اق عالعدل. ف العكاء 
الدفاء والأمور وَغَيْرِهَا . 0 

فلا يَصِحٌ إِذَا إِظلاق الْقَوْلِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: إن أله يَأمْرُ بالْمَدْلٍ 
اخسن [التّخل: ]4١‏ أنه أَهْرُ ِيِجَاب 1ك ای ي ينكل 
ئه َلك رَاجِمٌ TET‏ ار وا ا وَإِنْ كانَ 
لدا ا ي بحسب ظهُور E‏ 

وَالضَّرْبُ الاني: أن تأتي في أَقْصَى مَرَاتبها ولِدَلِك تَجد الْوَعِيدَ 
مَقَرُونًا بها في الْعّالِب» وتجد د الْمَأْمُورَ به فيا ارضانا لِمَنْ مَدَحَّ الله مِنَّ 
اله E‏ ا نتن :ذم ا 

23 نيك هيا اضيات التنزيل لِمَنَ اسْتَفُرَ قُرَأَهَا؛ٍ فَكَانَ الْمُرْآنْ آتِيًا 
يه هذ خَيّث كان الخال والوقت يَقْتَضِ ذللك» 


وَمَُبّهَا بها عَلى مَا هُوَ دَائِرٌ بَيْنَ الطَرَفَيْنء ی ناا ف 


49 :أي يسترشن. 

() أي: تارة تأتي الأوامر والنواهي مطلقة دون أن تقترن بعظيم الوعد ولا شديد الوعيدء 
وتارة يأتي الأمر بالخصلة في أفضل مرتبته من تأكيد أمره وتفخيم شأنه؛ حتى لا يسع 
المكلف التساهل فيه» سواء أكان أمرًا صريحًا أم في معنى الصريح. . (د). 





تَهَدِيَبُ اب الَمُوافَقَات 
16 


عا نكسي د یل الع نهنا ببق الراب بكسب لذب 
َالِ من أَحَدٍ الطرَيْن؛ كي لا يَسْكُنَ إِلَى حَالَةٍ هِي مَظَهُ الْحَوْفٍ لِقْْيهَا 
TT‏ 

لاجر هَذَا قِيلَ: ِن i‏ والنواهي EA)‏ ار | 
ليمت عَلَى وِرَانِ وَاحِدٍ بل مِنْهَا ما يون مِنّ الْمَرَائِضِ أو مِنَ النَوَافل في 
المَأمُورَاتِ» ومنها ما يكون من المحرمات أو من الْمَكْرُومَاتِ فِي 
الات لَكِنّهَا وكلّث إِلَى أَنْطَارٍ الْمُكَلّفِينَ لِيَجْتَهِدُوا في خو هَذِهٍ 


ا حَلَال أ راء َكَدًا صُرَاحَاء بل کاو 
و لا بُ هَذَاء وَأكْرَهُ هَدَاء وَل أكُنْ 
نَمل هذا وما أشبَهَة؛ لأنهًا n‏ 
الشَّرْع تحديذا رتف فده ل بتعدى: وقد قال ا و لما 

رر ور ددج دفو ۵ لس 


م الڪ الْكَدِب هذا حل وعدا حرام نتروا عل الو الْكَزبَ» 
[التحل: ٤١١/۳ ..]١١١‏ 


© الْمَسَأَلَةٌ الابعَة 


کہ و اہ ود لقا e‏ مامه و م € م 
الاير والنواهي ضرَبَان : صريح» وغير صريح› ما الصريح؛ 
َلَهُ نَظَرَانِ : 


ا 


ا 00 4 س 
حدهما : FAY‏ أ للق فوا عله لفل / 


020 أي : باعتبار الصيغة. (د). 





في الأدلة على الجملة كِتَابٌ الْأَدِنَّةِ الشَرَعِيةِ 
۳۹4 


امات ب يجري ا تج الكو تج وي التي لتحي ير 
عَيْر تَعْلِيل؛ فا قَرْقَ عِنْدَ صَاحِبٍ هَذَا النَظرِ ب ي مر وَأَمْرِ ولا بين هي 
وَنْهى؟؛ كَمَوْلِهِ : «أقِيمُوا أ لاوةه [الأنعام : ۲ مع قَوْلِهِ : «اكُلّهُوا م مِنَ الْعَمَلٍ 


1 


3 


۶ ب ًلا“ 

ور ج النّاس لكر ا الْوَاقِعَ في ونت الاه لد ا 
تَعَالَى : ودروا ليم [العتم 5 

وَهَذَا وَج مِنَ الاعتبار يْمْكنٌ الانْصِرَ ف إِلَيْهِ لفون به عَامّاء وَإِنْ 


گان غَيْرْهُ أَرْجَحَ مه وَلَهُ مَجَالُ ا مُنْفَسِحٌ . . 

ركفي ادا بطي لنا بِبَادِئ 00 لِلأَمْرِ أو النَهْي مني مَصْلَحٌِ: 
وَيَكُونُ فِي تفس الْأَمْرٍ بخلافِ ذَلِكَ ET‏ فاد بد 
الرجُوع إِلَى ذَلِكَ النّصّ دون اغمار ذلك المغتى. 

وَالثَاني مِنّ النَظرَيْن : هُوَّ مِنْ حَيْث يمهم مِنَ الأَوَامِرِ وَالنْوَاهِي قَصْد 
ر بحسب الاستفراء. وها رن بها م بن ارات ا ة أو الْمَقَالِيَة 
الدالة على أَعْيَانٍ الْمَصَالِحَ في الْمَأَمُورَاتِء وَالْمَفَاسِدٍ في الْمَْهِّاتِ؛ فن 
الْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِهِ : «أَقِيمُوا اَلصَلَزة» [الأنعام: 50١‏ الْمُحَافْطَةٌ عَلَيْهَا وَالْإِدَامَ 
لها. 


>5 ١ 


ERT‏ و الرفْق بالْمُگلْف 
خوك الت يي لذ أن الْمَقْضُودَ نَفْسُ الَفْلِيل ا 
رك الدّوَامِ عَلَى التَوَجْهِ ل 

وَكَذَلِك قَرْله: «تَأسْموا إل ذد آل4 (الْجمْعَةٍ: 14 مَفْصُودهُ الْحِفْظٌ 
عَلَى إِقَامَةِ الْجْمُعَة وَعَدَمْ التَمْرِيط فيهاء ٠‏ لا الْأمرُ بالسّغي لبها َقَظ. . 


.)۱۱١۳( ومسلم‎ 2)١957( أخرجه البخاري‎ )١( 





تَهَدِيَبُ اب الَمُواققَات 


e 


وکل ساد الْأَوَامِرٍ وَالتواهي التي مَعْرَاهًا راج جح إلى ا 


كما ا قل يمهم مِنْ تر الْأمر وَالنَهْي الْإِبَاحَةٌ ون کان الس ا 


- 


ا م سو ره 


تَقْنَضِي بِوَضْههًا ان ذُلِكَ؛ كول ا فوَإِدًا حلع اا 
الم ۲ء ادا ضيب الصَلرةٌ مَأَنشَشِروأ فى الأرض»* EA‏ 40 إذ 
عَلِمَ قطعًا أن مقصود الشَّارِعَ لیس مَلَابَسَةَ الاضطيادٍ عِنْدَ الإخلال وَل 
الا عند اا اا Ey‏ دشي الْمَنْع مِنْ هله 


الأخثاء قت ال ر اا اا ورال ځکم الإخرام. 

نهدا النطر E‏ انماه ولد م وله أميلة. 
وَأَيْضًا : فَقَدْ قَامَ الدَلِيلُ عَلَى اعْتَبارٍ الْمَصالح IL‏ 
وَالنَوَاهِيَ مُشْتَمِلَة عَلَيْمَاء فلو تَرَكْنَا اعيِبَارَهَا عَلَى الإظلاق؛ لَكنًا قد حَالَمنا 

الشَّارِحَ مِنْ حَيْتُ قَصَدْنَا مُوَاقَفَتهُ. 

إن النّبىَ #& نَهَى عَنْ أَشْياءَ وَأَمَرَ بأشْياء وَأَظلَقَ الْقَوْلَ 
فيا إظلافا يحولا املك في ليد رفي غير و على التَوَسّطء لا عَلَى 
مُفْمَضَى الإظلاقٍ الت ت ا الْأَمرِ وَالتَهْي ؛ نان انه بِمَكَارِم 
الأخلاق وَسَائِرِ اور ا وال عن مَسَاوِئ الأخلاق وَسَائِرِ 
قَدّمَ أن الْمُكَلّت جيل لَه النّظرُ فِيهَا بحسب ما 
e TE‏ 


€ 





الْمَنَاهِي الو 


يَمََضيه ا يهل ذَلِكَ 
الالتمَاتِ إلى س 


َقَدَّمَ اَن 
E‏ 


عَنْ بيع الْعَرَر» وَذَكَرَ مِنّْهُ أشياء؛ كبيع الثَمَرَة قَبْل 


م 





ودا أَحَذَنَا بِمُقْتَضَى مُجَرَّدِ الصّيعَةِ امْتَنَمَ عَلَيْنَا بي كَثِيرٌ مما هُوَ جار 


(۱) أخرجه مسلم .)١151(‏ @ أغرجه البشاري 500 





في الأدلة على الجملة كِتَابٌ الْأَدِنَّةِ الشَرَعِيةِ 


ê 
بيعه وَشِْرَاؤٌه؛ بيع الْجَوْزِ لوز في شرا وبع لالات في‎ 
الأأض» وَالْمَقَائِي كلها 4 بل كان ب : يَمْتَيعُ گل ما فيه وجه مَعَيَِك + كَالدَّيَار‎ 


وَالْحوَانِيتِ Ll E‏ و أشن ذلك ا 9 / بُخْصَى وَلَمْ ينك افيد 


وَعَلَى هَذا 5 بخرقي 0 4 ابول في الْمَاءِ الدَّائِم وَصَبْه 
O)‏ 
مِنّ الْإنَاء 


8 فيه 


نإذا لتق هذا وزغي العاين على لنتضى المنووع ين عله الأثر 
وَالنَهْى؛ فَهُوَ جار عَلّى السَّئَنِ الْقَويم» مُوَافِقٌ لِفَضْدٍ السّارع في رده 
وَصَدَرِهِ. 1 1 

فصل 

وَأمّا الأَوَامِرُ وَالنوَامِي عَيْرُ الصَّرِيحَة؛ فَضَرُوب: 
أَحَدُهَا: ما جَاءَ مَجيء الإخبَار عَنْ تَفْرِيرٍ الْحُكُم؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : 
کب ّم الصيَام» [الْبَقَرَةِ: *18]. 

موَالْولِدتٌ رْضِعَنَ وْكَدَهْنَ# ا e‏ 

وَهْوَ جان تكري س ا لامر وَالنَهِي . 

والاي: ما جَاءَ مَجيءَ مدحه e‏ في الأوامرء أو ذمه 
أو ذم فاعله فِي النْوَاهِيء وَتَرْتِيبِ لاني علي ء عَلَى الْفِعْلٍ في الأَوَامِرٍ وَتَرْتِيب 
لْعِقَابٍ في النَّوَاهِيء أو الْإِخْبَارٍ بِمَحَبَّةِ الله في الْأَوَامِرٍ وَالْبْعْضٍ والكراهية 
أو عَدَم الْحُبٌ في النَّوَاهِي. 


20 أي : فلو اعتبر اللفظ بمجرده فيه كما اعتبره الظاهرية؛ لم يكن له معنى معقول» بل 
المعقول مما سيق له الحديث أنه لا فرق بين الأمرين؛ لأن كلا منهما قد يكون سبًا 
فى تنجيس الماء وإفساده. (د). 





تَهَدِيَبٌ كاب الَمُوافَمَات 
- 
وَأَمْقِلَّةٌ هذا الْضَرْب؛ كَقَوْلِهِ: ظوَالدِنَ امنأ با ورسيدء اوليك هم 
لدش4 الْحَدِيدِ: 19]. 
وَقَوْلِهِ : «إبل اشر وم مروت 4009 [الْأغْرَافٍ: .]1۸١‏ 
وَقَوْلِهِ : #إوالله أله يحت المصيرت 4 [آل عِمْرَانَ: .]١74‏ 


چون کا سه لک اتر : ۷]. 


ن هذه الأشياء دالة عَلَى طَلَبٍ الْفِعْل فِي الْمَحْمُووِء وَطَلَّبٍ التَرْكِ 
E‏ 

والثاليك: نا قرت قله الت كَالْمَمْرُوضٍ في مَسْأَلَةِ هما لا 
ا ل 0 تفي كانه «الادة RT‏ الوقن 
ضد؟»» واكون E‏ به». TE EE‏ الأَوَامِر 
وَالنَوَاهِي التي هي 2 م الالء ا مقصودة ا 

ر اعات الان وها زفي اغتارعا» رلك مذكرة فى الأصول: 

وَلَكنْ إِذَا بَنَيْنَا عَلَى اغْيِبَّارِهَا؛ فُعَلَى الْقَصْدٍ الثاني لا عَلَى الْقَصْدٍ 
الْأَوَّيِء بَلْ هِيَ أَضْعَفُ فِي الِاعْتِبَارٍ مِنَ الْأَوَامِرٍ والنواهي ا 


آلو 


التبعبة؛ كقوله + ردروا اليم [الشيغة: 1۹+ لأن رث الصّرِيح ا 
الصّنْنِيٌ في الِاعْيبَارٍ أضلا. 


و ¢ 


وَقَدْ مَرّ في اب الْمَقَاصِدٍ أن الْمَمَاصِدَ الشَّرْعِيةَ ضَرْيَانِ : 


i RE 
والمختار أنه ليس نهيًا عن ضده» بل ولا يتضمنه» والكلام فيه يرجع في كثير من‎ 0) 


مباحثه إلى الكلام في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به» وفي كل منهما لا يوجد تعلق 
لخطاب شرعي» مع أنه لا تكليف بغير تعلق الخطاب. (د). 





في الأدلة على الجملة كِتَابٌ الْأَدِنَّةِ الشَرَعِيةِ 
or‏ 


عر عو 


فاع اض تَابعَة . 

َهَذَا الْقِسْم في الْأَوَامِرٍ وَالنَوَاهِي مُسْتَمَذّ مِنْ ذَلِكَ. 

وَفِي الْمَرقِ بَينَهُمَا فة كني" . . 
© الْمَسَأَنَةٌ القّامَِةُ: 

ا الان إا كارا على تكلازمين: فَكَانَ أَحَدَُهُمَا مَأْمُورًا به 
واه مهيا عله عند فَرْضٍ E CT EE‏ في كم 
ِلآخَرٍ قدي : فَإِنَ ا مِنّ الاقْتِضَاءَيْنِ مَا انضرف إلى جهة 
الْمتبُوع. 6 مَا انْصَرَفَ إِلَى جهة التابع؛ م وَسَاقِط الاغتبار كاه 
ر الاير على ذلك الور 

الأفقها): الاشيقراة من الشَّرِيعَة؛ٍ گال يغلي اا مَعَ 
مَنَافِعِهًا''' وَعَلاتِهاء وَالْعَقْدٍ عَلَى الرَّقَابِ مَعَ مَنَافِعِهَا وَغَلاتها ؛ كان كُلَ 
اجو رافك يك نان لدبي e E‏ 
منافعهاء وله أيضا أن يتملك انف الْمَتافم خاصّةء وَتنبَعْهًا الرّقَاتُ يِن 
جهة اسْتِيفَاء المَتافعء صح الْمَصْدٌ إلى اس وما 

فَمِثْلُ هَلِهِ الْأَمْيِلَةِ يَتَبَيّنُ فِيهًا وَجْهُ التَبَعِبّةِ بِصُوَرٍ لا خلاف فيهاء 


- 


3 2 5 7 
أن 3 31 3 ت 


وَذَلِكَ أن الْعَقْدَ في شِرَاءِ ادا . أو الدَابّةِ أو التب وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ جَايْرٌ 
بلا خلافِ» وهو ع على الراب لا على المتافى الابعة لها لان 
الْمَنَافِعَ قد تون مو ودا الات 1 کون ونث الْعَقْدِ ا وَِذَا 


)١(‏ أي: يترتب على تمييز المقاصد الأصلية عن المقاصد التابعة فقه كثير لمسائل 
الشريعة» وإدراك لأحكام تفاريع كثيرة مما ينبني على كل منهما. ( 

(۲) أي: التي قد لا تكون موجودة وقت العقد» بل قد لا توجد أصلا وذلك مما كان 
يقتضي فساد العقد لو انفردت» لكنها لما كانت تابعة للمقصود الأصلي؛ جاز العقد 
عليها مع المتبوع؛ فلم تعتبر جهة النهي وهي ما فيها من الغرر والجهالة. (د). 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواقَقَات 
ot‏ 


گان مَعْدُومَة؛ امْتَنَعَ الْعَقَدُ عَلَيْهَا لِلْجَهْل بها مِنْ كُلّ جهَة وَمِنْ كُل 
طریق ق؛ إذ لا يَذْري يدارا ولا ِنَعَهَا ولا متها ولا غير َلك بل لا 
يَذْرِي مَل تَوجَدٌ ٠‏ مِنْ أضل أمْ لَا؛ د يصح الْعَقْدُ عَلَيْهَا عَلَى قَرْضٍ 
انْفِرَادِهًا لهي عَنْ بَبْع الْغَرَر N‏ 


اح اسبح ارم و 
2 المَسّالة التاسعة: 


ورود الْأَمْرِ وَالنَي على شقن كن واجعومينا بن ع للآحَرٍ. . 
ل مكلف دعَب ضا إلى جَمْعهمًا معا في عمل واج 5 
غَرَضٍ وَاجدٍ؛ كُجَمْع الْحَلَالٍ وَالْحَرَامِ في صَفَْةٍ وَاحِدَةٍ. . فَمَعْلُوم أن كل 
وَاحِدٍ مِنّْهُمَا غَيْرُ ابع في الَْضْدٍ بالْمَرْضِء ولا يُمْكنُ حَمْلْهُمَا عَلَى حم 
الاي ناديا وَالْمَقَاصِدَ مُعْتَبَرَةٌ في العصرفافه ون 


أنَّ للاجْماع تَأَثِيرًا في أخكام لا تَكُونْ حَالَة 


اَن 


1 


الاستقراءَ مِنَ الشرع عرف 
الانفرًاد. 


or ٌو‎ 





مَمُورَيْن أ مَنهيين؛ مذ نقَى 8# 107 تلب e‏ 
انْعَوَدَ ا 
وَنْهَى الله تَعَالى عَنٍ | لجَمع بين الأختير في النكاح مَعَ جَوَازٍ الْعَقَدٍ 


الأنراة ن على الع الوا دافا إذا كان أحدقما 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5 0275٠0‏ والترمذي 20)١575(‏ وغيرهما. 
(۲) حذفت المسألة العاشرة لقلة أهميتها. 





في الأدلة على الجملة كِتَابٌ الْأَدِنَّةِ الشَرَعِيةِ 
oo‏ 


رَاجِعًا إِلَى الجملة والآخر راجع إِلَى بَعْض تَمَاصِيلِها" أو إلى بَغض 


5 
3 


أَوْصَافها» أَوْ إِلَى بَعْض e‏ فَاجْتِمَاعَُهُمَا جَائِرٌ حسما ثبت في 
اال 

ET ابم 216 فلتو‎ E aS 
الرَّاجِعُ إلى الْجْمْلَةِء وما سواه تَابِعٌ؛ لان مَا يَرْجِعُ إِلَى التَّمَاصِيل أو‎ 
الصاف أو الات #التكيلة اللخثلة والتيلة لجا وكا كان هذا كاه‎ 
َطَلَبْهُ ما ُو مِنْ يَلْكَ الْجِهَةٍ لا مُظَلَقَاء وَهَذَا مَعْنَى كَوْيهِ تَابِعَا.‎ 

قن هَذَا الط شل وس a‏ 
مُقْتَضَى الأَمْرِ بالْجُمْلَة بل إن TS e‏ 
التفاصِيلٍ؛ لان التّمَاصِيلَ لا ب ا ET‏ حَصَوَّرَ 
إلا في مَوْضُوفِء َالْجَِْيَ لا ب صر إلا من حي اللي وَإذًا 
كَذَلِكَ؛ فَطَلَبْهُ إِنّمَا هُوَ عَلَى جهة البعِية للب الْجُملة. 

وَلِذَلِتَ ميل كَالصّلَاةٍ ‏ بِالنْسْبَِ إلى طَلَبٍ الطّهَارَةٍ الْحَدَئِيِّ ليق 
أذ الرَيَةء وَالْحُسُوع» وَالذَّكْرِء وَالْقِرَاٍَه وَالدُعَاءء واستقبال القبلة 
واو 

8 ازتيب الاعات E‏ 
الصّرُوريَاتُ بلا شَكّء وَالُحْسِيكَاتُ ؛ و ان 
ارم مورا تَكُونُ مُكَمّلَاتٍ لها 
)١(‏ أي: إلى نفس المطلق. (د). 
(؟) أي: أجزائها؛ كالقراءة» والذكر في الصلاة. (د). 


() أي: كتطويل الركوع والسجود فيها وكونها بخشوع. (د). 
(:) كصلاة الظهر أو التهجد أو الوترء وهكذا من الجزئيات الداخلة تحت كل صلاة. (د). 





تَهَدِيَبٌ كاب الَمُوافَمَات 

= ظ 

وَإذّا تَبَتَ هَذَا؛ تصور في الموضع قسم آخرء وهي : 
© الْمَسَأَلَةٌ القَّانِيَةٌ عَشْرَةٌ: 

الأذْر وَالتوق إذا توازةا على قوع راجن احا رزاجم إلى 
الْجَمْلَقِء وَالآحَرُ رَاجِعٌ إلى بَعْضٍ أَوَْافِهًا أو جُرْتِياتِهَا أو تخو دَلِك؛ نقذ 
مر في المَسألة قَبْلْهَا مَا بين جَوَارَ اجْتِمَاعِهِمَاء وله صُورَتَانِ : 

إِحْدَاهمًا : أن يَرْجِعٌّ إلى ١‏ 0 اة ال إلى EEN‏ ودا 
بِحَضْرَةٍ الطَعَامِ؛ وَالصَّلَاةٍ مَعَ مُدَافَعَةٍ الأخبكتين. 

ET‏ يَرْجِعَ النَهْي إِلَى الْجَمْلَةٍ الام إلى أَْصَافِهَاء وَلَهُ 
اة اَم بالْمَعْصِية في كَوْلِهِ #: «من الي مِنكُمْ مِنْ هَذِه الْقَادُورَاتِ 


- 
أ 


ي لست بيثر ا . 


ا نا ”1ع ذل مني ر 
القافى : كد ١١‏ حُكُمُْ فيه مِنْ مَعْنَى كلَامِهِمْ في الْأَوَّ 
ال في اقل وَاللَهُ أَعْلَم . 

ينجر هتا الكَلَامْ إلى مَعْنَى حر وَهِي: 


8 المَمَأَلَةٌ القَالِئَة عَشّرَة("): 


- 


ت 
السا ت 
5 


د 


وَذْلكٌ تَفَاوْتٌ الطب ٹیا کان مَتْبُوعَا مَعَ التابع لاق 


.)88١5( والطبراني‎ )۷٠٠١( أخرجه الحاكم‎ )١( 
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في‎ 
.)55( السلسلة الصحيحة‎ 

(۲) وأن له أثرًا بفساد ما تعلق به النهي إذا كان للتحريم في العبادات خاصة» أو فيها وفي 
بوصف منفك» والخلاف فى ذلك كله. (د). 

(۳) هذه المسألة مرتبطة بالمسألة الحادية عشرة ارتباط الفرع بأصله؛ فهي مبنية عليهاء 
وهى الفائدة العملية لها. (د 





في الأدلة على الجملة كِتَابٌ الْأَدِنَّةِ الشّرَعِيَّةٍ 
ov‏ 


المغرجه للحملة اغلا رة واكك في الاغتبار م مِنَ الطب المتو حه جه إلى 
التمَاصِيل أو اف 7 خصُوص الْجَرْئيّاتِ . 

وَالدَّلِيل عَلى ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ م أن الْمَمْبُوعَ ِالْمَصْدٍ الأوله و 

التَابعَ EY‏ ِالْمَصْدِ الثاني وَمَا 06 ِالْمَصْدٍ J‏ آگدذ في الشوع 

بَنْصِد الا ي وَلأَجْلٍ ذَلِكَ يُلْعَى جَانِبُ التابع في جَنْبِ 
لْمَتْبُوعء فلا يُعْتبَرُ التَابِعُ إا كَانَ اغيَبَارُهُ يَعُودُ عَلَى 0 بالإخلالٍ. 

وَبِالْجْمْلَةِ: فَهَذَا الْمَعْنَى مَبْسُوظ فِيمًا نمدم ا دَلِيلٌ عَلَى قُرَةٍ 
الْممْبُوع في الاعتبار وَضْعَفٍ التَابع ؛ نم متلق ِالْمَتْبُوع آکد في 
الاغتبار من الاق اي پاي 
مَجَرّى ا ا ا انكر تيت َل وَاحِدٍ؛ فَإِنَ ا المُتَعَلقة 
امود الضَّرُورِيَة I E CR‏ ا EA‏ 
اا ا الْمُكَمُلَةٍ لِلصُرُورِيّاتِ گالصَرُوربّات Me‏ ل 
سما تفاوت مَْلُوم بل الأمُورُ الصَرُورِية ل في الظلب غل وزان 
واحد؛ ااب المتعلق بأضل الدين لجس في sS ١‏ واا 
كَالْعَقْلٍ 5 سَائِرِ أَضْنَافٍ الصروريات: 

فَإِظْلَاقٌ الْقَوْلِ في الشَّرِيعَةِ بأد الأمر للوجوب”"» أو للندب» أو 
للإباحة» أو مُشْتَرَكُ أو لِعَيْرِ ذَلِكَ مِمّا يُعَذّ في تفرير الْخْلَافٍ في الْمَسْأَلَة 


378 


2 


8 


so 
1 
o 
\ 


)١(‏ كحرمة النظر المكملة لحرمة الزناء وحرمة شرب القليل من الخمر التي من شأنها عدم 
الإسكار مكملة لحرمة شرب الكمية المسكرة شأنا. (د). 


(۲) الذي هو رأي الجمهورء واختاره المحققون من أهل العلم. 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواقَات 
o۸‏ 


ّى هَذَا الْمَعنَى يَرْجِمْ الْأمرُ فيه؛ فَإنَّهُمْ يقُولُونَ: إِنُّ لِلَوْجُوبٍ ما لَمْ يذل 
ليل عَلَى خلاف ذَلِكَء فَكَانَ الْمَعْنَى يَرْجِعُ إلى اتباع الدَّلِيلِ في كل أمرء 
وإذا كان كذلك؛ رَجَعَ إِلَى ما ذُكِرَ لَكنّ إِظلَاقَ الْقَوْلِ فِيمًا لَمْ يَظهَرْ دَلِيلهُ 
زارت القداعب في الال عذهت راه رل في كلم 
0 اعْتِبّارٍ جِهَةٍ مِنْ تِلْكَ الْجِهَاتِ دون صَاحِبتِهًا . 1 
َالضّابطٌ في ذَلِكَ: أن يُنْظر في كَل أَمْرِ: هَل ُو مَظْلُوبٌ طَلَبَ 


5 ع 


الصَّرُورِيّاتِ أو لاا جات أو ا ات 


ذا كان هن م الصَّرُورِنَاتِ - مَكَلّا هَل هر ت 
فيها بالقَضد الْأَوَّلِء أَمْ بِالْقَصْدٍ النّاني؟ 

إن کان مَطْلُوبًا ِالْفَصْدٍ الال ا ی 
التؤع". 

َِنْ كان مِنَ الْمَطْلُوبٍ بِالْقَصْدٍ اللاي : نْظرَ: هَلْ يصح إِقَامَهُ أضل 
الصُرُورِيٌ في الْوْجُودٍ بدونه حَنَّى حَنَّى يُظلقَ عَلَى الْعَمَلِ اسْمْ َلك الضرُوري› 
م ا . 

َإِنْ لَمْ يَصِعّ: فَدَلِكَ الْمَظْلُوبُ قَائِمٌّ مقام الركن والجزء المقوّم 
لأضل الصَرُورِي. 

yS 
الأوضح أن يقول: «فيه». (م).‎ )١( 
أي: الذي فرض توجه الطلب إليه. (د).‎ )۲( 
أي: بحيث يبقى الضروري المذكور قائمّاء ولا ينهدم بانهدام هذا التابع كصلاة مثلا‎ )۳( 


لم يستعمل لها السواكء أو لم يفعل ستة من سننها؛ فإنها لا تزال يطلق عليها شرعًا 
اسم الصلاة. (د). 





في الأدلة على الجملة كِتَابٌ الْأَدِنَّةِ الشَرَعِيةِ 
لح 


ی ي 
0 
چ 


ونه مُكَمَلَ وَمَْمَم؛ إِمّا مِنَ الْحَاجِيّاتِء وَإِمّا مِنَ التَحيِينياتِ فَيُنْظَرْ في 
مَرَاتِبهِ عَلَى التَرْتِيبٍ الْمَذْكُورٍ أَوْ نَحْووء بحسب مَا يُوَدّي إِلَيْهِ الاسْيَفْرَاءُ في 


© الْمَسَألَةٌ الوابعَة عَشْرَةٌ: 

الآ باي على القضو الأول ليس آهرًا. بالتوايه ٠‏ بل القوابع 
إِذَا كانت مَامُورَّا بها مفتقرةٌ إلى اسيناف مر آخَرَ. 

وَالدَلِيلُ عَلَى ذَلِكَ: ما تَقَدَّمَ مِنْ أن الأمرَ بِالْمُظْلَّقَاتِ لا يَسْتَلْرِمُ 
الْأَمْرَ بِالْمُقَيِّدَاتِ؛ٍ قَالتّوَابِعُ هُنَا رَاجِعَةٌ إِلَى تَأَدِيَةِ الْمَنْبُوعَاتِ عَلَى وَجْهِ 
مَخْضُو ص » والأمرٌ إِنَمَا تَعَلَقَ بها مُظَلَمَا لا مُقَيَّا. 

[فُصَلَ] 

ينبي عَلَى هَذَا أن الْمُكَلّت مُفْتَقِرٌ في أَدَاءِ مُقْتَضَى الْمُظِلَقَاتِ عَلَى 
وجه وَاجِدٍ دُونَ غَيْرِه إِلَى دَلِيلء فَإِنّا إِذَا فَرَضْنَاهُ مَأْمُورًا بإيقاع عَمَلٍ مِنَّ 
الْعِبَادَاتٍ مَكلاء مِنْ غَيْرٍ تين وجو مَخْصُوصٍ؛ فَالْمَشْرُوعٌ فيه عَلَى هَذَا 
الْمَرْضٍ لا يون مَخْصُوصًا بوجو ولا بِصِفَةٍ. 


0 


بَلْ أَنْ يَقَعَ عَلَى حَسَب ما تَقَعٌ الأعْمَال الِاتَمَاقِيّةُ الدَاخِلَةُ تَحْتَ 


سمت 


5 


الإظلاق. . 
إا . . الْمَرَمَ في صَلَاةٍ الظهْر مَثَلَا أن يَفْرَا بالسُورَة الْقَُانِيّة دُونَ 
عَيْرِهَا دَائِمَاء أو أن يَتَطَهرَ مِنْ مَاءِ ابر دُونَ مَاءِ السَّاقِيَة أو غَيْرِ ذَلِكَ مِنَّ 
الات التي هي تَوَابِعٌ kT‏ فِي الْمَتْبُوعَاتِ؛ £ 00 


E 6 3 


)١(‏ المراد بالتوابع هنا: ما هو أخص مما سبق له في معناها. . يعني : ليس أمرًا بجزئي 
خاص من جزئيات المأمور به معتبر من توابعه. . (د). 





چ كفويك يكاب المواقفات 

ي جني 1 5 س 

وَكْرِهَ مالك في سجودٍ القَرَآنٍ 
5 


| 


ن يَقْصِدَ الْقَارِىُ مَوَاضِعَ السَّجُودٍ فَقَط 


2 
م 1 1 


مَنْ أحذثٌ 


و 1 


وَقَالَ ابن رم CT‏ تسن إن 
الاعتماد في الصَّلَاةِ > 
ا E‏ وَكَانَ مساءَ يعني بشاء الكَّنَاءٌ عَلَيْه) . 


سس 
sn‏ 


ا يرك رِجْليهِ قد غرف وَسْمَيَ ؛ إل 5 لا 
خان 


قال ابن رشد: E‏ أن يُرَوّحَ الرَّجُلٌ E‏ 
وَِنّمَا گر أَنْ يُفْرِنَهُمَا حَنَّى فى لا ا غل امتا درن اا یون 
ذلك لَيْسَ مِنْ حَُدُودٍ الصلاة؛ إذ لَمْ يَأتِ ذَلِكَ عَنٍ التي كك ولا عَنْ أَحَدٍ 


يخ E N‏ ين الْكرَامِ وهو من مُحَْدَثات الأمُور». 


O: 


شماه 


وَعَنْ مالك eê‏ هذا في الْقِيَام ا وفي الدّقاء عِنْدَ ختم 
القرآن. . وَالصَّلَاةٍ عَلى النْبَِ بي عِنْدَ التَعَجَبٍء 00 ذَلِكَ مِمَا م مر خير 
في الناس» امم وَارِدًا عَلَى الإظلاق ؛ قیقد ِتَْبيدات ترم ين 
غير دَلِيلٍ دل عَلَى ذَلِكَء وَعَلَيْه اکر الْبدَّع الشات 


5 الْمَسَأَلةٌ الَخَامِسَةٌ عَشّرَةٌ: 

الْمَظْلُوبُ الْفِْل بالكل هُوَ الْمَظْلُوبُ بِالْمَضدٍ الأول وَقَدْ يَصِيرُ 
ملوب اترك بالْمَضْدٍ النَاني. 

كما أن الْمَظْلُوبَ التَرْكِ بِالْكُلٌ هُوَ الْمَظْلُوبُ التَّرْكِ بِالْمَضْدٍ الْأَوّلِ 
وَقَذَ يَصِيرُ مَظلُوبَ الْفِعْلٍ بِالْقَضدٍ الثَاني'” 


)١(‏ يعني: مقصد الشارع. (ماء). 

(؟) سيأتى تمثيله بالغناء المتضمن لراحة النفس والبدن» والراحة منشطة على الخير 
والغبادة.. إلسء فالشارع لم يقد إلى الغناء مباشرة بل باععبار ها تضمته هن 
الراحة المعينة على الخير؛ فقصده إليه بالتبع لتضمنه الراحة المنشطة التي تكون به 
وبالمطلوب بالكل وغير ذلك. (د). 





في الأدلة على الجملة كِتَابٌ الْأَدِنَّةِ الشّرَعِيَّةٍ 
۳۹۱ 
وکل وَاجِدِ مِنْهْمَا لا يَخْرْج عَنْ أَضْلِه مِنَ الْقَضْدٍ الأول 
َم اد عق أو 
): أن الشَّرِيعَةَ مُصَرّحَةٌ بِهَذَا 0 كقوله تعالى : «أفبالَطل 
ا ي آله هم يكفرون @4 [النَخْل: ۲ 
وََؤْلهو: اوهو اى سر لڪل مِنْهُ سما طَرِيًا 
ورخ إلى قوله: وڪ نوت 46 [النحل: ؛ 
تقل كناك وَأَشْبَاهُهًا ندل عَلَى أَنَّ ما بُ فِي الْأرْض مِنَّ العم 
وَالْمنافِعِ عَلَى أضل ما بت إلا أن المكلت لعا وضع ع له بها يار به 
اط التّكْلِيفٌ دَاحَلَتْهَا مِنْ ِلْكَ الْجِهَةِ الشَّوَائِبُء لا مِنْ جهة ما وُضِعَتْ 
لَهُ أولا؛ فَإِنّهَا مِنَ الأول خَالِصَةٌء ذا جَرَتْ في التليف بحسب 
الْمَشْرُوع؛ E TC‏ على SEE‏ وان 
رت قي ردم e‏ رد اا عاك 
بِالْمُكَلّفِ وکل بِقَضَاءٍ الله وَقَدَرِوء اول لق َا َمل (©)» 
[الضَّافَاتَ: 45]. 
| وأيضًا: فباب سد الذرائع مع هَذَا الْقَييل؛ فَإِنَهُ را جم إلى طَلَبٍ تَرْكِ 
ب فِعَلهِ لِعارضٍ يَعْرِضُء وهو أضل متمق عَلَيْهِ في ا 
0 اَلَف الْعْلَمَاء في تَفَاصِيلِهِ؛ فَلَيْس الخلا في بَعْض الْمُرُوع مِمَا 
بطل دَعْوَى الإِجمَاع في الْجمْلَةِ؛ لِأَنْهُمُ اتَمَقُوا 0 نل زل الله تعالى: 
يانه الدرت اما ل كفا روت ا 
وَقَوْلِهِ : ولا مَتيرا الرشتت ن ن الْأَنْعَام: .]٠١۸‏ 
)١(‏ المراد بالطلب الإذن» وسيأتي في المسألة الثامنة عشرة» يقول في «سد الذرائع»: «هو 
مَنَعَ الْجَائِرَ للا وسل به إِلَى الْمَمْنُوع»» وقد أولنا الجائز هناك بهذا أيضًا. (د). 





ََدِيَبُ اب الَمُواققَات 
ا ڪڪ 


وَشِبه ذلك والشوَاهد فيه كثيرة. 

وَمَكَذَا الْحَكُمُ في الْمَظْلُوبٍ لَب النَّذْبِء قَدْ يَصِيرُ بِالْمَسْدٍ الثاني 
E TE CO‏ ل اد 5 العَعَمُقٍ ا وَالنّهْي عَنِ 
الْوصَالِء َسَرِْ الصَيَام؛ ا 

ES‏ اجو غر فد يصب باو الاي 
تيت الكَرْك» إِذَا گان مُقْتَضَى الْعَزِيمَة فيه م م وَعَائدًا عَلَى 
الْوَاجِبٍ ِالْقْصَانِ؛ E IS‏ مال الصّيّامُ في اسم" e‏ 
ذلك . 


- 
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نَالْحَاصِل: أن الْمَظْلُوبَ بِالْمَصْدٍ الأول عَلَى الإظلاقٍ قَدْ يَصِيرُ 
مَظلوبَ الك اا النَانِيء وَهْوَ الْمَظلُوبُ. 

وَأَمَا النَانِي: وَهُوَ اَن الْمَظلُوبَ الَرك بالكل هُوَ بالْقَضد الأول“ ؛ 
َكَذَلِكَ أَيْضَاءٍ لاه لَمّا تَبيّنَ أنه حادم لِمَا يُضَادُ الْمَظْلُوبَ الْفِغْلِ؛ صَارَ 
مَظلُوبَ التَّرْك. 

وَفِي الْحَدِيثِ: 59 لهو بَاطِلَ ِل TS‏ ا انه 


5 وهو ما تبلغ المشقة فيه حالة لا طاقة للمكلف بالصبر عليها طبعًا؛ كالمرض الذي 
يعجز فيه عَنٍ اسْتِيمَاء ء اران الصَّلَاةٍ ة على وَجْهِهَا مَتَلا أو عن الصوم خوف فوت 
نمس أو شَرْعَاء كَالصَّوْم الْمُوَدَي إِلَى عم الْقُدْرَة عَلَى الْحَضُورٍ في الصَّلَاةٍ أو عَلَى 
إتمام أركانها؛ فهذا الضربٌ رَاجِمٌ إِلَى حَقَّ الل الط افيد مطلوت: وقد جاء في 
مثله : الس ار ال ع ققدم له في السب له س و 
لرخص؛ فقد صار المطلوب واجبًا بالقصد الأول» مطلوب الترك بالقصد الثانى عند 
اة العوارقن ا ۰ 
(۲) أخرجه البخاري »)۱۹٤٩(‏ ومسلم .)١١1١5(‏ 
( ی إن كان سرج ف جره بالقضة القاتي» بل قل كوه مطلريا يها القصد. (د). 
)٤(‏ لفظ الحديث: کل ما يلهو بو الوَّجَلٌ لحل بَاطلٌ» إل رمه بقَوْسِه» واد فَرَسَهُ 
وَمْلَاعَبَتَهُ أَهْلَّهُ نهن مِنَ السَقّ. 
رواه الترمذي »)۱٦۳۷(‏ والإمام أحمد .)۱۷۳٠١(‏ 








في الأدلة على الجملة كِتَابٌ الْأَدِنَّةِ الشَرَعِيةِ 


مد 


فبه؛ إلا التلائة» فَإِنْهَا لما كاتث تَحْيمُ أضلا ضَرُوَريًا 
اسْيَشْنَامَاء وَلَمْ يَجَعَلْهَا اطا . 


و لاحقا به 


ر 


إن قِيل: هَذَا الْبَحتُ كله تَذقيقٌ مِنْ غَيْرِ َائدةٍ هة عرنَبُ عَليِ. 

O 0‏ واضول هك 

١‏ - مِنْهًا: الْمَرْقُ بَيْنَ مَا يُظْلَبُ الْخُرُوِجُ عَنْهُ مِنَ الْمْبَاحَاتِ عِنْدَ 
اغْتِرَاضٍ الْعَوَارِضِ ا ا إلا وَمَا لا يُظْلَبُ الْخُرُوحُ عَنْهُء وَإِنِ 
اغْتَرَّضْتٍ الْعَوَارضُ . 

وَذَلِكَ أن الْقَوَاعِدَ الْمَشْرُوعَةً عَةَ بالأضل إِذَا الها الْمُتَاكرٌ؛ كَالْبَبع؛ 
E‏ ا وَالعُسَاككة ذا ر القشاة تي اا رض وا هرت 
ل صَارَ الْمُكَلّتْ عنْدَ اذه في حَاجَاتِهِ وَتَصَرَّفهِ في أَحْوَالِهِ 
ل سن الس ويس قَالظَاهِرٌ يَنْنَضِي الْكفّ 
ن گل ما يڏيه إلى هَذَاء وَلكَنَّ الق يه سر 
حَاجَاتِهِء كَانَتْ مَطلوبَة بالْجَرْءِ أو بالكل . ا إن فُرِضّ الْكَفُ عَنْ ذَلِكَ 
أذي إلى التضيق وَالْحَرَج» أو تَكْلِيكُ ما لا ياق وَذَلِكَ مَرْفُوعٌ عَنْ هَذِهٍ 
ال SS‏ 
وَمَا سِوَاةُ؛ فَمَعْفْرٌ عَنْهُ لاه بخكم البعِية لا بكم الأضل. 

وَقَدْ قال ابن الْعَرَبِيَ في مَسْأَلَةِ دُخُولٍ الْحَمَّام بَعْدَ ما ذَكَرَ جَوَارَهُ: 
فزق فين نالعا 1ن بعليب فعا السكرة E‏ هون 
)١(‏ وذلك للحاجة أو للضرورة. 
(۲) في الأصل: «فدخلوها»ء ولعل الصواب المثبت» وهكذا كُتبت في نسخة الشيخ 


دراز. 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 


=9 
حَرَامًا أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَى أَنْ يون مَكْرُومًا ؛ َكيف اَن يكُونَ جَائْرًا؟ 

قُلْنَا: الْحَمَّامُ مَوْضِعْ تداو وَتَظَهّر؛ قَصَارٌَ بِمَنْزِلَةِ النَهْرِء إن الْمُنْكَرَ 
قَدْ غَلَبَ فيه بكشْفِ العورات» وَتَظَاهْرِ الما ت: ذا احاح ليه لمر 
دَخَلَهُه وَدَقَعَ الْمُنْكَرَ عَنْ بَصَرِهٍ رشيف ها امد وَالْمْنْكَرُ الْيَوْمَ في 
N OS‏ 

هذا ها نالده عو E E‏ 

وَمَكَذَا النَظَرُ في اا اروا بالطل كُلْهَاء وَهَذَا إا 
الاخْيِرَازُ مِنَ الْعَارِضٍ لِلْحَرَج. . 

َا إا كَانَ الْمْبَاحُ مَطْلُوتٍ التَّرِْكِ بالْكُلّ: فَعَلَى خِلافٍ ذَلِكَ إِذ لَا 
يجُورُ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَمِعَ إلى الْغِنَاءِ وَإِنْ قُلْنَا إِنّهُ ماح إِذَا حَضَرَهُ مُنكِرٌ أو 
گان في طريقه؛ لِأنَّهُ غَيْرُ مَظلُوبٍ الْفِعْلِ في فيه وَلَا هُوَ حادم لِمَظْلُوبٍ 
الْفِعْل؛ قلا يُمْكِنُ وَالْحَالَةٌ هَذِهِ أن يَسْتَوْفِيَ الْمُكَلْتُ حَطّهُ مِنْهُ؛ فلا بد مِنْ 
تزه لَك وَكَذَلِكَ اللَّعِبُ وَغَيْرُهُ. . 


کو 


دی 


0 


ك 24 9 
5 


وها الفزق يق ها يقلت ا عق الاعات طاقة وا ل 


25 ا و 
2 ت € عر چ اي 2 ع ر 4 لت م ء۶ o E‏ 
وَدْلِكَ أن ما کان منها حَادِمًا لِمَأْمور به تصوّرَ فيه أن يَنْقَلِبَ إِلَيّْهِ؛ 
E‏ للق عا عو امود عا a ANE e‏ ره اي ا لي ا ل ا 
فإن الاكل وَالشربت وَالوقاع وغيرها تسبب في إِقَامَةٍ ما هو ضرور 7 


0 
اهو‎ o 


ذا أَحَدَ مِنْ جهة الْحَظ: فَهُوَ الْمْبَاحُ بِعَيْنِهء وَإِذَا أذ مِنْ جهة 
الشَّرْعِيَ : فَهُوَ املوب بِالْكُلٌ؛ لِأنّهُ في الْقَصْدٍ الشرعي خادم للمطلوب» 
وَطلَبهُ بِالْمَصْدٍ الْأَوَّلِ. 

ذا نَبَتَ هَذَاءِ صَمَّ في الْمُبَاح الَذِي هو حادم الْمَظْلُوبٍ الْفِعْلٍ 
انقلابة طاعَةً . ۰ 





في الأدلة على الجملة كِتَابٌ الْأَدِنَّةِ الشَرَعِيةِ 


هنا راجح إِلَى ما 
ضل الْإِبَاحَةٍ فِي الِاكْيِسَابٍ أو اد 
3 


| 





e 
عَلَى أن الأضل الْمَقْصُودَ في الْمَالٍ شَرْعَا مَظْلُوبٌء وَإِنّمَا الاكْتِسَابُ حادم‎ 
ِلك الْمَظلوب؛ َلك گان الامْتِسَابُ مِنْ أَصِلِهِ حلالا إِذَا رُوعِيّتْ فيه‎ 
شْرُوظه.‎ 
الستألةٌ السَادِسَةٌ عَشْرَة:‎ © 

قَدْ تَقَدّمَ أن الْأَوَامِرَ وَالنَوَاهِيَ في التَْكِيدِ لَبْسَتْ عَلَى رُتْبَةِ وَاجِدَةٍ في 
الَلَبٍ الْفِعْلِيَ أو التَرْكيَ» وَإِنَّمَا دَلِكَ بِحَسَبٍ تَقَاوْتِ الْمَصَالِحِ لنَّاشِكَةٍ عَن 
امال الْأَوَامِرٍ وَاجْتِنَابِ واي . ا الاقف 32 ا كلك 


33 


وکل ذلك ادير رر انْقِسَامُ الافتِضاء ء إلى رَبَعَةِ أَقسَامء وهي : 
الْوْجُوبُء وَالنَّذْبُ ارام وَالنَّحْرِيم . 
4 م اغتبار آخَدُ لا ی فيد وت الالقسام» بل قى الْحَكمُ تابعًا 
لمُجَرّدٍ الاقْتِضاءء وَلَيْسَ لِلاقْتِضَاء إلا وَجْهان: 
اقْتِضَاءٌ ء الْفْغْلٍ. 
اك اقْتِضَاءٌ التَّرْكُ. 


دشا 


فلا فَرْقَ في مُعْتَضَ الطلب بين وَاجِبٍ وَمَنْدوب» E‏ 
ورم هذا الاغقارٌ جى عليه ركاف E‏ ين الضُوفكة: ومن 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواقَقَات 
۳٦٦‏ 


نواه طريق ا إذ ا E‏ س ن وَاجب وَمَنْذُوبٍ في الْعَمَلٍ بها 
ولا بَيْنَ مڪروءِ وَمْحَرّم في َر العمل بها ا 


© الْمَسَأَلَةٌ الابعة عَشّْرَةٌ: 


o£ و‎ 


الأقلية DC CE‏ عاخن IR‏ 
ا ل eS‏ 
بها حَقُوقٌ العاف وَمَعْنَى ذلك أن المكلف إذا سمع مثلا بقول الله 
تَعَالَى : وو عَلَ آلتَاد ۰ لله یچ [آلٍ عِمْرَانَ: ۹۷]؛ 
تلامتتاله هَذَا الأَمْرَ 


دا 


i 


ے 
0 


N‏ 5 الْمُِدَاوَل أن بطر فى فيه بال إلى 
قَذْرََه خَلى قَطع الطَرِيقِء وَإِلى زَادٍ يُبَلِعْهُ وَإِلَى مَرْكُوبٍ يَسْتَعِينُ به» وَإِلَى 
الطريتي إن كان ككونا أذ قاشوناء وَإِلَى اسَيِعَّانته 4 بالرفْمَة IS‏ 


ج ا 


الو وَغْرَرِهَاء إلى ر م الأمور الي تَعُودُ عَلَيْهِ في فَضْدِهٍ 
ARN‏ الدَنْيَو 00 ِالْمَفْسَدَقٍ دا قات ل السفر وشروطه 


9 


العاديات ؛ اتشر للامتكال» وَإِنْ 2 عليه ذَلِكَ؛ٍ عَلم أن ا 39 


° 


ف ا 0 ا 0 
تحدم عله 


22 0 8 


الف آذ ر في اتن زز الاب ا يدق اف ات 
عافِلا وَمُعْرضًا عَمَّا سِوَى ذَلِكٌ فَيَْتَهضٌ إلى الامتثال كيف أمكنه» لا يثنيه 
عَنْهُ إلا الجر لعج أو الْمَوْتُء آخذا لِلِاسْتِطَاعَةِ أَنّهَا باقية ما بَقِيَ مِنْ 
الكواوة القاوفة والأضتات eG E‏ 


3 


کے ھی ا کے چ 


)١(‏ وقد أطال المصنف في الاستدلال على قولهم» وهو قول مردود بلا شك. 





في الأدلة على الجملة كِتَابٌ الْأَدِنَّةِ الشَرَعِيةِ 
۳1۷ 


وَليْسَتْ بِظَوَارِقَ وَلَا عَوَارِضَ في مَحْصُولٍ العَقَدِ 


| 


ا الله فتسقطء» 
الْإِيمَانِيٌ 

كن شار اواو ا N‏ 
ل الْمَسَأَلَةُ القَّامِنَةٌ عَشُْرَةٌ: 

N‏ وال يتَوَارَدَانٍ اس الفدل کک ا إلى جهة 


لا a‏ م إِلَى جهة التَعَاون ٠‏ هَل يعبر الأضل أَوْ جهَه 
1 - : 
التعاون؟. 


مْرُ ِمّا أن يَرْجِعَ إلى جهة الأضل أو التَّعَاوْنِ. 
ِن گان الاول: ا راج جم إلى قاقد سا الذَرَائِع؛ 0 م 


الْجَائْرَ للا وسل به إلى المَمْنْوع. . 
وَإِنْ كان الثاني : فَظَاهِرُهُ شَنِيِعٌ ؛ لأنه إلغاء لجهة النهي ليتوصل إلى 
الْمَأمُورٍ به تَعَاوْنًا. . وَمَا هو إلا بِمَتَابَةِ الْعَاصِبٍ وَالسَّارِقٍ لِيَتَصَدَّقَ بلك 
وَلَكِنَّهُ صَحِيحٌ إِذَا نَرَلَ مله وَهُوَ أن يَكُونَ مِنْ باب الحم عَلَى 


5 
31 


الْخَاصَّةِ أجل العامة كَالْمَنْع مِنْ تلفي الرُكْبَانِ؛ إن مَنْعَهُ في الْأَضل 
مَمْنْوعٌ ؛ إِذْ هُوَ مِنْ باب مُنْعِ الارْتِمَاقٍ واا ضَرُوْرَي أو حا جي لجل 
0 0 وَلَهُ نَطَائِرُ كَثِيرَةٌ؛ فَإِنَّ جه التّعَاوّنِ هنا أَفْوَى 


قَدْ أَشَارَ الصَّحَابَةٌ عَلَى الصَّدَّيقٍ؛ إِذْ قَدّمُوهُ خَلِيفَةَ برك التَّجَارَةٍ 


8 


)١(‏ وقد أطال المصنف فى الاستدلال لهذا المذهب» ولا طائل وراءه. 
(؟) وهو إقامة الضروري أو الحاجي. (ف). 
(۳) أي: بأن يكون الفعل في ذاته غير مطلوب» ولكن يتوصل به إلى المطلوب. (ف). 





تَهَدِيَبٌ كاب الَمُوافَمَات 
د 
وَالْقِيَامِ بِالنَحَرْفٍ عَلَى الْعِيالٍ لأخل مَا هُوَ أَعَم في التَّعَاوُنِء وَهُوَ الْقِيَام 
بتضالع المشلفيق» وَعَوَضُوة"* من ذلك في بت المال» وهنا النوع 


© © © 


)١(‏ في الأصل: «وَعِوَصْهُ). والتصويب من النسخ الأخرى. 
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في أحكام الأدلة العامة 
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الفصل الرابع 
في العموم والخصوص 
يتعلق به مسائل: 8/5 ۷۱ 


_ 9 ر ر 
© المَتالة الاولى: 


چ کار هة Ru Fu‏ 2ه EE‏ چ و 077 نا E e‏ الف 
إذا ثبت قاعِدَة عامّة أو مطلقّة: فلا توّثرُ فيها مَعَارَضَة قَضَايًا 
ەر ا ا ار 2 ت ر e‏ 0 
الأعيّان» وَلا حِكايَاتٍ الأحَوَالٍء وَالدّليل على ذلك أمور: 
١‏ (منها): أن الْقَاعِدَةَ مَقَطوعٌ بها بِالْمَرْض؛ لأنا إِنْمَا تكلم في 


س قد 
e‏ 


الأضول الفات النظليق .وتقناي E‏ فنائونة ار E A‏ 

E والقواعة التكلرة؟‎ E لمانا‎ OT 
لا تنهض الْجَرْيِيِّاتُ أذ تقض الْخُلْيّاتِء وَلِذَلِكَ تَبْقّى أَحْكَامُ الْكُليّاتِ‎ 
جَارِيَةَ في الْجُرْئِيّاتٍِ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ فِيهًا مَعْنَى الْكُلْيَّاتِ عَلَى الْخُصُوصء‎ 
كما في التشالة الم بالثنية إلى الماك المترفية» وكا في الى‎ 
فإن العلة للرخصة بالإفطار أو القصر المشقة» وليست متحققة في الملك الذي‎ )١( 


يستعمل وسائل الترف فى سفره» وهكذا ما بعده فى الغنى بالنسبة إلى تحديد النصاب 








تَهَدِيْبُ اب الَمُوا قات 
فض 


ِالنْسْبَةِ إِلَى مَالِكِ النّضَابِء وَالنّضَابُ لا يُغْنِيهِ عَلَى الْخُصُوصء وَبِالضَدٌ 
فى تارك دن اكاب وهو به عَنِيٌ ٠‏ . 

ِن قِيل : كد كل عَلَى بابي اللخصيم وال 

فَالْجَوَابُ: أن ما فُرِضَ في السُوَالٍ لَيْسَ من مسألتنا بحال؛ فإن ما 
نحن فيه مِنْ قبيل ما يُتَوَهُمُ فيه الْجَرْئِنْ مُعَارِضًا وَفِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ 


ك ص 


2 


بمعًارض ؛ قن القاصدة إِذَا كانت كلة م رَد في شيْءِ مَخْصُوصٍ 


0 6 ما فضي ارم وي 0 تلك القوي أ 
ي أن 


ر #۴ کي e‏ 


ا ا 07 
٤‏ 1 
وَهَذَا الْمَوْضِعٌ كَثِيرُ الْمَائِدَةِه عَظِيمُ التّفْع ب E‏ الي Ce‏ 


و 


ِالْكلْيّاتِ إِذَا عَارَضتها ضَنْهَا الْجَرْيكَاتُ وَقَضَايًا الأَغيّانء فإنه إِذَا تمسك بالكل 


قاذ 13 اليفيزا في ا فى عنله على وخر که تعمد 
ِالْجَرْئِيَ لم يُنْكِنْهُ مَعَ التَمَشّكِ الْجِيَرَة وا قَتَبَتَ في حَقَّهِ 
ا وَرَمَثْ به أَيْدِي الْإِشْكَالَاتِ في مهاو بَعِيدَة» وا ال 
الرَّيْْ وَالصَّلَالٍ في الذين؛ آله انبَاعٌ لِلْمْتَسَابِهَات في الْقَوَاطِع 
اا ولاف إل بالله . 

اد سوا الْمُتتَاوَلٍ في انْقِطاع الْخِصَام وَالتَشْغِيبِ لْوَاقِع 


)١(‏ أي: والعموم معتبر ويؤول الجزئي بما يليق به من المحامل التي تقبلها اللغة 
والأصول الدينية» وذلك حيث يكون الجزئي لا يليق به أن يطرح» بأن كان كتابًا أو 
سنة متواترة ولو معنی . . (د). 





في أحكام الأدلة العامة 
VT‏ 


ا 
لثانكة: 


ر 


الْمَسَألَةُ 
ولذا كان تسد 0 ضَبْط الْخَلْقِ إِلَى الْقَوَاعِدٍ الْعَامَةَء وَكَانَتِ 
قد د ف بها سه الله ف افر ١‏ عَامَّةٌ 0 0 مَْضوعة 
الككوم u‏ الْكُلَيَ الَا لا يَخْتَلِكُ عله جُزئيٌ ما . 
َكَذَلِكَ تَقُولُ: إِنَّ الْحَدَّ عُلََ في الْكَمْرٍ عَلَى تفس التَّنَاوْلٍ حِفْطًا 
عَلَى الْعَقْلِ تم نه جي الخد في الْقَبِيل الّذِي لا يُذْمِبُ الْعَفْنَ مَجْرَى 
الكير غار الاد في تاو اکر 
َيحد مَنْ لَمْ يُنْزِلُ؛ أا ا ا . 
لين على بال ين التّظر فى الْمَسَائْل الشرعية أن الْقَوَاعِدَ العامة 
إنما تنزل على العموم العادي . 
و e‏ شبير 
© الَمَسَالة القَالِكَة: 
لا كلام فِي أن لِلْعْمُومِ صِيَعًا و ضَعِيّة وَالنَظَرٌ في هَذَا مَخْصُوصٌ 
بهل لْعَرَيِيّقَ وَإِنَّمَا ينر هُنَا في اَم حر ون كَانَ مِنْ مَطَالِبٍ أَهْل الْعَرَبِية 
ا »ردك أن للْعْمُوم الَنِي ذل عليه الصَّيّعُ بحسب ب الوَضع َظَرَيْنِ : 


حدهما: باغتبًار ما تَدْلَ عليه الصيغة في أصل وَضْعِهًا عَلَى 


N u 0‏ قَلِذَلِكَ يَقَعْ البَخْصِيصٌ 
عِنْدَهُمْ ِالْعَقْل”') ولحي وسار امهالك ايا 


م 


0. 


)١(‏ كما مثلوا له بقوله تعالى: الى ڪل سىء وهو ڪل کل سىء كيل 469 [الزمر: 
5ه فالعقل دليل على تخصيص الخلق بغير ذاته ا وكذلك القدرة. (د). 


اص 


0 كما في كوه تعال + وک رھ کرت کل کیره [القصضى + 5۷ء وقوله + ودی کہ 





تَهَدِيَبُ اب الَمُوا قات 
ا 


والاتي* يكيب الْمَقَاصِدٍ الِاسْتِعْمَالِيَةِ الي تَقْضِي الْعَوَائِدُ بالْمَضْدٍ 
لاء وَإِنْ گان أضل لْوَضع على کاو ذللق: 

وَهَذَا الاعْتِبَارٌ اسْتِعْمَالِيٌ رالأرل قاسة 

وَالْقَاعِدَةَ في الأصول الْعَرَببّةِ: أن الأضل الِاسْتِعْمَالِىَ إِذًا عَارَضَ 
الأضل الْقِّاسِيَ گان الْحُكُمْ لِلاسْتِعْمَالِيٌ. 

يان ذلك هنا أن 
تعْمِيمَةُ مما يذل عَلَيْهِ مَغْنَى الكلام خَاصّة رو E‏ غلك OIL‏ 


0 ر 


£ 


الت فد تللق فا لموم بِحَسَبٍ ما قَصَدَثْ 


بحسب الْوَضْع لْإفْرَادِيٌ . 
1 انق E E N E‏ 
لْوَضْعء رل َلك ًا يذل عليه م TT‏ 


َكدَلِكَ كذ يَقْصِدُ بالعْمُومٍ صِنًْا مما يَصْلْحُ اللفظ له في أضل 
لْوَضْعء دون غَيْرِهِ م فق الأشنافت. 

َالْحَاصِلٌ: أن الْعْمُومَ إِنّمَا يُْتَبَرُ بِالاسْيِعْمَالٍء وَوُجُوهُ الاسْيِعْمَالٍ 
کشر َإِنَ وله و شي بأَمَرِ ريب [الْأَْنَافٍ: ]۲١‏ .5 يُفَصَد ب 
اجا ذم السموات: :ا E DT E I E‏ 
تككاكاع ىج عاضر 007 كر E TR‏ فيه 


06 


= مى مر رب [الأحقاف: 515]ء ا در من سىء أت مه إل جه كلمي ©4 
[الذاريات: ١٤]؛‏ فالحس دليل على أنها لم تدمر الجبال والأنهار وغيرها مما أتت 
عليه ؛ فإنه خلاف المشاهد. (د). 





في أحكام الأدلة العامة 


ومن الدليل على هذا أيضًا: 
کا كانه تق مكل ذارق أكزئلة إلا سی أز أرقت 
ال إلا ي الْكُقَارَ إلا مَنْ لَمْ لق مِنْهُمْ كان 
نشو ذلك وَإنْمَا يَصِح الاسْيثْمَاء من غَيْرِ الْمتكَلّم مِمّنْ حل الذّارَ: 0 
متخ لفق يون الكداره قلق TT‏ اعرذ ردق التو هذا كلد 
الْعَرَبِ في التَّعْمِيم؛ فَهُوَ إِذَا الْجَارِي في عمومات الشرع. 

أا قَوْلْهُ تَعَالى: ا مثا وکر سأ إيتتمر شر الآيَةَ 


ت 


[الأنعام: ۸۲ : فَإِنَّ سِيَاقَ الكلام ال على أن القواة بالظلّم أَنوَاعُ 
الشَرْكُ عَلَى الْخُضُوصٍ» ُن السُورَةَ مِنْ أَوَّلِهَا إلى آخِرِهًا مُقَرْرَة وال 
التوعيوه رعاو لاعن الشرك ونا يليد وَالَذِي قد تل الاب مضه 


Qe‏ سل 


إِبْرَاهِيمَ 822 في مُحَاجتِهِ لِقَوْمِهِ ِالأَدلَة الي ا لهم فى 00 
وار وَالسَّمْسء وَكَانَ قد 0 1 ذلك قزل چو أله يكن انرق عل 


آله کا أو كدي باه [الأنعام: ١‏ 1 

رافاة ان ذَلِكَ لا گان تَقْرِيرًا لِحکُم شَرْعِيْ بلَقْظِ عَامٌ؛ گان مَظِنَة 
لأن يُفْهَمَ مه الْعُمُومُ في كل ظلمء 0 
َلك عِنْدَ نْرُولٍ السُورَةء وَهِي مَكَيّةَ نَرَلّث فِي أُوَّلِ الْإسْلام قَبْلَ تَفْرِ 


3 


مه 


ون ٿه قَصَذدَا ص سوى القصد الع لا بد مِنْ تَخصِيِله»ء وَبهِ 


)00 وذلك أنها لَمّا نَرَنَثْ شَقَّ ذلك عَلَى المُسْلِمِينَ الوا يا وول الل ایا لا يَظلِم 
اا نا الَيْسَ ذَلِك إِنَمَا هُوَ لرك ألم تَسْمَعُوا ما فال لقان لاه وهو بيط با 
بن لا تد شرك بالل 1 اشر لَظلْمْ عَظِيم). رواه البخاري .)۳٤٩۹(‏ 

0 9 ا البحت الذي لم يستند إلى تعرف مقاصد الشرع» والوقوف على مقتضى 
الحال من مثل سبب النزول» والرجوع إلى كليات الشريعة لفقه جزئياتها من الأدلة - 





َهَدِيَبُ اب الَمُواقَقَات 
۳۷٦‏ 


يَحْصُلُ فَهْمُهَاء وَعَلَى طريقه يجري سَائِرُ الْعُمُومَاتِء وَإِذْ داك لا يَكُونْ نَم 
تَخْصِيصٌ بِمْنْفَصِلٍ لبد واطر دت العثومات قواعد صادقة الْعْمُوم. 

وَلْنُورِدُْ هَُا فصلا هُوَ مَظِئَةُ وود كال على الت 
حامر مح لساري اتضاخا كمل 

َلِمَائِلٍ أَنْ يَقُو TS‏ 
وكَونِهم ا ا بعموم اللّمْظِ وَإِنْ گان سان الاستعمَال 9 
خلاف ذَلِكَء َهُوَ ليل عَلَى أن امبر عِْدَهُمْ في الفط عُمُوفةُ بحسب 
اللنط الإفْرَادِي وَإِنْ عَارَضَهُ السَيَاق. 

وَِهَذَا المَوْضِع مِنْ كَلامِهمْ أَميلة: 

نها: أن عُمَرَ بْنَ الطاب گان يَتَحِذْ الْحَشِنَ مِنَ العام كما گان 


يبس 8 في خِلاقْتَهِ؛ فقيل لَهُ: لو انَخَذْتَ طَعَامًا أَلْيَّنَ مِنْ هَذَا. 


َقَالَ: أَحْشَى أن تُعجَلَ طَيْبَاتي» يمول الله تَعَالَى : دهم طَيَبِيم فى ایک 
لتا [الْآْمّافٍ: ]٠١‏ الْحَدِيتٌ. 


بمقارنتها للكليات» وهكذا سائر القرائن التي تعين على فهم المقصود 00 
وتكنت كن الشراد متها ينا استعملت فيه فى الآية؛ فتكون تلك القرائن 
لجل لا تيس و اراج لن ها ريدن الفط 9: 

)١(‏ الإشكال فى هذا الفصل وارد على الجواب عن الإشكال السابق القائل: إن العرب 
حملت الألفاظ على عمومها الإفرادي» مع أن سياق الاستعمال يقتضي خلاف ما 
فهموا؛ فقد أجاب عنه بأن فهم عموم الاستعمال متوقف على فهم المقاصد فيه. . 
ويريد بهذا الفصل أن يورد على هذا الجواب أنه غير حاسم للإشكال؛ لأن السلف 
الصالح المتبحرين في فهم مقاصد الشريعة كعمر بن الخطاب» ومعاوية» وعكرمة» 
وابن عباس » وغيرهم من الأئمة المجتهدينء أخذوا بعموم الألفاظء وإن كان سياق 
الاستعمال ومقتضيات الأحوال تعارض هذا العموم وما ذاك إلا لأن المعتبر عندهم 
هو العموم الإفرادي؛ فتكون هذه الأمثلة المذكورة في هذا الفصل وغيره مما خص 
بالمنفصل» لا أنها مما وضع في الاستعمال الشرعي على العموم» وأن عمومها باق 
لم يمسه تخصیص كما تقول . (د): 





في أحكام الأدلة العامة 
۳۷۷ 
و عه ر م مر ج و ەو ت 53 
وَسِيّاق الآَيَةِ يَقْنَضِي أنْهَا إِنْمَا نَرَلْتْ فِي الكفارٍ الَذِينَ رَضوا بِالْحَيَّاةٍ 
الدَنْيّا مِنَ الآخرةء وَلِذلك قال: و يعض الین كتروا ل e‏ ا 


ھ< 2ء م ل مه 


°[ م قَالَ : الوم روب عذاب الْهُونِ»ه [الْأَحْقَافٍ: ١٠]؛ E‏ به ضير لائقة 


بالا الا ومع م ذَلِكَ؛ فقل اا E‏ في ترك الْإسْرَافٍ 
مطلقا : 


وَكَذْلِكَ قوله تعالى: اوس يْنَاقِقِ النسُولَ من بَعَدِ مَا بين له 
ادى وشفاف Ee‏ تَا ولت فِيمَنِ ازنك عَنِ الإشلام بدَلِيل 

بغ 1 أله ل قو آل َه بج الآية ت 1ال E‏ 
ا اه و 


0 


وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌء وَهُوَ كله مَبِِنٌ عَلَى الْقَوْلِ بِاغْتِبّارٍ عُمُوم اللّمْظٍ لا 
00 5 
به كر وان و E‏ 


2 


ورو 

ليك هم 

الكفروت 00 © [الْمَائِدَة : lit:‏ انين رلت في لهوو e‏ 
َلِكَء ثم إن NT OTA‏ تراه ك1 عون قثر. 

وَالْجَوَابُ: أن السَّلّفَ الصَّالِحَ إِنَّمَا جَاؤُوا بِذَلِكَ الْفِقْهِ الْحَسَنٍ بنَاءً 

عَلَى أَمْرٍ آخَرَ غَيْرٍ راج جع إلى الصّيّغْ الْعْمُومِية بء لانم هموا مِنْ كلام الله 

E‏ يه الرَاسِحُونَ في الْعِلْم؛ كو أن الله تعالى 55 الكناة 

ا وَالْمُؤْمِيِيْنٌ ا e‏ لِيَقُومَ الْعَبْدُ بين هلين 

E ٥ ٠ a‏ یری د أخل الأيكان ونا 


عع 


دنويه. 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 


۳۷۸ 
وَيَرَى أَوْصَاف أَهْل الكَفْرٍ وَمَا أَعِدَّ لَّهُمْ؛ فياف مِنَّ ن الْوْفُوعَ فِيمَا 
وَقَعُوا فيو» وَفِيمًا يُشْبِهُهُ» وَيَرْجُو بِإِيمَانِهِ أن لا يَلْحَقَ بِهِمْ؛ فَهُوَ بَيْنَ 

ادرف وَالرَّجَاء . 
وكاشوّى دل ا يلق القاعدة: وا أنه يجان فنه 
الك كادي الكناهن لكاتو 0 ان N E‏ بان سوه 
كوو (8) 
وَإِلَيْكٌ النَظَرٌ فى التفاصيل» والله المستعان. 
: عا 


إا تَقَرَرَ ما تَقَدّم فَالنخْصِيصٌ إِمّا بِالْمُمْمَصِلٍ أو الْمْمَصِلِ . 
1< إن كان الْمُمّصِلِ؛ كالاتطناءع لطت RT EE‏ بدك 
الْبَعْضء وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ؛ فَلَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ بإخرَاج E‏ 


” 
و ل إا العَشْرَةٌ إل اة 06 مَوَادِفٌ 


2 


0 اسَيْعَة) ؛ 0 وضع م آخَرَ عرض حالة التركيب: 


)١(‏ أي: من الآيات السابقة التى ورد الإشكال عليها. 

(؟) محور الكلام في هذه المسألة: هو أن خصوص السبب هل يصلح أن يكون قرينة 
مخصصة أم لا؟ اختلفوا في هذه» وبناء على هذا الاختلاف اختلفت مناهج المؤلفين 
فى تصنيف هذه المسألة. . 
راک لاقف اعات وو يرق اما التعصيطن بالل ول بال 
ال بين الشاطى ر الارن فى هة اا أن التخصيص عنده بيان 
المتصرة فى ك فهو برجم إلى يتان وضع الطجع الو بي أضل 
الاسْتِعمّالٍ لْعَرَبِيٌ أو الشرع؛ وما ذَكَرَهُ الود يرجح م إلى بان خُروج الصَّيعَة عَنْ 
وَضْعِهًا من العموم إلى الخصوص؛ فالشاطبي جعل التخصيص بيانا لوضع اللفظء 
والأصوليون قَالُوا: إِنَّهُ بيان لِخُرُوجٍ اللَفْظ عَنْ وَضْعِهِ. انظر: «مسألة تخصيص العام 
بالسبب» (ص۲۲ - 7) لمحمد العروسي عبد القادر. [المحقق]. 





في أحكام الأدلة العامة 
۳۷۹ 


وَإِذَا گان كَذَلِكَ؛ٍ فد تَخْصِيصٌ في مَحْصُولٍ الحم لا لَفْطًا وَلَا 


عو 


- وَأَمّا النَخْصِيصٌ بالْمُنْمَصل: فَإِنَّهُ كَذَلِكَ أَيْضًا رَاجِمٌ إِلَى بَيَانِ 
00 و حَسْبمَا تَقََمَ في رَس الس قلي 
حَقيقة النَخْصِيِص الَّذِي NT‏ 
26 
کک مر أنه بَحْثْ في عِبَارَة» وَالْمَعْنَى ممق 


الاب E TT‏ 
- مِنْهَا: أَنّهُمُ الحَلّمُوا في الْعَامٌ إِذَا خصّ؛ هَل يَبْقَى حك أم لَا؟ 
تعن عد الْمَسَائِلٍ الْحَطِيرَةٍ في الدّين؛ َإِنّ الخلاف فِيهًا في ظَاهِرٍ الْأَمْرِ 
شَنِيعٌ ؛ لان غَالِبَ الْأَدِلَّة الشَّوْعية وَعَمْدَتَهَا هي الْعْمُومَاتُء قدا عُدَّثْ من 
الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفٍِ فيها بِنَاءَ عَلَى ما الوه أَيِضًا مِنْ أن جَمِيعَ الْعُمُومَاتِ 
أو غَالِبَهَا مُخَصَّضٌءٍ صَارَ مُعْظَمْ الشَرِيعَةِ مُخْتَلَمًا فيها: هَل هُوَ حُجَّةٌ أَمْ 
لا؟ وَمِئْلُ ذَلِكَ يُلْقَى في الْمُظْلَقَاتِ فَانْظرْ فيه» فَإذَا عَرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى 
دا الأضل المذقور» لم كق الإشكان التخطوز» زضازت الغنونات 
جه عَلَى کل قَوْلٍ . 
رقن اف إشکال هذا الْمَوْضِع إلى اه وهي: أن 
سيار قَيقَتِهِ م مِنَ الْعُمُوم وَإِنْ قيل 
وَفِيهِ ما يَفْمَضِي إنطال الات ا وإشقاط :! 


.2# 
دة 


3 
23 
١ 


5 
o 
م‎ 





ََدِيْبُ اب الَمُواققَات 


6- 


فى هنذا ا رل نوجي الأولة الع ESEN‏ 
ِلَيْهَا. . وَجَمِيعٌ دَلِكَ مُخَالِتٌ للام الْعَرّب» وَمُكَالِتٌ لِمَا گا عب 
السَلْت الالح من اطع بِعْمُومَاته التي فَهمُومَا تَحْقِيقَاء بحسب قضدٍ 
الْعَرَبِ في اللْسَانِء وَبِحَسَبٍ قَصْدٍ الشارع في مَوَارِدٍ الأخكام. . 

ا ذا وَرَدتْ أَنّهَا عَلَى مُمُويِهَا فِي الأضل 
بف a CS‏ 
غذا التقيق يبي علنو و ج 


ت ا 


© الْمَسَأَنَةٌ الرّابعَةٌ 

قات الْعَرَائِم وَإِنْ ظهَرَ بِبَادِىَ الرَأي لعو E‏ 
ك > بل الْعَرَائِمْ باقية عَلَى عُمُوبهاء إن 
ن الرُّخَصٌ حَصصنهًا؛ ؛ إطلاق مَجَازي لا حبق ةة 


ذالم حاطب 
E‏ . الْمُصلي لا يُطِيقُ اليا فْليّسَ بمخاظب 
بِالْقِيَامه بَلْ صَارَ فَرْضْهُ الْجَلُوسَ نَ أو عَلَى جَنْب أو طَهْرِء وَهُوَ الْعَزِيمَة 


2 ا 


وَإِنْ كان الثَانِي: كم معت الرْخْصَةٍ في حَلَه َه إن انْتَقَلَ إِلَى الأحَف؛ 
لا جُنَاحَ عَلَيْهِ لا أنه سَقَط عَنْهُ رض القِيَام. 
اَن 


وَعَلَى هَذَا يني مَعْنَى آحَرَ َعُمْ هَذِِ المَسْأَلَة وَغَيْرَهَا: وه 
الختونات الت من هرا ِم إا رُفِعَ الْإنْمٌ عَن الْمُْحَالِفٍ فِيهَا لِعُذْرٍ مِنَ 





في أحكام الأدلة العامة 

۴۸۱ 
الْأَغذَارٍ َأحَكامُ ِلك الْعَرَائِم 1 5 على عْمُومِهًا مِنْ غَيْرٍ نَخْصِيص؛ 
ون اطق قن أن الاقداة I‏ 


ج الْمَسَأَلَةُ الاد 


e‏ الصّيّعْ إِذَا رده وعو الْمَشْهُورُ في كلام أَهُلٍ الأول 

الات اسيقرّاة مواقم الغ N‏ 
عام ؛ يجري في الْحكم 5 العُمُوم الْمُسْتَفَادٍ مِنّ الصّيّْء وَالدَلِيلُ عَلَى 
صِحَةٍ هَذَا الثاني وُجُوةٌ: 1 

ها أن الاسر کا شا لَه سے ریات ذلك المَعْنَى 
بت مِنْ جِهَتِهَا حَكُمٌ عام؛ إِمّا قَظعِي'"2, وما طني ومو مز مُسَلمْ 

عِنْدَ أَهْل العُلوم لعفل وَالتَقْيةِ؛ َإِدَا SS‏ 
مدر وَهُوَ مَعْنَى الْعُمُوم الْمْرَادِ في هَذَا الْمَوْضِعِ 

وَالثَانِي : ا التواترٌ المعنوي هذا معناه؛ فان وجود ماد إِنْمَا 
e‏ على الوم من عبر تخصيصء بتثل 
وَقَائِعَ خَاصَّة مُتَعَدّدَةٍ نموت الْحَضْرَ مُحْتَلَِةٍ في الْوقوع» متَفِقَةٍ في مَعْنَى 
الْجُودِ؛ حم ES‏ به عَلَى حاتم وهو الجودء 
ولم يكن خصوص الْوَقَائِع قَادِحَا في هَذٍِ الْإقَادَةِ. 

قَكَدَلِكَ إِذَا ا رَفْعَ احرج في الدين مَثَلّا مَفْمُودٌ فيه صِيعَةُ 
E O E NR‏ 


عموم؛ 


د 
ا 


)١(‏ حذفت المسألة الخامسة لعدم أهميتها. (؟) أي: إذا كان تامًا. (د). 
(۳) إذا كان فى غالب الجزئيات فقط. (د). 





تَهَدِيَبُ اب الَمُواقَقَات 


C= 
أضلٍ رفع الْحَرَج» گمَا إِذَا وَجَدْنَا النَيَمُمَ شُرعَ عِنْدَ مَشَّقَّةِ ظلَّبٍ الْمَاءِء‎ 
والصلاة فاغذًا عند َة مَسَمَة القيام» وَالْمَضْرَ وَالْفِظْرَ في ال وَالجَمعَ ب‎ 
الصّلاتئن في السفر وَالْمَرْضٍ وَالْمَطرِء وَالنْظقَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرٍ عِنْدَ مَشَّقَِّ‎ 
الْمَمْلِ لاليب . إِلَى جرْئِينّاتِ كَثِيرَةٍ جدًا يَحْصْل مِنْ مَجْمُوعِهًا قَصْدُ‎ 
الشَّارع لرَفع الْحَرَج؛ ْنَا نَحَكُمُ بِمُظلقٍ رَمُع 0 في الْأَبْوَابٍ كُلْهَاء‎ 
عملا بالِاسْتِقْرَاءِء فَكَأْنّهُ عُمُومٌ مء كَإِذًا ثبت اعتبار التواتر المعنوي؛‎ 
. ثبت في ضِمْنِه ما نحن فيه‎ 


ر 


208 


َالَالِتُ: أن فَاعِنَةَ سد الذَّاقِع نما عمل السَلَتُ بها باه عَلَى هذا 
لْمَعْنَىء كَعَمَلِهِمْ في َك الأضحيّة مَعَ الْقُدرَةِ عَلَيْهَاا''. ومام عفان 


الصلاة في حه الاس E‏ 


7 
5 ےه 
أ 


من سد الدريعقء إلى غر ذلك ين نايعا الي عملوا يها 
قصل 

aN‏ ا اا وَكَرْعِية عِيَةّ» وَذَلِكَ انها إِذَا 
E‏ كم ا وى تذلى كان N‏ شاف وَاطَرَدَ له 
ذلك المعنى؛ لَمْ يَمْتَقِرْ بَعْدَ ذَلِكَ إلى دَلِيلٍ تحاص عَلى خخصُوص نازلةٍ 
ع بل يَحَْكُمْ عَلَيْهَاء وَإِنْ كَانَتْ حَاصَّةً بِالدَّخُولٍ تخت عُمُوم الْمَعْنَى 
لمحي تر ضار قياس أو َيه أ ضار ما اشتفرئ من عُمُوم 
الْمَعْنَى كَالْمَنْضُوصٍ بِصِيعَةٍ عَامَّة ؛ َكَيْف يَحْتَاحُ مَعَّ ذَلِكَ إلى صِيعَةٍ خَاصَّةٍ 
بِمَظلُوبه؟ . 


م 


.)١١١۹( وغيره» وصححه الألباني في «إرواء الغليل»‎ .)۱۹١٠۷( رواه البيهقي‎ )١( 
ومسلم (£ ۹ _ ه5966).‎ «(1 °AY) رواه البخاري‎ 0) 


05 أي تعرض . 





في أحكام الأدلة العامة 
FAY‏ 


اة اا 

e‏ إِذَا EA EVES‏ في واب الشَّرِيعَة 
تَكَرَّرَتْ في مَوَاطِنَ بِحَسَبٍ الْحَاجَةٍ مِنْ غَيْرٍ نَخْصِيِص؛ فَهِيَ مُجْرَاة'' عَلَى 
عُمُومِهًا على کل حَالٍء ل ل 

وَالدَلِيلُ عَلَى ذَلِك: الِاسْتَقْرَاءُ؛ فَإِنَّ الشَّرِيِعَةَ قَرَرَتْ أن لا حَرَحَ 
عَلَيْنَا في الڏين في مَرَاضع كَبيرَةٍ) ولم تشقن نر والشرية 5 جاه ني 
عُلَمَاءُ الْملَة أضلا مُطَرِدًا وَعْمُومًَا مَرْجُوعًا َه مِنْ غَيْرٍ اسْيَفَْاءِه وَلَا ظُلَبِ 

وَأَئِضًا قَرَرَتْ أن «ولا رر ر وار وزز ری [الْأَنْعَام: 114]؛ E‏ 
الْعُلَمَاءُ الْمَعْنَى في مَجَارِي عُمُومِف ا ا من أفراد الأدلة 
بالتأويل وَغَيْرِهِ. 

كنت پال راو أن الاوز ولا رار ی أشن العل و يذ 
َخْصِيصِه وَحَمَلُوهُ عَلَى عُمُومِهِ. . 

وَعَلَى الْجْمْلَةِ: فكل أضلٍ رر تَقْرِيرُةُ وَتَأَكَدَ أَمْرُهُ وَفْهِمَ ذَلِكَ مِنْ 
ماري الكلام ف و عَلَى حَسَب عمومة 

واقة: الأقنوك كران الأشوة O‏ كيه كَالْأَمْرِ بالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَانِ 
وَإِينَاءِ ذِي الْقُرْبَىء والتهي عَن الْمَحْشَاءِ وَالْمُنْكرء وَالْبَغْيء وَأَشْبَاءِ ذَّلِكَ . 

َأمًا إِنْ لَمْ يَكْنٍ الْعْمُومُ مُكَرَّرَا وَلَا مُوَكَدَا وَلا مُنْتَشِرًا في أبواب 


الفقه: فالتمسك بمجرهه فيه نظر؛ فلا بد مِنَ الْبَحْثِ عَمَّا يُعَارِضْهُ أو 
يَخَصْصه ؛ وَإِنَّمَا حَصَلّتٍ التَْرقَهُ بَيْنَ الصّثْمَيْن؛ U‏ اراز 


€ 


$¥ 


22 أي : بدون توقف ولا بحث عن وجود معارض يُعارض عمومهاء أو تُخصص 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواقَقَات 
FAS‏ 


لاکد والأكنار ضار اهر بِاحْيِمَافٍ الْمَرَائِن به ا مَنِلَة الف الماع 
الْنِي لا اخْتِمَالَ فيهء بخلافٍ ما لم يكن كَذَلِكَ مُعَرَضٌ لاختمَا لات ؛ 
َيَحِبُ التَّوَقْفُ في الْقَظع بِمُفْمَضَاهُ عد بیرض على غير پیت عن 
وجود معارض فيه. 
وَعَلَى هَذا ب 0 في الْعَمَلِ بالعُمُوم» وهل يصح من غير 
يعدن ا ّل 
ETAT e‏ ولك OA‏ 


م مُخَصّصء بَلْ هو عَلَى عُمُومه. . 


الفصل الخامس 
في البيان والإجمال 
ويتعلق به مسائل: ١5٠١ - ۷۳/٤‏ 
5 المسألة الأولى: 


ال میا ا 
َوْلِهِ تَعَالَى: وأا ليک لكر لين لتاس ما نر إِلَِم» [التَخل: ؛ 

وَهَذَا كله من في الأضول رک لضير ا إلى می اکر 
وهي : 
5 المسألة الثانية: 

وَدَلِكَ أن الْعَالِمَ وَارِتُ النَبَِ؛ فَالْبَيَانُ في حقه لا بد مِنْهُ مِنْ حَيْثُ 


هُوَ عَالِمٌء وَالدَلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَمْرَانِ: 





في أحكام الأدلة العامة 
۴۸٥‏ 
أَحَذْهُّمَا: مَا ثَبَتَ مِنْ كَوْنٍ العلماء ورثة الأنبياء» وهو معنى صحيح 
نَابتٌء وَيَلْرَمُ مِنْ كَوْنِهِ وَارِنًا قِيَامُهُ مَقَامَ مَوْرُوئِهِ في الْبَيَانِء وَإِذَا گان الان 
فضا على الروت لَزِمَ أَنْ يَكُونَ قَرْضًا عَلَى الْوَارِثِ أيْضًا . 
وَالثّانِي : ما جَاءَ من الْأَدِلَ 07 ذَلِكَ بال رض ا 
قَالَ: من لين + يَكْتْمُونَ م1 ارلا ليت وی4 لك الْبَقَرَةِ: .]٠١۹‏ 
كنات ا 
وَفي الخديف: آله ليل الشَاهِدٌ مِنْكُمُ انات 
وَالْأَحَادِيتُ في هَذَا نير 
رلا خلاف ش وُجَوب الان عَلَى الْعُلْمَاء. 
الان شم الجان لادا راان ا الوَاردَة وَالتَكَالِيت 
المقوجهة؛ فكت أن الْعَالِمٌ ا الان ی حف E‏ وَإِذَا كَانَ 


3r 


E ERE 


E A 


عام 


المسألة الثالثة: 
إا ان الْبَيَانُ ياتى بِالْقَوْلٍ وَالْفِعْل؛ فلا بد أن يَحْصْلَ ذَلِكَ بِالمْسْبَةٍ 
ِلَى الْعَّالِم» كما حَصّل بِالنْسْبَةِ إلى الس اة وَمَكَذَا كان السَّلَف الصَّالِحُ 
مدن ضار ذو في الاس كل على ولارن ع 
5 المسألة الرابعة: 
إِذَا عضن لجان بِالْقَوْلٍ وَالْفِعْل الْمُطَابِقٍ لتوله نيو E‏ 5 
لْبَيَانِءِ كُمَا إذَا بَيّنّ الَهَارَةَ أو ل أو الصَّلَاةَ أو الْحَجٌّ 
مِنَ الْعِبَادَاتِ أو الْعَادَاتِهِ فَإِنْ حَصَل بِأَحَدِهِمَا فَهُوَ بَيَان ا 


لا أن 


e 
امسا‎ 


اع 


9 


E 


— 
3 


, 


.)1519( أخرجه البخاري (1۷)» ومسلم‎ )١( 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواقَات 
۳۸٦‏ 


كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْفِرَادِِ قَاصِرٌ عَنْ عَايَة البيَانِ مِنْ وجو بَالِغٌ أُقصَى 

الْعَايَةِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ. 

يِلّْْهَا ايان الْقوْلِي ؛ وَلِذَلِكَ ببّنَ 862 الصلاة بفعله لأمته» كما فعل به 
وَإِنْ جَاء فِيهَا بيان بالَقَوْل: انه إذّا عرض نص الطَّهَارَةٍ في الفُرَآن 

عَلَى عَيْنِ ما لقي بالْفغلٍ مِنَ الرَسُولٍ 8# كَانَ المُذرَك اجس ِن الْفِغْلِ 

E E N ون تنك‎ 

رل إِلتْهم. 


ع 2 م 


وهه 8# رَادَ بِالْوَخي لاض ا ار يق النض على 
الْخْضُوص ؛ يلك الرِيَادَاتُ يَعْدَ الْبَيَانِ إِذَا عَرِضَتٌ عَلَى النّصّ 3 ينَافِهًا 
بل يَْبَلها. 

وَمَكَذَا جد الْفِعْلَ مع الْقَوْلِ بدا بَلْ يَبْعْدُ في الْعَادَةِ أن يُوجَدَ 
قَوْلُ لَمْ يُوجَدْ لِمَعْنَاهُ الْمُرَكَبِ نَظِيرٌ في الْأَفْعَالٍ الْمُعتَادَةِ الْمَحْسُوسَةٍ. 

وَإِذا گان كَذَلِكَ؛ٍ لَمْ يقم القول هنا في الْبَيَّانِ مَقَامَ الْفغْلٍ مِنْ كل 
وَجه؛ فَالْفْعْلٌ لخ RET‏ 

وَهْوَ يَفْصُرٌ عَن الْقَوْلِ مِنْ جِهَةٍ أَخْرَى: وَدَلِكَ أَنّ الْقَوْلَ بيان لموم 
وَالْخُضُوصٍ» في الْأَحْوَالٍ ركان وَالْأَشْخَاص؛ إن الْمَوْلَ فوص 
فضي هَذِه الْأمُورَ وَمَا گان نَحوَمَاء بخلاف الْفِغْلٍء قله مَفُصُورٌ عَلَى 













)١(‏ مُقترنٌ بهء وكأنهما فرسا رهان. 
وهذا يدل على ضرورة إدخال الأعمال والصناعات في المدارس» فالعلم الذي لا 
يصحبه عمل وتطبيق يزول ويتلاشى في الغالب. 





في أحكام الأدلة العامة 
FAY‏ 


a E تلود ؤقلى‎ 


ترا وَالْفِعْلَ الَّذِي فَعَلَهُ التي ل مد ؛ ؛ لم خضل لَنَا مِنه مه غَيْرُ العم بان 
فعله فى .هذا الْوْقْت المعبّنء وَعَلَى هذه الحالة المعيئة, 


قَهُوَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ قَاصِرٌ عَنْ عَايَة البَيَانِ؛ فَلَمْ يَصِحَّ إِقَامَةَ الْفِغْل 
مَقَامَ القَوْلٍ من گل وجه ودا ای امل . 


ر 


قْصًا 
وَإِذَا تَبَتَ هَذَاء لَمْ يَصِحَّ إِظلَاقٌ الْقَوْلٍ بالتزچیح E‏ 


يُقَالُ: أَيّهُمَا أَبْلَُ في الْبَيَانِ؛ٍ الْقَوْلُ أم الْفِعْلُ؟ إِذْ لا يَصْدُقَانِ عَلَى مَحَل 
تاد إلا في الْفِعْل ابيط الْمُعْتَادٍ مِثْلِه إِنِ انَمَقَ؛ قَيَقُومُ أَحَدُهُمَا مَقَام 


اة الحامسَة: 


o٤‏ وس 


إا وَقَعَ الْقَوْلُ بَيَانًا؛ فالفعل e E E‏ 
وَبِالْجْمْلَةِ: ا سينا نصد بذَلِكَ الل 5 


لِاحْتِمَالاتٍ فيه عرض في وجو الْمَهْم» إِذَا گان مُوَافِقًا غَيْرَ مُنَاقِض. 


¢ 
ر م 


RE 


وَمُكَذْبٌ لَه أو موقم فيه ر َوَقَمَا إن كَانَ عَلَى خِلَافٍ 


5 


وَبَيَانُ ذلك بأشيّاء : 
- أن الْعَالِمَ إِذَا أَخبّرَ عَنْ إِيِجَابٍ الْعِبَادَةِ الْفُلَانِيَةِ أو الْفِعْلٍ 


م 


0 


ا تقد 17 اك شد قوي اعْتِقَادُ 


ل 


إِيجَابه» وَانْتَهَض العمل به عِنْدَ گل مَنْ سَمِعَهُ يُخْيرٌ عَنْهُ وراه يَفْعَلَهُ وَإِذَا 
احبر عن قخريمه مفلا. فم ترگ لم ير اا لَه ولا يرا واي قوي 


عد مه ما أَخْبَرَ به عله 





تَهَذِيَبُ كاب الَمُوافَمَات 
= ّْ 

بخلافِ ما إِذَا ابر عَنْ إِيجَابهِ ثم قَعَدَ عَنْ فِعْلِهِء أو أَخْبَرَ عَنْ 
تَخْرِيمه ثم فَعَلَهُ؛ قن نْمُوسَ الأنبَاع لا تَظمَئِنُ إلى ذلك الْقَوَل هله 
لعايتها إذا التق E ea‏ مِنَ الْفِعْلٍ إِلَى الْقَوْلِ ما يَفْدَحُ فيه 
على ا 


أ 


مَعَ أن التَأَسّيَ في الْأَمْعَالٍ وَالتُرُوكِ بِالنّْسْبَةِ إلى مَن يُعَظّم في دين أو 
ذنيا كالمغروز في الْجبِلّةَ كما و وا ِالْعِيَان؛ فَيَصيرٌ ا بال 
اطاط سر فَعَلَى حَسَبٍ ما يون الْقَائِلُ في مُوَاقَقَةِ فِعْلِه 


س2 ع 


لِقَوْلهِ ون اتَبَاعْهُ والتاسی بهو عدم ذلك . 
ذلك کان الأَنيَاءُ 2 فى في الرثبَة الْفُضوع مِنْ هذا ا 


فإن سواه الْعَادَات 0 NEE‏ 2 
بن عَذَا الْمَاوَلَ سم اد تفرب ٿم أذ في ا قاتله توفي او أ 


عام ار دواع اواز يك روفلا بوه ثم لم ينتتملة مع اخيباجه 
TT‏ قهْم الْحبَرِ؛ َلَمْ تَظمَئْنَ التفس إلى 
یول تؤلوه وکا كال غالے: واا ا پال وَتَسَوْنَ اشک الك 
[الْبَقَوَةِ: ٤‏ 
وَقَالَ تَعَالی: یا الین اموأ لم قولوت ما لا فكلو 40 
الاي [الصّت: ؟]. 
وين الأدلة على ذلك أن ال ت لا اس في يبان الاين 
مُنَْصِبٌ لَهُمْ بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ؛ فَإِنَهُ وَارث التي وَالنبِْ کک وا 


7 


فَكَذَلِكَ الوارث لا بد أَنْ يَقُومَ مَقَامَ الْمَوْرُوثِء DY‏ يکن وَارِنًا عَلَى 


Era 


22 


و 
وَمَعْلومَ أن 


eR 


ا 


العام 
م68 


ن الصَّحَابَةَ ‏ رِضْوَانْ الله عَلَيْهُمْ ‏ كَانُوا يَتَلَقَّوْنَ الأخكاءَ 





في أحكام الأدلة العامة 
۴۸۹ 


ا 


من أقوَاله وَأَفْعَالِهِ وَِقْرَارَاتِهِ رس چ اا فَكَذْلِكَ اا 


كان المكا وي رَبّمَا 6 عَنِ الْفِعْلٍ الَنِي کک 0 
الْمَنْبُوحٌ 4 وم يَفعَلهُ هوه حِرْصًا مِْهُمْ على أن يووا مين مُتَبِعِينَ لِفِعْلِه 
وَإِنْ تَقَدَمَ لَهُمْ ب ل ان أن ون أَرْجَحَ ريون عَلَى دَلِكَ 

كي لَهُ؛ حٌى إِذَا فُعَلَه انب ا 
رد Ts‏ “هيا لف يمرم لمن 
ا قَهُوَ أَوْلَى بِأَنْ يُبيّنَ فَوْلَهُ بِفِعْلِهء وَيُحَافِطَ فيه عَلَى 
نَفْسِهِ وَعَلَى كُل مَن اقْتَدَى به. 


E‏ رل العام > وَتَصِيرٌ صَغِيرَتُهُ كَبِيرَةٌ مِنْ حَيْثُ 


5 
3 


EE‏ قُوَالَُهُ َأفعَالَهُ جار ية في الْعَادَةِ عَلَى مَجْرَى الافدَاءِ ذا رل 








و ت 


َإِنْ عُلِمَ كن رَلَيهِ وَلْة: Es‏ 
الاس تََسَيَا ب وَتَوَهمُوا فيا رُحْصَة عَلِمَ بها وَلمْ يَعْلَمُوهَا هُمْ تَحْسِينًا 


- 


)١(‏ ثبت عند البخاري )۲۷۳١(‏ من حديث المسور بن مخرمة ومروان ‏ فى ذكر ما جرى 
في صلح الحديبية - وفيه: فلما فرغ من قضية الكتاب؛ قَالَ رَسُولُ الله ية لأصحابه: 
«قوموا فانحروا ثم احلقوا»» قال: «فوالله ما قام منهم رجل»؛ حتى قال ذلك ثلاث 
اندج تلد اليل تند الح دن على أ سلمةء فذكر لها ما لقي من الناس» 
فقالت أم سلمة: يا نبي الله» أتحب ذلك؟ اخرج» ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى 
تنحر بدنك» وتدعو حالقك فيحلقك. م ”7 
نحر بدنه» ودعا حالقه» فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا» وجعل بعضهم يحلق بعضّاء 
حتى كاد بعضهم يقتل بعصا غما. 

(؟) فلو أن العالم تكلم كثيرًا عن الثبات عند المحن» والصدع بالحقء لَمَا كان لذلك وقعٌ 
فى نفوس الناس وطلابه كما لو فعل ذلك بنفسه» وشاهدوا ثباته وصدعه بالحق» 
وعدم مُداهتته للحاكم وغيره. 





تَهَذِيبٌ كاب الَمُوَافَمَات 
= = 

وإن جهل كونها زلة: قَأَخْرَّى 
ولك كلة زا ع 

ذال حمر دن الْحَطََاب : RD‏ اليك 1ه عَالِم > وَحَدَالَ 

فق فق بِالْقَرْآنِء وا و 

E,‏ العَالِم کسر YN‏ إِذَا عرقت عرق مَعَهَا 

وَهَذْهِ ا ق أذ تدم الدَّينَ .. 

نا السو ميم : كيو ق للك كلد 

وَأمَا الال بِالْقُرْآنِ: فَإِنَهُ مِنَ ‏ اللي ا أغظّم الْفِئَن؛ 
لان الْقُرْآنَ مَهِيبٌ جدَّاء فَإِنْ جَادَلَ به مَُافِقٌ عَلَى بَاطلٍ ااا ا 
مته للاتباع عَلَى كأويل دَلِكَ الْمْجَادِلِء وَلِذَلِكَ كان الْحَوَارِجُ فة عَلَى 
الْأَمَة؛ إلا مَنْ تَبَّتَ الله؛ لِأَنّهُمْ جَادَلُوا به عَلَى مُقْتَهَ 

اراتم 0 العقْلٍ لَهَا؛ قَصَارُوا ننه عَلَى التاس. 

EEE OE‏ ا e‏ لکا ل 
الخلق ‏ قدروا عَلَى رَد الْحَقّ بَاطلا وَالْبَاطل حَقَّاء وَأَمَانُوا سنه الله 
ENS‏ 

الخافل: أن الماك ): قُوَى في التَأسّي وَالْبَيَانٍ إِذَا جَامَعَتِ الْأَقْوَالَ 
مِن الْفِرَادٍ الْأقْوَالِِ كَاعْتِبَارُهَا فِي نَفْسِهَا لِمَن ام في مَمَام الاقْتِدَاءِ أكيدٌ 


لازم. 


¢ 


ن تخل > عَنْهُ مَحْمَلَ المَشْرُوع» 


مُقْتَضَى آَرَائِهِمْ الْمَاسِدَةء 


e 


ا 


)4 أخرجه الدارمى فى «السئن» ال 06 وابن عبد البر فى «الجامع» رقم c۸۷)‏ 
»)۱۸۷١ ١98‏ من طرق عن عمر» بعضها إسناده صحيح» قال ابن كثير في «مسند 
الفاروق» (۲/ 557 بعد أن ساق طرقه: «فهذه طرق يشد القوي منها الضعيف؛ فهي 
صحيحة من قول عمر ت ذَيينه وفي رفع الحديث نظرء والله أعلم». [المحقق]. 





في أحكام الأدلة العامة 


وم 


إن و 


سس 
سس 


هی 


3 
وب 


)0 


0 كن له له في أَفْعَال اله افارين: 


اليه 5 


شماه وخ خنث إل جين الك قوق فلو الجهة صل 
الأمْرُ في حَمَّه إلى الأخگام E‏ 


م 


وَالنَّانِي: مِنْ حَيْتُ صَارٌَ فِعْلَهُ ْلَه وَقَوْلَهُ وأَحَوَالَهُ بَيَانَا و َفْرِيرًا لِمَا 
شس الله ك إِذا الْمَصَبَ في هَدًا الْمَمَام؛ e E‏ في 
حَقَّهِ إِما وَاجِبٌ وَإِمَّا مُحَرَّم ولا ثَالِتَ لَهُمَا؛ لِأنَهُ مِنْ هَذْهِ الجهة مين 
رالا را ا غير 

لَكِنَّ هَذَا بِالنْسْبَةِ إِلَى الْمُقْتَدَى بو إِنْمَا يََعِيّنُ حَيْتُ تُوجَدُ مَظِنةُ الْبَيَانِ : 

- إمّا عند الْجَهْلٍ بحم الْفِغْلٍ أو التركٍ. 

- وَإِمّا عِنْدَ اعْتِقَادٍ خِلافٍ الْحَكم . 

- أو مطل اعفاد خلافه. ٠‏ 

َالْمَطْلُوبُ فِعْلّهُ: بَيَانهُ بالل أو الْمَوْلٍ الَذِي يُوَافِقُ الْفِعْلَ إِنْ گان 
وَاجِبّاء وَكَذَلِكَ إِنْ گان مَنْدُوبًا الحكم. 

فإن كان مندوبًا ومظنة لاعَتِقَادٍ الوْجُوبٍ: يانه بالنّرْكِ أو بِالْقَوْلٍ 
الَِي اله ارك كما قعل فى E‏ ررك هجام الس ون 
ال واا ذَلِكَ. 

وَإِنْ كان مَظِنَهَ لاْتقَادٍ عَدم الطَلّبٍ أَوْ مه يا 
وَالدَوَام فيه عَلَى وِرَان الْمَظنَة؛ كُمَا في السّئَنِ ارات الى وس 


5 13 


فى هَذْهِ الا 


الفكرة المخالفة أو ينشط الناس لفعله وإحيائه. (د). 





تَهَدْيّتَ كتّاب الَّمُوافْمَات 
- ظ 
والتطلوت ا ف ن ار رن الي يمك ارك بن 
5 وَإِنْ گان مَكْرُوهًا ؛ فَكَذَلِكَ إن كَانَ م مَجَهُولَ الحكم. 


مه 


OA 


إن كان مَظِنَةَ لاعتقاد النَحْرِيم وَتَرَجََحَ بد نْهُ بِالْفِعْل: رال 
عَلَى أل مَا يُمْكِنُ وَأَقْرَ به. . 

وَفِي حَيِيثِ الْمُصْبح جُنْبَا فوا اران اطي جاو 
الصّيَام)”' . 


© الَسَنَأنةٌ الْسَادِسَة ي 


مرج هد كر یغ 8ع 


ا مِنْ حَقَيقَة ة اسَيِمَراره و أن ل ا بيئه وبين 
الواجب» لا في الْقَوْلِ وَلَا في الْفِعْل» كما لا يُسَرَّى بَيْنَهُمَا في الاغيقَادِء 


0 


إن سوي يهُا في الْقَوْلِ أو الفغْل ؛ فَعَلَّى وَجْهِ لا يُجْل بِالِاعْيِقَادِء وَبَيَانُ 


ا لوقل مان الف بر 
أو لبه يقِيام ". 


Qe 


مع ى 


وَقَالَ الْأَعْرَابِيُ : هَل عَلَىَ غَيْرُهْنَ؟ قَالَ: «لاء إلا أَنْ تطوّع)©'.. 
وَنْهَى عن ا مع قو 0 له تال + فوسل د له تياد @4 [الْمُرَمْلِ : ۸[. 
دلق كن ارال ا ا 
(۱) أخرجه مسلم .)١١١١(‏ 
(؟) يُقرر فيها ترك الأمر السنون مخافة اعتقاد الناس بأنه واجب. 


(۳) أخرجه البخاري »)۱۹۸٥(‏ ومسلم .)١١55(‏ 
لقي أخرجه البخاري )€0( ومسلم .)١١(‏ 





في أحكام الأدلة العامة 
۳۹۴۳ 


ذلك يق الأمور التي بها بقَولِهِ وَفِعْلِهِ وَإِفْرَارِهِ مما خلافةُ ملوب وَلَكنْ 


ر 3 


رگ وينه حَوْهَا أَنْ يَصِيرَ مِنْ قَبيل آخَرَ في الاعْتقَادٍ. 
وقسلك اخ و أن اله جا 





© گان يَئْرُكَ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبٌ أَنْ 
يَعْمَلَ به؛ حَشْيَةَ أن يَعْمَلَ به الاس فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ . 

وَالثَانِت: أن الصشكانة يلوا على هذا الاخوياط في الدين لما 
هموا هَذَا الأضل مِنَ الشَّرِيعَة وَكَانُوا أَيِمّةَ يُفْتَدَى بِهِمْ؛ فَتَركُوا أَشْيَاءَ 
ll‏ ذَلِكَ أن تركهًا غَيْرٌ قادح ون كات ل ا فَمِنْ ذلك 
توك عْثْمَان الفضرّ في الشفر في ا وَقَالَ: «إتي إ ا 
ِل الأغرّاث راف الا أضلي ا رر ا 
و المُسْلِمِنَ علَى أن القصر مَظلُوبٌ”” . 
| شَهِدْتُ أبَا بر وَعْمَرَ وَكَانَا لا يُضَحيَانٍ 
فكانة إن ينس النابن انا ا 0 


7 ا و > ٤‏ و ا 


ايد 2 0 3 ا م گە 3 TE:‏ 
نْ يَظْنّ الْجِيرَانَ أَنْهَا وَ ج . 
زلا لاف 0 


0 


a 7‏ 1 هه 
ن الاضححية ئه. 
حي ر 


نيه التتلهية اسْتمروا على كذا الأضل على اة 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (/ا/ا47) وغيره. 

(۲) أي: سنة وليس واجبًا كما هو مذهب الحنفية» ولا هو رخصة بمعنى لا حرج في 
فعله» وبهذا يتم استدلاله على الموضوع . (د). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (8179)» والبيهقى فى «الكبرى» (550/94). والطبرانى فى 
«الكبير»» كما في «المجمم» 1 وإستاده ضحيخ. [المحقق]. 000 

0) هو: أبو مسعود الأنصاري. 

(5) رواه عبد الرزاق ..)81١594 »48١58(‏ وإسناده صحيح» وصححه ابن حجر في 
«التلخيص الحبير» (5/ »)١55‏ وعزاه ل«سنن سعيد بن منصور». [المحقق]. 





تَهَدِيَبُ اب الَمُواققَات 


9= 


وَِنِ الوا فِي التَمَاصِيل ؛ فَقَدْ كَرِهَ مَالِكُ وَأَبُو حَنِيقَةَ صيام ست من 
ا ل مع أن التَرْغِيتَ في صِبَامِهًا تابث 
صَجیح ؛ ؛ للا يُعْتَقَدَ د e‏ 


وَالمَنقول ع عالت ين هذا کر اللا ا عنده متبع ؛ 
مطرڏ في وَالْعِبَادَات. 


الم و الْأَدِلَة ار بَيْنَ الوا جب وَالْمَنْدُوبٍ إِذَا 
ى الْقَوْلَانِ أو ا مقَصود 0 3 فق كل كن ققد به 

تا نا يُقْطعُ بِالْمَضْدٍ إلى الْمَرْقِ بَْنَهُمَا اغيِقَادًا . 
قْصًا 


َه 
1 ی ين ا عرو من 


وَكَما أن مِنْ حَقِيقَةِ اسْيِفْرَارٍ الْمَنْدُوبٍ EB‏ و 
الْوَاجِبٍ في الْفِعْلِء كَذَلِكَ مِنْ حَقِيقَة اسْتَقْرَاره أن لا يُسَوَى بَبْنَهُ وبين 
بُعْض الْمْبَاحَاتِ في ا المُظلَقِ مِنْ غير بَيَانِ؛ نه ا فَعَتِ التَّسْوِيَة 
بَْنَهُمَا لَقْهِمَ مِنْ ذَلِكَ مَشْرُوعِيةُ اترك گما تَقَدّمَ ولم مهم گن الْمَنذُوبِ 
مَنْدُوبَاء هذا وَجْهُ. 

وَوَجْهُ آخَرُ: وهو أن في ترك الْمَندُوبٍ إخلالا بأمر كُلَيّ فِيه» وَمِنَ 
و ما ُو وَاجِبٌ بِالْكُل؛ فَيُوَدي تَرْكُهُ مطلقًا إلى الإخلال 


اا أ بل لا بد فيه مِن العمل به لَِظهَرَ لاس فَيَعْمَُوا به وَهَذَا 
لوت عن كدق بوء كمَا گان شان السَّلْفٍ الالح . 


)١(‏ قال المصنف في الاعتصام ‏ بعد نقله نص كلامه -: «فكلام مالك هنا ليس فيه دليل 
على أنه لم يحفظ الحديث كما توهم بعضهم» بل لعل كلامه مشعر بأنه يعلمه» لكنه 
لم ير العمل عليه» وإن كان مستحبًا في الأصل لئلا يكون ذريعة لما قال» كما فعل 
الصحابة ون في الأضحية» وعثمان في الإتمام في السفرا. 

(؟) كالأذان مثلاء فهو سُنّةء ولكنّه من حيث هو شعيرةٌ لا يجوز تركه وهجره من 


الجميع . 





في أحكام الأدلة العامة 
۳40° 


قَدْ عَوَّلَ الْعْلَمَاء عَلَى هَذَا الْمَعْنَى وَجَعَلوهُ أضلًا يَطَرِدُ وَهْوَ رَاجِعٌ 
ا 03 الذئ القق ا على اال فى الا رن اح 
فى التفاصيل. 


| و ڪرو و 
© الْمَسَألَة السّابعة 


٠ 


لاحات يخ حف اسْتراوها متاحات أن ل" تتؤى بها و 
الات وله المي رقاث: 

ھا إن سوق ينها رین المنذوتات الدّوَام عَلَى لْفِغْلٍ عَلَى كَيْفيَة 
فيها معينَة 5 غَيْرِ ذلك ؛ تومت وات 

وَمَكَذَا إِنْ سوي في الثَّرْكُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَكْرُوهَاتِ؛ رَبَمَا تو 
مَكرُومَاتٍ مذ گان © يَكْرَهُ الصَّبَّ وَيَقُولُ: «لَمْ يَكَنْ بِأَرْضٍ تومي ؛ 
َأَجِدُ جذني أ عَافَهُ)” 4 وا على مائتير؛ كق خغفة. . 
© الْصَتَأَنَةٌ التَامِنَة: 

الْمَكْرُوهَاتٌ مِنْ حَقِيقَةِ اسْتِفْرَارِهَا مَكْرُوهَاتٍ: 

لمزم ات وك الك كانم 

E‏ سات 
5 طال EES‏ کس ا لاا لا 

رلا يُقَالُ: إِنَّ فِي بَيَانِ ذَلِكَ ارْتِكَابًا لِلْمَكرُوهِ وَهُوَ مَنْهيٌ عَنْهُ؛ لأنا 


وك الاد آكذ» وقد ركت القن الح إا كانت له مضلحة 





.)١955( ومسلم‎ »)٥٥۳۷( أخرجه البخاري في‎ )١( 





تَهَذِيبٌ كاب الَمُوَافَمَات 

1 ۳۹٦ 
اا ا ی إلى ا عَايِسَة اا مع سول الله كله فى‎ 
2 E دفول 2ه . (أللا أ أخبَرتِيهًا لي أَفْعَلُ دلک»» مع‎ ٠ » الْتَقَاء الَا نين‎ 

وَأنا النَانِي: فَإِدُنَهَا ذا عُمِلَ بها دَائِمَا وَنْرِكَ اتقَاوُمَا تُوْهُمَتْ 
ماعات فلب حكمها عند م لا يَعْلَمُ وان ذلك کرد اا کے 
وَالرجر عَلَى مَا يَلِيِقُ به في الْإِنْكَارٍة'"» وَلَا سِيّمَا الْمَكْرُومَاتٍ التي هي 
غاقة أن ققد سنا لك المكروعات الْمُمَعْوِلَة في الْمَسَاجِدِء وَفِي 
مَوَاطِنَ الِاجْتِمَاعَاتٍِ الْإِسْلَامِيّة: وَالْمَحَاضِرٍ الْجَمْهُورِية 





قَصًا 
ما تَقَدَمَ من هله الْمَسَائلٍ يتفرع عَنْهَا قو اعد فقهية E‏ 


° َم 


مِنْهًا: اللا ي يعن ا عِبَادَةَ ِن الْعبَادَاتِ الْبَدَنيّةِ النَدْبيّةِ أن 
يُوَاظِْبَ عَلَيَْا مُوَاطَبَةَ يَفْهَمُ الْجَاهِلُ مِنْهًا الْؤْجُوبَء إِذَا گان مَنْظورًا لَه 
مَرْمُوقَاء أو مَظِنَةَ ِلك بَل الّذِي ينبي لَه أنْ يَدَعَهَا في بَعْض الْأَوْقَاتِ 
حَنَّى يُعْلَمَ أَنّهَا غَيْرُ وَاجِبَةِ؛ٍ لان خََاصّيّة الْوَاجبٍ الْمُكَرّرٍ الِالْتِرَامُ وَالدَّوَامُ 
عليه في أَوْقَاتِهه بِحَيْتُ لا يَف عَنْهُ كَمَا أن حَاصّيّة المَندُوبٍ عَدَمُ 
الالترام» َإِذَا رمه مهم انار م تفي الا التي لِلْوَاجب؛ ا 
عَلَى الْوْجُوب» ثُمّ اسْتَمَرٌ عَلَى ذَلِكَ؛ فَضَل. 

ال ل اي ان ت عَم مِنْ بَعْضِهَا في 
ِلْكَ الْعِبَادَةِ مَا لا يُفْهَمُ مِنْهَا عَلَى الْكَيْفِيّة الأخزن» تشتف ع د 
ما إلى الما بسب لازا ا لا نه قو كان 
المْبَاحُ ياتى فِْلَهُ عَلَى وُجُوهِ؛ ابر فيه عَلَى وجه وَاحِدٍ تَحَرَيا لَه ويرك 


ES 


)0 فالزجر عن المكروه لا يبلغ به مبلغ الزجر عن الحرام. (د). 





في أحكام الأدلة العامة 
۳۹¥ 


مَا سِوّاهء أز يرك بَعْضٌ الْمُْبَاحَاتٍ جُمْلةٌ مِنْ غَيْرِ سَبّب ظاهر» بِحَيْث 
يُفْهَمُ مِنْهُ في التَرْكِ أنه مَشْرُوعٌ . 

CN‏ يد الْحَطَابٍ السَّجَدَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ م سَجدَ 
وَسَجَدَ مَعَهُ النَّامنُ» قَرََهَا في كَرَّةٍ رى كَلَمّا قَرْبَ مِنْ مَوْضِعِهَا هي 
الاس لِلسَجُودِ؛ قَلَّمْ يَسْجدْمَاء وَقَالَ: ان الله لَمْ يَكْتْبْهًا عَلَيْنَا إلا أن 
ا 

وَمِكَالُ الْعِبَادَاتِ الْمُوَّدَاةٍ عَلَى كَيْفِيّات تِ يُلَمَرَم فيها كَيْفِيَة وَاحِدَة: إِنْكَارُ 
مالك لِعَدَم تخريك الرَجْلَيْنَ في القيام للصلاة . 

ويئال ضَمٌَّ مَا لَيْسَ بعِبَادةٍ إلى الْعبَادةِ: جِكاية الْمَاوَرْدِيّ في مَسْح 
الوَجْهِ عند القِيّام مِنَ السجودٍ. 

وَمثَالُ فِغْلٍ الْجَائِز عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ: ما نُقِلَ عَنْ مَالِكِ أنه سْئِلَ عَنْ 
الْمَرّةِ الْوَاحِدَةِ فِي الْوْضُوءِ قَالَ: «لاء الْوْضُوءٌ: مَرَّتَانٍ مَرَّتَانِء أو ثلاث 
ثلاث»» مع أنه لَه يُحَدَّ في الْوْضُوءِ وَلَا في الْغْسْلٍ إل ما أَسْبَع . 


قَالَ الا مث «وَهَذَا اختيّاط EE‏ لان الْعَامَىّ إا وأ من 
يَْتَِي به يَتَوَضَّأْ مَرَةَ مَرَةَ فَعَلَ مِفْلَ ذَلِكَء وَقَدْ لا يُحْسِنُ الْإِسْبَاغَ بوَاحِدَةٍ 


وَالَأَمْثْلَة كتير وَهَذَا کله ِنَم هو فيمَا فِيمًا فُعِلَ بِحَضْرَةٍ النّاسِء وَحَيْثُ 
0 بالقاعِلٍ. 
E‏ مَعَ اعْتِقَادِهِ عَلَى مَا هو 


.)٠١ا/ال( أخرجه البخاري‎ )١( 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواقَقَات 
۳4۸ 


كما إذ أ حَبٌ الِالرَام وَأَنْ لا يَزُولَ عَنْهُ ولا يُقَارِقه: فلا يَنْبَغِي أَنْ 


بون e‏ م الناسنة لان إن كذلك؟. فا عد العام 3 
وَاجِبًا أ E ll‏ الب بِحَيِّتْ لا يغرك» ولا يكون ذلك 
شرعًا؛ فلا بد في إِظَهَارٍِ مِنْ عدم ايرام في بَعْضٍ الأوقات» ولا بد في 
الْتَرَامهِ مِنْ عَدَّم إِظْهَارِهِ كَذَلِكَ في بَعْض الأؤقات» وَذَلِكَ على ا 
الْمَذْكُورٍ في أول كتاب الأدلة. 


وَل ال إن هذا مضا لما تَقَدّم من قَضد الشارع لِلدَّوَام قل 
الأغمال: 
ال eS‏ 


عَلَى ما يحون في أَكْثَرٍ الْأحْوَالٍ .. قَالدَّوَامُ عَلَى الْجُمْلَة لا يُشكَر فِي 
صِحَةٍ إطلاقه عَدَمْ اذك راسك وَإِنّمَا يُشْتَرَظ فيه الْعَلَبَةٌ في الأَوْقَاتِ أو 


9 00 


الأخكرية. 


© الَْمَأَلَةٌ الكَاسِعَةٌ: 

الْوَاجِبَاتُ لا تَسْتَقِرُ وَاجِبّاتٍ إلا إِذَا لَمْ يُسَوَّ ينها وَبَيْنَ غَيْرِهَا مِنَّ 
الأخكام؛ فلا ترك ولا يُسَامَحُ في تَركها ألْبنَه. 
أ ر 


كما 5 الفكزناف ل r CC‏ 
مِنَ الأخكام؛ فلا تُفْعَلُ ولا يُسَامَحُ في فِعْلِهَاء وَهَذَا ظَاهِرٌ. 


)١(‏ وهو الْمُحافظة على قصد الشارعء وأنه لا بد من اعتبار الكلي والجزئي معًا في كل 
مسألة؛ فلا تهمل القواعد الكلية» كما لا تهمل الأدلة الجزئية إذا حصل تعارض. . 
ففى مسألتنا وجدت أدلة جزئية تدل على أن بعض المطلوبات غير الواجبة أظهرها عله 
وواظب عليهاء وذلك كالإقامة لصلاة الفرض ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام والبدء 
بالسلام على اليمين وهكذا؛ فهذه وأمثالها لا بد من استثنائها من هذه القاعدة حتى لا 
تهمل هذه الآدلة الجزئية المتفق عليهاء ولا يضر هذا في تأصيل المسألة كما تقدم له 
فى كتاب الأدلة. (د). 





في أحكام الأدلة العامة 
۳4۹ 


ےس 
هم * 2 


ولا تيز نه إلى منتن اخ ولك أن يز الْوَاجِبَاق ما إذا 


2 


2 


كت 7 ا حَكم دُنْيَوِي) وَكذلكٌ يق المح قات ما إِذَا فُعِلَت 
EEE‏ كم في الذَّنْيّاء وَلَا كلام فى مُتَرتبَاتِ الآخرة؛ 
أن ذَلِكَ ځار عَنْ مات الْعِبَادِ . 

كُمَا اَن مِنَ الْوَاجِبَاتٍِ ما ذا تُرِكَتُ وَمِنَ الْمُحَرَّمَاتِ ما إا فُعِلَتْ 
8 َب عَلَيْهمَا كم دنيوي مِنْ عُقُوبَةِ او غَيْرهًا . 


o‏ 35 0 ةة ا رومع 


فمن حَقيقَة حَقِيقَة اسْتِفْرَارٍ كَل وَاحِدٍ مِنَ الْقِسْمَيْن أن لا يُسَوّى بَيْنَهُ وَبيْنَ 
الآخَرِ؛ٍ لأنَّ في تَغْيير أخكامها تَعْييرُهَا في أَنْفْسِهًا؛ فكل ما يُحْذَرُ في 
الْبَنَانٍ في کک aT‏ ة بكر اد لا اناق ينه ك ولاو 


رت 


َد 


e 


ویس بن ذا 2 ا ان يَقَالَ: إِذَا وضع م الشارع حَدًا 5 فِعْلٍ 
مالف 0 ذلك الغ ا الحم ال فيه مَقَرَّرًا 
يتا قدا لم ُمَم؛ قذ أُقرٌّ عَلَى غَيْرِ مَا أَكَرّهُ الشّارعٌ . . ذا رَأى الْجَاهِلٌ 
ما جَرَى؛ نَم الْحَكُمَ الشَرْعِيَ عَلَى خلافٍ ما هُوَ عَلَيْه. 

EE‏ الشكم على وجه م وع عَلَى وه ا 
ان ال وکت 0 الْقَوْكَ كما تَقَدّم باه وَكَل ذلك قْسَادُ. 
را المغالٍ من أن رارك ال مله إجرّاء الأخكام عَلَى 
ل لواجهاة .وتو فياه .زتاقهاء وساي تنا 
تعلخ يها فرعا ٍّ ئی وق وین الله ينا عند لاص وال م ولا گا کان 

OE‏ قَالَ الله تَعَالَى فِيهمُ: إن الَذِينَ يشو م1 أَْلنَا مِنَ الت 
OAS‏ [البقرة: 189]. 





ََدِيبُ تاب الْمُوافَقَات 
مه ظ 


9 عل و و 
2 المّسالة العَاشِرّة: 


لس هه مار 


أَيْضًا في الأشكام الاجم عة إلى خظاب 50 ؛ إن الْأَسْيَاتَ ب الوط 
وَالْمَوَانِعَ وَالْعَرَائِمَ احص وساد الأخگام الي مَةِ أَحْكامٌ 0" 
َازِمٌ بَيَانْهَا قَوْلَا وَعَمَلّا. 

ذا قرّرَتِ الْأسْبَابُ فَوْلَاء وَعْمِلَ عَلَى وَفْقِهَا إِذَا الْتَهَضَْتْ: حَصَل 
انها لِلنَّاسِ . 


8 


فان فررث» ثم لم تعمل مع الْيَمَاضِها+ كَذّبَ الَْوْلُ الْفْغْلَء وَكَذَّلِكَ 


ع 


الفزوظ». وعدا اموا وَغَبرها ء . 


E 


اتآ إل ڪر بق ئي ما ر إل عر 


٤‏ ولا خلاف فيه. 


5 
ر 


وَأمَّا بَيَانْ الصَحَابَة: فن ET‏ : فلا إشكال فى 
0 لجا ا ا 
«إوإن كُتَمَ جَنْبًا اطه روأ [الْمَائدَةِ: 5]. 

وَإِنْ لم يُحْمِعُوا عَلَيْهِ: هل يون بَيَانْهُمْ ْج أَمْ لا؟ هَذَا فيه نَظِرٌ 


هه لم هم سام 07 ه0 عم ها مه 


وَتَفْصِيلٌ ‏ وَلْكُنْهُمْ يَتَرَجَحُ لاعْتِمَادُ عَلَيْهُمْ في الْبََانِ مِنْ وَجْهَيْنِ : 
لجنهتا غرم باللشان العريك ت؛ فَإِنْهُمْ عَرَبٌ قُصَحَاك لم َير 


o 
©. مه‎ Ea ا و‎ 1 
2 


وَلَمْ تَنْزِكُ عَنْ رَتْبتِهَا الْعُلَيَا قَصَاحَتُهُمْ ؛ َه أغرّفُ في كَهْم الاب 





في أحكام الأدلة العامة 
- 

السا من ره دا جَاءَ عَنْهُمْ قَوْلُ أو عَمَلُ وَاقِعُ مَوْقِعَ البَيَاذْهِ صح 
اعْتِمَادُهُ مِنْ هَذِهِ الجهة. 

وَالنَانِي: مُبَاشَرَتَهُمْ لِلوَقَائِع وَالنْوَازِلِء وَتَنْزِيلٍ الوّخي بالكتاب 
وَالسّئَةِ؛ٍ فَهُمْ أَفْعَدُ في هم القراتن الخالئة وأغوف ياشتايه ا 
وَيُدَرَكون عا لا يذركة غتزقم بب ذلك» والشافة یری ما لا ير 
الخاقت. 


فُمَتَى جَاء عَنهم ته تَقْيِيدٌ بَعْض الْمُظْلَمَاتِء أو تَخْصِيصٌ بَعْض 
الْعْمُومَاتِ؛ فَالْعَمَلُ عَلَيْهِ صَوَابٌء وَهَذَا إِنْ لَمْ يُْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ جلاف 
ف ا ان خالف بعضهم ؟ فالمسألة اجتهادية. 


وا ا الك إن الس في «مُوَطَيِهِ؛ وَغَيْرِهِ الْإثيَانُ بالآئَارٍ عَن 
الشات یا يها اشن وتا يشل به لا وتا لا يمل په وما يي ب 


مُظلَقَانُهَاء وهو داه وَمَذْهَبْهُ لِمَا تَقَدَمَ ذكُرُه.. 
لا يُقَالُ: إن هذا الْمَذْمَبَ رَاجِعٌ إِلَى ليد الصَّحَابِيَء وَقَدْ عَرَفْتَ 
ما فيه مِنَ النَرَاع وَالْخْلَافٍ! 


تع هُوَ تفلیڈ رلك زاجم إلى ما لا ينكخ الاخبياة 


يجي شام 


فيه على وجوه إلا لَهُمْ؛ لِمَا تقد om‏ 
تيف ا اض راا که وين من تت 

وَأَنَهُم الوا عن َسْبَابِ لالت وار ااا ما لم شاهد 
a a yS‏ يداي 
الْقَوْلِ أن ال ف الا ريق َنم وَأَحْرَى بالتقديم .. 

أنّا إذَا عُلِمَ أن الْمَوْضِعَْ مَوْضِعٌ اجْتِهَادٍ لا يَفْتَقِرُ إلى ذَيْنِكَ الْأَمْرَيْنِ؛ 


فهم ومن سوا م فيه شرع سَوَاءٌ . 





تَهَدِيْبُ اب الَمُوا قات 


کڪ 

© المَسَأَلَةٌ القَّانِيَةٌ عَشْرَةٌ: 
الِاجْمَالَ : 
اا بجا ل يني علنه کف 
۲ - وَإِمَا غَيْرُ وَاقِع في الشَرِيعَةٍ. 


ه هو 


و بيان ذلك من اوجه : 
أَحَدُمًا: النُصُوصٌ الدَالّةُ عَلَى ذَلِكَ؛ٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: الوم امل 
دید e‏ ع نعم 4 ل [الْمَائِدَة: [. 
قول 4: هدا ن نان وَهَدَى 0 قب © 
[آل 5 ١38‏ ]. 


َ رور ار 


قَؤلِه: وارلا يك الِڪر لي لتاس ما رد للم وَلعَلَهُم 
1 ال 

وَإِنَّمَا گان هُدَّى لِأَنَّهُ مُبيّنُء وَالْمُجْمَلٌ لا يَقَعُ به بيان وَكُلُ ما في 
عدا القن هن الابات: 

ن گان في الْقَرْآنِ شَيْءٌ مُجْمَلْ؛ فَقَدْ بَيتنْهُ السّنَّه؛ كُبَيَانِهِ للصَّلَوَاتِ 
الْحَمْس في مَوَاقَيتِهًا وَمكُوَعِهَا وَسجَودِهًا وَسَائِر ENCE‏ وللا 
وَمَقَادِيِرهَا وَأَوْقَاتِهَا وَمَا تُخْرَحٌ مِنْهُ مِنَ الْأَمْوَالٍء وَلِلْحَج إذ قَالَ: «خُذُوا 
عَنَى ناسک وما أشه ذلك 
ما وَرَاءَ ذَلِكَ مِمَّا لَّمْ يُنَصَّ عَلَيْهِ في الْقُرَآنِء وَالْجَمِيمْ 





002 أي : فإذا بقي شيء مجمل بدون بيان لم يكن أدى وظيفته» وحاشاه» يه . (د). 





في أحكام الأدلة العامة 


]اح 
ذا تبت هَذَاء فَإِنْ وُجِدَ في الشَّرِيعَةِ مُجْمَلٌ أو مُبْهَمْ الْمَعْنَىء أو 


5 
تش بم مه E‏ عو ره 5 


ما لا يمهم ؛ فلا يصح أن يكلف بِمُقْتَضَاهُ؛ٍ لان حلي بالْمُحَال» وَطَلَبُ 
ما لا يُبَالُء وَإِنْمَا يَظْهّرٌ هَذا الإِجْمَالُ فى الْمْتَشَابهِ الذي قال الله تعالى 


ع 


صد 
٠‏ رمد باصي اع 55 
فيه : اوأر متسَلِيِهاتٌ» [آل عمران: ۷]. . 


الْوَجْهُ النّانِي: أن الْمَفْصُودَ الشَّرْعِيَ مِنَ الْحْطَاب الْوَارِدٍ عَلَى 
التكلنيق تفي الها ANNO‏ الخ فى كاف 
>عو ل لها ته 


راهم وَهَذَا يلرم كوه ّا وَاضِحًا لا إِجمَالَ فيه ولا اشيا وَل 


6 عر | عو ا 26 0 ا ي لسن هھ ر انيه ETT‏ 2 ف a‏ 
کان فيه بحسب هذا الْفَضْدٍ اشيَبّاه وَإِجُمَال؛ لناقض أضل مَمَصودٍ 
الخطابء فلم تَمَعْ فَائِدَة. . 


توركو ا مكدع E‏ وتوا عا اسن جوف ee‏ 
والثالث: أنهم اتفقوا على امْتِنَاعَ تأخير البَيَانٍ عَنْ وَفتٍ الحَاجَةَ؛ 
ت 0 ا ب د باق ع مر و رق 0-6 8 76 0 
لا عِنْدَ مَنْ جور تكليف الْمْحَالٍِء وَقَدْ مَرَّ بيان امْتَنَاع تَكْلِيفٍ الْمُحَالٍ. . 


1 


2 


غير 
3 


ا ليث ذلك ا 


23 


و u “o‏ م باش 1 ي 
ا ا ا ن شكات 
الوق انرو نس د a‏ 
e E fof 7‏ ا 0 ا ل O, orf‏ - 5 
بيانه» او لا فإن لم بقصد: فذلك ما أردنا» وان مصدل: رجع الى 


ETE 


ر 


ن يُفْصَدَ اك لتكلِيف به مَعَ عدم 


1 


E EEN E 


ا و 0 ل كسم للك س و سک ار هور | و في 
في الشريعَة مشتبهاتِ بقوله: «الحلال بَيْنْء وَالحَرَام بين وَبَيْنْهُمَا أمور 


¢ 


3 


000 ا چ عن عه 7 : م سل وتنب Tg‏ 270 5 ت عن 9ع 1ه 
مُشْتبهَات)... نكيف يقال: إن الاجمال والتشابة لا لقان يما شى عليه 
کلف ٩‏ 


)١(‏ نقول: بل هي أشد؛ لأن ذاك كان مجرد تأخير للبيان» يعني مع حصول البيان بعد 
الوقت» أما هذا فلا بيان رأساء لا فى عهده عي ولا بعده. (د). 
(؟) الاعتراض وجوابه متقدم على الجواب الثاني والثالث» ووضعته بعدهما لأنه أنسب. 





تَهَدِيْبُ اب الَمُوافَقَات 


هع 

قَالْجَوَاتُ: َ ا ا اقات شق يكنا لك امد دوه 
ونما كَلَامُنَا في التََّابه الْوَاقِع في خاب الشارع» aA‏ في 
منَاط الحكم ٠‏ وَهْوَ رَاجِعٌ إلى تظر المُجتهدِ. . 


© © © 


(45 متاط الحكو» أي: علة الحكم» وهو الوصك الذي يُعَلَّقَ عليه الحكم» فيوجد 


بوجوده» ويزول بعلمه. 





في الْأَونَةِ عَلَى ا 00 , 5 وَهِيَ : الَكِتّابُ واف وَالَُاجَمَاءٌ وَالَأَيُ.. 


9 


589 
0 








الأَِلّةِ عَلَى التََمْصِيلٍ 
وَهِيَ: الْحِنَابُ. وَالسُنَّةُ وَالْإِجْمَاعٌ وَالرَأيُ.. 


1 


E 


فالأول أصلهاء وهو الكتاب. وفيه مسائل: ۲۸١ ١5/54‏ 


ف 7ر 
2 الْمَسَألة الأولى: 
إن الْكِتَابَ ل قور أنه ُلَيّةُ المَّرِيعَةه وَعْمْنَةُ الْمِلّق وَيَنْبُىٌ 
ال 1 10 الرُصَالة a‏ وال ٧َصَائر» u‏ ا طرِيق إلى الله 
سواه وَلَا نَجَاةَ بغَيْروء ولا تَمَسَّكَ ب كع الله كل لا يَحْتَاحُ 


اع رہ 


إلى تَفْرِيرٍ وَاسْتِدْلَالٍ عَلَيْهِ؛ لِأنه 0 مِنْ دين الْأَمّةِ. 

ذا گان كَذَّلِكَ؛ٍ لَزِمَ ضَرُورَةَ لِمَنْ رَامَ الاطْلَاحَ عَلَى كُلَيّاتِ الشَّرِيعَةٍ 
رطمم ف إذراك مكاصدفاء واللحاق باهلها: أن يتخا سيين وا ية 
وَأنْ يَجْعَلَهُ جَلِيسَهُ عَلَى مَرّ الَأَيّام وَاللَالِي؛ نَطرًا وَعَمَلاء لا افْيَصَارًا عَلَى 
أعييع شرنيك اتاكثر: aaa E E‏ 
السابقين ذ في الرَّعِيلٍ الأول . 

قن كَانَ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ ‏ ولا يقدر عليه إلا من زاول ما يُعِينْهُ عَلَى 
اقيق A‏ لفك يلجكاب - وَإِلّا فَكَلَامُ الْأَيِمَةِ السَّابِقِينَ» وَالسَّلَفٍ 
| 








كفويك يكاب المواقفات 
کا كوه 


ويا : قَمِنْ حَيْتُ كان الْقَرْآنْ مُعْجرًا أَفْحَمَ الْفُصَحَاءَ وَأَغْجَرٌ 
املفك إن اننا بِمِثْلِهِ؛ قَذَلِكَ لا يُخْرِجَهُ عَنْ كُوْنِهِ عَرَبيّا جَارِيًا عَلَى 


5 


أُسَالِيبٍ گلا م الْعَرَبِء مُيَسَّرًا لِلْقَهُم فِيه عَنِ الله ما أَمَرَّ بو وَنْهَىء لَكنْ 
بشرْط به في ا الْعَرَبِيَ ؛ إِذ إذ لو حَرَجَ ِالْإِعجَازٍ عَنْ إِذْرَاكِ الول 


مَعَانِيه؛ لكان خِطَابُهُمْ ب كاين ا ل لطادة وَذَلِكَ مَرْفُوعٌ عَن 
الأ وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ الْوْجُوهِ الْإِعْجَازِيّة فيه؛ إِذْ مِنَّ نَّ الْعَيَبِ اراد 0 


مِنْ جنس کلام ار في اللْسَانِ وَالْمَعَانِي وَالْأَسَالِيبِء مَفْهُومٌ مَعْقُولٌ ثم 
ا البق قلي الاتبان بسورة مثله ولو اْتََعُوا وكا بَْضهُمٍْ 
ظهيرًا؛ فَهُمْ 1301 ها كان فى مقارضنة الأنكان: 0 مَا كر 1 
مُعَارَضَيِوء وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: وقد سرا اران للذ مهل من مُدَكرٍ 
@4 الْقَمَرِد ۱۷» ۲۲]. 

وَعَلَى أي وَجْه فُرضَ إِعْجَارُةُ؛ كَذَلِكَ عَيْرْ مَانِع می الوضیول إلى 
e:‏ وَتَعَفّْلٍ مَعَانِيوء كت أله إِلَكَ مرك کا ایو مَلِتَدَكرَ ولوأ 
الأب 469 [ص: ۲۲۹؛ فَهَذَا يَسْتَلزِمُ إِمْكَانَ الْوْصُولٍ إلى التَّدَبْر 3 
وكذلك. ها كان مله وهو ظاعن: 


© الْمَسَأَلَةٌ القَّانِيةٌ 
مَعْرِفَةُ أَسْبَابٍ ازيل لَازِمَةٌ لِمَنْ أَرَادَ عِلْمّ الْقُرْآنِء وَالدَلِيلُ عَلَى 


ذلك 0 


َحَدُهُمَا: أن عِلْمَ الْمَعَانِي كان اللي la‏ نظم الان 


صد عَنْ مَعْرِفَةٍ مَقَاصد گلام الْعَرَب؛ إِنَمَا مَدَارَهُ على مَعْرِفَةٍ مقتضيات 


YEE 


)١(‏ تتميم لبيان ما يعينه على فهمهء كأنه قال: «من السّنّةَ والدربة في اللسان العربي» ولا 
يمنع من ذلك كونه معجرًا... إلخ». (د). 





في الأدنّة عَلَى اله , 5 وَهِي : الَكِتَابُ واف وَانَُاجَمَاءٌ وَالَأَيُ.. 


ف 


الْأَخوّالٍِ: حَالٍ الْحِطَابٍ مِنْ جهة نَفْس الْخِطابء أو المخاطبء أ 
المخاطب» أو الْجَمِيع؛ إِذ ا الْوَاجِدُ يَحْتَلِكُ فَهْمُهُ بحسب حَالَيْنِء 


ا 


بحسب E‏ وبحسّب ر ذَلِكَ؛ گالاشیمهام» لفظة وانحك 


- 


مني کي عا ات 


ل مَعَانِ ل وتؤبيخ وَغْيْر ذَلِكَء وَكَالْأَمْرٍ ل ل 
الْإِبَاحَةٍ وَالتّهْدِيدٍ وَالتََعْجِيزِ ا ا ا ا" لواو 
الخارجة وها ات ا 


ر ا 


وَمَعْنَى مَعْرِفَةٍ السَّبَب : و ی ا فی الخال ا ع 
الو 

الْوَجْهُ النّانِي: وَهُوَ أ الْجَهْلَ بِأسْبَابٍ التَنْزِيلٍ مُو َع في ي أله 
وَالْإِشْكَالَاتِ وَمُورِدُ لِلنْصُوص الظَاهِرَةٍ مَوْرِدَ الْإِجَمَالٍ حَنَّى يَقَعَ 
الاختلاف وَذَلِكَ مته وُقُوع النرَاع . 


اَن 


وَيُوَضّحُ هَذَا E EEE‏ 
تلا عَم ذات يَوْم؛ فَجَعَل يُحَدّتٌ نَفْسَهُ: كيت تتلك هَذِو الْأمَةُ يها 
باجو و ا ا إِلَى ابْن عَبّاس؛ فَقَالَ: كَيْف تَخْتَلِفُ هَذِهِ 


ا ويها واتدل ويها وَاحِدَةٌ؟ 


كان بن عَينّاسٍ : ا أمير الا ١‏ الوق عليه الدران ا 
رفا فيها 201 ا ستكون ا وام يَف لي اطول دوين نيما 
َرَلَءِ فَيَكُونُ لَهُمْ فيه رَأَيّء دا گان لَهُمْ فيه راي اموا دا اتَلَهُوا 


اراب فوت كبر اقوله ا 


م 


)١(‏ لعله: «على معناه المراد». (ف). 
لا رواه البيهقي في شعب الإيمان ركم ١5ل‏ وسعيد بن منصور )€( وعبد الرزاق 
)1۸( وصحح إسناده المحقق فى الحاشية. 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 


=۸ 
e‏ 
قري لكر َال مراف رار تلق اش نهم انطلَفُوا إِلَى آيَاتِ 
د 
و لكر ا على ا ا 
هذا مَعْنَى الرَّأي الَّذِي به ابْنُ عَيّاسٍ عَلَيهِء وَهْوَ النَاشِئ عَن الْجَهْلِ 
ا الَنِي TE‏ 
م +± وو 7( هھ اوو ووو ا چ a2‏ 
والفنوت بحل وحوها مر المعي يحمل عليه قؤلة: وما 
قَنْبِتِينَ )€ [الْبَئَرَةِ: ۲۳۸]ء فَإِذَا عرفت السب ي المي المراة, 
نهدا كان أبتتابي اللذول في ق ا ا 
قد ذِكْرٌ السَّبَبء لَمْ يعرف مِنَ الْمُتَرّلِ مَعْنَاهُ عَلَى الْخْصُوصء دُونَ ترق 
الِاحْتِمَالَاتِ وَنَوَجْهِ الْإِشْكَالّاتِ. 





© : مخْذوا الْقَّدَآنَ من أَرْبَعَةَ ينهم بد الله بن 
مسعود ¢ وفل : فل ا «وَانَّذِي لا إل َير ما أنرلث سو ف 

له إلا أنا أغلم أي ْنَ أَنِْلَتْ وَل للك قي ذه کاب واا 
أ 7 ولك ولق اغله اهنا امم N‏ فلن لوز 


لقنا يفي إلى آذ علخ الانتايدين ن الْعْلُوم الى کون الال يها 
عَالِمًا بالْقرآن . 
)١(‏ أخرج البخاري تعليقًا. 
(۲) كالخشوع» وعدم الالتفات» والذكر وغيرهاء وقوله: «تعين المعنى المراد)؛ أي: 


وهو عدم تكليم بعضهم بعضًا كما كان يحصل قبل نزول الآية. (د). 
(۳) أخرجه البخاري (2)78/50 ومسلم (55755). 


© آي عبد الله بن مَسْعُودٍ. 





في الْأَدِنَةِ على التَمْصِيلٍ وَحِيَ: الاب وَالسْتَّةُ وَابَاجَمَاع وَالرّأَي.. 

وَمِنْ َلك : مَعْرِفَةٌ عَادَاتِ الْعَرَبِ في أُقْوَالِهًا وَأَفْعَالِهَا وَمَجَارِي 
أَحْوَالِهًا حَالَة التَْزِيلٍ. + افإلا وق ا و لات الفى ر 
الْخْرُوجُ مِنْهًا إل بهو الْمَعْرفَة . 

ولا بد مِنْ ذكر آَمْئِلَةٍ نْعِينُ عَلَى فَهُم الْمْرَادٍ ‏ وَإِنْ كان مَفْهُومًا -: 

أَحَدُهًا: قول الله تَعَالَى : ایشا تلع وال ر لالْبترةِ: +15]؟ كما 
أَمَّرَ کک دون الْأَمْرِ بأضل 0 اه E‏ الإسشلام آخِذِينَ بف 
كن عَلَى تَغِْيرٍ بَعْض الشَّعَائِرِ وفص جُمْلَةِ مِنْهَا؛ كَالْوْقُوفٍ بِعَرَقَةَ وَأَشْبَا 
ولك سا غيرواء Ee‏ بالإنمَام لذلك» ونما جَاءً إِيجَابُ الْحَجّ 
EE‏ وور عل عل الاس حح لبت آآلٍ عِمْرَانَ: ۹۷]» وَإِذَا 
عُرفَ 0 َبيّنَ هَل في الايد دَلِيلٌ عَلَى یجاب الْحَجّ أو یجاب ا 
ا 

اومتها 13 الي ونه هو رَثْ انى ©4 [الّجي: 49]؛ 
ين هَذَا الْكَوْكَبَ لِكَوْنِ الْعَرَب عَبَدَنْهُ وَهُمْ خُرَاعَة 20 ذلك لهم او 
كش ES‏ اک غَيْرَهَا؛ٍ َلِذَلِكَ عُينَتْ 

شارك الْقُرْآنَ في هَذًَا الْمَعْنَّى السّنَّةٌ إِذْ كير مِنَ الْأَحَادِيثِ 

حف م أَسْبَاب رلا يخصّل تيمها إلا بمَعْرِفَةٍ ادلي و سی 
اا براقي ارت دكات عَنْ صَلَاةٍ الْجَمَاعَةٍ؛ فَإِنْ حَدِيتٌ 
ابن مَسْعُودٍ بين E‏ کک اثر الَقَاقِء بِقَولِهِ: «ولقذ رايا وَمَا يلف 


5 
ا 


باسنت 


1 أي: ين الْعُلُوم الي يحون الْعَالِمُ بها عَالِما بالفرآن. 
232 رواه البخاري 6( ومسلم (0۷ا). 
() أخرجه مسلم (594). 





تَهَدِيَبُ اب الَمُواققَات 
جڪ 


و عشب رو 
© المَسالة الثالثة: 


مع 


گل حِكَايَةِ وَفَعَتْ في الْقُرْآنِ؛ فلا يَخْلُو : 
- أن يَقَعَ قَبْلَهَا أو بَعْدَهَا ‏ وَهُوَ الأكترُ _: و 


قان وَقَعَ رَد: اا إِشْكَالَ في بُظلان ذَلِكَ الْمَحَكِي وَكَذِبِهِ. 


َإِنْ لَمْ يَمَعْ مَعَهَا رَدّ: هَذَلِكَ دَلِيلُ صِحََّةِ الْمَحْكِيّ وَصِدْقِه. 

:قاور ولا يتا ِلى ركان ون أنيلة كيك قزل 
َالو مآ آل اه عل بسر من شىء [الْأنعام: .]۹١‏ 

E O E OM N SEE 


.]4١ : [الانعام‎ 


ع 


985 
س سه 


ا الناني: فاه أبْضَاء ولك الدّليل على د صِحَبِهٍ مِنْ نفس 


ا ة وَإِفْرَارِهَاء قان ¿ الْقَيْآنَ سحي UES EOL‏ رانك 
e‏ لکل شَيءِ» وهر 0 الله عَلَى ١‏ لْحُلْوَ على ١‏ ا 


َالإظلاقي وَالعْمُوم» وعدا الى ل أن يُحْكَى فيه ما لَيْسَ بح ب 
كا فَإِنَ جميع ما 9 فيه من اشرات الْأَوّلِينَ وَأَحْكَامِهِمْ 
ايل اع الام ر 2 000 


3 
مرن و 2 3 


عن لِك 

وَمِنْ أَمَئلّة هدا الِْسْم: جَمِيعْ ما كي عن الْمْتَقَدّمِينَ ٠‏ ِنَ الْأَمَم السَّالِمَة 
Ee‏ عقا ل ay‏ وف فة ذي ارين 
وَقِضَّةُ الْخَضِرٍ مع مُوسَى ا ات ال وهاه ذلك 





في الأول على التّفَصِيل وَحِيَ الاب وَالسْنَةُ وَالَاجَمَاءٌ وَالوَأَيُ.. 
لتفصيل 5 5١١‏ 


فصل 
وَلِإطْرَادٍ هَذَا الأضل EEA END‏ 
اشوا عن هر مُحَاطَبُونَ بالْفُرُوعَء قول تَعَالَى: طقلا لد ك 
0 لصَلِنَ © ور نك نطوم الْمسَكينَ 09 © الك (العدترة [et‏ ِد ك1 
گان ل اطا رد هذل كا رف 


ا مَذخَل في هذا الأضل؛ ن الْقَاعَدَةٌ 
لا يَنْكْتُ عَمّا يَسْمَعْهُ أَوْ يَرَاهُ مِنَ البَاطل؛ حى ی یره 
عنْدَهُمْ بُظْلَانْهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ يُمْكِنُ السّكُوتٌ إِحَالَةَ 


فه. 


ر 





5 الْمَسَأَلةٌ الرَابعةٌ 

إا وَرَدَ في الْقَرْآنِ التَرْغِيبُ قَارَنَهُ التَرْجِيبُ في لَوَاحِقِهِ أو سَوَابِقِهِ أو 
راه وَبِالْعَكْس . 

وَكَذْلِك التَّرْجِيَة م مَعَ النَحْوِيفٍِ وَمَا يَرجع م إلى هَذَا E‏ 0-7 
وَمِنْهُ ذِكْرُ أَهْل الْجَنَةِ يُقَارِئهُ ذكرُ أهل النَّارِء وَبالْعَكس . 
0 عَلَى هله E‏ عَرْض الآيَاتِ ل النَظْر؛ فَأَنْتَ رين 

لله جَعَل ا فاتحة کتابه» وَقَدْ وَقَعّ فيه فيه فيه: #أهرنا اقرط الا 

. إلى آخر رها‎ [V۷ - < آل أَنصَمَتَ علوم [القَايحةٍ:‎ e 
ا‎ 


6 


a 
وَقَدْ يَعْلِبُ أَحَدُ الطرَقيْن بِحَسَب الْمَوَاطِنِ وَمُقتَضَيَاتِ الْأَحْوَالٍ:‎ 


يرد النَحْوِيفُ وَيَنسِعْ تال اكه ل بخان مق e‏ 





تَهَدِيْبُ اب الَمُوا قات 
2 


وتر التَرَجِية E‏ وَيَنّسِعٌ EE‏ وَذْلِكَ في مَوَاطن الْفُنُوط 


ومظنته . 
وَلَمّا گان جَانِبُ الإخلالٍ مِنَ الْعِبَادٍ أَغْلّبَ: گان جَانِبُ التَحْوِيفٍ 
أا 7 


e‏ ة لا عَلَى الإظلا 
ل SEE‏ 


ت 


ك 


إ 


ي 


ِن قبل : هَذَا لا يَطَرِدُ؛ فَمَدْ يَْمَرِدُ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ فلا يُؤْتَى مَعَهُ 
بالآَخَرء يني النَحْويفٌ مِنْ غير رجي بق وبالمكس . 

ألا ری قَولَهُ تَعَالَى: َل لَكُلِ هرز لمرو (©...4 إلى آغِرمًا 
الْهَمْيَةِ: 1١‏ -4]؛ نها ٤‏ تَحْويفٌ . 

وَهَوْلَهُ: ألم تر كيف قعل ربك بحب الْفِيلٍ (©...» إلى آخر 
الو 

ا مِنْ ذا الْقَبِيل كَثِيرَةٌ إِذَا تُيِبّعَتْ وُحِدَتْ؛ فَالمَاعِدَةٌ لا 
ترد وَإِنَّمَا الذي يُقَالُ: أَنَّ كُلَّ مَوْطن لَه ما يَاسِبهُ» ولل مَمَام مَقَالُء 
وهر الَنِي ق عِلم الان ا هذا اله كلد 

كَالكَوّات: آن ما اغتّرِضَ به غَيْرٌ صا عَنْ سيل ما َقَدَمَ وَعَنْهُ 
جَوَايَانِ : إِجِمَالِيٌ ‏ وَتَفْصِيلِىٌ : 

لإجمَالِيُ ن يُقَالَ: إِنَّ الأمْرَ العام وَالْقَانُونَ الشَّائِمَ هُوَ ما َعَم 
فلا تَنْقْضِهُ ا الْجَرْئِيّةُ الأكَلّيّةُ؛ لان الْكُلْيّةَ إا ككائث أَكْتَرِيّةَ في 
الات ق وَاغتَمِدَت في الحم بها مَفَلئيَاة أن ا 
ا ية الْجَارِيَةٍ في الْوُجُودٍ وَلَا شك أن مَا اعتّرِضَ په مِنْ ذلك قليل» 
يلال عليه ا فلَيْسَ قادح ف یکا تال 


3 4 


و التمْصِيلِيٌ : ِن را ويل ل 1 هة ل @4 [الْهُمَرَةِ: ١‏ 


0 


العم 





في الأول عَلّى التّفَصِيل وَحِيَ الاب وَالسْنَةُ وَالَاجَمَاءٌ وَالوَأَيُ.. 
لتَفَصِيلٍ ۳ 


كھ رت 


قضبة عَيْنِ فِي رَجُلٍ مين من الكُمَار» سيب أمر مُعَيّنِء من هره 
ان ۽ وَعَيْبِهِ إِيّاهُ؛ فهو إِخْبَارٌ عَنْ جَرَائْهِ عَلَى عَلَى ذلك الْعَمَلِ الْقيح» ٠‏ لا 
نه أجري مَجْرَى التََحْوِيفٍِ؛ فَلَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فيه هذا الْوَجْهُ جار في 
قَوْلِهِ: مكلا إن لاسن بطق 9 أن ياه اق 469 [الْعَلَقِ: ١‏ - ۷]» وَقَوْلَة: 
مس ب عدو مر لسو عو 


إن الزين د لله هَ ورسوله.»ة الأيعين [الأحزاب: لاه _ [oA‏ جَارٍ على ما 
د 





rvs A 


وڏا بت هَذَاءِ فَجَمِيعٌ ما تَقَدّم جَارٍ عَلَى أن لك 1 مَؤْطنِ ما يناسبهء 


0 سے 


وإن الذي اسب ران الفران"" جر راوه عَلى الْمِشَارَةٍ LN‏ 
الْمَفْضُودُ الْأْلِيُ لا أَنَهُ أَنْزِلَ لِأَحَدٍ الطَرَقَيْن دُونَ الآخَرء NAY‏ 


- 


2 
وَمِنْ هتا يضور للغيّاد كن ونوا دَائْرِينَ بَيْنَ الْحََوْفٍ وَالنََجَاىئ لآن 
حَقَيقَةَ حَقِيِمَةَ الإيمَانِ EE E E‏ کل على ذلك الْكَتَابُ ا علي 
لض ؛ فَقَالَ.. : وليك ا دعوت غو لل رهم الوسيلة ام 


s2 
او مسج و سا > ر‎ 


3 ب gr‏ 03 
أقرب ورون رحمته. ويخافوت عذابه 4 [الْإسْرَاء: .]٥۷‏ 


ت 


وَهَذَا عَلَى الجُمْلَةء فَإِنْ غَلَْبَ عَلَيْهِ طرف الانجلال وَالْمْخَالَمَة 
e EE <‏ َم ۳ ق 520006 سَ 0 5 6م 
فَجَانِبُ الحُوْفِ عَلَيْهِ أقَرَبُء وإن غلب عَلَيْهِ طَرَفُ التَّشْدِيدٍ وَالِاحْتَيَاط ؛ 
فَجَانِبٌ الرَّجَاء إِليّهِ أفْرَبْء وَبِهَذا كان ج 





2 
نا 


5205 ۹ ا a‏ @ ي 2 


الككل 


آيَاته ؛ فل ا 


)١(‏ لعل العبارة: «ما يناسب إنزال القرآن وإجراؤه». (ف) 
(۲) بعد هذه الكلمة في الأصل : الخوف! وقال المحقق: (زيادة من (م) فقط!) وهي 
خط والصواب حذفها. 





تَهَدِيْبُ اب الَمُوا قات 


3 
© الْمَسَأَلَةٌ الَخَامِسَة: 


تغرف الْقَرْآنِ بالأخكام الشَرْعِيّةِ اتر لي لا جز رخنت 


جَاءَ جز E‏ إِمّا بالاغتبار ٠"‏ أو بِمَعْنَى الأضر”؛ 
إلا ما حَضَّهُ اذيل مِئْنَ حَصَائِصٍ 0 . 

يذل كل قدا المَفى بغ سْيَقْرَاءِ الْمَعْتََر: 

تا ر ا وَكَثْرَةٍ 
مَسَائلِهَا نما هي بيان لِلْكتَابء 0 قَالَ ا تَعَالَى: ورا لک أْكْرَ 
ين لتاس مَا نَل لمج [التَحلٍ: ؛ 

وَِذَا كَانَ كَذَلِكَ؛ فَالْمَرَْآنْ الحِصًاره ا را کور اا 
إلا وَالْمَجْمُوعٌ فيه امور كُلْيّاتُ؛ لِأَنَّ الشَّرِيعَةَ تَمَّتْ بِتَمَام نُرُولِه لِقَوْلِ 
تَعَالَى : الوم الت کہ دینک الآيدَ الماد *]. 

ات تَعْلَمُ أن اللا وَالركاة وَالبهَاة وأشياة ا لم ين بيخ 
أَحْكايهًا في الْقُرْآنِء إِنَّمَا بَيتَنْهَا السََهء وَكَذَلِكَ الْعَادِيّاتُ مِنَ الأنكحة 
والعقورد والقصضاض.والكدوة وغيرها: 

۲ - وَأَيْضًا: ذا نَظرْنَا إلى رُجوع الشَّرِيعَةٍ إلى كُلَيّاتِهَا الْمَْتَويَةء 
E Re‏ عَلّى الكمال» وهي الضروريات والحاجيات 


رورت ف ف فى 


والتحسينيات ا وَاحدٍ منهّاء وَعَذَا ا ظَاهِر . 


)١(‏ معنى الكلية هنا أنه لا يختص بشخص دون آخرء ولا بحال دون حال» ولا زمان 
دون آخرء وأيضًا ليس مفصلًا مستوعبًا لشروط وأركان وموانع ما يطلب أو ما ينهى 
عنه» وهو المسمى بالمجمل . . . . (د). 

(؟) أي: باعتبار المآلات» وهو المسمى بالاستحسان. (د). 

(۳) وهو القياس. (د). 

(4) لمعرفة التفاصيل والشروط والموانع وأركان الماهيات الشرعية وغير ذلك» وهذه 
الحاجة هى علامة الكلية. (د). 





في الأدنّة عَلَى الك 7 یا وَهِي : الَكِتَابُ وا وَالَُاجَمَاءٌ وَالَأَيُ.. 


عي لحار مِنَ الْأَوِلّةِ عَن الْكِتَابِ هُوَ السُّنةُ وَالْإِجْمَاعٌ 


ا وَجميع ll‏ عن الْقَرْآنِ . 
وذ عد النَاسُ وله تَعَانَى: 9لِتَعكُ بي آلا با أك ا 


ور ر 2 


[النْسَاءِ: ]٠١١‏ متضمنا قياس . 


اعم 
ام 


و ره 


اسول فخ دوه [الحشر: ۷] مُتَضَمْنًا لِلسَنة . 


ا 


وو : e‏ ا 

ا ع سيل لْمْؤَمِنِينَ 4 [التساع: NT‏ لِلْإِجْمَاعء 
وَهَذَا امم م 

في الد عَن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: «لْعَنَ ال الْوَاشِمَاتِ 
ال وشات ..( ق غ ذَلِكَ قن بني ا يمال لَهَا م 
يعقوت وَكَانَتْ القرآن؛ فَأَنَنْهُ قَقَالَتْ: ما حَدِيتٌ 2 عَنْكَ انك 
لَعَنْتَ كَذَا وَكَذَا؟ قَذَكَرَنْهُ. فقال عبد الله: وما لي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ 
رول الله يه وَهْوَ في كاب الله؟ 


o:\ 1U 


معو 


حدته ! 


كشال ل OT TPE‏ بيْنَّ لوحي الْمُضْحَفٍ قَمَا و 

تكان< لعز كنف تزافو تقذ ا 0 ت 
السو دوه وما تنك عه انرا ارا خاي 

وَعَبْدُ الله مِنَ الْعَالِمِينَ بالْقرْآنِ. 

فَعَلّى هذا لا يبعي في الاسْيَنْبَاط مِنَ الْقَرْآنِ الاقْتِصَارٌ عَلَيْهِ دون 


َو 


ار في سرجه وَيياهِ وَهُوَ الل 


)١(‏ لعله: «وأيضًا). 
¥( البخاري (AAV EAA‏ ومسلم .)۲٥(‏ 





ََدِيْبُ اب الَمُواقَقَات 
حالف 


ود ذلك يَنْظرُ في تَفْسِيرٍ الملك الصَّالِح لَه ِن N‏ 
هم غرف به مِن غَيْرجِمْ. 

وَإلا مَمُظْلّنُ الْمَهُم الْعَرَبِيَ لِمَنْ حَصَّلَهُ يَكْفِي فِيمَا أعوز من ذلك» 
والله أعلم . ١‏ 


2 الْمَممَألة سا 


على النحْقِيقٍ عَالِم بجَمْلَةِ ا 3 0 9 شي وَالدلِيلُ عَلَى 


ذلك 


E E I O EE OR EEE 
.]۸٩ تيتا لکل شى [النَخْل:‎ 


وَكَوْلهِ: إن هدا اتام جيف إلى و أقوم» [الْإِسْرَاء: ۹]. 
بي الطريقة ال ور لم تل هه جي ابا ليا 
صَحَّ إطلاق هَذَا المع es‏ 


BET NE‏ مُدّى وَشِفَاءٌ لِمَّا فِي 
الصدور» yy‏ 


ھور وم 


و ما جَاءَ من E‏ لار الْمُؤْذْنَةٍ يدلك. 


وَفِي الْحَدِيثِ: «يومُ اتان َفْرَوْهُمْ لتاب ا 
عْلَمْ بأخكام الله؛ مَالْعَالِمْ بالْقَرَآنِ عَالِم بِجُمْاة الشَرِيعةِ. 


امسا 


- 
E 


)١(‏ أي: عالم بالشريعة إجمالاء لا ينقصه من إجمالها وكلياتها شيء. (د). 
(۲) أخرجه مسلم (517/7). 





في الأول عَلّى التّفَصِيل وَحِيَ الاب وَالسْنَةُ وَالَاجَمَاءٌ وَالوَأَيُ.. 
لتفصيل 41۷ 


اوعد ا شد أضلة» رات الا هذ تار الْمَسَائلٍ التَازِلَةٍ 
مل الظوَاهِر الْذِينّ كرون افاس ول يشف عنم أَنْهُمْ عَجَرُوا ن 
الدليل في مَسْأَلَةٍ مِنَ الْمَسَائِلٍ. 1 

وَمْنْ نَوَادِرِ الاسْيِدلال الْقْرْآنِيَ ما قل عَنْ علي 
شَهْرِء الْتَرَاعَا مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : چ وفص تلش َب [الْأخمّافٍ: ]٠١‏ 
مَعَ قَوْلِهِ : وفصاہ, في عامان [َلْقْمَانَ: .]٠٤‏ 


ا 


028 د 
أن ت ام 
5 


| 


واشوباط الك لسن اليش لش | لمكا في الْمَيْءِ 
مر قؤله: «راييت جاو من بَحَدِهِمَ ا عد فر أصاي الآبة 


]٠١ [الحشر:‎ 

يد مُنْذِرِِبْنِ سَعِيدٍ عَلَى أن الْعَرَبِيَ ي عير مظوع على الْعَري 
بُقُولِهِ : ف لديم ين ا KEME‏ سے سا [التغل: ۷۸ 

قي لِه الاشتذلالات ظز . 


الْوْجُوه أَنْ يُلتَمَتَ إِلَى أَضْلِهًَا في لمر م عَيْنِهًا 
EET‏ 


oi 
٤ 
ا‎ 


© الْمَسَأَلَةٌ السابعةٌ 
الْعْلومُ المضافة إلى الْقَرَآن تَنْقَيسم عَلَى م 


0o .ىه‎ 


١‏ - سم هُوَ كالأداة لِمَهْمِهِ وَاسْتَخْرَاجٍ ما کو ات وَالْمُعِين 


)١(‏ واستنبط السيوطي في «الإكليل» )١77(‏ منها على أن الأصل في الناس الجهل حتى 
(۲) وقد ذكر أكثر من استدلال. 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 
16 


ا ا اسوخ وواد أَصْولٍ ا لفق وَمَا ا ذَلِكَ؛ 
لهذا ل ف 0 


0 


و لط وريه الم رلا خرن 
SS‏ ة إلى قم 
قَوْلِهِ تَعَالى: لافار يظروأ إلى السماك فو جد يت ها ريا وَمَا ا من 
ج © [ق: .]١‏ 

وَرَعَمَّ ابْنُ رُشْدٍ الْحَكيمٌ في كِتَابِهِ الذي سماه ب«فصل الْمَقَالٍ فِيمَا 
بين الشَّرِيعَةٍ وَالْحِكْمَةٍ مِنَ الانّصَالٍ) أن عُلُومَ الْمَلْسَمَةِ مَطلوبة؛ إِذْ لا يُفْهَمُ 
الْمَقْصُودُ مِنَ الشَّرِيعَةِ عَلَى الْحَقِيقَةِ إلا يهَا. 

وَلَوْ قَالَ قَائِلُ: إِنَّ الْأَمْرَ الد مِمّا قال لَمَا بَعْدَ في الْمُعَارَضَةٍ. 

وَشَاهِدُ ما بَيْنَ الْخَصْمَيْن شَأن السَّلَفٍ الصَّالِح في تِلْكَ الْعُلُوم هَلْ 
كَانُوا آعِذِينَ فِِهَاء أمْ كَانُوا تَارِكِينَ لَهَا أو عَافِلِينَ عَنْهَا؟ 1 

مع القع ب 7 بتَحَمَقِهمْ بِفَهُم الفزآن» يَشْهَدْ لَهُمْ بذَلِكَ النَبِيْ كه وَالْجَمٌ 
الْفِيد؛ لير امرؤ أين يضع قدمه؟. 

۲ - ونم هُوَ مَأَحُوذْ ِن جُمْلَيِهِ مِنْ حَيْتُ هُوَ گام لا ِن حَيْكْ 
هُوَ حطَابٌ بأمرٍ أو نَفِي أو غَيْرِهِمَاء ٠‏ بل مِنْ جهة ما هو هو وَذَلِكَ مَا فيه 
ET EOP O‏ لمشت لين 
تأخوذا , ك ا 


اق تعر ا اوا بسُورة نلو . 


فَهَذَا ا نضا لا نَظَرَ فيه هناء وموضعه كتب الكلام. 





في الأول على التّفْصِيلٍ وَهي: الاب وَالسْنَةُ وَالَاجَمَاءٌ وَالرَأَيُ.. 
تّفَصِيلٍ ۹ 


٣‏ - وَقِسْمْ هو مَأَحُوذ مِنْ عَادَةٍ الله على في إِنْرَاِهِ وَخِطَابٍ الْخَلْقٍ 
بِوِء وَمُعَامَلَتِهِ لَّهُمْ بِالرَّفْقٍ وَالْحْسْنَى مِنْ جَعْلِهِ عَرَبِيّا يَدْخْلَ تخت نَيْلٍ 
َفْهَامِهِمْ . 

وَهَذَا نَظْرٌ خَارِجٌ عَم تَضَمَّنَهُ الْقُرْآنَ م مِنَ الْعُلُوم. و 
0 ِصِمَاتٍ الله وَالِاقْتِدَاءِ بأَفْعَالِهِ. 

لخدن انوع ف الكؤافق الأشرنة والنؤافي I‏ 
e‏ ال لتذْكرْ مِنْها أَمْئِلَهَ يُْتَعَانُ بها في ھم الْمُدَاد 

- قَمِنْ ذَلِك: عَدَمُ الْمُوَاخَذَةِ كَبْلَ الإنذارء على ذَلِكَ 
ِخْبَارُهُ تَعَالَى عن نَفْسِهِ بِقَولِهِ: چیا کا سیو حَقَّ مك رشلا (©» 
[الإسواية ‏ ١]ء‏ 

- ومِنْهًا: الإبلاغٌ في إِقَامَةِ الْحْجَةِ عَلَى ما حَاطبَ به الْخَلْقَ؛ فَإنَّه 
ا ای لوقل ا که 

ف تَحْسِينُ الْعِبّارَةٍ بالكَِايَةِ وَنَحُوِهًا في الْمَوَاطِنِ الي يُحْتَاحُ 
ھا إلى در ما پا من وکرو في عاديا رل تغالى : وو لس 
السا [التساوة ٣ة‏ والماة: +]. 


07 


- ومنها: التأني في لامور وَالْجَرِيُ عَلَى شف الاه الخد 
بالاختِيّاطء وَهُوَ الْمَعْهُودُ فِي حَقَنَاء فَلَقَدْ أَنْزِلَ الْقُرْآنْ عَلَى رَسُولٍ اله بي 


)١(‏ لو قال: التعبد لكان أصح وأسلمء » فعبارته فيها نظرْ كما ننه عليها ا 
حيث قال كأذْه: : وأصل المتفلسفة أن الفلسفة الي هي الْكَمَال عندهم هي التَّشَئّه 
بالإله على قدر الطافة» وهم و إن حركات الأفلاك لأجل اسه بالآأولٍ. 
وعَلى هَذَا بنى أَبُو حَامِد تابه في اشرح اشقا السا ولق الد اغلاق الله 
وأنكر ذلك عَلَيْهِ الْمَازرِيَ وَغيره) وَقَانُوا : لیس لله لله خلق يتخلق به العبد. 
رَعدل أبن الحكم بن برجان عن لفط التخلق إلى لفط الد امم المسافل» 
(ك//ام1). 





تَهَدِيَبٌ كاب الَمُوافَمَات 
ود ّْ 
ىَ كىن نال انكناة: مولا 

[الْمَوْقَان: ۲ 
فَقَالَ الله : 0 نيت بهو د4 [المَرْقّان: ۲ 


رک 0 


۹ 


عله لفان ج 


رفي هلو الم كان الإلذان رادت والضراط يسترى بالسة إلى 
و چا ای من أبى من الدخول في 
الإسلام بعد عَشر سِنِينَ أو أَكْثَرَ دتو بِالتَعْلِيظٍِ بالدعَاءِ؛ فَشْرِعَ ع الْجِهَادُ 

؛ - وق ُو الْمَفْصُودُ رل بالف ٠‏ موتو لزي e‏ 
العلا وَعَرَُوه مأخُوذا مِنْ نُصُوص الكتاب مَنْظُوقِهَا وَمفْهُومِهَاء عَلَى 
حَسَبٍ ما ذاه اللّسَانْ الْعَرَبِنْ فيه وَذَلِكَ أنه محتو م مِنَ الْعُلُوم على ا 
أَجْنَاسٍ هِي الْمَفْضُودُ الأول: 

أَحَدُهَا : مَعْرِقَةٌ الْمُتَوَجَّهِ إِلَيْد REET‏ 

وَالنَانِي : مَعْرِقَةُ كَبفِيّة التَوَجهِ إل 

وَالثَالِتْ: مَعْرِفَةٌ مال الْعَبْدِ لياف الله به وَيَرْجوَهُ . 

اا ا اا تخت سس واد ارا عي 

و ا وما حَلقَتَ 1211 ولا ی ل 0 کک 

فَالْعِبَادَةٌ هِيَ الْمَظْلُوبُ الأو ل أن لا 
الي ذا عرف . . وجه الطَلَّتْ؛ ل 
التعبد؛ فجيء بالجنس الثاني . 
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)١(‏ وهو من قسم الدلالة على المعنى الأصلي. (د). 





في الأول عَلّى التّفَصِيل وَهي: الاب وَالسْنَةُ وَالَاجَمَاءٌ وَالرَأَيُ.. 
لتفصيل 5 55 


الْأَعْمَالٍ عَائِدًا عَلَى الْعَامِلِينَ بِحَسَبٍ ما گان مِنْهُمْ مِنْ طَاعَةٍ أو مَعْصِيةء 
الجر مخ ذلك التتعيرٌ والإلذاز في رعا أتى بالجئس الالت مُوْضحًا 
لِهَذَا الطََرَفِء وَأَنَّ الدَّنْيَا لَيْسَتْ بِدَارٍ إِقَامَةٍ» وَإِنَمَا الْإقَامَةُ في الدَارٍ 
العو 

ِالأَوَلُ: يَدْخُلُ تَحْتَهُ عِلْمُ الَّاتِ وَالصَمَاتِ وَالْأَفعَالِء وَيَتَعَلّنُ بالتّظر 
5 الصَّفَاتِ أَوْ في الْأَمْعَالٍ انظ 5 التواف؟ لأنها الوسائظ يق المعود 
وَالْعِيَادِ. 

والثابي: شيل على التغريف بار التَعندّات ين الْعِبَادَات 
اا ات وَمَا يبع 0 وَاحدٍ 5 من الْمُْكملات» وهي 
أَنْوَاعٌ فُرُوضٍ الكناقابت ابي ا" ريه ِالْمَعْرُوفِ وَالنَهْيْ عَن الْمُنگر 
وَالتظرُ فِيمَنْ يفوم به 

وَالتَالِتُ: يَدْخْلُ في ضِمْنْهِ النّظرٌ فِي ثَلَانَةٍ مَوَاطِنَ: الْمَوْتِ وَمَا 
يَلِيدء وَيَوْم الْقِيَامَةِ وَمَا يَحْوِيوء وَالْمَئْزِلٍ الَّذِي يَسْتَقِرُ فيه وَمْكَملُ هَذَا 
اجنين الكزضية والازمية» زبذة الإنتاز قو اللاسيق والمالكية 
وَأَحْوَالِهِمُء وَمَا أداهم إليه حاصل أعمالهم. 

وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا تَلَخْص مِنْ مَجْمُوعَ الْعْلُوم الخاصلة في الان اننا 
عَشَّرَ عل . 


)١(‏ أي: الجامع من بين فروض الكفايات الذي يتعلق بكل مطلوب وكل منهي عنه في 
الشريعة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإنه لا يختص بباب من الشريعة دون 
باب» بخلاف فروض الكفايات الأخرى؛ كالولايات العامة» والجهادء وتعليم العلم» 
قا الاعات المع فیا كلها قروقى كات قاض على اها :01 

(؟) لأن كل واحد من الأجناس الثلاثة تحته ثلاثة أنواع من العلم» ولكل جنس مكمل. . 
إو 





تَهَدِيْبٌ اب الَمُواقَات 


= 
© الْصَمَأَنَةٌ النَامِنَة: 


مِنَ الاس مَنْ زَعَمَْ أن لِلْمُرَآنِ ظَاهِرًا وَبَاطِنَاء وَربّمَا نَقَلُوا فِي ذَلِكَ 
تقميل | لاديف ر 

قال تَعَالَى: امد بَِدَيوْدَ لثمن وکو کن من عند عير آله جوا فيد 
أَخْيِكَهًا حَيْرا 4 [الساء: ۸۲]. 


قَظَاهِرٌ الْمَعْنَى سىء وَهُمْ عَارِفُونَ به؛ لِأَنّهُمْ عرب وَالْمُرَادُ شَيْءٌ 
َر وَهْوَ الي لا شك فيه أنه ِن عِنْدٍ ان وَإِذَا حَصَلَ التَدبْرُلَمْ يُوجَْ 
في الْقُْآنٍ اخيلاف بء مهدا الْوَجْهُ الي مِنْ جه يفْهَمُ الِائمَاقُ وَيَنْرَاحُ 
الاخيلاف هُوَ الْبَاطِنُ الْمْشَارُ إِلَبْهِ. . 

EA TA MM سل سم كي م‎ A 5 60 > 6 

وَقال تعالى: افلا لروں َلْفَرَءَانَ 1 عل ب أ 4O‏ 
[محَمّد: .]۲٤‏ 

قَالتَدبُرُ إِنّمَا يَكُونْ لِمَن الْتَمَتَ إِلَى الْمَقَاصِدِء وَذَلِكَ ظَاهِرٌ في أتَهُمْ 
أغْرَضُوا عَنْ مَقَاصِدٍ الفزآن؛ كَلَمْ يَحْضْل مِنْهُمْ بر 

أَحَدُهُمَا: يون برِوَايَةِ؟ فليس يعبر فيها إلا التَقْل. 

وَالآخَرٌُ: يَقَعُ بَهُم؛ فَلَيْسَ يَكُونُ إلا بِلِسَانٍ مِنَ الْحَىّ إظهارً 
مت فل كان ا e‏ 

وَحَاصِل هَذَا الكلام: أن الْمُرَادَ بالظاهر هُوَ الْمَفْهُومُ الْعَرَبِنُ 
وَالْبَاطِنُ هو مُرَادُ الله تَعَالَى مِنْ كلَامِهِ وَخطابه. 


ق 


ان گان مُرَادُ مَنْ أَطلَقَ هَذْهِ الْعِبَارَةَ ما فسّرّ: قَصَحِيحٌ وَلَا نِرَاعَ فيه. 


)١(‏ أي: قصد إظهار حكمة؛ فهو مفعول لأجله مضاف؛ أي: يريد الله إظهار سر ومعنى 
من المعانى الخفية على لسان عبد من أصفيائه. (د). 





في الأول عَلّى التّفَصِيل وَحِيَ الاب وَالسْنَةُ وَالَاجَمَاءٌ وَالرَأَيُ.. 
لتَفْصِيلٍ ۳ 


٤ 


وان أَرَادُوا َير ذلك: فهر انات أَمْرِ رَائِدٍ عَلَى ما كَانَ معلومًا عند 


ا 


الصحابة ومن بعدهم؛ فلا بد مِنْ دَلِيل ظعي يبت هَذِهٍ ال ا 


أضل يُحْكَمْ به به عَلَى تَفْسِيرٍ الْكِتَابء فلا يكون ي 
وَلَهُ أمْثِلَةٌ تَبَيّنُ مَعْنَاهُ بإِطْلَاقٍ: عر عات صم «كَانَ عَمَرٌ 


يُدْخِلْنِي مَعَ أضحاب النَبِيَ كله فَمَالَ لَه عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَتُدْجِلَهُ 
oT‏ تنا قن عرو 0ك 


رھ < ے و 


١‏ صر آله وَاَلْمَنْحُ ©4 [الئّضر: ۲١‏ فَقَلْتُ: إِنَمَا هُوَ أجل 
سول الله ي أَعْلَمَهُ إِيّاُء وقرأ السُورَة إِلَى آخرمًا. فَقَالَ عُمَرُ: وَالله ما 


592 


اذا Oe U‏ 
مَظَاهِرٌ هَذِهِ السُورَة أن الله مر تبيه كل أن يُسَبّْحَ بِحَمْدٍ رنه وَيَسْتَغْفِرَه 
ا ENG‏ 


ْلَه : أن الله تَعَالَى إِذَا تَقَى الْفِقْهَ أو الْعِلْمَ عَنْ قَوْم؛ نَذَلِكَ 
لِوُقُوفِهِمْ مَعَ ظَاهِرِ الْأَمْر وَعَدَم اغْيِبَارِهِمْ لِلْمُرَادٍ مِنْهُء وَإِذَا لتك ك 
َهُوَ لمَهْمِهِمْ مُرَادَ الله مِنْ خطابوء وَهُوَ يَاطِنُهُ. 
فصل 
َكل ما كَانَ مِنَ الْمَعَانِي الْعرَببّةِ الي لا ينبني قَهْمْ الفُرآن إلا 
عَلَيْهَا ؛ فهر داخ تخت الظاهر. 
فَالْمَسَائِلٌ الْبَيَانِيةَ وَالْمَنَانِعٌ الْبَلَاغِيّة لا مَعْدِلَ بها عَنْ ظَاهِرٍ الْقُرآنِء 


ذا هم الْمَرْق بين صي في قزل ۾ تَعَالَى : عل صَدره صَيَفَا حا 
[الْأَنْعَام : Cl ET‏ قَوْلِهِ : «#وصَايق بي صدرڭ4 [هُود: ؟1]. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5595). (0) لعل الصواب: «واعلم». 
(۳) «ضَيّقَ): صفة مشبهة دالة على الثبوت والدوام في حق من يريد الله أن يضله بخلاف - 





تََدِيَبُ اب الَمُواقَقَات 
٤‏ 


وَالْمَرْفُ بَيْنَ الرّفع في قَوْلِهِ: e14 e‏ وَالثْضب 
فيا ليله ع : قَوْلِهِ : : قلا سكسا [مُود: 69]. 


أذ مهم الْمَزق بين | إِذَا وَإِنْ في قَوْلِهِ ا 1 ل 


0 5 5 5 كك جو 2 


الوا كا : شو ون E‏ روا موسي ومن e ٤‏ [الاغفراف: CY)‏ 


ع ن ق مني 


وَبَيِنَ «جاءتهم» واتصبهم) TT‏ 8 إذاء 0 8 إن» وگذلك 
AE‏ ودا أذقنا التاس َة فا ون مهم سه يما مت 3 إِذا 
هم قود 3 [الرُوم: + مَعَ ! م إِثَيَانهِ بقَوْلِهِ : رحو بعد إذاء و2« يقطون» 
بَعْدَ إن E. E.‏ الْمُعْتَبرَةٍ علد ماري أَهْلٍ الما 


إا حَصَلَ قَهُمُ ذَّلِكَ كُلَّهِ على ب َرتِيبهِ في اللْسَانِ الْعَرَبِيٌ ع : ققد حصَل 
قَهُمْ ظاهر الع انه 

وکل ما كان ين المعائي لي نَفْئَضِي تَحْقِيقَ الْمْخَاطَبٍ بِوَضصْف 
الْعبُودِيّة» وَالِاثْرَارٍ لله بالرّبُوبيّة : كَذَلِكَ هُوَ الْبَاطِنُ الْمْرَادُ وَالْمَفْضُودُ الّذِي 
ازل الْقَرْآنُ لِأَجْلِه. 

وبين ذلك بالشّوَّاهِدٍ الک أا و Ny‏ لما نَرَلَ: مون 
دا الى یقرش AC‏ سكير 6 ie‏ 
قَالَ أَبُو التَّحْدَاح: إِنَّ الله كَرِيمٌ اسْتَفْرَضَ مِنّا مَا أَعْطَانًا . 


ع 


= «ضائق» اسم الفاعل الدال على الحدوث والتجدد» وأنه أمر عارض لد كَلة. (د). 
)١(‏ لقصد الثبات؛ فيكون تحيته أحسن من تحيتهم؛ لأنهما جملة اسمية. (د). 

(۲) المراد بالحسنة ما يستحسنونه من الخصب والرخاء والعافية» ولما كانت هذه 
لحسنات شائعة عامة الوقوع بمقتضى العناية الإلهية بسبق الرحمة وشيوع النعمة كانت 
متحققة؛ فجىء فيها بالماضى وبإذا وتعريف الحسنة» ولما كانت السيئة التى يراد منها 
أنواع البلاء نادرة الوقوع ولا تتعلق الإرادة بها إلا تبعًا؛ فإن النقمة بمقتضى العناية 
لإلهية إنما تستحق بالأعمال جيء فيها بآداة الشك» ولفظ الفعل المستقبل» و 
لسيئة. (د). 








في الْأَدِنَةِ على التّمَصِيل وَحِيَ: الَكِتَابٌء وَالسُنّةٌ وَابَاجَمَاهٌ وَالَأَيُ.. 
: 0{ 


وَقَالَتِ الْيَهُودُ: إن أله فقي وض َا [آل عِمْرَانَ: ۱۸۱]؛ مهم 
بي الدَحْداح كو الف وه ا الكزاقم e‏ 
مجَرّدٍ الْقَوْلٍ الْعَرَبِىٌ الطَاهِرِء نم حل اشينرّافق الث الكين على 
اف الْعَيْدِ لْمَقِي عَافَانًا الله من ذلك . 

وُعِنْ ذلك أن الات الا با بل المامورات والمييات كلها 
لي ا اي الع م e‏ 
كم العم ادي عَلَّحمْ مَنكُرُرت 469 التخل: ۷۸]. 

وَالشْكْرٌ ضِد الْكفْرِ؛ قَالْإِيمَانُ وَفْرُوعُهُ هُوَ الشكْرٌ فَإِذَا مَخَلَ 
الأكلت تق E‏ التكريق بهذ القضي» نيع الذي نيم E‏ 
الخظاب» وَحَصَّلَ بَاطِنَهُ عَلَى التَمّام» وَإِنْ هُوَ فَهِمَ مِنْ ذَلِكَ مُقْتَضَى عِصْمَةٍ 
مَالِهِ ويه َقَظءٍ هذا حار عَن الْمَقْصُودِء وَوَاقِتٌ مَعَ طَاهِرٍ الْخظاب. 

َالْمَافِنُ إِنَمَا فَهمَ مُجَرّدَ ظَاهِرِ الْأَمْرِ مِنْ أن الدخول فيما دخل فيه 
رة ثوجب غل ولون 

قَإِذَا گات الصَّلَاة تَشْعِرٌ بإِلْرَام ا ِالْحُضُوع لله وَالتِّظِيم لأَمْرِهِ؛ 
قَمَنْ دَحَلَهَا عَرِيّا مِنْ ذَلِكَ كيف يد مِمّنْ فَهِمَ بَاطِنَ الْقُرآنِ؟ 

وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ لَهُ مَالُ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ؛ٍ فَوَجَبَ عَلَيّْهِ شَكْرٌ النعْمَةٍ 
ETE RS‏ الْسَولٍ اا أذانيا 2 تضد 
لَهُ إل ذَلِكَء حون E‏ 

وتجري ها هنا مَسَائِلُ الْجيّل أَمئلةَ لهذا الْمَعْنَى؛ لِأنَّ مَنْ فَهمَ بَاطِنَ 

تا حوب بو لم يشل على أخكام الى ينل نها اليل لير 

وَمَنْ وَكَف مَعْ مُجَرّدٍ الاه غَيْرَ مُلتَفِتٍ إِلَى الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ؛ٍ اقْتَحَمَّ هَذِهٍ 
الكتاهات. ابعيدة. 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 


= 

وكذلك تَحْرِي مَسَايِلُ الْمبْتَدَعَةِ أَمْئلَةَ أَيِضَاء وَهُمُ 1 اللي يَتَبعُونَ ما 
شاه عق الككاب اة ال واا ول كنا قال الْحَوَارِحُ لعلى : إنه 
حكّم الْحَلْقَ في دين اللو وا يَقُولُ: إن الْحَكم إل ر [الأنعام: ا 
وَيُوسَفتَ: عن [۷V‏ 

لو َر الْحَوَارِحُ أن الله تَعَالَى قَدْ حَكُمَ الْخَلْقَ في دينه في قَوْلِهِ : 
اکم بو دوا عَدَلٍ نگ [الْمَائِدَةِ: 90]ء وَقَوْلِهِ #فابعوا حكما من أَهَله 
مكنا يق عله کو دغ ترا أن کر إن الک إل و4 
الأنقام: 1۷ َير ماف لما كعَلَهُ علي أنه مِنْ جُمْلَةِ حم الله ؛ ان 
كيم الرّجَالٍ يَرْجِمٌ به الْحْكُم لله وَحْدَهُء فَكَذَلِكَ مَا گان مله مما 

وَعَلَى اح َل من راع مال الصرَ اط الْمُسْتَقِيم؛ فَبِعِقَدَارٍ 
ها فاته من ن بَاطِنِ الْقّرْآنِ فَهُما ET‏ ل من أَصَابَ الحن وَصَادَفَ 
الصو ات ؛ فَعَلَى مِقْدَارٍ ما حصل له من فهم باطنه. 
© الْمَسَأَنَةٌ التَّاسِعَةٌ 


كو الاير هُوَ الْمَفْهُومَ ا مُجَرَّدَا لا إِشْكَالَ فيد أن اف 


.]15 تَمَُوا على أنه مرل يسان عر مين 469 [الشُعرَاءِ:‎ E NE 
وَإِنْ لم‎ CS 

يَتَفِقُوا عَلَى قَهُْم الْمْرَادٍ مِنْهُ؛ قلا يُشْتَرَظ فِي ظَاهِرِهِ زِيَادَةٌ عَلَى الْجَرَيَانِ 

عَلَى اللَسَانٍ الْعَرَبيَ . 

يس من عُلُوم الْقُرْآنِ في شَيْءٍء لا مما تفا م ولا مما يساد پى 

وَمَن ادى فيه ذَلِكَ؛ كَهُوَ في دَعْوَاهُ مُنْطلٌ. 


u 


5 





في الأدنّة عَلَى الك 7 یا وَهِي : الَكِتَابُ واف وَالَُاجَمَاءٌ وَالرَأَيُ.. 


وَمِنْ أَمْثِلَةِ هَذَا الْقَصْلٍ: مَا اذّعَاهُ مَنْ لا حََاقَ لَه مِنْ أنه مُسَمّى في 
الْقَرْآنِ كَبََانِ بن سَمْعَانَه حَيْتٌُ رَعَمَ أنه الْمُرَادُ ِقَوْلِهِ تَعَالَى: هَدًا بيان 
لت الآبة ا وفوديق اقات بمگان مکين» وَالشكُوتٌ 
عَلَى الْجَهْلٍ گان أَوْلَى به مِنْ هَذَا الافْيَرَاءٍ الْبَارِدِ. 1 

وکن لْبَاطِنَ د کک مِنَّ ن الخظاب قَدْ ظهَرَ أَيْضًا مِمّا تََدَمَ في 
الخسالة لاء ولكن نش e‏ 

أَحَدُهُمَا: أن يصح عَلَى مُفْتَمَ مُفْمَضَى الظاهر العقرن في شان العري» 
وَيَجْرِي على الْمَقَاصِدٍ الْعَرَبِيّة. 

وَالنَانِي: أَنْ يَكُونَ لَهُ شَاهِدٌ نضا او ظَاهِرًا في مَحَلُ آخَرَّ يَشْهَدُ 
اا 


لا يفيه كلام | ارب م يُوصَفْ پكۆنە عَرَبًا ا 

وَأمًا الثاني : لحار حر اشوا وي يكل امو واه اه 
ار ااي خذلة لای ای تذعى عل ار ال ری 
التعرذة ع وة ا 

وَبِهَدَيْنِ الشَّرْطَيْنِ يَتَبَيّنُ صِحََهُ مَا تَقَدّمَ أنه الْبَاطِنُ؛ لِأَنَّهُمَا مُوَ 
فيه بسرت رار قر َيْسَ مِنْ عِلم الْبَاطِنِء e‏ 
ف عِلْم الظَاهِرٍ . 

نقذ الوا a NE O O E‏ 
الْإِمَامُ وَرِتَ الي EN EA‏ «الْجَنَابَة؛: إِنَّ مَعْنَاهَا مُبَادَرَه 
تعيب بلقن الذة رف قن ايان :لوقاو E‏ 





َهَدِيْبُ اب الَمُواقَقَات 


= 
تجديد اليد على من فل دلك» وم «الظَهُورِ) هر التَبَرّي والتَنظفُ 
من اعْتِقَادٍ كل مذهب سوى متابعة الإمام. 


ر 


Eo E US 
القبيل» از قبيل الباطن الج و ر لأناس ين أخل‎ 
. العم وَرنها نيت يها ا الصّالِح‎ 
فَمِنْ ذَلِكَ قَوَاتِحُ السور: نَحُوَ: ال4 [النمل: 2187 و #الحص‎ 
وَنَحُوِهًا س باشتاك‎ »]١ و وحم 46 [غافر:‎ »]١ [الأعراف:‎ 
مِنها م ما يَظهَرُ جَرَيَانُ عَلَى مهوم صجيح؛ > وَمِنْهَا مَا لَيْسَ كَذَلِك قَيَنْقُنُونَ‎ 
عن ابن عَبَّاسِ ني «ألر» [غافر: 14] أن «أَلِفٌ) » الله» و«لام» جبريل»‎ 
. و(ميم) محمد لله‎ 
وَمَذَا إن صح في التَّقْل فَمُشْكلٌ؛ لِأنَ هَذَا النّمَطَ من التصرف لم‎ 
. يثبت في كلام الْعَرَبِ هذا مُظلَقًا‎ 
وَقَدْ دَمَبَ قَرِيقٌ إِلَى أن الْمُرَادَ الْإشَارَةُ إِلَى خُرُوفٍ الْهِجَاءِ وان‎ 
قران مول بجس هذه الْحُرُوفٍ وهي الْعَرَبيّة وَهُوَ أرب من الأول‎ 
كُمَا أنه نْقِلَ أَنَّ هَذِهِ الْمَوَاتِمَ أَسْرَارٌ لا يَعْلَمُ تَأوِيلَها إلا اه وَهُوَ أَظْهَرُ‎ 
. الأقَوَالِ؛ مَهِيَ من قبيل الْمْتشَابِهَاتِ‎ 
مكيل‎ 
وَمِنْ ذَلِكَ: نه ُقِلَ عَنْ سَهْلِ بن عَبْدٍ الله في ت لبي انان نواه و"‎ 
يعد من بَاطِيْهِ؛ فَقَدْ ذُكِرَ عَنْهُ أنه قال“ في تؤلة تقال + وت ا‎ 


)١(‏ قال ذلك في تفسيره المطبوع. 





في الأول عَلّى التّفَصِيل وَهي: الاب وَالسْنَةُ وَالَاجَمَاءٌ وَالوَأَيُ.. 
تّفَصِيلٍ ۹ 


ناا [الْبَعَرَِ: ؟0]؛ أئ: أَضْدَادَاء قَالَ: «وَأَكْبَرُ الأنداد: النفس الأمارة 
بالسوء» المتطلعة إلى حُظُوظِهًا وَمُنَاهَا بير هُدَى مِنَّ الله). 

وعدا ليه 51 3 الس الأكازة #ضلة CER‏ تخت عموم ا 
وَهَذَا مُشكل الظَاهِرٍ جدًا؛ إِذْ TS‏ وَمَحْصُولُ الْقَرَائْنِ ا 
عَلَى 
أنفسهم ولا ونا أ يَاًا . 


57 
أن م o‏ 307 


الْأَنْدَادَ الْأَصْنًا ضام أو غَْرعَا هما كانوا يسدون» وك يكونوا يعبدون 


العام 


ع 
م عمو > 


ال لي لاس 0 
َفْسِيرٌ الايد تكن الى ينا EE ER‏ ر 
القرانت» 

رات فی كؤله اتی : تاك وی الخزق» اب راس ا 
اوأما باطتها؛ قَهُّوَ الْقَلْسُء واتار الج [الئماء: :1١١‏ النّفْسٌ 
الظبيعئ» #ارالصاجب إلْجَنل4 االنسَاءِ: 05]: الْعَقْلْ الْمُْتَدِي بعَمَل 
الشرع» واب ألسَّبِيلٍ* [الساء: :]۳١‏ الجوارح الْمْطِيعَةٌ لله ّل». 1 

وَهُوَّ مِنَ الْمَوَاضِع الْمُشْكِلَةِ في كَلَامِهِء وَلِغَيْرِهِ مِثْلُ ذَلِكَ أَيْصّاء 
َدَلِكَ أنَّ الْجَارِيَ عَلَّى مَفْهُوم كلام الْعَرَبِ فِي هَذّا الطاب مَا هُرَ 
غناو ون 1 ننه بلغاو وي الذذي روناي فين قا تنو يونا اوتام 


م فق مضه كو عرهة ع ورب و كوا مه شرم وہ دورو ده ےت 
وَغير ذلك لا يعرفه العَرّب» لا من امَنَ مِنهم ولا من كفر. 


e الها‎ 
3 2 
3 


وَالدَلِيل عَلَى ذلك : أنه لَمْ يُنْقَلْ عَنِ السَّلَفٍ الصاح مِنَ الصَّحَابَة 
0 أ 


وَالتَابِعِينَ س قران يَمَائْله و يقاربه» کان عِنْدَهُمْ مَعْرُوفًا لَنْقِلَ؛ 


)١(‏ هذا جار على عادته كله فى التماس الأعذارء وقد ذكر عنه الكثير من ذلك» وفى 
كل موضع يجد له مخرجًا وعذرّاء فأين هذا ممن يتلقط زلات العلماء والدعاة 


والمصلحين! 





تَهَدِيَبُ اب الَمُواققَات 
لإ ومع 


هذه الأمة بأهدى کان ارا ولاق 2 بالشريعة متهم منهم 


ولا أيضًا ثم ديل EN‏ ا التَفْسِيرِء لا مِنْ مَسَاقٍ 
N‏ ن خارج؛ إو لا كليل عله كذلك» بن مل هذا 


- 
o ر3‎ or 


قرَبُ إِلَى ما تبت رده وميه عن الان ن گلام اا أَشْبَههُمْ. . 

وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ التََحْذِيرَاتِء وَإِنَما احْتِيجَ إلى هذا كله لخلالة 
من نل عنقم لك ين الفضَلاء 
َإِنَّ النََّسَ في هنال مَذِهِ الأشيّاءِ بَيْنَ قَائِلَيْنِ : 


€ چ 


امسا 


{o 
o 


١‏ - مِنْهُمْ مَنْ يُصَدَّقُ به وَيَأَحْذَهُ عَلَى ظَاهِرِو وَيَعْتَقِدُ يَعْتَقْدٌ أن ذلك هو 
مُرَادُ الله تَعَالَى مِنْ كِتَابِهِ. 

١‏ - وَمِنْهُمْ مَنْ يُكَذْبُ به عَلَى الإظلاقي؛ ل 1 لقان 
مِثْل ا الي وَمَنْ حَذَا حَلْوَهُمْ. 

وَكِلَا الطَريقَيْن فيه مَيْلُ عَن الْانْصَافٍ.. 
© الْمَسْأَلةٌ الَحَادِيَة عَشّرة('): 

ا مِنَ السُورِ ينبي أن يَكُونَ مُنَرَلَا فِي الْمَهْم عَلَى الْمَكَيّ» 
وَكَذَلِكَ الْمَكَيّ بَعْضْهُ مَعَ بَعْضِء وَالْمَدَنِيُ بَعْضْهُ مَعَ بَعْض» عَلَى حَسَبٍ 
ترټيبه في التَْزِيلِ» وَإِلَّا 5 يصح . 

وَالدَلِيلُ عَلَى ذَلِّكَ: أن ¿ مَعْنَى الْحِطَابٍ الْمَدَنِيَ في الْعَاِب م e‏ 
الْمَكَيّء كَمَا أن الْمْتَآَخْرَ من كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَبْنِنٌ عَلَى مُتَقَدَمِهه َل عَلَى 
ذَلِكَ الاسْيَفْرَاء. 


1 


العام 


. حذفت الْمَسْأَلَةَ الْعَاشِرَة؛ لأنها تفريم عن المسألة التاسعة» ويُمكن الاستغناء عنها‎ )١( 





في الأدنّة عَنَى التّمّصِيل وَهِي: الْكِتَابُ وَالِسُنَّةٌ وَالَّاجَمَاجٌ وَالوَأَيُ.. 
١‏ ۰ ع 


6 3 
قنك 
و عبد 
5 


8\1 
امسا 


سم 50 E‏ لخصيصض عموده 
نطق أذ تَفْصِيلٍ ما لَمْ قصل أذ تكميل ما لَمْ يَظهرْ تكميلة. 

a ۰‏ د عَلَى هذا أضل 0 تا جَاءَتٌ مَمْمَة لِمَكَارِم 
الأخاذق» E‏ سد قَبْلَ من مِلَةِ راهيم ## وليه تنزيل سُورَة 
الأنعام؛ قَإِنَهَا نَرَلْتْ َة ِقَوَاعِدٍ الْعَمَائِدِ وَأصولِ الدّين. . 

م لَمّا اجر رَسُول الله 5 إلى الْمَديئَةٍ كان مِنْ EEE‏ 
سُورَةٌ البقَرَةء وهي التي قَرَرّث قَوَاعِدَ التَقْوَى المَْبِيَةَ عَلَى فَوَاعِدٍ سُورَةٍ 
الأنعّام؛ نَا ا ن اقام أْفْعَالٍ الْمكلفِينَ متها ناته : 

E‏ ر ا خزوغها عزرة E‏ كما كان عبر 
لأقام بو بن الي التتأشر ا ا عا 

ودا تََرَلْتَ 9 قازر السّوّرٍ بَعْضِهًَا مّعَ بَعْض في التَرْتيب؛ وجدتها 
eS‏ ا 

لا يَيبَنَ عَنِ النَّاظِرٍ في الْكتَابٍ هَذَا الْمَعْتَى ؛ ئه مِنْ أَسْرَارٍ عُلُوم 


لنَفْسِيرِء وَعَلَى حَسَّبٍ الْمَعْرِفَةٍ به تَحْصل آ له المَْرِفَة يكلام رَبْهِ سْبْحَائَه. 
€ 
وَلِسُنَةٍ هُنَا مَدْخَلٌ؛ لِأَنَهَا مُبَيَْدٌ للكتاب؛ فلا تَمَعُ في التَفْسِيرِ إلا 
عَلَى وَفْقَهه وَبِحَسَبٍ الْمَعْرِفَةِ بالتَقْدِيم وَالتَأَخِيرٍ اد النّاسِخْ 3 
الوق ا كنا يكن ا ع 
© الْمَسَأَنةٌ الذَانِيَة عَهّرة1"): 
رما اج تَفْسِيرُ الْقَرْآنِ على الوس وَالِاعْيِدَالِء وَعَلَيْهِ ار للب 


5 


)١(‏ القذة؛ بالضم : ریش السهام» وهو مثل يضرب للشيئين يستويان ولا يتفاوتان. (ف). 
(۲) يتحدث فيها عن أهمية تدبر القرآن» والعناية بمقصده الأصلى الذي أنزل لأجله» وهو 
الاتعاظ بمواعظه» ولس الاهتمام بوجه إعجازه وبلاغته . 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواقَات 
۴۲ 


الْمُتَقَدّمِينَه بَلْ ذَلِكَ سَأَنهُمْء وَبهِ كَانُوا أَفْقَهَ الاس فِيهء وَأَعْلَمَ الْعْلَمَاء 
بِمَقَاصِدِهٍ وَبَوَاطِئِهِ. 

وَْبّمَا اد عَلَى أَحَدٍ الظّرََيْنِ الْحَارِجَيْنِ عَنِ الاْتدَالٍ: إِمّا عَلَى 
لْإمْرَاطِء وَإِمَا عَلَى التَفْرِيط : 

ولد طرفي قَضدٍ الْأمُورٍ دَمِيم. 

فالذية َحَدُوهُ عَلَى التَفْرِيط : قَصَّرُوا في فَهْم اللَّسَانِ الَذِي به جائ 
وَعْوَ الْعَرَبية كما اموا في مهم معان ولا قعدذواء كما تدم عن الا هة 
وَغَيْرِهَاء ولا إِشْكَالَ في اراح التّعْوِيلٍ عَلَى مَؤُلَاء . 

وَانَذِينَ أَخَذُوهُ عَلَى الْافْرَاطٍ : أَيْضًا قَصَّرُوا في كَهْم مَعَانِيهِ مِنْ جَهَةٍ 
0 وَقَذْ تَقَدَّمَ في كِتَاب المقاضف انا فرع ات E‏ 
يكن مَعْهُودًا عِنْدَ الْعَرَب؛ و TG‏ تَفْصِدٌ التَّدْقِيعَاتَ 
في كَلَامِهَاء رلا تعر اها كل الاشيار إلا من جهَة ما يودي المعاني 
المركبة» فما وراء ذلك إن گان مَمُصُودًا لها ؛ كَبالقَصدِ الثَانِيء وَمِنْ جهة 
ما هو معين على إدراك الْمَعْنَى الْمَقُْضُودِء كَالْمَجَازٍ وَالِاسْتعَارَةٍ وَالْكتَاية 

وَإِذَا کان ذلك ناته ا يتاج فيه + إلى فِكرء فَإِنِ شاع النَاظرُ 
فيه إلى فکر؛ َرَج عَنْ نَمَطِ الْحْسْن إلى مط الفح اله ولك 
ا ن كلام الْعَرَبِء فَكَذَلِكَ لا يَلِيقُ بِالْقَرْآنِ مِنْ باب الأولى: 

وَأَيْضًا: فَإِنَهُ حائِل بَيْنَ الْإِنْسَانٍ وَبَيْنَ الْمَفْضُودٍ مِنَ الْخظاب» مِنَّ 


7 


£ ألم لعشتاة ذه التعثن يخنتضاف Ey,‏ عَذَارٌ وَإِنْذَارٌ e‏ 


2 


2 
3 


اه ور إلى الصرَاط المسْتقيم؛ دكم بين هن فينم E‏ 
7 دير الْعِبَارة اد مِنْ حَوْفٍ اوعد 2 و الخو مَا ضار به 





في الْأَونَةِ ا 00 , 5 وَهِيَ : الَكتَابُ وا وَالَُاجَمَاءٌ وَالَأَيٌ.. 


= - 
أن 


وَالِاشْتَِالٍ بِمَآِطذٍ الْعِبَارَةِ وَمَدَارِجِهَاء وَلِمَ اَمَك مَعَ مُرَادِقَتَهَا مَعَ أن 
الْمَعْنَى واجد وَتَفْرِيمُ لني ا ي 
الْخْطَاب بمَعْزْلٍ عن النظّر فيه؟! 
2 2 2 هج ره ر 5 0 2 3 
كل عَاقِل يَعْلَمْ أنّ مَْصُودَ الْخِطَابٍ لَيْسَ هُوَ التَمَقَهَ فِي الْعِبَارَة بل 
لفق فى الْمُعبّر عَنْهُ وَمَا الْمُرَادُ بوء هَذَا لا يرات فيه عَاقِلٌ. 


ماع $ 


ولا يَصِحٌ أَنْ يُقَالَ: إن التَمَكُنَ في التَمَعَهِ في الْأَلْمَاظِ وَالْعِبَارَاتِ 
وَسِيلَة إلى التَمَقَهِ في الْمَعَانِي بِإِجْمَاع الْعْلَمَاءِ؛ فَكَيْفَ يَصِحٌ إنْكَارْ مَا لا 


ينكل تکار 
لآنا نقول + ها كزقة فى الشوان لد ننه بإ طلاقه عقت ولغوا 
فَهِمْنَا عن الله تَعَالَى مُرَادَهُ مِنْ كِتَابِه؟ وَإِنَمَا الْمُنْكَرُ الْحُرُوجُ فِي ذَلِكَ إِلَى 


د ا ي و وه او وو و و 2 
خد الإِفْرَاطِء الذِي يسك في كَوْنِهِ مُرَادَ المتکلم» أو ين أنه غَيْرُ مُرَادٍء 
أو يُقْطَعْ به فِيه؛ لِأن العَرَبَ لَمْ يْفْهَمْ مِنْهَا قَصْدُ مِثْلِهِ في كَلَامِهًا وَل 
Ê 5 2 i ° 8‏ 
يتغل اتمه فيه سلف هَذِهِ الأمةِ. 

ما يُومنتا مِنْ سوال الله تَعَالَى لنَا يَومَ القِيامَةِ: مِنْ أَيْنَ فَهِمْتُمْ عَني 


41 


أنى ا ای اللا يك الین كوي وھ ص 1 
4O E‏ الي al‏ كَولن: ال إن لِعَمَلِكٌ من لقال 
€ السُعَرَاءِ: 98174 . . 


۰ 


وك 


)١(‏ الجناس: تشابه لفظين في النطق واختلافهما في المعنى. 
فالجناس في الآينين: (يَحْسَبُونٌ - بحينود ) (قَال - قَالِينَ). 
قال الشيخ دراز كه مُعلَقَا على كلام الشاطبي: لا يلزم من التعريف عن وجود 
الجناس في القرآن أن يُدَعَى أنه مقصود لله» بل على تسليم أن هذا ليس مما يجري 
على مقاصد العرب في كلامهم. يكون وقوع الجناس مما اتفق..اه. 





تَهَدِيَبُ اب الَمُواقَقَات 


3 
© الْصَمَأَنَةٌ القَالِكّةَ عَشّرَةٌ: 
MT‏ 
وَالْمَوْكُ في ذَلِكَ ‏ وَاللهُ الْمُسَْعَان ‏ أن الْمَسَافَاتِ تَحَلِفُ بِاختِلافٍ 
وال وَالْأَوْقَاتِ والترازل» وَعَذَا علوم في عِلْم ا 
َالّذِي يَكُونُ عَلَى بال من المستمع المتفهم: الالتفات" إلى أَوّلٍ 
اكلام وَآخْرِوء بِحَسّب الْقَضِيّةا" وَمَا اقْتَضَاهُ الْحَالُ فِيهَاء لا يَنْظرُ في 


8 


33 


وھا دول امرك لا في آخِرهًا 7 ألا 0 00 AEE‏ 


ل ٠‏ و َك يطل عضر الشايع في قفي لكب . . 


إن قَرّقَ النَظَرَ فِي أَجْرَائِهِ: قلا يَتَوَصّل , بو إلى مُرَادِه فا يَصِحْ 
الاقْتِصَارٌ ذ في النَّظْرٍ عَلَى بَعْض أَجْرَاء الكلام دون بَعض » إلا في مَوْطِنٍ 


)١(‏ محصول المسألة قبلها أن بعض الناس يفرط فى تفهمه للقرآن؛ فيحمله على غير ما 
تقتضيه اللغة العربية كالباطنية وأشباههم» وبعضهم يفرط في جلب مباحث اللغة 
حوله؛ فيحمله زيادة عما يقصده العرب في مخاطباتهم بمثله مما لم ينظر بمثله السلف 
فيه كالمحسنات اللفظية وادعاء أنه ذكر لفظ كذا دون مرادفه بقصد كذاء وهذا تقول 
على الله؛ فلا بد من طريق وسط. 
أما هذه المسألة فمحصلها: إرشاد إلى طريقة فهم الكتاب من ناحية ربط بعض جمله 
المشتركة فى قضية واحدة» وأنه بمعاضدة بعضها لبعض يتبين مقصود الخطاب» 
ويعبين فقه الكلام» وأنه لا يوذ جملة متقطعة عن سابقها ولاحقهاء وأن السور 
النازلة فى قضية واحدة أمرها فى ذلك ظاهر كما مثل» أما السور المشتملة على 
قضايا كثيرة؛ فهل ينظر فيها إلى ترتيب السورة كلها ككلام واحد؟ قال: نعمء إن 
ذلك يفيد من وجهة الإعجاز. . (د). 

(؟) في الأصل: المستمع والمتفهم والالتفات. . والْمُثبت أصوب» وهو في نسخة: (ط). 

() لا بحسب السورة برمتها دائمًا؛ فقد تكون السورة نازلة في قضايا كثيرة؛ فكل قضية 
تعتبر وحدها طالت أو قصرت. . (د). 





في الأدنّة عَلَى الكَد یا وَهِي : الَكِتّابُ وا وَالَُاجَمَاءٌ وَالوَأَيُ.. 


= 


وَاحِدِء وَهُوَ النْظَرٌ في فَهْم الظَاهِرٍ بحسب اللسَانِ العَرَبيّ وَمَا يَقْتَضِيد لا 


بحسب مَفْصُودٍ الْمْتَكَلم» فَإِذَا صح لَهُ الظَاهِرُ عَلَى الْعَرَييّة؛ رَجَعَ إِلَى نفس 


س 


الام فَعَمّا قريب يَبْدُو لَهُ مِنْهُ الْمَعْنَى الْمُرَادُ؛ فَعَلَيْهِ بالتَعَيّدِ به وَقَدْ 
يُعِينهُ عَلَى هَذَا الْمَقْصِدٍ النَّظَرُ في أَسْبَابٍ التَنْزِيل ؟ فإِنَّهَا تُبَيّنُ كَثِيرًا مِنّ 
الْمَوَاضِعِ التي يَخْتَلِكُ مَغْرَاهَا عَلَى النَاظِر. 


26 اك م 2 ا کے کے م ع أب 2 مام سوم 118 
غَيْرَ أن الكلامَ المنظورَ فيه تارّة يكون وَاحِدَا بكل اغتبار» بِمَعْنَى أنه 
مه 0 00-7 ون و 8 000 00 
أنزك فى قضيَّةِ واحدة طالت أو قَصَرَث. وعليه أكثر سور المفضصّل. 


عمو .0 


س بك 4 عع ص ٠‏ م عي ىع 8 7 E‏ 0 رر خم 
وَتارّة يكون متَعَدَدًا فى الاغتبار» بمَعْنى أنه أنزل فى قضايا متَعَددَة؛ 
كخرة القرق وال عقزانه E CT‏ 
of 2‏ 26 ا س خا دمن م م م ٤ه‏ 5 ا عرو 2 
علينا آنرّلت السورة بکمالها دَفْعَة وأاحدة» ام رلت شيتًا بعد شىء. 


وَجَمِيعٌ ذلك لا بد فيه مِنَ النظر في أَوَّلِ الكلام وَآخِرِهِ بِحَسّبٍ يَلْكَ 
الاعْتِبَارَاتِ؛ فَاعْتِيَارٌ جهة النّظم متا في السُورَةٍ لا تتم به فَائِدَةٌ إلا بَعْدَ 
اسْتِيفَاءٍ جَمِيعِهًَا بِالنَظَرِ؛ فَالِإفْتِضَارٌ عَلَّى بَعْضِهًَا فيه غَيْرُ مُفِيدٍ غَايَةَ 


او الاقيِصَارٌَ عَلَى بَعْضٍ الآيّةِ في اسْتِفَادَةٍ كم ما ل بشید 
إلا بَعْدَ كمال انر في جَمِيعِهًا . ۰ 

َسُورَة الَْقَرَةِ تلا كلام وَاجِدٌ باغْتِبَارٍ النّظمء وَاحْمَوَتُ عَلَى أَنْوَاع 
يق الكلام کب عا ت فهاء.. ْ 

ل تكالى: واا اعت الور 4O‏ اا نَازِلَةٌ كن 
قضِيةٍ وَاحِدَةٍ. 

وَسُورَةٌ #آفرأ» [الْعَلي: ]١‏ نَازِلَة في ن 


وَالأخْرّى: ما بقي إلى آخر السورة. 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواقَقَات 
5 


وسورة «المؤمنون» نَازِلَة في قَضِيَّةٍ وَاحِدَوْ وَإِنٍ اشْتَمَلَثْ عَلَى مَعَانِ 
ثيرَةٍ انها مِنَ المَكَيّاتِ . 

وَغَالِبُ الْمَكَيّ أنه مُقَوُرٌ لَه مَعَانِ ll‏ مَعْنَّى وَاحِدٌ وهو الدَّعَاءُ 
إِلَى عِبَادَةٍ الله نعلي 

لعذقاء كدري المفوات لله E‏ الكن, 

الان : 6 الإبوناتع تعنم و لاير3 ونين عييكا. 

وَالَالث: إِنْبَاتُ أمْر الْبَعْثِ ا 

ملو المقا الثلالة حجن الى اشتملٌ عليه المرل يق اران ب 
في عَامَةٍ الْأَمْرٍ وَمَا و الرَأي خَرُوخة نها ؛ فَرَاجِعٌ م إِلَيْهَا فى 
مَحَصُولٍ الْأَمْرٍ ويتبع IRI TER‏ 
وَذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَار وَوَضْتُ يَوْم الماك يز ناه دلت 

فت كر قَصَص الأَبيَاء ا گنوح» وَهَودء س 
ا وَشْعَيْبِء ركومي» اوقارُون؛ فما لك له شاي 2 
رت لاو لما كان يلقن مق عتاد الْكَمَارٍ وَتَكَذِيبِهِمْ [ هغل انوع 

مُخْتَلِفَق كَتُذْكَرُ الْقِصَّهُ عَلَى النّحو الَّذِي يَقَعُ يلل ا ال مساق 
الْقِضَّةِ الْوَاحِدَةٍ بِحَسَبٍ اخيِلّافٍ لایر وَالْجَمِيمُ حَنٌ وَاقَِعُ لا 
إِشْكَالَ في صخي 00 حَذّو ما تَقَدّم فق الأنداة يَحْتَذِي في النَظْر في 
الفرآن لمك اراد هم الْقُرْآنِ كاله سا 


و 


وَمَلْ لِلْقُرْآنِ مَأْحَذّ في النَطَرِ عَلَى 


بحسب خطاب الْعِبَادِء لا بِحَسَّبِهِ في لَفْسِهِ؟. 


0# 
أن رق عد 
8 


حق لا رَيبَ فيه. 
e)‏ 


ر 


َو 
نه 





3 


جَمِيعَ سُوَرِهِ کلام وأ 


0 فتارة تذكر مفصلة مطولة» وتارة يقتصر على بعض آخرء بحسب ما يقع منهم له يا . (د). 





في الْأَوِنَةِ عَلَى التّمْصِيلٍ وَحِيَ: الْكِتَابٌ» وَالسُنّةٌ وَالّاجَمَام وَالَأَيُ.. 
2 ¥ 
هذا محل احتمال وَتَفْصِيلٍ . 
قْيَصِح في الاغْيِبّارٍ أَنْ يَكُونَ وَاجدًا بِالْمَعْنَى الْمْتَقَذّم أي : يَتَوَقَتْ 
هم بَْضِهِ عَلَى بَعْضِ كر عام ولت امم عق حا 3 حَنَّى إن 
كَثِيرًا ار إا فير مَوْضِع آخَرَ أو سُورَةٍ أُخْرَى» 


ر 8 


ر کک الصَّرُورِيَاتِ ماد مُقَيْدٌ بِالْحَاجِيّاتٍ 


دا يت ست رت البَْض في الْمَهُم؛ EE‏ ان يا 
هُوّ كَذَلِكَ کلام 5 5 20 کلام وَاجد بهذا الاعنا 

وَيَصِح أن لا يَكُونَ كَلَامًا وَاحِدَاء وَهُوَ الْمَعْنَى الْأَظهَرٌ فيه. . 
© الْعسَأنة الؤايعة غشّرة: 

إِعْمَالُ الرَّأي في الْقَرْآنِ جَاءَ دمه وَجَاءَ أَيْضًا ما يَقْنَضِي 

والقول فيه أنَّ الرأي ضربان: 

حدقي : جار عَلَى مُوَافَفَةِ گلام الْعَرَبِ وَمُوَاقَفَةٍ الكتَاب وَالسُّنَدَ 
يل O‏ لماتم ييما لابو 

أَحَدُمًا 03 الكنات 11 دين اقول افع جاو لني روباط 
كم وَتَفْسِيرٍ لف وهم مرا وَلَمْ يَأتِ جمِيعْ ذَلِكَ عَم نفدم قم 
أن بوتت دُونَ ذَلِكَ عل الأَحكام كلها أو أَْتَرْمَاء وَدَلِكَ غَيْرُ مُمْكن؛ 
لا بد مِنَ الْقَوْلِ فبه بمَا يَلِيقُ. 

وَالنّانِي: آنه لَوْ گان كَذَلِكَ لَلَرمَ ان يَكُونَ الرَّسُولٌ يي مُبَيْنَا ذَِكَ 
16 بِالتَوْقِيفٍ؛ فلا کون أَحَدٍ ف فيه 0" 5 قَوْلُء وَالْمَعْلُومُ أنه چ 
يَفْعَل ذلك نال على ١‏ َه لَمْ يكلف على E ETE‏ 





)١(‏ هذا هو الظاهر الذي يصح التعويل عليه.. ومعلوم أنه لا يلزم في البيان ولا في 
النسخ أن يكون المنسوخ والناسخ والمبين والبيان في سورة واحدة. . (د). 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 


بوه و كقيرًا ينا تذرفة ارات ا هاو 


Û 

کک 

ع 
ب 


: أن الصَّحَابَةَ كَانُوا أُوْلَى بِهَذَا الاخْتيّاط مِنْ غَيْرهِمُء وَقَدْ 


و مسو وي 


فنع انيم ا الفا على ما فهمُواء وَمِنْ جِهتِهِمْ بَلَعَنا کی اه 
a‏ ا هَذَاء فَإِظلَاقٌ الْقَوْلٍ بالتوقيفِ وَالْمَنْع و رالرى 8 


EF‏ 0 0 الجَاري عَلَى موافقة العربية أو الجاري”"' على 
الآدلة الشزعية: نهد 0 الْمَنْمُومُ مِنْ غَيْرٍ إِشْكَالِء كما كَانَ 


چاو ہے 


مَذْمُومًا في 0 ا لأنه تقول عَلى الله بعْيْرٍ بُرْهَانِ؛ فَيَرْجِعٌ إلى 
الْكَذِبٍ عَلَى الله تَعَالَى . 

رفي هَذَا الْقِسْم جَاءَ مِنَ التَّشْدِيدٍ فِي الْقَوْلِ بالرّأي فِي الْقُرْآنِ ما 
جَاءَ؛ كما روي تمن ابن مسحوو: استجدون لوقا شيف إلى 
کاب الله وقد تتذوة وراء وره فلي بالعليء وباك الدع 
واكم وَالتَنَطعَ» 0 انيقي . ّ 
ا التمْسِيرَ ؛ ِنَم هر الرواية عن الله) . 
قال «كان اضغاننا ون ال وها : 

2 

فَالّنِي کک المَوْضع أشي 

- منها: التَحَمْظ ِن الل في تاب الل تعالى إلا على بوه قد 
الاس في اليم بالات المُحْتاج ِلها في التَفْسِيرِ عَلَى ثَلَاثِ طبقَاتِ 


وعَن مسرو 


6 
6 
6: 


6n 


وَعَنْ إِبِرَاهِيم قا 


د 


)١(‏ هذا الضرب الثاني. 
(۲) لعل الصواب: «غير الجاري». [المحقق]. 





في الأدنّة عَنَى التَّمّصِيلٍ وَهِي: الْكِتَابُ وَالِسُنَّةٌ وَابَاجَمَاجٌ وَالوَأَيُ.. 
© - 


إخداهَا: مَنْ بَلْعَ في ذَلِكَ مَبْلَعَ الرَاسِخينَ كَالصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ وَمَنْ 
يليه وَمَؤْلَاءِ قَالُوا مَعْ التوفي وَالتَحَمْظِ وَالْمَيْبةٍ وَالْحَوْفٍ مِنَ الْهُجُوم؛ 
نخ أؤلى بلك متم إن طن بين آنا في الملم وَالقهم مهم 
وَعَيْهَاتَ ! اا 

وَالَانِيةُ : مَنْ عَلِمَْ مِنْ نفس أنه لَمْ يَبْلْعْ مَبَالِعَهُمْ وَلَا دَانَاهُمْ؛ فَهَذَا 
رف لا إشكال في تَخريم ذَلِكَ عَلَيْهِ. 

َالتالقَة: مَنْ شَكَّ في بُلُوغِهِ مَبْلَعْ أُهل الِاجْتِهَادٍء أو طَنَّ ذَلِكَ في 
بَعْض عُلُومِه دون بَغض؛ فَهَذَا أَيْضًا دَاخِلُ تحت حُكُم الْمَنْع مِنَ الْقَوْلٍ 
Ng NEG Ee‏ 
ملك E TT‏ الحم الأول عَلَيْهِ باي بلا إشكال. 

َكل أَحَدٍ مَقِيهُ َفْسِهِ في هَذًا الْمَجَالِء وَرْبّمَا نَعَدَى بَعْضُ أضحَاب 
هَلِهِ الطَبَمَةٍ ظَوْرَهُ؛ فَحَسُنَ ظَنْهُ بِنَفْسِف وغل فى الكادم فده 
الرامسين.. ۰ 

وَمِنْ هُنَا افتَرَقَتِ الْفِرَقه وَتَبَايَتِ النَحَلُء وَطَهَرَ فِي تَفْسِيرٍ الْقُرْآنٍ 

- ومِنْهَا: أن مَنْ تَرَكَ النّظرَ في الْقُرآَنِء وَاعْتَمَدَ فِي ذَلِكَ عَلَى مَنْ 
دمه وَوَكُلَ إِلَيْهِ النّظَرَ فيه غَيْرُ مَلُوم» وَلَهُ في ذَلِكَ سَعَةٌ إلا فِيمَا لا بُدَ 
لَه م وَعَلَى حُكم الصَّرُورَة: .0 

إن النَظَرَ فيه يُشْبِهُ النَظرَ فِي الْقِيَاسِ كما ُو مَذْكُورٌ في بَابِوء وَمَا 
رال السَّلَكُ الضَّالِحُ يَتَحَرَجُونَ مِنَ الْقِيَاسِ فِيمًا لا نص فِيء وَكَذَلِكَ 
وَجَدْنَاهُمْ في الْقَوْلِ في الْقَرْآنِ؛ٍ فَإِنَ الْمَحْظُورَ فيهمًا وَاحِدٌء وهو حَوْفُ 
لَّقَوْلِ عَلَى اللهء بَل الْقَوْلُ فِي الْقْرْآنِ أَسَد؛ِ فَإِنّ الْقِيَاسَ يَرْجِعْ إلى نْظَرٍ 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 
حت ]|| ي 


النَاظِرِء وَالْقَوْلَ في الْقْرْآنِ یرجم إِلَى أَنَّ الله اراد كَذَاء أَوْ عَنَى كَذَا يكلام 
المتولِوَعَذَا عضي الخطر. 

وھا أن يَكُونَ عَلَى َالِ مِنَ النَّاظِرِ وَالْمْمَسَر وَالْمتَكَلُم عَلَيْهِ أن 
ما يَقُولَهُ فصي مِنْهُ للْمْتَكُلّم وَالْقُرْآنْ كلام الله؛ فَهُوَ يَقُولُ بلسان بيانه : 
هذا مراد الله مِنْ هَذَا الكلام. 


أن 


- 


لحا اسان مِنْ أَيْنَ قُلْتَ عَٿي هَذَا؟ قلا يَصِح لَه 


e‏ و :۳ ني 0 کا یول مده ان داس 
کک E‏ ا 


الدليل الثاني 
الشُنَّة: ۷٤ - ۲۸۹/٤‏ 
چ کرو 7ر 

2 المَسّالة الاولى: 

تلن نعط MITE ET EEC‏ د 
:مو و لام ع ارط ل 0 
الخصوص» يما لم ينص عليه في الكتاب العزيز . 

0 نكا في مَُابَلَةِ الْبدْعَةٍ؛ قَيْقَالُ: «فُلَانٌ عَلَى سُنَّا إِذَا عَمِلَ 
)١(‏ تقصيد؛ أي: نسبة قصد هذا المعنى لصاحب الكلام. (م). 
(؟) هكذا في النسخ الأخرى» ولعله: «أنْ»؛ ليستقم المعنى. 


(۳) ليس معناه أنه يلزم في إطلاق السّنَّة ألا تكون واردة في معنى قد تضمنه الكتاب 
العزيز» بل معناه مما لم يكن معتبرًا جزءًا من الكتاب بنفس ألفاظه. (د). 





في الأول على التّفَصِيل وَهي: الاب وَالسْنَةُ وَالَاجَمَاءٌ وَالوَأَيُ.. 
لتفصيل ٤١‏ 


ا انان على ِذْعَةَ) إِذَا عَمِلَ عَلَى خلافِ ذَلِكٌ. 

وَيُظلَنُ أَيْضًا لَفْظْ السْنّة عَلَى ما عَمِلَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةٌُ» وُجِدَ ذَلِكَ في 
الكتاب أو الت از َم يُوجذ» كوه اعا يتو تيكف ونت َم كلقن 
إلا 0 اجْتِهَادًا مُجْتَمَعَا عَلَيْهِ مِنْهُمْ أو مِنْ خُلْمَائِهمْ . 

يذل تخت هَذَا الاطْلَاقٍ : الْمَضَالِحُ Eee‏ 

لوا في حد الخمر» وتضمين الصناع» وَجَمْع الْمُضْحَفٍء وَحَمْلٍ النَّاسِ 
عَلَى الْقِرَاءَةٍ بِحَرْفٍ اج د الاو ا وَتَدوِينِ الدَّوَاوِينِ وَمَا 
ال 

5 عَلَى هذا ١‏ 
الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ) . 





)١(‏ هذا مبننٌ على القول بأنّ الأحرف السبعة غير باقية اليوم» وأنّ المصاحف العثمانية لم 
حعيل ١١‏ على و وهذا قر الجميورة والذي يترجح لي أنها باقية لم 
تنسخ» > وأنّ المصاحف العثمانيةَ مشتملةٌ على الأحرف السبعة كلّها. 
وهو قول كثير من المحققين ؛ كالبافلاني والدائي ا حرم .ران ن¿ الجعبري» وغيرهم 
رحمهم الله تعالى. 
وقد فصلت ذلك في كتابي: الْمَسَايِل الْمُهِمَةٌ في التَجَويدِ والأخرّف السّبْعةِ. 

8 كولائية العهذ من أبي بكر لعمر» وكترك الخلاقة شورق بين سيفة وعمل الساكة 
للمسلمين» واتخاذ السجن لأرباب الجرائم في عهد عمرء وكهدم الأوقاف التي بإزاء 
مسجد الرسول» وتوسيع المسجد بهاء وتجديد أذان للجمعة في السوق في عهد 
عثمان» ا لل ل 
الذي أقره الصحابة وك 2 . (د). 





تَهَدِيْبُ اب الَمُوا قات 


= 


وكْل ذَلِكَ إِمَّا مَُلَقَّى بِالْوَحي أَوْ بِالِاجيِهَادٍ ‏ بِنَاءَ عَلَى صِكَة 


الاجتهاد في حَمَهِ . 

٤‏ - ما جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةٍ أو الْخُلَمَاءِ وَهُوَ وَإِنْ گان يَنْمَسِمُ إلى 
الْقَوْلِ وَالْفِعْلٍ وَالْإِفرَارِِ وَلَكِنْ عُدَّ وَجْهَا وَاجِدًا؛ إِذْ لَمْ يتَفَصَّلِ الْأَمْرُ فِيمَا 
جَاءَ عن الصَّحَابَةِ تَمْصِيلَ ما جَاءَ عن التي كلل . 


© الْمَسَألَةٌ الغَّانةٌ: 


ر 


رُْبَةُ السّنِّ التَأَخُرُ عَن الْكتَابٍ فِي الاغيبًار» وَالدَلِيلُ عَلَى ذَلِكَ 
امور : 


ادها : 


32 


نَ الْكِتَابَ مَفْطوعٌ بو» وَالسّنَّةَ مَظُْونَة وَالْقَطعْ فيها إِنَّمَا 
يصح في الْجْمْلَةٍ لا في التَّمْصِيلء بخلاف الْكتَاب؛ فَإِنَهُ مَفْطُوعٌ به في 


الجْمْلَةِ وَالنَفْصِيلِء وَالْمَفْطوعٌ به مُقَدَمْ على الْمَظَنُونِء كَلَرِمَ مِنْ ذَلِكَ تَفْدِيمُ 
الاب عَلَى السنة: 
الان : أن السْنَة إِمَا بان لْكتَابِ» أَوْ زِيَادةُ عَلَى كلك فَإِنْ كَانَ 


)١(‏ أي: فإذا ورد ما ظاهره المعارضة أخذ بالكتاب وقدم عليها. . (د). 
قلت : والمحققون على وجوب الأخذ بهما جميعًاء وعدم التفريق بينهماء وقد عقد 
الخطيب البغدادي في كتابه المشهور «الكفاية في علم الرواية» بابًا استهل به كتابه 
فقال: «باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله تعالى وحكم سنة رسول الله كَل 
في وجوب العمل ولزوم التكليف). 
وأجمع العلماء من عصر الصحابة إلى يومنا هذا بأن السنة هي الأصلٍ الفا مين 
أصول التشريع» وأنها حجة في إثبات الأحكام تبعًا للقرآن» واستقلالا في بعض 
الأحكام. [حجية السّنَّهَ ودحض الشبهات التي تثار حولها للدكتور: محمود أحمد 
طحان: .]٦‏ 
وقد ناقش الأدلة المذكورة وبين بطلانها الشيخ عبد الغني عبد الخالق في «حجية 
السنّة) (ص488) وما بعدها. كما ذكر ذلك المحقق وفقه الله تعالى. 





0 و اام و ê‏ 00 ممه ا و 3 

وان لم يكن انا؟ فلا يغتبز إلا بعد أن لا يوجد في الكتاب؛ 
وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى تقدم واعتبار الكتاب. 

5 ب‎ E RE E e طق‎ a فقي‎ 

والثالثك: ما ذل على :ذلك من الإ حار والانار؛ كحديث معاد ١‏ 
يه ص 2-5" e OT i‏ 0“ ا : 
تخكم؟» قال: بكتاب الله . قال: «فإن لم تجد؟» قال: بسنة رَسول الله. 
قال : «فَإن لَمْ تَجد؟» قَالَ: أجتهد رأيي»» الحديث” . 


58 1١ 


A E a ا ق ا ا ف ا اجو لمم‎ 2 Te 
فإن قيل: هذا مُخَالِف لِمَا عَليّه المحققون. . فإن السنة عند العلمَاء‎ 
چ 0 ق ت رص‎ 5 1 i ê سے عن 876 ا ت‎ r e <2 
قاضية على الكتاب› ولیس الكتّات بقاض على السنة؛ لان الكتات د ن‎ 
3 4 ق 6ة ا ر ت 5 م 39 ع‎ 
مختملا لِأمْرَيْن فأكثرء فَتَاتِي السنة بتَعْيين أحَدِهمَا؛ فيرْجَع إلى السنة‎ 


ماع 


00 انين مي E‏ 
ورك مقتَضی الكتاب . 


َه ا لو ي مر ي 


وانشباة 1ق يكو كلل الكقات 11 EE TT E‏ 


.)۲۲۰۰۷( رواه أبو داود (595")» والترمذي (۱۳۲۷)ء وأحمد‎ )١( 

قال البخاري: مرسل» وقال ابن حزم: لا يصح» وأطال الكلام في تضعيفه في 

رسالته التى أبطل فيها الرأي والقياس. 

وقوه اق الغروى وال اه روا سا ن ااب هاا آهل جي كنا قاله 
لترمذي» وقال الحافظ ابن كثير: هو حديث حسن مشهور اعتمد عليه أئمة الإسلام 
فى إثبات أصل القياس» وقد ذكرت له طرقا وشواهد فى جزء مفرد فلله الحمد. 
والحديث ضعفه الألباني وقال: هو صحيح المعنى فيما يتعلق بالاجتهاد عند فقدان 
لنص» وهذا مما لا خلاف فيه» ولكنه ليس صحيح المعنى عندي فيما يتعلق بتصنيف 
لستة مع القرآن وإنزاله إياه معه منزلة الاجتهاد منهما. فكما أنه لا يجوز الاجتهاد مع 
وجود النص في الكتاب والسَّة» فكذلك لا يأخذ بالسّنّةَ إلا إذا لم يجذ في الكتاب. 
وهذا التفريق بينهما مما لا يقول به مسلم» بل الواجب النظر في الكتاب والستة معًا 
وعدم التفريق بينهماء لما علم من أن السّنّةَ تبين مجمل القرآن» وتقيد مطلقه» وتخصص 
عمومه كما هو معلوم. «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» (۲/ ۲۷۳ - .)۲۸١‏ 








تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 
٤‏ 


بن ع وره 


ظاهِروء وَهَذَا لیل على د فيم | لتلقع وكوك انها شرل مطلفده ونخض 


عُمُومَهُ وَتَحْمِلَهُ عَلَى غَيْرٍ ظَاهِرِو خنجي اهو E‏ الأضولة 
فَالْمَرْآنَ آتِ بقظع كن شارق» کت الا ين ذلك شارق النَضَابِ 
الْمُحْرَنٍ ان بأَحذٍ الزَّكَاةِ من جمیع ااال ظاهِرًا؛ فَحَصَّنْهُ ا 
مخشوصة» وال الي ريل 3 ما ورا لِم [النّسَاءِ: ٤۲]؛‏ 
sS‏ فل عَذَا ترك 
لِظوَاهر الْكتَاب و تفديم السنة عليه وَمِثل ذلك لا بحصى كثرة. 

دا گان الْأَهْرُ عَلَى هَذَاءٍ قلا وَج لإظلاقٍ الْقَوْلٍ بتَقْدِيم الكتاب» 
بل الْمْتبْعُ اللي . ۰ 
ا اک ا إِنَّ دَلِكَ ال في ١‏ ال ة هُوَ الْمْرَادُ في الْكتّاب؛ 
گان السَنَة رة ا والس لِمَعَاني أخكام الاب 55 على ف َلِكَ 

لهُ: لين لتاس ما درل 4 [التَحْلٍ: 44]» فَإِذًا حَصَلَ بَيَانُ قو قَوْلِهِ 
0 فلار ونا ا ا دیما [الْمَائَدَةِ: ۳۸] اَن الْمَظَ من 
الكوع, وَأنَ الْمَسْرُوقَ نِصَابٌ فَأَكْثَرُ مِنْ جِرْزٍ مِثْلهِ؛ كلت لمق 


ءَ ه عي ن 5 


EE MT N ETT‏ الأحكامَ ا 
الككات»: كما إذا ن لكا مالك أو غيرة مو الو ا کی 


مه سمس 


عملا بِمْفْمَضَاهُِ فاا يَصِحٌ لتا أن تَعُولَ: إا عَمِلْنَا بِقَوْلِ الممسر الْمُلَانِيَ 


ا 





دون اَن ل غ قول الله 0 قول رسولة 6 
وَعَكَدَا سَائِرٌ مَا بيه السُنّهُ مِنْ كاب الله تَعَالّى» فَمَعْنَى كَوْنِ السُنَةِ 


قَاضِيَةَ عَلَى الكتاب أنها مبينة له؛ فلا يتوقف مَعَ إِجْمَالِهِ وَاحْيَمَالِى 0 


2 


ست و ايا 5 


)١(‏ أي: ما يتعين للدلالة منهما بطريق من طرق الترجيح المذكورة في بابه. (د). 





في الْأَدِنَةِ على التّمَصِيل وَحِيَ: الَكِتَابٌء وَالسُنّةٌ وَابَاجَمَاهٌ وَالَأَيُ.. 
2 40 


© الْمَسَأنَةٌ الثَالِكَةُ: 


o 22‏ 1 وهر 
السَّنَّةَ رَاجِعَةٌ في مَعْنَاهَا الي الكتاب» فَهِيَ تَمْصِيل مجمله» 
ان و شکله ا 0 


سرح سم 


وَذَلِكَ لِأَنّهَا بيان لَه رَه الَذِي دل عَلَيْهِ قَوْلَهُ تَعَالَى: وارلا إِلَكَ 
لكر لين لِلئّاس ما نرد إل [النحل : 

لا تجد في الستة إل والفران قد دل على منتاة كلالة إجمالية 
او تَفْصِيلِيَةً . . لِأنَّ الله جَعَلَ الْقُرْآنَ يتِبِيَانَا لكل شَيءِ؛ فيلر مِنْ ذَلِكَ أنْ 
تَكُونَ السُنَّهُ حَاصِلَةَ فيه في الْجْمْلَةِ. 


وَنِي بَعْضٍ الْأَحْبَارٍ عَنْ عُمَرَ بن الْخَطَّابٍ: ١‏ ساي َو م ولون 
يشتهات E‏ فَحُذُوهُمْ اا ادى َد أُضحَابَ الس عل 


(E) 
. بکتاب الله»‎ 


َإِنَمَا وَقَعَ الْخُرُوجُ عَن السُّنَةِ في أولّيك: لِمَكَانِ إء کک 
کک ا لان عمد حرق ولان ال 2 


)١(‏ كالأحاديث المفصلة لمجمل: ظأأَقِيمُواْ الصكرة» [الأنعام: ]۷١‏ مثلا. (د). 

(؟) كالحديث الذي رفع عن الصحابة إشكال آية: الي اموا ولد يليوا إبسنتهر بطر 
[الأنعام: ١۸]ء‏ وبيانه أن المراد بالظلم الشرك كما في آية لقمان. (د). 

() كما في آية: َل الَكََةٍ ليت فوأ [التوبة: 4١1١]؛‏ فقد بسط قصتها الحديث 
الذي أخرجه الخمسة. . (د). 

(:) أخرجه الدارمى فى «السنن» »)54/١(‏ والآجري فى «الشريعة) (ص8 :2 2,55 
ا عن طرق بالفاظ متقارية» وخر خم وشبهات القرآن اها إذ لبس 
فى القرآن شبه. 
قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» 254/١(‏ 00): وذكر هذا الأثر وغيره في ذم 
الرأي عن عمر: «وأسانيد هذه الآثار عن عمر في غاية الصحة». [المحقق]. 





تَهَدِيَبُ اب الَمُواققَات 
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يع الْقَرْآنِيّة عَنْ ظَاجِرٍ مَفْهُوِمِهَا في أضل الك غلم بِذَلِكَ ان بَيَانَ 
E‏ ل تَعَالَى مِنْ يلك الصَيَغْ. ٠‏ فَإِذًا ظرِحَتْ 0 تبعَ ظَاهِرٌ الم 
بمُْجَرَّدٍ الْمَوَى؛ صَارَ صَاحِبٌ هَذَا النَظْرِ ال في نَظَرِدٍ جاه 
اه 
َعَم يجو جر لي ا بو د وس ل 
يون مَسْكُونًا عَنْهُ في الْقُرْآنِ؛ إلا إا قَامَ الْبُرْمَانُ عَلّى لاف هَذَا 
قي النَظَرٌ في الْوَّجْهٍ الّنِي دَلَّ الْكتَابُ بو عَلَى 
لكيه عى سار قشت ليها في الجنف وَإِنْ كانت بَيَانَا لَه في 


© الصَألَةٌ الرًابقَةٌ 

قول وبال التَوفِينُ : إِنَّ لِلنّاسِ في هَذَا الْمَغتى مَآخِدَ: 

- مِنْهَا: ما هُوَ عَامٌ جذَّاء وَكَأَنَهُ جَارٍ مَجْرَى أَخْذٍ الدّلِيل مِنَ الْكِتَاب 
عَلّى صِحَةٍ الْعَمَلِ بالستَّةٍ i‏ الاتبّاع لها 

وَهِمَّنْ أَحَدَّ به عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ.. قَالَ عَبْدُ الله: «لَعَنَ الله 
EN TL SS ONCA EE E‏ 
ا ا ا ارا هن ى اسر الت ا 


ا 


فقال : ا لعنه TTS‏ 
فقالت المزاة > لقد فرت ما سه بين لَؤْحَي ااج فنا ر تقال دن 
كنت كر انيه لق e‏ قال اللا كك :. چا 5202 ا ف وا 


رر صر دو ل مله 


ېلم عنه ارا [الْحَشْرِ: ل الكديت: 





في الأدنّة عَنَى التَّمّصِيل وَهِي: الْكِتَابٌُ» وَالسُنَّةٌ وَابَّاجَمَاجٌ وَالَأَيُ.. 
ظ ظ 5- 

اهر وله ها: مر في كاب الله»» كع سر كلك بقل : ڇيا 
le‏ اسول هَحْدُوه» [الحشر: ۷] دون قَوْلِهِ : ولا ميرت كلت 
قو [النْسَاءِ: 8014 آذ يَلْكَ الاي تَضَمَنَّتْ جَمِيعَ ما جَاءَ في الْحَدِيثِ 
مهدا د ا على إغقال الثنة ار كو كوه وک 


2 ل 2 
1 


دْخِلَ مُدْحَلَ الْمَعَاني التَمُصِيلِيَةِ التي يدل عَلَيْهَا الكتاب من السُنّة . 
ss‏ اعاديى ] EOS‏ 
ایل ؤكزة ين الأخكام» إا يتس شات العمل او اشا أن شروط 
أذ مَوَانِِهِ أ لَوَاحِقَِه أو مَا أَشْبَهُ َلِكَ؛ كَبيانِهَا ِلصَّلَوَاتِ عَلَى انها 
في مَوَاقِيِتِهَا وَركُوعِهَا وَسْجُودِهَا وَسَائِرٍ أَحكَايِهَاء وَبَيَانِهَا لِلرَّكَاةٍ في 
مَقَادِيرِهَا وََوْقَاتِهَا وَنْضْبٍ الْأَمْوَالٍ الْمُرَكَاةٍ وَتَعْيِينٍ ما يُرَكَى مِمّا لا 
يُرَكَى. . كل ذلك بيان لِمَا وََعَ مُجْمَلَا فِي الْقُرْآنِ وَمُوَ الّذِي يَظْهَرْ 
حول تخت الآيَةِ الْكَرِيمَة: رارت إِيَكَ لكر لني للا ما ل 

ال 6ا 
َال الْأَوْرَاعِىُ : «الْكِتَابُ أَحْوَجٌ إِلَى السَّة مِنَ السّنَهِ إلى اتاب . 


قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَر: «يريد أَنْهَا تَقْضِي عَلَيْهِ ونين الْمُرَادَ مِنّهُ) . 


وَسْئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَتبَلٍ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي رُوي أنَّ السهَ قَاضِيَةٌ عَلَى 


ANE كت‎ TO لخ كلى يدا أن‎ TEC 


و کے و و 


سر الْتَابَ وة . 


)١(‏ أخرجه الدارمى فى «السنن» ..)١55 /١(‏ والمروزي فى «السُّنَّةا (ص۲۸). . من طرق 
عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير تارة» وعن مكحول أخرى, وهو صحيح . 
وأخرجه البيهقي ‏ كما في «مفتاح الجنة» (ص99١) ‏ من قول الأوزاعي» وصححه 


ابن حجر في «الفتح» (۱۳/ .)۲۹١‏ [المحقق]. 





تَهَدِيَبُ اب الَمُواققَات 
۸ 


èz 
ء9‎ 


قَهَذَا الْوَجْهُ في التمَصِيل أقْرَ ب إلى الْمَقْصُودءِ وَأَشْهَرُ في اسْتِعْمَالٍ 
الْعْلَمَاءِ في هذا المعنى. 

- وَِنْهَا: النّرٌ إلى مَا َل عَلَيْهِ الْكِتَابُ في الْجمْلَق وَأَنَهُ مَوْجُودٌ في 
السنَِ عَلَى الْكَمَالٍ زِيَادةَ إلى ما فيهًا مِنَ الان وَالشَرْح 

وَذَلِكَ أن الْقُرَْآنَ الْكَرِيمَ انى بِالتّعْرِيفٍ 5-6 الدَّارَيْنَ جَلَبًا لاء 
وَالتَعْرِيفٍِ بِمَمَاسِدِجِمًا دَفْعًا لَهّاء وَقَدْ مَرَّ أن الْمَضَالِحَ لا تَعْدُو الثَلَانَة 


CGC: 


الْأَقْسَام وهی : 
السرووات: 
اا 


ا 


وَلَا رَائْدَ عَلَى هَذِهِ اللاَة الْمُمَرّرَةِ في كاب الْمَمَاصِدِ» وَإِذَا نَظَرْنَا 
إلى ان DT‏ ر هَذِهِ الأمُور؛ َالْكِتَابُ أَنَى بها 
أصولًا يُرْجَمٌ إِلَيْهَاء وَالسُنَهُ أن تت بها تَفْرِيعَا عَلَى الْكِتَاب وَبَيَانَا لِمَا فيه 
مِنْهّا؛ فلا تَجِدُ في السُّنَهِ إلا مَا هو راجع إلى تلك الأقساء. 
| و ڪر ور و 
© المكالة الحامحة: 
عنث فلثاه إن الكقات قال على ا الشنة إننا ا نيد 
لَه؛ قَذَلِكَ بِالنْسْبَةِ إِلَى الأمر التي وَالْإِذْنِ أو ما يَقْنَضِي ذَلِكَء وَبِالْجْمْلَةِ 
ما يعلق بأَمعَالِ الْمكَلّفِينَ مِنْ جهة اكليف . 
)4 اک يعن الات قا شر وأطال قاجا وتجاوز كلامه في ذلك أكثرٌ من خمسين 
صفحة! أي : من ص07" إلى ص٦ ٠٠‏ من الجزء الرابع» والحاجة لها قليلة أو معدومة» 


حيث علمنا أن الصواب وجب الأخذ من الكتاب والستّة ا ي 
ولا يُهمنا هل ما جاء في السّنَّهَ هو حكمٌ جديد, أم هو مُفصل لما جاء في فى القرآن. 





في الأول على التّفَصِيل وَحِيَ الاب وَالسْنَةُ وَالَاجَمَاءٌ وَالوَأَيُ.. 
َقَصِيل 1 ۹ 


.> وله 


مر ولا نَهْنٌ وَلَا 5 على ف صَرْبَيْنِ : 
َحَدُهُمَا: أن يَمَعَ فِي السّنَّةِ مَوْقِعَ التَمْسِيرٍ لِلْقُرْآنِ؛ فَهَذَا لا نَظَرَ في 
َه بَيَانْ لَهُ؛ِ كما في قَوْلِهِ تَعَالَى: اودلو اإتابت سكدًا وفوا ح4 
المع تال افغلرا ن فلن أَوْرَاكِيه)”" . 

وَالثَانِي : أن لا بقع مَوقِع التَفْسِيرِ: رلا فيه مَعْنَى ليف اغْتِقَادِي 
أَوْ عَمَلِكَ؛ فلا يلرم أن يَكوْن له ضا فى ارات اة آمو زائ غل 
مواقع التَّكُلِيفٍِء وَإِنَمَا أنِْلَ الْمَرّآن دلق ؛ قَالسُتَةُ ذا خَرَجَتْ عَنْ ذَلِكَ 


TO‏ لزه 
َأَعْمَىء وَحَدِيثٍ جُرَيْجٍ الْعَابِد وَوَفَاةِ مُوسَىء وَجْمَلُ مِنْ قَصَصٍ 
ناء تحن والأمم ناء مما لا ينبي عَلَيِْ عَم وَلَكَنْ في ذَلِكَ مِنَ 
الاغتَارٍ حو مما في الْقَصَصٍ الْقَرِْيَ وَهُوَ نَمَظ رُبَمَا َج إلى الَرْغيبٍ 
وَالتَرْهِيبِ؛ فهو حادم لمر وَالنَفْيء وَمَعْذُودٌ في اللات قرون 
ليع ؛ كلم يحرج اة عن القسم الأول" . 


الست ثَكَامَة نوع كما تَقَدّمَ: قَوْلُء وَفِعْلُء وَإِقْرَارٌ بَعْدَ الْعِلم وَالْقُدْرَة 
على الاتكار لز كان مكراء 

111 5ك شكال فيه 1ل تمصي : 
CJ‏ رواه البخاري (ولاغ:2)5 ومسلم ه١981‏ ). 


(۲) أي: التكليف؛ أي: أن هذا هو المقصود الأول من الكتاب.. (د). 
(۳) وهو ما كان مبيئًا للكتاب؛ لأنه خادم لمقصود الكتاب. (د). 





تَهَدِيَبُ اب الَمُواقَات 


@- 

وَأنَا ال٤‏ تخل فح الف عن الفعل ». لآنه فعل هفل جماعاة 
وَعِنْدَ گثبر مِنَ الْأَصُولِيينَ أن الك غَيْرُ غل . 

دفن الخيلة لا بُدَّ مِنَ الكلام على كل واحد منهما""' . 

َالْفِعْلُ مِنْهُ كلِِ: دَلِيلٌ عَلَى مُظَلّقٍ الْإدْنِ فِيه ما لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى 
خرو هق زل أذ رة حال أو غَيْرهِمًا. 

ظا الْإذْنِ 006 الواحت ا وَالْمبَاحَ . 

4¿ 2 : لا يَخْرُحُ عَنْ ذَلِكَ؛ فَهُوَ إ 


امسا 


5 و 3 
و مندوب او 


م 





را فَمَحَلَهُ في الأضل قثر ES‏ 


وَالْمَمْنُوعٌ ؛ ركه 4 دال عَلَى مَرْجُوجِيَة الْفِعْلِء وَهُوَ إِمّا مُطلقا وَإِمّا في 





1011 


حَالٍ؛ فَالْمَئْرُوكُ مُظَلَقَا ظَاهِرٌء وَالْمَتْرُوكُ 5 حال ركه الشَّهَادَةَ لمن 0 


| 


تعض ولد دون بَعْض ؛ قال اکل وليك حلت مثْل هَذَا؟ قَالَ: 
0 وهذا ظاهر. 


6 
5 
35 
¢ 
Sk. 
-_ 
1 
1 
€ 
بع‎ 
6 


ا يمع اترك لِوْجُوهٍ غَيْر ما تَقَدَمَ: 
يا الْكَرَاهِيَةَ طَبْعَاءِ كما قَالَ في الضَّبّ وَكَدٍ امْتَنَعَ مِنْ أكله: 
١نَهُ‏ لَمْ يكن بأرْض قَوْمِي ؛ فأجدنِي أعَاف؛ هذا ترك لِلمْبَاح بخكم 


الج ولا حر في 
- ومِنْهَا: التَّرْكُ لِحَقّ الْعيْر؛ كُمَا فِي تزه أَكُل الثوم وَالْبَصَلٍ لِحَقّ 
لْمََاتكَة وَهُوَ تَرْكُ مُبَاح لِمُعَارَضَةِ حَقَّ الَْيْرِ. 


)١(‏ أي: الفعل والكف. (د). 

(۲) أي: المعبر عنه بالكف سابقاء وإن كان بينهما اختلاف في المعنى عندهم. (د). 
2 رواه البخاري (۰ ست ومسلم (*1570). 

)€( رواه البخاري «(ooV)‏ ومسلم .)١955(‏ 





في الْأَدِنَةِ على التّمَصِيل وَحِيَ: الْكِتَابٌء وَالسُنّةٌ وَالَاجَمَاهٌ وَالوَأَيُ.. 
٤١ 2‏ 


5 


- ومِنْهَا: اترك حَوْف الافْتِرراض؛ لِأَنَّهُ گان يرك الْعَمَلَ وَمْوَ يُحِبُ 
ا يَعْمَلَ به مَحَاقَة أن يَعْمَلَ به النَّاسسُ كَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْء كما تَر الْقِيَامَ في 
الْمَمْجِدٍ في رمضان”" . 

- ومِنْهًا: الئَّرْكُ لِمَا لا حَرَّجَ في فِعْلِهِ بَِاءَ عَلَى أَنَّ ما لا حَرَّجّ فيه 
ا مه عه بالكل ؛ كَإِعْرَاضِهِ عَنْ سَمَاع غمّاء ء الْجَارِيََيْنَ في بيت . 

EEE‏ الْمُبَاح الصَّرْفٍ إِلَى ما هُوَ الْأَفْضَلُ؛ ال 
يکن لازا لأَرْوَاجِهِ في حَفَِ وَهو مغن ا له ا ری من نا مهن 


ل كرد 


وتعوۍ ليك مَن ا4 لكي [الْأَخْرَابٍ : ]١‏ عند جَمَاعَةَ مِنّ م الففسريق» 
وم ذلك فرك ما أب له إَِى الْقَسْم الذي هُوَ أَْلَقُ بكارم أخلا ف 
وَكَرَك الانيضاز معنن قال له ادل تإذ كني ينين كا ارين يها 


9 


0 سس ا سه كلام مه 1 
و وى من اراد فل 


- ومِنهًا: النَّرْكَ لِلمَظلوب حَوْفًا مِنْ حُدُوث مَفْسَدَةٍ أَغظَمَ مِنْ 
مَصْلَحَةٍ ذَلِكَ الْمَظْلُوبٍ؛ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ عَائِضَةَ: «لَوْلَا أن 


ت خو عَهْدَهُمْ ب E E O‏ لوبهم تع هده 
في اتن ان يانه بالأزض“ 


61 
! 
3 


وَمَنَعَ مِنْ قَدْلٍ أَْل النَقَاقٍ ر دلأ دت الاس .أن مدا ينل 


رو 


طقال 

)١(‏ روى البخاري »)۲١٠۱۲(‏ ومسلم )۷١١(‏ عن عائشة مرفوعًاء وفيه: «فإنه لم يخف 
علي شأنكم. ولكن خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها». 

(۲) روى البخاري (407)» ومسلم (8475) عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله كيا 
وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث» فاضطجع على الفراش وحول وجهه. 

(۳) رواه البخاري »)۳٦۱۰(‏ ومسلم .)١1١55(‏ 

(:) رواه البخاري )١585(‏ ومسلم (۱۳۳۳). 





َهَدِيَبُ اب الَمُواققَات 


53 
وَأَمّا الإقْرَاوُ"2: فَمَمْمَلْهُ عَلَى أن لا حَرّجَ فِي الْفِغْلٍ الِْي رك تك 


AEN, 
ون الذي بخص المؤفع نا أن ما لا حرج فيه + جل ا‎ 
ن لا حر‎ 


E E 


الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوتٌ» وَالْمبَاحُ بِمَعْنَى اعادو فيه 4 وَبمَعْنَى 5 


rl 


راما الْمَكْرُوه؛ فير دَاخِلٍ تَحْتَهُ عَلَى مَا هُوَ الْمَفُْضُودُ. . لِأنَ الْفِغْلَ 
ال مني عَنْهُء وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ؛ لَمْ يصح السصوت كاه وان 
الْإْرَارَ مَحَل تَشْرِيع عِنْدَ الْعُلَمَا 

اكول هذا العن كين ة» كيانة الكالسن فى أشاقة وَأَبِيهِ زَيْد 
أل الضّبٌ عَلَى مَائدَه # 


© الْمَسَأَلَةٌ المسَابِعةٌ 


د 


الْمَوْلُ مِنْهُ كل إِذَا قَارَئَهُ الْفِعْلُ مَذَلِكَ أَبْلَمُ مَا يعون في الَأسّي 
E‏ المكافية ؟ لان مله ۾ وَاقِعٌ عَلَى أَرْكَى ما يُمْكنُ في وَضْع 
التَكَالِيفِ؛ فَالِافيَدَاءُ به في ذَلِكَ الْعَمَلٍ في الى مَرَاتِبِ الصَّحََةِ. 1 

بخْلَافٍ ا yS‏ 
الطيخة؛ فذيق ليل على GS‏ و 


e‏ مفصو ليد 





20 أي أن يُفعل أمرٌ فلا يُنكر عليه سواء حدث عنده» أو بَلّعْه خبرٌ عنه. 
(۲) كيف هذا؟ وسيأتى له فى التعقيب على الأمثلة يقول: «وذلك يدل على مرجوحيته»؛ 
أي: إن مخالفة فعله لقوله يدل على مرجوحية مضمون القول. . فلا يتأتى إطلاق 





في الْأَدِنَةِ على التّمَصِيل وَحِيَ: الَكِتَابٌء وَالسُنّةٌ وَابَاجَمَاهٌ وَالَأَيُ.. 
for 2‏ 


زس أرضاف © أله نم SA ET‏ لأفوَام في أن 
ا لِمَنَافعَ كانت م في اشر لي أو نضال عن ولم يَمْعَلٌ 
5 3ك من ذلك وَِنَمَا کان د التَوْرِية كَقَوْلِهِ : (نَخنٌ من نا 


دا كان كَذَلِكَ؛ قَالِإِقْيِدَاءُ بِالْمَوْلٍ الَّذِي مَفْهُومُهُ الْإدْنُ إِذَا 


ع 
2 


5 


و 
ترکه 
Ee‏ عبر ن عي 


قَضْدًا: مما لا حَرَجّ فيه فيه 
وَإِنْ تَرَكَهُ اقْتِدَاءً بالنَّيَ #: أَخْسَنٌ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى ذَّلِكَء فُمَنْ أَنَى 
سا من .ذلك؟ ال سِعَهُ عَلَى وَفْقٍ الْقَوْلٍ e‏ وَيَات لتَبْسِيرٍ مَفْتُوحٌ) 





© الْممَأَلَةٌ الثَامِنَة: 





الْإقْرَارُ مله 2ك إِذَا وَافَقَ الْفِعْلَ؛ٍ فَهُوَ صَحِيحٌ في | 


5ل الحطاط عن غل مَرَاتِبِ التَأسّى 
بخِلَافٍ ما إِذَا لم يه فَإِنَ الْإمرَار وَإِنِ اقْتَضَى الصحة فَالتَرَك 
کر وَإِنْ لَمْ تَتَحَقَنْ فيه الْمُعَارَضَةٌ . 


8 مق 


وَمِثَالَهُ : إِعْرَاضْهُ عَنْ سَمَاعَ اللَّهُو وان كان احا وبعده عن الله 
O‏ 


)١(‏ يكذبون الكذب الْمُباح المستثنى في الأحاديث؛ كحديث الخمسة إلا النسائي: «ليس 
بالكذاب الذي يصلح بين اثنين؛ فيقول خيرًا أو ينمي خيرًاء» وحديث الترمذي الذي 

ستثنى فيه الكذب على المرأة» وفي الحرب وفي إصلاح ذات البين من حرمة 

لكذب. (د). 

(؟) لقي النبي بي طائفة من المشركين وهو في نفر من أصحابه؛ فقال المشركون: ممن 

أنتم؟ فقال لهم: «نحن من ماء». فنظر بعضهم إلى بعض» فقالوا: أحياء اليمن كثير» 

فلعلهم متهم . والمعنى الآخر أنهم مخلوقون من ماء. (د). 

نيف أي : يضق ويحرم» وفي الححدِيث: 3 RTE‏ اليم والمَرْأة أي 

ضيه وأحرَّمهُ على من ظَلَمَهُمًا. 








تَهَدِيْبُ اب الَمُوا قات 
:6 


ولد كانوا e‏ ماين ثور الْجَاهِلِيّةِ بِحَضْرَتِهِ 4 وَرَيّمَا تبس 
م زلم يكن بذك هو يق ذلك إلا ما دعت إلبه حاجة أز ما لا 


0 


ن نَفْسٌَ الْإِقْرَارٍ لا يدل عَلَى مُظْلَقٍ الْجَوَازِ مِنْ عَيْرٍ 


سه الصَّحَابَةٍ ون سنة يُعْمَل عَلَيْهَا وَيْرْجَمُ ِلَيْهَاء وَمِنَ الدَلِيل 


أحَدُمًا: ناء الله عَلَيْهِمْ مِنْ غير مَكْنَويّة". وَمَدْحُهُمْ بِالْعَدَالَِ وَمَا 


ن ن مَنْ يَعْدَ الصحابة مِنْ ن أَهْلٍ ال عدوا الصٌّحَابَةَ على الإظلاقٍ 


0 


0 ع رة و ا ال 5 0 0 م‎ e 
و عو 00 000 00 0 من عير | ستثناء 9 مخَاشاة»‎ 


i &‏ 9 4 7 ِ سه م o‏ عو موق ع يرم 2 ا 


وَالعَاني: ما جَاءَ في القريث من لامر 00 أن سكيم في 
طَلَبٍ الِاتْبَاع كَسُّنَّةِ النَبِيَ 44 كَفَوْلِهِ: «فَعَلَيْكُمْ بِسْنّتِي وَسُنَةِ الْحْلْمَاء 
الرَاشِدِينَ الْمَْدِيّينَ بها وَعَضوا عَلَيَِا بواجي 


ع 


عر ا 


وَكَوْلِهِ : «َفْتَرِقُ أُمَتِي عَلَى ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ فِدْكَةٌ كُلّهَا فى السار إل 


(0- كما ” ايك فى اصع الم ا حليك جاب بن سعرة ولي «وكانوا يتحدثون» 
ا في أمر الجاهلية» فيضحكون» ويتبسم نا . 
: وضم دليل آخر يعين خصوص الحكم. (د). 


000 


أي 
05 أي 





في الْأَوِنَةِ غا 00 ت وَهِيَ : الَكِتّابُ واف وَالَُاجَمَاءٌ وَالَأَيُ.. 
لقا {o00‏ 


وا قَالُوا : ومن هم ذا ومول الله؟ قَالَّ: «ما أنا عليه وأصحابیى)' 
وَالنَالِتُ: أن جُمْهُورَ الْعلَمَاءِ قَدَمُوا الصَّحَابَةَ عِنْدَ تَْجِيح الْأَقَاوِيل؛ 


الْحُلَمَاءِ الْأرْبَعَةِ دَليااء وَبَعْضُهُمْ يعد قَوْلَ الصَّحَابَةٍ عَلَى الإظلاقٍ حُجَةَ 
وَدَلِيلا» وَلْكُلّ قَوْلٍ مِنْ هذه الأقوال متعلق من السَنة . 

E‏ - وَإِنْ تَرَجَحَ عنْدَ العُلّمَاءِ خِلَاقْهًا ‏ فَفِيِهًا تَقُويَةٌ تُضَافْ 
إلى أمر كُلَىْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَسألَةء وَذَلِكَ أن السَّلّفَ الكت ت 
النَابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَهَابُونَ مُخَالَفَةَ الصَّحَابَةء وَيَتَكَتّرُونَ بِمُوَاَقَيِهِمْء وار 
ما كيذ هذا المفتى في علوم الْخْلَافٍ الدَائِرٍ بَيْنَ الأَيَِةٍ ال 
دمم إا ُو مَذَاهِبَهُمْ فووا بكر من فَعَبَ إلا من الصا بَء وَمَا 


داك إا لِمَا اعْتَقَدُوا في ي أَنْفْسِهِمْ وفي مخَالِفِيِهمْ مِنْ تَعْظِيمِهمْ. 1 
مَآخَِذِهِمْ دون عَيْرهمْ» kee‏ في ال 


_ 9 ر و و 
© المَسّالة العَاشِرَة: 


گل ما حبر بو رول الله وك مِنْ حبر فهو كُمَا أَخبَر يكن 
سي مُعْتَمَدٌ عَلَيُهِ فِيمًا أَخبَّرَ به وَعَنْهُ شَؤاة غلينا لبن غلبه كن 


- 


حم أَمْ لا كُمَا أنه َه إِدَا شی َكُمًا أذ أَمَرَ أذ نَهَى ؛ فيو كما 


- 
داه سم 


2 2 5 و 2 o£‏ 
00 | يفرق فى ذلك تسن ˆ م بره 2 الْمَلَكَ عن الله» 0 ما 
چ و ® Ed‏ 5م لسو و 
نفث في روعه والقيّ في نفسه» أو راه رَوؤْيَةَ شف واطلاع عَلَى مُعَيّب 
على وجو ارق لای أذ كنف ما كاه ذلك مغك بشع به ولو 


عَلَيْهِ في الاغتِقَادَاتِ وَالْأَعْمَالٍ جَمِيعًا؛ لاه يل موي بِالْعِضْمَةء وَمَا ينطق 
عن الْهَوَى . 





. وأبو داود (2))5595 وابن ماجه (۳۹۹۱) وغيرهم‎ (14° ٠( أخرجه الترمذي‎ A) 





تَهَدِيَبُ اب الَمُواققَات 
ck!‏ 


وَهَذَا مُبيّنْ في عِلم الْكَلّام؛ فو نطول ا عليه ا 
ل 3 الى فم كا رذن , بِحَولٍ الله. 


وسو > 


فَمِثَالَهُ : وله : إن دح الْقُدْسِ قت في روعي أنه لن تموت 
نَفْنْ حَنَّى تَسْتَكَيِلَ رِرْقَها؛ فَانَقَوًا | ل وَأَجْمِلُوا في الطب ؛ هذا بِنَاء 
ا 

قال 8# : «أَرَى رُؤْيَاكُمْ كذ تو َاطأث في السَبْع الأَوَاخِرِء فَمَنْ كَانَ 
مُتَحَريهًا فَلْيَتَحَرّهَا في السَبْع الأَوَاخِرا! "م قا باه يو انان له على 
رؤيا النوم. 

اح لا الل أن شري ار لله ري ساب اماي 
ا PETE‏ مال ا ٠ E‏ قدا 
يتا على لِك فلخل من كان من أل الف والاطلاع أذ بخ 
بِمُقْتَضَى اطلاعِه وَكْشْفِه ألا تری إلى قَضية. 
سَارِيَةَ وَمُوّ عَلّى الْمِنْبَّر؛ PAR‏ - على الْكَشْفٍ والاظلاع 


وو 2 


الْمَعْدُودٍ مِنَ الْعَيْبِء وهو مُعْتَادٌ في اللو تحال 


وَالْجَوَابُ: .. أن الي يل مُوَيّدٌ بِالْعِصْمَةء مَعْضُودٌ بِالْمُعْجِرَةِ الد 
على عاق جا قا وميك ا 2 NENE‏ 3 





1 





€ 


: 


SS 
وَالكطلاً وَالسيان» وحور أن كين رؤياة 0 غَيْرَ حَقِيِقَىَ وان‎ 


)١(‏ رواه عبد الرزاق »)۲١٠٠١(‏ وغيره» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
8550 ). 
(۲) أخرجه البخاري 2»)75١١5(‏ ومسلم .)١١58(‏ 





في الْأَدِنَةِ على التّمَصِيل وَحِيَ: الْكِتَابٌء وَالسُنّةٌ وَابَاجَمَاهٌ وَالَأَيُ.. 
fo 2‏ 


تبَيّنَ في الْوْجُودٍ صِدْقَةُ وَاعْتِيدَ ذَلِكَ فِيه وَاطرد؛ فَإِمْكَانَ الْحَطَأْ وَالْوَهُم 
اق ٠‏ وما گان هَذَا سَأَنْهُ لَمْ يَصِحَّ أَنْ يُقْطَعَ به به حکم. . ۰ 

نا كز ل ن الصُحَابة أو تا باكر عم يسو صي لوا 
ينبني عَلَيْهِ حم إِذَ لم يَشْهَذ له E‏ 
E‏ 1 
لجَمِيع الأكقه OT‏ القطاء يديك نان بُو بَكْر: «أَرَاهَا E‏ 


ا عبار لن الي لا تفيل , کک E‏ ا ل 


C1 


عاو ا ا ا ا رثك ا 


إِلَيَنَا لِقَقْدِ الشَّرْطٍ وَهُوَ الْعِضْمَةُ وَإِذَا امْتَنَعَ الط امْتَنَعَ اعوط اشاق 
العقلاء 


© © © 


)١(‏ -.. أي: لا يقال: إن عمله بي بمقتضى الكشف يصلح مستندًا لنا ولو ظنيًا ؛ فنقيس 
أنفسنا عليه لأنا نقول: إنه قياس مع الفارق» وهو العصمة في حقه وعدمها في حقنا. 
(). 





= 








ففف 





كتابٌ الِاحتِهَادٍ 


وَلِلنَطَر فِيِهِ اانه أَطْرَاف : 
أ - طَرَفْ يتعلق بالمجتهد من جهة الاجتهاد. 


ا سے و ا 
فو - وطرّف يتعلق بفتق 01 


mr‏ مع 


IMEI همق‎ 2-9-3477. 3# 2-7-3-4 2-9. MEKI LEXI MEI MEI 2647-5 . MEKI MEKI MEI MEKI MEKI MEKI METI . 247-72-3 


IMEX 


= 


IMEI MEKI MEI LEXI MEI MEI MEI MEXO 247 MEKI MEKI MEKI >> 














5 





< الطرف الأول > 
7 الطرف الأول < 


۲٤۹ - ١١/6 ي الاجتهاد‎ 





الْمَسَألَةٌ الأولى: 

الاشنهاة على د وده 

َحَدُهُمَا : Ty‏ وَذْلِك تل 
قِيّام السَّاعَةٍ 

۰ وَالنَانِي: يُمْكِنُ أن ينقطع قبل فناء الدنيا . 

ما الأوّل: قَهُوَ الِاجْيهَاد الْمْتعَلْنُ يتشقيق الْمَتَاط2©0) وَهُوَ الذي لا 

وَمَعْنَاه : 35 بیت الخ يكنزكه الشرمق لكن جي النطر في تين 
E‏ َك أ ن الشَّارِعَ إِذا قَالَ: ظوَاَشَيِدُوا دَوَىَ عَدَلِ من [الطلَاق: 
١‏ وَتْبَتَ عِنْدَنَا مَعْنَى العَدَالَةَ شَرْعَاء افتقرنا إلى تعيين من حصلت فيه هَذِهِ 
انه ولس الاس في ضفب لاله على حدّ سواءء ب يك بختيت 
اختلافا متبایتا . 


: قال في «المنهاج»: «تحقيق المناط هو تحقيق العلة المتفق عليها في الفرع؛ أي‎ )١( 
إقامة الدليل على وجودها فيه» كما إذا اتفقا على أن العلة في الربا هي القوت» ثم‎ 
يختلفان فى وجودها فی التين حتى يكون ربويًا).اه. . . (د).‎ 

90 أي: في تطبيقه على الجزئيات والحوادث الخارجية» سواء أكان نفس الحكم ثابنًا 
بنص أم إجماع أم قياس. (د). 








تَهَدِيَبُ اب الَمُواققَات 


«طَرّفٌ یه في التاق لا إشكال هه كأ بكر الشليق 

و«طرف آخَحَر) وَهُوَ أَوَّلُ دَرَجَةٍ في O‏ مُفْتَضَى الْوَضْفٍ؛ٍ 
كَالْمُجَاوزِ لِمَرْتَبَِ الكُفْرِ إلى الحم بِمْجَرّدٍ الإسلام» فصلا عَنْ مُرْتَكبِي 
لْكَبَائِرٍ الْمَحَدُودِينَ فيها . 1 1 

وابينهما» مَرَاتِبُ لا تَنْحَصِرٌُء وَهَذَا الْوَسَطْ عَامِضُء لا بُدَّ فيه مِنْ 
لوغ حَدَ الْوْسْعء وَهُوَ الِاجيَهَادُ. 

قَهَذَا مِمّا يَمْتَقِرُ إِلَيْهِ الْحَاكُمُ في كَل شَاهِدِء كما إِذَا أَؤْصَى بِمَالِهِ 
ِلْقُمَرَاءِ؛ فلا شك ان مِنَ الئاس مَنْ لا شَيْءِ لَه كَيَتَحَقّقْ فيه اسم الْمَفْرِ 
َهُوَ مِنْ أَهْل الْوَصِية . 

وَمنْهُمْ مَنْ لا حَاجَةَ په ولا فَفْرَ وَإِنْ َم مَك نِصَابًا. 

وها وسااظ؛ ly NEE‏ 
هَل الْغَالِبُ عَلَيْهِ حم الْمَمْر E E‏ 

قلا يْمْكِنُ أن يُسْتَعْنَى ههنا بِالتَّقْلِيدِ؛ٍ لان التَفْلِيدَ إِنْمَا يُتَصَوَّرُ بَعْدَ 
تَحْقِيقٍ مَنَاط الْحُكُم الْمُقَلّدِ فيه وَالْمَنَاط هُنَا لَمْ يَتَحَقَّنْ بَعْدُ؛ لان كل 
ل ل ل َقَدمْ لَهَا نَظِيرٌ . 

إن قم لها في تفس الأمْرٍ فلم اه فلا بُدَّ مِنَ النْطَرٍ فيا 

الاجا ولك إن ا نه تَقَدّمَ لَنَا مِكْلّهَا؛ فلا بُدَّ مِنَ النَّظَرٍ في 
كونها مثلها أولاء وَهْوَ نر اجْيِهَادِي أَيْضًا . . 


- 


َيَكْفِيكَ يِن ذلك أن الشرِيعة لم تنص عَلَى حم كل جز ده حلي 
حدّتهًاء وَإِنْمَا أَنَتْ لَه وَعِبَارَاتِ مُظَلْقَةٍ تَتَتَاوَلُ أَغْدَادًا لا 


4 


ەر و 





في الا جتهاد 
۳ 


َالْحَاصِل : أنه لا بْدَ مه بالنْسْبَةٍ إلى كُلَ نَاظِرٍ وَحَاكم ومُفْتِ بل 


9 


السب إلى كل مكلف في فيه 


إن العام ل لَفِْهِ أن الرَيَادَةَ الْفِعْلِيةَ في الصَّلَاةٍ سَهْوًا 


5 
0 


مِنْ غَيْرٍ جنس أَفْعَالٍ الصلاة. 5 2 فَعَثْ لَهُ في صَلَاتِهِ زِيَادَةٌ؛ فلا بد مِنَ 
النَّظْرِ فِيهًا حَنَّى يَرُدّهَا إِلَى أَحَدٍ ا وَلَا يَكُونْ ذَلِكَ إلا بِاجَتِهَادٍ 
وَنَطَرِء فإذا تعين له قسمها تَحَقَقَ لَه مَنَاظ الْحكم؛ فَأَجْرَاهُ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ 


سَائِرٌ تَحَلِيمَاتِه . 

وَل فض قاع هذا الالجتهاد: لم رل الأخكاء الضْرْعِيّةُ على 
ألغال ا إلا في الذَهْن؛ لِأَنّهَا مُظْلَقَاتٌ وَعْمُومَاتٌ وَمَا يَرْجِمُ إلى 
ذَلِكَء لات عَلَى أْفْعَالٍ مطلقَات ا وَالْأَفْعَالُ تقع في ا 
مُظلقة إا تفع ميه مش مُمَخْصَة؛ اد يكو الْحَكُمْ وَاقِعَا عَلَيهَا إلا بَعْد 
الْمَعْرفَةٍ بان AS‏ ذلك الْعَامُ E‏ 
ارم وواحوة اا ET‏ 

وَأَمَا الضَّرْبُ الثاني وَهُوَ الاجْتِهَادُ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يَنْقَطِعَ؛ كلانه 


- 
0 


ال هَا: الْمُسَنّى يتقح المَنَاطا "9ه ولك أن يكو الوضقف المعثير 


)١(‏ تنقيح المناط عندهم أن يدل نص ظاهر عل التعليل بوصف» أو يكون أوصاف في 
محل الحكم دل عليها ظاهر النص؛ فيجتهد الناظر في حذف خصوص الوصف أو 
بعضهاء وينيط الحكم بالأعم أو بالباقي» وحاصله الاجتهاد في الحذف والتعيين» 
ويمثل له بحديث الأعرابي الذي قال: واقعت أهلي في نهار رمضان. فقال له ل : 
«اعتق رقبة»؛ فإن أبا حنيفة ومالکا ا حذفا خصوص المواقعة» وأناطا الكفارة 
بمطلق الإفطار. 
كما حذف الشافعي ونه غيرها ‏ أي: المواقعة ‏ من أوصاف المحل؛ ككون الواطئ 
أعرابيّاء وكون الموطوءة زوجةء وكرة الوطء في القبل من الاعتبار وأناط الكفارة 
بها. (ف). 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 


= 
E E‏ يقح بالِاجيهَادِ, کی پم ما هو 


لقي يناك O‏ ادق E‏ الَِي جَاءَ ينتف شغره 


ما وف و 2 30) 


ويصرب صدره 
الا الس بَخْرِيج ال وَهُوَ راج إِلَى أن 2 


الدال على الحم لم ا E a‏ ا بالَّْحْثِ» 
الاختهاد الْقِيّاسِيُ» وهر معْلُوم. 


وَالثَالِتْ: هر نوع من تخقيق الْمَنَاطِ الْمْتََدَم اة نه ضربان : 


ا مَا يَرْجِعٌ إلى ل لا إلى الْأشْخَاصء كَتَعْيِينِ وع 
الْمِثْلٍ في جَرَاءِ الصَيْدِء ونع الرقبة ف الق ف ا 


ذلك» وقد تقدم التنبيه عليه . 


= قال (ماء): «التنقيح مأخوذ من تنقيح النخل» وهو إزالة ما يستغنى عنه وإبقاء ما 
يحتاج إليه» وكلام منقح لا حشو باطنّاء ولا في الظواهر».اه. 

)٠١588( ومسلم (١١١١)ء والإمام أحمد‎ »)۱۹۳١( يُشير إلى ما رواه البخاري‎ )١( 
واللفظ له: عن أبي هريرة ونه أن أعرابيًًا جاء يلطم وجهه» وينتف شعره» ويقول:‎ 
ما أراني إلا قد هلكت» فقال له رسول الله 5يٍ: «وما أهلكك؟». قال: أصبت أهلي‎ 
ف وا قال: «أتستطيع أن تعتق رقبة؟». قال: لا. قال: «أتستطيع أن تصوم‎ 
شهرين متتابعين؟). قال: لا. قال: «أتستطي أن تطعم ستين مسكنًا؟». قال: لا.‎ 
- وذكر الحاجة» قال: فأتى رسول الله بيا بزنبيل - وهو المكتل فيه خمسة عشر صاعًا‎ 
أحسبه تمرّاء قال النبي يَْةِ: «أين الرجل؟». قال: «أطعم هذا». قال: يا رسول الله!‎ 
ما بين لابتيها أحد أحوج منا أهل بيت. قال: فضحك رسول الله بي حتى بدت‎ 
. أنيابه» قال: «أطعم أهلك»‎ 

(؟) قال (ماء): المناط؛ بفتح الميم: من الإناطة» وهي تعليق الشيء على الشيء وإلصاقه 
به.. وسمي به؛ لأن العلة ربط بها الحكم وعلق عليها. 
وكتب (ف) هنا ما نصه: «تخريج المناط هو إبداء ما نيط به الحكم؛ أي: استنباطه 
وتعيينه بإبداء مناسبة بينه وبين الحكم مع الاقتران بينهماء والسلامة من القوادح؛ 
كاستنباط الإسكار في حديث مسلم: اكل سكر ر بالنظر في الأصل» وحكمه 
ووصفهء فإن مجرد النظر في ذلك يعلم منه أن الإسكار لإزالته العقل خفطه نامل 
للحرمة» وقد اقترن بهاء وسلم من القوادح». 





في الا 


22 


جتهاد 
2 
| الضرب الاي ما يرجم إلى تَحْقِيقٍ مَنَاطِ فِيمًا تَحَقَّقَ مَنَاظ كيد 


نَّ تَحْقِيقَ الْمَنَاطٍ عَلَى قِسْمَيْنِ 
- يق ما ا 
- وَتَحْقِيقٌ خَاصٌ : مِنْ ذلك الْعَامّ. 
وَڏَلک أَنَّ الأوّكَ: تَر في تَعْيين الْمَنَاط مِنْ حَيْتُ هُوَ لِمُكُلّفٍ ما 
و سن ال ده الشََخْصٌ مُنَصِهًا بها عَلَى 
ية ال ييخ ال الف الط 


سن ما ظهَرَ ل أَوْقَعَ عَلَيْهِ ما د 
ا مق الات وا صاب ْولَايَاتٍ الْعَامَةِ أو الْخَاصَةٍ 


َالْمَكَلفُونَ كُلّهُمْ في أشكام يِلْكَ النُصُوصٍ عَلّى سَوَاءِ في هَدًا 
أمّا النَّانِي - وَهُوَ النّظَرْ الْخَاصٌ -: كَأَعْلَى مِنْ هَذَا وَأَدَقُء وَهُوَ في 
الحقيقة ناشىء عَنْ نَتِيِجَةٍ التَّقْوَى الْمَذْكُورَة في فَوْلِهِ تَعَالَى : «إإن تقو الله 
َمل لم هرانا [الْأثقَا: 5 . 
وقد 0 عَنْهُ بِالْحِكْمَة وَيُشِيرُ إِلَْهَا ول تَعَالَى : ميْوْتٍ الڪ من 
دا 1 [الْبَقَوَةِئ 559]. 


دع به 


1 ومن دوت الحجكمة فقَدَ وق حر كرا 
ا 00 الْمَنَاطِ ا في e‏ ال 


الشيطان» E‏ الى ا ا 5 
E E‏ بیود النّحَرُزْ مِنْ تَلْكَ الْمَدَاخل. 


هَذَا بِالنْسْبَةٍ إلى التَكلِيف المُنْحَيم وَغَيْرِهِ. 
E E‏ 


5 فى فة بحسب وَقْتِ دون وَقَتِء وَحَالٍ دون حال وشخص 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 


-ه 


TAT‏ لول OT‏ على وان 
فَرْبّ عَمَلٍ صَالِح يَدْخُلَ بِسَبَيهِ عَلَى رَجُلٍ ضَوْدْ أو نره ولا يكون 


2 


كَذَلِكَ بِالنْسْبَةِ إلى آَرَ. 
ورب َمل يَكُونٌ حط التّفس وَالقَيْطَانِ فيه بالتسبّة إلى الْعَامِلٍ وى 
مه في عَمَل كر ويون برا مِن ذلك في يعض الْأَغْمَال دون بخص . 
قَصَاحِبٌ هذا النَّحْقِيقٍ الْخَاصٌّ: هُوَ الّذِي ررق نورا يَعْرفُ به 
الوس وَمَرَامِيَهَا وناوت إِذْرَاكهَاء وَفُرَةَ َحَمِهَا للتگاليفِ وَصَبْرَهَا عَلَى 
حَمْلٍ أَعْبَائِهَا أ َعْفَهَاء وَيَعْرِفُ الْتفَانَهَا إلى الحظوظ الْعَاجِلَةٍ أو عَدَمَ 
فهو يحمل عَلَى كَل نفس يِن أخكام النصوص ما يَلِيقُ بهّاء بنَاءَ 
عَلَى أَنَّ دَلِكَ هُوَ اْمَقْصُودُ الشَرْعِْ في بلقي الگاليبِ. 


َكانه يحص عُمُومَ الْمُكَلّفِينَ وَالتّكَالِيفٍ بهذا التَحْقِيقِ» لَكِنْ مما 
تبت عَمُومَهُ في الكخقيق الأول العام" > ويقنيد به ما ثبت إطلاقه في 
الأول» أَوْ يَضُمٌ قَيْدَا أو قُيُودًا لِمَا تبت له في الأول بعض القيود. 

هَذَا مَعْنَى تَحْقِيقٍ الْمَنَاطٍ هُنًا. 


ى 
ت - اس رض هه 


او 2 0 ور “د 5 8 تخ E‏ 7 

وَبَقِيَ الدليل على صِحةٍ هذا الاجتهاد: فإن ما سواه قد تكفل 
٤‏ ص 03 54 2 او ا اه حب 5 
الاصضولبون يسان الدلالة عليه وهو داخل تحت عموم تخقيق المَنَاطء 


Te 


)١(‏ فتحقيق المناط العام المتقدم يلاحظ في هذا الخاص أيضًا؛ فمرتبة هذا الخاص تأتي 
بعد تحقيق العام في الشخص الذي ينظر فيه بالنظر الخاص» فلو لم يكن ممن ينطبق 


عليهم تعلق التكليف من الوجهة العامة بهذا النوع من العمل» لا يكون هناك محل 
للنظر الخاص في أنه يناسبه أو لا يناسبه. . إلخ (د). 





تكن إن نشوك اذك طوس اللا كانه اذ فل قن 
0 7 


اعمال عدر الأغمّالٍء وَعَرَّفَ بدَلِكَ فِي بَعْض ES‏ من 
سوال كاعري وكرت 2 E‏ 
عُمُومِهِ لَاقْتَضى م غَيْرِهِ التَضَادَ في التفضيل› فَفِي «الصجيج؛ 
A EE‏ 0 «إِيمَانٌ باش . قَالَ: ثم مَاذًا؟ قَالَ: 
«الْجِهَّادُ في سَبِيل | 4». قَالَ: ثم م مادا؟ قَالَ: «حَج مرو . 
وَسْيِلَ 8#: أي الْأَغْمَالٍ أَنْضَلٌ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ لِوَقيِهَاه. قَالَ: تہ 


ك 





N ع8‎ 


أَيْ؟ قال * بر الوَالدئي», قال : - أَْ؟ 5 قَالَّ: «الْجِهَادُ في سبيل e‏ 
وَفِي <ا با فى فؤل: دلا إِلَهَ إل اله وَحْدَهُ لا شريك أ 


إلخ قَالَ: «وَلَمْ يَأ : أحد بأفضل مما جاء به» الحديث”7 


إلى EAE‏ فلي ان اللتفيل لمن 
بِمُظلْقِ وَيُشْعِرٌ ر إِشْعَارًا ظاهرًا بان ا 4 هُو بِالنْسْبَةٍ إلى الْوَفْتِ 1 


إلى حال السائل. 
اناك قلية» لخدنو الاس يما راء الريدون أن يعدب الله 


ا ِلْقَاءَ الْعلم مُقَيَدَاء فرب مَسْأَلَةٍ َضلح لِقَوْمِ دُونَ قَوْم . 
زی أب رحا المطاروق فال اقلت لار بن العوام: ها لن 


.)۸۸( أخرجه البخاري (2)55 ومسلم‎ )١( 
.)80( أخرجه البخاري (۲۷۸۲)» ومسلم‎ )۲( 
.)5407( أخرجه البخاري‎ )۳( 

(:) أخرجه البخاري (۱۲۷). 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواقَقَات 
۸ 


کو و و و ين ا ابن 200 ھە 00067 3 و ته e‏ فحن 
اراكم يا أصحات محَملد من أا خف الناس صَلاة؟ قال: نَبَادِرٌ 
كس هسم م0/2١١)‏ 
الوسواسًَ) © . 
f ro 33 32‏ 92 2 - 0 
هَذَا مَعَ أن التطويل ممستب ولكن جَاءَ ما يُعَارضه» وا 


ع 2 5 و 
خد (آفثاق الت ا مد 


وَلَوْ ثب هَذَا النَّوْعٌ لَكَثْرَ جدّاء وَمِنْهُ مَا جَاءَ عَن الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ 
تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ في الْأنْوَاع وَاتَمَاقُ الاس عَلَيْهِ في الْجَمْلَةٍ مِمّا يَشْهَدُ 
ئ ا قته 
OT PE ETT 2 00‏ 


5 سج سا جه L2‏ سمه 


لذن ارون 721 وشو . ودسعون ف الْدَرْضٍ َا أن يلوا الآية [المائدة: 


کو وے ںا 


[rr‏ ]:. إن الكية تقتضي ملق التخبيرء 1111 أنه ميد بالاجْتِهَادِء فالقثل 


في م کک ي e‏ - في والتفیٰ في E‏ 


$ N 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۳۷۲۷» ..)۳۷۳١‏ وإسناده صحيح . [المحقق]. 

9 یر إلى اریہ البشارى 50 51): ومسلمٍ (415) عن ابر بْن عَبْدٍ الله أن مُعَادَ بن 
جَبَلٍ ا گان يُصَلَّي مَعَ اللي ى ٿم َأتِي قَوْمَهُ قَيِصَلَي بِهِمْ الصَلاءً قرا بهم 
البَقَرَهَه قَالَ: فَتَجَوَّرَ رل فَصَلَى صلا حَفِيفَة فَبَلَمَ ذَلِكَ مُعَاذَّاء قَمَالَ: إِنَّهُ مُنَافْقٌء 
بَلَعَ ذَلِكَ الرّجْلَء فَأَنَى اللي ي كَمَالَ : ا و ا وسقي 


بِنْوَاضِحِنَاء وَإِنْ مُعَاذًا صل با البَارِحَةَ َرأ البَقَرَهَ فْتَجَوَرْتٌ فَرَعَمَ أي مُتَافقٌ 
قال النَبِيُ كله: ا مُعَاذُ أَكبَانٌ أَنْتَ ‏ تلك - اقْرَأ: ونی وسا 47 [الشمس: 
]١‏ ولسع اسر يك الكل 46 [الأعلى: ]١‏ وَنَحْوَهَا. 

(۳) أي: يشهد للنظر الشخصي الخاص» وتفريعهم على مناط الأنواع كما في الأمثلة لا 
يتم إلا بالنظر الشخصي الخاص» فلذلك كان النوعي شاهدًا للشخصي الخاص الذي 
هو بصدد إثباته. (د). 





في الا جتهاد 
۹ 


وَكَذَلِكَ جَاءَ فِي الشَّرِيعَةٍ E‏ بالنکاح عدر يه السدن: وَلَكَنْ 
َسَمُوهُ إِلَى الأخكام الْحَمْسَةٍ وكؤررس شق عنقا تكو ون 
گان نَظرًا نَوْعِيّا ؛ فَإِنّهُ لا يم إلا بالنظر الشَّخْصِىٌّ ٠‏ فَالْجَمِيعُ في مَعْنَى 
اعون ا ل خلس الْجَمِيع وعدم لكا ا ا ئ الرّأي 
وَبِالنَظرِ الأَوّلِ؛ٍ حى يََبيّنَ مَغْرَاهُ وَمَوْرِدُهُ مِنَ الشَّرِيعَة 

وَمَا تَقَدّمَ وَأَْثَالُهُ كافٍ مُفِيدٌ لقع بِصِحَةٍ بِصِحَةٍ هَذَا الاجْتِهَادِء وَإِنَّمَا وَكَمَ 
اليه عَلَيْهِ؛ لِأنَّ الْعُلَمَاءَ قلما د وا عله على الْحْصُوص» وَبالله التَّوْفِيقٌ . 


© المسَأَنَةٌ الَانيَةٌ 

إِنَّمَا نَحْصُلُ دَرَجَةٌ الِاجْتِهَادِ لِمَنِ انَصَمٌ بِوَصْمَيْن : 

أَحَدُهُمًا : :افَهُمْ مَقَاصِدٍ الشَّرِيعَةٍ عَلَى كمالها . 

والقاتي : التَسَكن من الاشيتباط بتاك على كوه فيها. 

ما الأوّلُّ: فَقَدْ مر في كِتَابٍ الْمَقَاصِدٍ أن الشَّرِيعَةَ مييه عَلَى اعبار 
الْمَضَالِحَء وَأ الْمَصَالِمَ إِنَّمَا اعْتْبِرَتْ مِنْ حَيْتُ وَضَعَهًا الشَّارِعٌ كَذَلِكَ 
لا مِنْ حَيْتُْ إِذْرَاك المكلف"'؛ إذ الْمَصَالِحُ تختلف عند ذلك بالنسب 
والاضافات* 


)١(‏ أي: الإدراك البَحْتٌ الذي لم يراع فيه الحيثية المذكورة. (د). 

(0) كما تقدم له أنها تكون منافع أو مضار في حال دون حال» ووقت دون وقت» 
ولشخص دون شخصء وأن الأغراض فى الأمر الواحد تختلف» بحيث إذا نفذ 
غرفن بعض فضرر آخر لمخالفة غرضه» فوضم الشريعة لا يصح أن يكون تيعًا لما 
يراه المكلف مصلحة؛ لأنه لا يستتب الأمر مع ذلك» بل بحسب ما رسمه الشرع من 


إقامة الحياة الدنيا للحياة الآخرق ولو نافت الأهواء والأغراض ولو أت َع لْحَق 
هرهم دت لسوت والارش4 [المؤمنون: .]۷١‏ . (د). 
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عر 


سْتَقَرَّ بالِاسْتَقْرَاءٍ النَّامٌ أن الْمَصَالِحَ عَلَى ثَلَاثِ مراب فَإِذًا بَلَمَ 
لكان تا فوع عي الماع يه قتا في فل مشال بن مشاي 


له ل 


الشريعَة"» وَفِي كَل باب مِنْ أَبْوَابِهَا فقن خضل له وض ضف هُوَ السّبَبُ 
في نوله مله الحُليفة لني بي في التغليم وَالْفثَْا وَالْحَكُم بِمَا E‏ 


1 


وَأَمَا الثّانِي : هو كَالْحَادِم ِلْذَوّلٍ؛ فَإِنَ التَمَكُنَ يل الك اهر 
بوَاسِطةِ مارت مُْمَاج ليها في عَم الشّرِيعَةٍ ألا وَين هنا كان خادتا 
للأول».وقي اسيتباط. الأخكام RS Ga‏ لقم كن 


)»١(‏ وهي الضروريات والحاجيات والمكملات» والمصالح مُنحصرة فيها ولو حصل 
اختلاف في بعض جزئياتها من أي الجهات تُلْحَق. 

(۲) هذا على القول المرجوح من عدم جواز تجزؤ الاجتهاد» فأما على جواز ذلك. . فلا 
يشترط الفهم المذكور لغير المسألة التي يتعلق بها اجتهاده. 
قال في «المحصول» (250/5: «والحق [أنه يجوز] أن [تحصل] صفة الاجتهاد تحصل 
في فن» بل في مسألة دون مسألة». (د). 
قلت: وهذا القول هو الذي صر ه ابن القيم كما في لأعلام الموقعين) (؟/ »)٥۳۳‏ 
قال كله : الاجتهاد حَالَةٌ قبل التََجَوُوَ وَالِانْقِسَام َيون الرَجُل مُجْتَهِدَا في نوع من 
العم مُقَلَدَا في غَيْرِء أو فِي باب مِنْ أَبْوَابه كَمَنْ اسشتفرع وَسْعَهُ في نؤع الْعِلَم 
ِالْمَوَائِْضٍِ وَأَوِلّيَهَا وَاسْيِنْبَاطِهَا مِنْ الاب وَالشْنَةٍ ا غَيْرِهًا مِنْ الْعُلُوم أَوْ في 
اب الْجِهَادٍ أؤ الْحَجْ e‏ فَهَذَا لَيْسَ ر لَه المَنْوَى فِيمَا لَمْ يَجْتَهِدْ فيه 
TS‏ وهل لَه أن 
يفون في النَوْع الَنِي اجِتَهَدَ فيه؟ فيه اانه ا ا الْحُوَارٌ) بل هر الصَّوَاتُ 
الْمَمْطُوعٌ به. ١‏ 
ِن قِيلَ: فما تَقُولُونَ فِيمَنْ بَذَلَ جَهْدَهُ في مَعْرِئَةِ مَسْأَلَةٍ أو مَسْأَلتَيْنء هَل لَهُ أن يُفْتِيَ 
بهمًا؟ قيل: نَعَمْ يَجُورُ في أَصَحٌ الْقَوْلَيْنِ. . وَمَلْ هَذَا إلا مِنْ التَبِلِيغْ عَنْ الله وَعَنْ 
َسُولِهه وَجَرَّى الله مَنْ أَعَانَ الْإِسْلَامَ وَلَوْ بِشَظْرٍ كَلِمَةٍ حَيْرَاء وَمَنْمُ هَذَا مِنْ الْإقتَاءِ ما 
تنبيه : ما نقله الشيخ دراز عن الرازي في المحصول فيه زيادة ونقص» وصواب العبارة 
كما في المحصول: الحقٌ أنه يجوز أن تحصلّ صفةٌ الاجتهادٍ في فنَّ دون فنّء بل في 
مسألةٍ دون مسألة» خلافًا لبعضهم. 





في الا جتهاد 
۷1 


الاسْينْبَاطِ ؛ فَلِدَلك جيل شَرْطًا تَانِيّاء وَإِنَمَا گان الأول هُوَ السَبَبَ فِي 
لوغ هَذِهِ الْمَرْتبَةِ؛ لاله الْممْصُودُ وَالنَانِي وَسِيةُ. 
۰ لَكنَّ هَذِهٍ الْمَعَارِفٌ : 
١‏ - ثَارَة يون الإنْسَان عَالِمَّا بها مُجْتَهِدًا فيهًا . 
راد ل E‏ لكا ا مِنَ الاطلاع عَلَى مَقَاصِيِهًا غَيْرَ 
باغ رة لبها فِيها . 
ّ " - وَثَارَةَ يَكُونُ غَيْرَ حَافِظٍ وَلَا عَارفي؛ إلا أَنَّهُ عَالِمٌ بعَايِها 2 
ارا اا في ا الى تجكيد فا فيو د إذا ع له كشال 
يها ا 
فِيهًا إلا يمشوريفة» ولیس بح هذه الْمَوَاتِبِ الثلاث مَرْتَبَةٌ يُعْتَدٌ بها في 
َيْلِ الْمَعَارِفٍ الك دورق 


5 


ا و 


كه 

وقد حَصَل مِنْ هَذِهِ الْجْمْلَةِ أنه لا يلرم الْمُجْمَهِدَ فِي الأخكام 
السَرَعية ان يَكُونَ مُجْتهدَا في كُلَ عِلم يتعلَقُ به الاجْتهَاة على الجملة ٠‏ بل 
الث يَنقيم: َ 


e e 
لم 1-2 كه عت اه‎ 7 
َهَذِِ تة مَطَالِبَ''' لا يُدَ مِنْ بَيانِها:‎ 


9 ماعل الأول: قوله: (لا يلزم. . . إلخ». 
وماخذ الثاني: قوله: «فإن كان ثم علم... إلخ». 





تَهَذِيَبٌ كاب الَمُوَافَمَات 
= : 

ما الأول : وَهْوَ أَنّهُ لا يَلْرَمْ أَنْ يون مُجْمَهِدًا في كُلّ عِلْم يَتَعَلَنْ به 
الانفيهاة على الات الال غل انو ۰ 

(نو) 4ق INA e‏ 
سِوَّى الصَحَابة وَنَحَْنٌ نمل بِالْأَيِمّةِ الْأَرْبَعَةِ؛ فَالشَافِعِيُ عِنْدَهُم مقلّد 
اف يبلغ دَرَجَةَ الِاجْتِهَادٍ في اناده وَمَعْرِفَتَهِء وَأَبُو حَنِيفَة 
OC‏ عدوا ين هله CO‏ زرا في الأخكام 06 
عَلَى غَيْرِهِ كَأَهْلٍ التَجَارِبٍ وَالطَلبٌ وَالْحَيْض وَغَيْرٍ ذَلِكَ وَيَْنِي فى الك غل 


ذَلِكَ الما ار ذلك الا 
a RA a‏ 
مُجْتَهَدَا فيهًا بإِظلاقٍ» فَلَمْ يُمْكِنْ أن يُوصَفَ صَاحِبهًا بِصِلَةِ الاجيهًا 


U 


َالْجَوَابُ: إِنَّ ذَلِكَ شَرْظ في العلم بالمسألة المجتّهد فيها بإطلاق» 
لا شرطا في صِحََةٍ الاجْيِهَادِ؛ لأن يِلْكَ الْمَعَارِفَ لَيْسَتْ جُرْءًا مِنْ مَاهِيّة 
الاجْتِهَادِء وَإِنَّمَا الاجْتِهَادُ يُتَوَصَّلَّ إليه بهَاء فَإِذَا كَانَتْ مُحَصّلَةَ بتَفْلِيدٍ أؤ 
ين .: كان بِنَاؤُهُ صَجيحًا؛ لِأنَّ الِاجْتِهَادَ هُوَ اسْتِفْرَاعٌ الْوْسْع في 
تَخصيل الْعِلْم أو الظنّ ِالْحُكُمء وهو َد وَقَعَ. ّ 
د لكوي ان الخنفاة الذي تخي ا EE‏ ان 


5 


ve‏ ممع 


= ومأخذ الثالث: قوله: «وما سوى ذلك... إلخ». (ف). 

)١(‏ ليس المُجتَهد في كل عِلْم محصورًا في الصحابة وحدهمء بل وُجد ذلك فيمن 
0 : 

(0) كيف يدعي بأن العلماء لم يعدوا الإمام أحمد مِنْ أَهْلٍ الحديث؟ وهو إمام المحدثين 
في زمنه بلا ريب! 





في الا جتهاد 
A2‏ 


ر٤‎ 


الاس Tl o‏ .بن كان لَه أنْبَاءٌ اذا 
َنم وَامَفَعُوا بهم . وَصَارُوا في عِدَادٍ أَهْل الِاجْتِهَادِء مَعَ أَنّهُمْ عِنْدَ اناس 
رن فى الأضول لمهم ۾ ادوا اء على مُقَدَّمَاتِ مُقَلِدِ فيهّاء 
وَاعْتّبِرَت أَقْوَالْهُمْ زاف راوه » وها على وَفْقِهَاء مَعَ ا مت لفتِهم 
لاأئِمتهم وموَافَق: هم» فصَارَ قول ابن العام أو قول أشهب أو غيْرِهِمَا 
مرا فن الخلاف عَلَى إِمَامِهمْء E‏ اسن 
مع بي فة ولخي وَالْبُوَيْطيّ م م الشَافعي. 

اء لا صَرَرَ عَلَى الِاجْيَهَادِ مَعَ التَّْلِيدٍ في بَعْض الْمَوَاعِدِ الْمُتَعلَقَة 
بالْمَسالة اين E‏ 

وَأمّا التاني مِنَ الْمَطَالِبٍ: وَهُوَ فَرْضُ عم تَتوَقَكْ صِحَة الاجتهَاد 


عَلَيْه ان کان . مد لا يَحْصضل الاجتهاد في الشريعَة ة إلا بالا جتِهاد فيه » 
فهو لا بُدَّ مُضْطَرٌ إِلَْه؛ لِأنَهُ إِذا عن ق ينعن بي لاذه الْوْصُولُ 


58 ر چ ھە 8 0 3 o o‏ 5 0 کے 2 
ا دَرَجَةٍ الاجتهاد دونه» فلا بد مِنْ تخصيله على تَمَامِء وَهَوَ ظاهِرء 
إلا أن هَذَا الْعِلْمَ م ا مهم في الْجَمْلَةٍ شال عَنْ تَعْينه . 


َه م 


وَالأَفْرَبُ في الْعُلُوم إِلَى أن كو مَكَذًا: عَم اللكة الْعَرَبيةَ 9 
آي ديك اكه وَحَدَم 9 التصريف وخده ر اللّعَدٌ 1 عِلْمَ 
الْمَعَانِيء ولا غَيْرَ ذلك م مِنْ أَنْواع الْعْلُوم الْمتَعَلّمَة ِاللْسَانِ َل الْمُوَادُ 
ل ص أو معاني كيف تصورت -» ما عدا: 


والب" 


)١(‏ وأين الإمام أحمد!! 

(؟) «لعله لا يريد الغرابة بالمعنى الأعم الذي يشمل ما لا يخل بالفصاحة وما يخل بهاء 
بل يريد الثاني حتى يكون للاستثناء وجه في عدم الحاجة إليه؛ لآنه لا يوجد في 
القرآن أصلاء أما المعنى الأول» فهو موجود قطعًا والاجتهاد يتوقف عليه؛ لأنه 
تعريف بمعنى المفردات». (د). 





تَهَدِيَبٌ كاب الَمُوافَمَات 

=۷ 1 
کےا یا ی ا 

" - ومَا يَتَعَلَقّ بالشّعْر من حيث هو الشعر كَالْعَرُوضٍ والشافة. 

ِن هَذَا غَيْرُ مُفْتََر إِلَيْهِ هناء وإن گان الْعِلْمُ به كَمَالا فِي الْعِلْم 
وَبَيَانُ تعن هَذَا الْعِلّم: ما تَقَدَمّ في كِتَابٍ الْمَقَاصِدٍ مِنْ أن الشَّرِيَة 

عرب وَِذَا گات عَرَبية: فلا يَفْهَمْهَا حى الَْهْم إلا مَنْ فَهِمَ اللعةَ ارب 

حى الْمَهْم؛ لِأَنّهُمَا سِيانِ في النّمَط”'' ما عَذَا وُجُوءَ الإغْجاز. 


N ig 


قي ر کے اء 22 اسل مل > 2 
فإذا فرضتا مبتدِتًا في فهم العَرَبِيّةِ: فهو مبتدئ في فهم الشريعَة. 


0 ا ا 3 عر ك 5 a‏ 3 6 ر کور ك و و 
أو متوسطا: فهو متوسط في فهم الشريعَة» والمو سط لم يبلغ دَرَجَةَ 


قإن انْتَهَى إِلَى دَرَجَةٍ العَايَةِ فى العَرَبيَّةِ: كَانَ كَذَلِكَ فى الشَّريعَة؛ 
و ي E‏ شش 3 ن o E‏ ا اسه هة ° عر ا 
فکان فُهمه فيها ec‏ كدان فهم الصَحَابَة وغيرهم مِنَ الفصَحاء 
Tr EE,‏ 

اما ثم 4ه ool‏ ەه a OT‏ 8 85 ت مه 6 7 

فمن لم يبلغ شاوهم: فقد نقصّه مِن فهم الشريعة بمقدار التقصير 
و 

رو مه يور ەو 46م ورت وت بكي وا ان الوان e‏ ا و 

وکل من قصرَ فهمه: لم يعد جة» ولا كان قؤله فيها مقبولا. 


fen Es 6 2‏ اک ا ر و ا کے د ےہ 
فلا بذ مِنْ أن يَبْلعَ في العَرَبيّةَ مَبْلعَ الأئمّةِ فِيهًا؛ كَالْخَلِيلء 


)١(‏ أي: أن ما ورد في الشريعة من الكتاب والسْنّة وما ورد من كلام العرب من نمط 
واحد وطريق واحد» سوى ما اختص به من المزايا التي ترتفع بها درجة الكلام في 
الحسن والقبول. . (د). 

() يعني: فهمه من حيث ما يفيده الكلام العربي» وليس المراد أنه بمجرد ذلك يكون 
مجتهدًا في الشريعة ويؤخذ بقوله فيهاء بل لا بد من ضم الصفات الأخرى من معرفة 
مقاصد الشريعة وغير ذلك. (د). 





في الا جتهاد 
Vo‏ 


م ر ٥‏ لي ع دق 7 ب لامر کن هه (Dos,‏ 
و سیبویه » والاخفش› وَالْجَرمِيٌ ' وَالمَازِنِيُ ومن سِوّاهم 5 


وقد َال الْجَرْمِيُ E U‏ تي الناس في الفقه من 


کتاں سيبويه) . 


8 و قد ا و ےل م ر جنر رر 
وَفسَّرُوا ذلك بَعْدَ الاغتِرَافِ به بأنه گان صَاحِبَ حَدِيثْء وَكِتَابَ 


بوي يتعلّمُ مه ار وَالمَْتِسُء وَالْمْرَادُ دَلِكَ أن سِبَوَْهِ وَإِنْ تكلم في 
الحو فَمَدْ تبه في كَلَامِهِ عَلَى مَقَاصِدٍ الْعَرَبِء والخاء تقر ايها فى 
EU‏ وَمَعَانِيهًا نِيهَاء وَلَمْ يَفْمَصِرٌ فيه عَلَى بيان الْمَاعِلَ مَرْفُوعٌ وَالْمَنْعُولَ 


5 
اتير .للها 
5 


مَنْصُوبٌ وَنَحْوٍ ذَلِكَء بل هُوَّ يُبَيْمُ فِي كَل باب ما يَلِيِقُ بوء حَنَّى إِنَّه 
ا حى عَلَّى عِلْم الْمَعَانِي وَالْبَيَانِ وَوُجُوهِ تَصَرّفَاتٍ الْأَلْمَاظٍ وَالْمَعَانِي؛ 
يق ختالك كان ای عق خا قاناء زفق ا برای کا في ضار 
تاب بيولها عن عير إنكار. 

ولا بال 3 TS‏ قَذْ تَقَوَا هَذِهِ الْمبَالَعَةَ في فَهْم الْعَربيّة. 


ر 82 وی( 


نا تَقُول: هَذَا غَيْرْ ما َقَدَم تقریره 


)١(‏ سيأتى أن هذا ليس على إطلاقه. 

)۲( قال الذهبي كن : إِمَامُ العَرَبيّةَء بُو عْمَرَ صَالِحُ بن إِسْحَاقَ الجَرْمِيْ» البَضْرِي) 
وَكَانَ صَادِقَاء وَرِعَاء حيرا . 
وَكَدْ أذ العَرَبيّةَ عَنْ: سَعِيْدٍ الأَخمَشٍِ» E‏ يونس بن حَبِيْبٍ» تأي غبيذة, 
قَالَ المبَرّد: کان الريك الك نبَتَ القوْم في كِتَاب سِيْبَوَيه» وَعَلَيْهِ قَرَأْتِ الجَمَاعَةٌ وَكَانَ 
عَالِمًا اللّكَقَ حَافِطًا لَهَاء وَكَانَ جَلِيْلَا في الحَدِيْثِ وَالأَخْبَارِء وَكَانَ أَغُوَصّ عَلَى 
الا المَازِنِيٌ» وَإِلَيْهِمَا انتهى عِلْمْ الحو في زَمَانِهمًا . 
سنه حمس وَعِشْرِيْنَ ومائتين كلَنْهُ. «سير أعلام النبلاء» .)٠١ /۲١(‏ 

)۳( من آذ من لم يلغ شان المرب والصحابة في فم اللخة لم يكن قر جا (د). 





تَهَدِيَبُ اب الَمُوافقَات 


- 
يِطَابٌ الْعَرَبٍ وَعَادََهُمْ في الِاسْتِعْمَالِء حَنَى يمير بَينَ صريح الكلام 
وَظَاهِرهِ وَمَجْمَّلِهه وَحَقِيقَتِهِ ومجازه» وعامه وخاصه» ومحكمه ومتشابهه» 

ومطلقه» ونصه وفحواه ولحنه ومفهمومه)». 
َانّذِي تفي اللرُومُ فيو" : لَيِْسَ هُوَ الْمَفُصُودَ في الِاشْيَرَاطِء وَإِنَّمَا 
التقضوة: تخرير الحبي حلي ی ق ا 
٠ 71‏ 9 2 ر 
وَلَيِْسَ مِنْ شَرْطٍ الْعَرَبِيَ أن يَعْرِفَ جمِيعَ اللْمَةٍ وَلَا أن يَسْتَعْوِلَ 
الدَكَائِقَء فَكَذَلِكَ الْمُجْتَهِدٌ في العَربيّةء فَكَذَلِكَ الْمُجْتَهِدُ في الشَّرِيعَةِ. 
وا الشَافْعِنُ فى «رِسَالَته) إلى هذا | ون الله حاطب 
الْعَربَ بابو بِلِسَانِهَا عَلَى مَا تغرف مِنْ مَعَانِيهَاء نم ذَكَرَ مما يُعْرَفْ مِنْ 


مَعَانِيهَا انَّسَاعَ لِسَانِهَا وَأَنْ تُخَاطِب بِالْعَامٌ مُرَادًا به ظَاهِرُة وَبِالْعَامٌ يُرَادُ به 
العام ويله الْحُضُوصُء وَيُسْتدَنُ عَلَى ذَلِكَ عض ما يُدْيِلُهُ في اللا 
واا براه بد الْخَاصٌ» وقرف بالسيّاق» وبالكلام ئ أوَلْهُ ن حرو 


کے وو 0 


وَآخِرُهُ عَنْ أَوَلِهء وَأَنَ تَتَكَلْمْ بِالشَيْءِ تُعَرْفهُ الْمَْنَى ذُونَ اللَفْظِ ما تُعَرَف 
OT‏ وتتكى الهو الداحتي كناك E O TO‏ الك 
الاسم الْوَاحِدٍ. 

ع e FR‏ 9 تی ا ر 0 - مي ا :0 

ثم قال: «فمَنْ جهل هّذا مِنْ لِسَانِهًا ‏ وَبِلِسَانِهًا رل الحتابت 
وَجَاءَتٌ به السَنَه: كلف الْقَوْلَ في عِلْمِهًا تلف ما يجهل بَعْضَهُء وَمَنْ 


© وعو آذ أذ يلم عي ا مثلم الأيقة اء #الخليلء وسيتوين و ا ي 
وَالْجَرْمِيٌ» وَالْمَازِنِيَ وَمَنْ سِوَاهُمْ. 

(۲) أي: وهو علم جميع اللغة لم نشترطه؛ لأننا إنما اشترطنا أن يساوي العربي في فهم 
اللغة» ولم نشترط أن يعرف الجميع؛ لأن العربي لا يعرف جميع اللغة» ولا يدقق 
تدقيقات متعمقة مثل ما للخليل مثلا. . (د). 





في الا جتهاد 
۷ 

تلف مَا جَهِلَ وَمَا لَمْ تنه معرفته؛ كانت موافقته للصواب - وإن وافقه 
من حيث لا يعرف -: غَيْرَ مَحْمُودَةِ وَگان بِحْطَبْهِ غَيْرَ مَعْذُورِ إِذَا نطق 
فعا ل تعظ علمة بالنزىق 33 EN‏ قدا 

ا القن الذزى له تح غا 

0 النَالِتُ مِنَ الْمَطَالِبٍ: وَهُوَ أنه لا يَْرَمْ في عَيْرِ الْعَرَبِيِّ مِنَ 
لعلو أذ يَكُونَ الْمجْمَهِدُ عَالِمَا هَاء ققد مد م يذل عَلَيْهِ ؛ فَإنَّ الْمُجْتَهِدَ 


ص 


o 


ذا بى اجْيِهَادَهُ عَلَى التَقْلِيد ر في بَعْض المُمَدَمَاتِ السَّابقَةِ عَلَيْهِ؛ فَذَلِكَ في 
کی اا :في غین ماھ كما ارا فى كتايد ال انی فى غلم 
الحديث ولم يقدح ذلك من صِحََةٍ اجْيِهَادِه. . وَكمَا بَنَى مَالِكُ أَحْكامَ 
الْحَيْضِ وَالنمَاسِ عَلَى مَا يَعْرِفَهُ النْسَاءُ مِنْ عَادَاتِهنَّ» وَإِنْ گان هُوَ غَيْرَ 
غارف به» وما أشبه ذلك. 
© المَسَأَنَةٌ القَالِكةُ: 

الشَريعَةُ كلها نجع إلى فول وَاحِدٍ في فُرُوعِها وَإِنْ كر الْجلاف. 
ا فى اا ES‏ يَصْلُحُ فِيهًا غَيْرْ ذَّلِكَ وَالدَلِيل عَلَيْهِ 
وه ارات من كلك قَْلهُ تعالى: چ 36 ين عند عر اله 
دوا فيه يكنا كيرا (©4 [النْمَاءِ: 85]؛ قَنَقَى أن يَقَعَ فيه الا تلا 
البتة» وَلَوْ كان فيه مَا يفضي قَوْلَيْن مُخْتَلِمَيْن لَمْ يَضْدُقْ عَلَيْهِ هَذَا الْكَلَامُ 
عَلَى حال . 


وَالآَيَاتُ فِي ذم الاختلاف والأمر بالر جوع إلى الشَّرِيعَةِ گثير كله 


)١(‏ أي: أن الأقوال مهما كثرت فى مسألة فالحق والصواب فى أحدها. 





تَهَدِيَبٌ كاب الَمُوَافَمَات 

اطم في انها لا الختلاف فيهَاء ونما هي عَلَى مَأْحَذٍ وَاجِدٍ وقول وَاجِدٍ. 
قَالَ الْمُرَنِنُ صَاحِبُ الشَّافِعِيٌ: َم الله الاحيَلاف وَأَمَرَ عِنْدَهُ 
بالرجُوع إلى الاب وَالسَنَةء قَلَوْ گان الاحتَلافٌ مِنْ دِينه مَا دنه وَلَوْ 


a 
3 


(ومنها): أنه لز كاد في الشريعة مسا أخلدف لى إلى خيب 
ا له تطاف. 

و أن ا اعرا على رجات الح ر او 
الْمُتَعَارِضَةٍ لالم ب يْمْكِنٍ الْجَمْعٌء َأنهُ لا يَصِح إِغْمَالُ أَحَدٍ خن E‏ 
سارضين جز قا من قير رق جيجه عَلَى الآخرٍ. 

وَالْقَوْلُ بِْبُوتٍ الْخِلَافٍ في الشَرِيعَة يَرْهُمُبَابَ التزجيح + ج 
ايد فيه ولا حَاجَةً إِلَبْهِ عَلَى كَرْض نبوت الخلاف أضلا شَرْعِيا لِصِحةٍ 
وُفوع التَعَارْضٍ في الشَرِيعَةِ لكِنَّ ذُلِكَ قَاسِدٌ؛ كَمَا ادى ليه ِْلّهُ. 

3 ال المتشابهات: لا يَصِح أَنْ يُدَّعَى فيها أَنْهَا مَوْضُوعَةٌ في 
الشَّرِيعَةٍ قَضْدَ الاختلاف شرعا. : 

وف ل يَنْفَسِم الْمُحْتَلِفُونَ فِيهِ إلى مُصِيب 
وَمُحطى ب 1 كان e E‏ 

وما مَوَاضِعٌ الِاجْتِهَادِ: فهي رَاجِعَةٌ إلى نَمَطِ العَشَانةع: لأنها دائرة 
بين طَرَفَيْ تمي وَإِنْبَاتِ شَرْعِيَيْن؛ فَقَدْ يَحْمَّى هُْتَالِكَ وَجْهُ الصَوّاب مِنْ وَجْهِ 


- ع 


الا 


() أي: ا العلم وات يعني: وقد قسمهم الله إلى القسمين في قوله: ا ن 
ٍ في فيه رَيِعْ م تيعو ما به ينه اعا اة وأبيعآة ولو وَمَا بعلم اوی إل ا 


اق ر ص ا ر روود 


5 ف املو يفُولُونَ ءامنا پوه كل من عِندٍ 4 لآل عمران: ۷[. 





في الا جتهاد 
7⁄۹ 


ع 


وكلى كل تقد إن قبل بان الحصيب واا + ندل قي 
هَذَا الَْوْلِ بان الْمَوْضِعَ لَيْس مَجَالَ الاختِلافِ ولا هُوَ حُجَّةٌ جج 
الاختلافِ بَلْ هُوَ مَجَالُ اسْتفْرَاغ الْوْسْع . 

17 قول مَنْ قَالَ: إن اخيلَاتهُمْ رَحْمَةٌ وَسَعَةُ: فَقَدَ رَوَى أبن وهب 
عد اناف E‏ ١لَيْسَ‏ في اختِلافٍ أضحاب رَسُولٍ الله كله سَعَذٌ 
وَإِنَمَا الْحَقّ في زايعراء 

ا فَيُحْتَمَلَ أن يَكُونَ مِنْ هة فَنْح بَا الاجْيَهَادِ أن 
مسال الاجتهَادٍ ذ جعَلَ الله يها سَعَةَ بتَوِْعةٍ مَجَالٍ الاجتهَادٍ لا ير 


وقول مَنْ قَالَ: «إِذًا َعَارَضًا عَلَيِْ تَخَيَّا غير صَحِبح مِنْ وَجْهَيْنِ: 
ان ل هَذَا قَوْلُ بِجَوَازٍ تَعَارْضٍ الدليلين في نفس الأمر وقد 
مر ما فيه آَيًِا 


الثاني : ما تمد تَقَدّمَ مِنّ ن الأَضل ار ر فَائِدَةَ وضع الشَّرِيعَةٍ 
EEC‏ واه وَتَحْيِيرَهُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنَ نَمْضٌ لِذَنِكَ 
الأضل» وهو غَيْرٌ جَائِزٍ. 

وَمَتَى خَيَِّرْنَا الْمُقَلّدِينَ في مَذَاهِبٍ الأَيِمّة؛ لِيَنْتَقُوا مِنْهَا أَطْيَبَهًا 
لم يبق لَهُمْ مَرْجِعٌ إا اتبَاعَ الشَّهّوَاتِ في الاختيار» وَهَذَا مُنَاقِض 

لِمَقْصِدٍ وضع الشَرِيعَةِ؛ فا يَصِح الْقَوْلُ بالتَخْييرٍ عَلَى حَالٍ. 


)١(‏ كما ذهب إليه الشافعى طف وكثير من الفقهاء القائلون بأن لله فى الواقعة حكمًا 
واحدًا معيئًا موجودًا قبل الاجتهاد» نصب عليه ليلد وأوجب على المجتهد إصابته 
بالنظر فيما يوصل عليه» كما أوجب على المكلف معرفته بالنظر والاستدلال» فإذا 
اجتهد ووضع النظر موضعه؛ فقد أصابه» وإن قصر؛ فقد أخطأه ولو بذل وسعه في 
تحصيله. (ف). 





َهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 


= 


فا 

وَعَلَى هذا الأصْل ينبني قَوَاعِدُ: 
ينها: أنه ليس للمقلد أن يُتكخيّر في الغلاف؛ كما إِذَا الحتلت 
الْمُجْتَهِدُونَ عَلَى فَوْلَيْنِء نوكل كله على OA‏ فلك يعد بَعْضُ الاس 
الْقَوَْيْن بِالنْسْبَِ إِلَيْهِ مُخَيّرَا فِيهمَا كما يُخَيّرُْ في خِصَالٍ الْكَمَارَق يبع هَوَاه 
OT EER‏ 

َالْمْجْمهِدَانِ بالنْسْبَةٍ إلى الْعَامَيّ كَالدَلِيَيْنِ بالنْسبَةِ إلى الْمُجْتَهِدِء 
اكه نيعاي اتير انين او افونت سيقي i‏ لوي 
تَحْكِيمٌ التَسَّهِّي وَالْأَغْرَاضٍ في مِفْلٍ هَذَا؛ لَجَارَ لِلْحَاكم وَهُوَ بَاطِلٌ 
الوم ش 


۳ 2. o 


وَأَيْضًا: فَإِنَ دَلِكَ يُفْضِي إِلَى تبْم رخص الْمَذَامِبٍ مِنْ غَيْرِ اسْتِنَاد إِلَى 
ليل ع كذ کک اخ کم الوا ع أن ذلك فق لا يل 
١‏ 1 ع ا ثم 
ا 
وَمَدْ ادى إِغْمَالُ هَذَا الأضل إِلَى اذ صَارَ كَثِيرٌ مِنْ مُقَلْدَةٍ الْمُقَهَاء 
ُفْتِي قَرِيبَهُ أؤ صَدِيقَهُ بمَا لا يُفْتِي به غَيْرَهُ مِنَ الْأَقْوَالٍِ؛ اتَبَاعَا لِعَرَضِهِ 
وَشَهْوَتِه أو لِعَرَضٍ ذَلِكَ الْقَرِيبٍ وَدَلِكَ الصَّدِيقٍ. 
وَلَقَدْ وَج هَذَا فِي الْأَزْمئةِ السَالِمَةِ فُضلًا عَنْ رَمَانِنَا گا وُجِدَ فيه 
بع تحص الْمَذَاهِبٍ اتَبَاعَا لِلْعَرَضٍ وَالشَّهْوَةه وَذَلِكَ فِيمَا لا يَتَعَلّن به 


- 
3 


0 
00 
43137 كذ في كلو كناب كني iN‏ 
المسائل مَعْدُودًا في حجَج الْإِبَاحَةِ. 





في الا جتهاد 
A1‏ 


عامه ر اد 


وَوَقعَ فِيمَا د قد هدم ونار و مِنَ الزَّمَانِ الاعتمَاد في جَوَازِ م 
aS‏ أَهْلٍ العم > لا بِمَعْنَى مُرَاعَاةٍ الخلاف؛ فان له نَظَرًا 
ار بل في ر ذلك رمَا وَقَعَ اإفتاء في الْمَسْألَةِ المع هَيْقَالُ: لِم 
تم والمناة A E E N E‏ 
EET‏ لا لِدَلِيلٍ يدل عَلَى صِحََةٍ مَذْمَبٍ الْجَوَازِ MB‏ 
E eye‏ ِالتَقْلِيدٍ م مِنَ الْقَائِلٍ الم E),‏ أ عَلَى الشَّرِيعَةٍ 
عن حك ما الس يمحي يعد + ود a a‏ 

وَمِنْ هَذَا أَيِضًا: جَعْلُ بَعْض الاس الاختلاف رَ حْمَةً لوسم في 
الْأَقُوَالِء وعدم الجر على رَأي وَاحدٍ.. E‏ إن الاختلاف 
رَحْمَةٌ وَرْبَمَا صَرَّحَ صَاحِبُ هَذَا الْقَوْلٍ التَشِْيع عَلَى مَنْ لَارّمَ الْمَوْلَ 
لعشيو أو الْمُوَاقق ِلدَلِيل أو الرّاجِحَ عند أهل النظر والذي عَلَيْهِ اك 
المشلمين ویول ا ا اا رينت بالناس ا الْحَرَج» 

E : 

ا ا 0 PIRE‏ هر الترقية 
يد الله. 


بم 


فصل 

وَرْبّمَا اسْتَجَارَ هذا بَعْضْهُمْ في مُوَاطِنَ يَذَعِي فِيهَا الصّرُورَة وَإلجَاءَ 
الْحَاجَةَ ناء عَلَّى أن الصّرُورَاتٍ ثيح الْمَحُظُورَاتِ؛ فيأحذ عِنْدَ دَلِكَ يما 
واف الْكَرَضَقَ_ كي إذا لت المشالة علي اا لا فر ر اد و 
حَاجَةَ إلى الْأَخذٍ بِالْقَوْلٍ الْمَرْجُوح أو الخارج عَن الْمَذْمَبِء أَحَذَّ فِيهًا 
ِالْقَوْلٍ الْمَذْمَبِيَ أو الرّاجح في الْمَذْمَبٍ فَهَذَا أَيْضًا مِنْ ذَنِكَ الظّرَازٍ 


)١(‏ وهذا مُساهَدٌ في هذا الزمان» وهو ما يُدندن به بعض المنحرفين والعلمانيين. 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 
AY‏ 


E E A E OE خاي‎ E 
ال و‎ 
قَصَإ‎ 

كي الكواع القت على PIER TE‏ لقانم مر للتكيد أن 
يَجْمَعَ بير ن الذليلين بو جه مِنْ وجوه الْجَمْع حَتَّى يَعْمَلَ بِمُقْتَضَى گل وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا فِغلّا أَوْ تَرْكًا؟. 

0 د بهما معا مُْتِعَنٍ أو رين قَهُوَ التوقفُ عَن 

وكا في العمل : 


١‏ اڈ أمكن الْحَمْعٌ بدليلة: قلا تعارض: 


RE 


۲ - وَإِنْ فُرِضَ التَّعَارْضُ: O EE‏ في الى جَمُع بَيْنَ 
مُتََافيَيْنِه وَرْجُوعٌ إلى إِنْبَاتِ الاخيلافٍ في الشَّرِيعَة وذ مَرَ 00 


)١(‏ من أمثلة ذلك: ورد حديثان ظاهرهما التعارضء» وهما: 
اجيف زائل أي حك كاله رَأَيْثْ رَسُولَ الله كل ذا سَجَدَ يضم رَكُبَتَيْهِ قبل يديه 
وَإِذَا نض رَفْعَ يديه قبل رکه . 
أخر جه الترمذي (57)» وأبو داود (87)» وابن ماجه (885)» والنسائي (۱۰۸۹). 
ى جلك أبي هريرة قال: قال رسول الله يد : «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك 
البعيرء وليضع يديه قبل ركبتيه». 
رواه الإمام أحمد (۲/ )۳۸١‏ وأبو داود )۸٤١(‏ والنسائي )۲٠۷/۲(‏ والترمذي (519). 
فالحديثان متعارضانِ» فالمجتهدٌ له حالتان اكيم 
الأولى: الَف عن الْقَوْلِ بِمُقْنَضَى أَحَدِهِمَاء وَهْوَ الْوَاجِبُ إِذَا 3 يقم تَرْجِيحٌ . 
الثانية: عم بينهماء وهذا لا يُمكن هناء لأنهما مُتعّارضان» َالجَمْعُ يهُا في 
الْعَمَلِ جَمْعٌ بَيْنَ ماين وَرْجُوعٌ إِلَى إِنْبَاتِ الاختلافٍ في الشَّرِيعَةِ وَقَدْ بين الشاطبي 
طن للق 
الثالثة: الترجيح لمن ملك أسباب الاجتهاد» وهذا هو الأصل . 
وقد رجح الإمام ابن القيم ّ4 في زاد المعاد أن في حديث أبي هريرة ‏ الذي فيه 





في الا جتهاد 
AY‏ 


00-0 حر الْحَكُمُ في ال ِالتْسْبَةِ إِلَى تَعَارْضٍ الا 


© الْمَسَأَنَةٌ الرّابعَةٌ 
کال الاجبهاد امبر هن ما ترذقث بين طرفين روضح في كل 
واحد ا ل الشارع في لْإثْيَاتِ 0 ا والنفي في الآخر؟ َل 
صرف ال إلى طرف المي وَلَا إِلَى طرف الْإثبَاتِ . 
الضل وَاضِحٌ في َه غَيْرْ ماج ااا بدَلِيلء ك1 
مِنَ التََنِيس فيه بِأَمْيلَةِ يُسْتَعَانُ نُ بها عَلَى فَهْمِهِ وَتَِْيلِهِ وَالتّمَرنْ فيه إن 


5 


f 0 


ر اشير 
ءَ الله . 


57 
و 


فمن ذلك أنه انَهَى عَنْ بيع الْغَرَراء ARE‏ أْجْمَعُوا عَلَى مَنْع 
يع الاج لير في الما ك 
ا ِانْفِرَادِه 00 

فَهَذَانِ طَرَّفَانِ في اغْتِبَارٍ الْغَرَر وعدم اغْتِبَارِه لِكَثْرَتِهِ فِي الْأَوَّلٍ وقاعة 
مَعَ عدم الانفكاك عنه في الَانِي . 


= تقديم اليدين على الركبتين ‏ قلبًا من الراوي» وكان أصله: (وليضع ركبتيه قبل يديه) 
ويدل عليه أول الحديث وهو قوله (فلا يبرك كما يبرك البعير)؛ فإن المعروف من 
بروك البعير هو تقديم اليدين على الرجلين. 
ولا يُقال: الأمر واسع» فمن أحب أن يضع ركبتيه قبل يديه أو العكس فليفعل؛ مما 
بين الحديثين» فقد بيّن الشاطبي أن هذا خطأ. 
هذا بالنسبة للأفضل والسنةء أما بالنسبة للجواز فالصلاة جائزة اتفاقا بأ صفة كان 
النزول للسجودء سواء كان على الركبتين أو اليدين» إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل 
يديه» وإن شاء وضع يديه قبل ركبتيه» وصلاته صحيحة باتفاق العلماء. كما قاله شيخ 
الإسلام رحمه الله تعالى. (الفتاوى .)٤٤۹/۲۲‏ 





تَهَدِيَبُ اب الَمُواققَات 


9= 


تكن او فَعَ الخلاف فِيهًا فِي ياب الع فَهي مُتَوَسَطَةٌ بَيْنَ 
الطرَفين»› آذه ی كل واج NET‏ جاب 
الْيَسَارَةِه وَمَنْ مَنَعَ مال إلى جانب الآخر.. 

وَانّمَقُوا عَلَى قَبُولٍ رِوَايَةِ الْعَدْلِ وَشَهَادَته وَعَلَى عَدَّمِ قَبُولٍ ذَلِكَ مِنَ 
الْفَاسِقء وُضَارٌ ا ون الال دارا بَينَهُمَا؛ فَوَقَعَ الخلا ف 

اک واا اا على أن القارئ کال ا ضرفت 
بأَوْضَافٍ الْكَمَالٍ بإظلاقء وَعَلَى أَنَهُ مره عن النَقَائْصِ بإظلاق. 

وَاختَلَهُوا في إِضَافَةٍ مون إِلَْهِ بِنَاءَ عَلَى أنه كَمَالُء وَعَدَمِ إِضَا 
يه اء عَلَى أَنّهَا َقَابِ» وَفِي عَدَم ا و على 
الْإِضَافَةٍ كمال أو إِضَافَتُهًا بِنَاءَ عَلَى أن الْإصافَة إِلَيْهِ هي الْكَمَالُ 
NE,‏ أشنهها. 

َكل هَذِه الْمَسَائِلٍ إِنمَا وَقَعَ الْخِلَاف فيها: لأَنهَا ابره بَبْنَ طَرَكيْنِ 
وَاضِحَيْن؛ فَحَصَلَ الْإِشْكَالُ وَالتَوَدُهُ. 

تعلق ل تَجدٌ خِلافًا وَاقِعَا بَيْنَ الْعْمََاءِ مُعْتَدا به في الْعَفْلِيّاتِ أو 
في التَقْيّاتٍ. لا مي على الكل ولا على القع ؛ إلا دائر بين طرفين 
ولا يَخْتَلِفُ فِيهمًا أَصْحَابُ الاختلافٍ في الْوَاسِطَةِ الْمُتَرَدّدَةِ بينهما . 


بينهما 


2 
5 


ى 
3 ر 


إضَا 
أن عد 


7 


ر 


وَبإِحَكَام النّظَرِ في کا لای رد شح لِلنَاظر" أن و 


)١(‏ وأكثر ما نراه من خلافبٍ بين أهل السّنّةَ والجماعة دائرٌ في الوسط» والعاقل لا يجعل 
اختلافه من أخيه المسلم في الجزئيّاتِ سببًا لقطيعته واتهامه» فما داموا متفقين على 
الكليات والأصول» فليكن حوارهم في بعض الجزئيات من باب اختلاف وجهات 
النظر السائغة. 

(؟) المناسب: «الناظر»؛ أي: يستعد لبلاغ درجة الاجتهاد. (ف). 





Ao 


کا 
و 


الاجتهاد؛ لآنه يَصير بَصيرًا بمواضيع الاختلاف» جَدِيرًا أن ا 
في ل از رضن ل1. 

َلك جَعَلَ النَّاسُ العم مَْرِقَةَ الاخيلاف. 

فَعَنْ قَتَادَة: ١مَنْ‏ لَمْ يعرف الاخيلاف لَمْ يشم أنه الْفِقّهَا . 

قال يَحيَى بن سَلَام: «لا ينغي لِمَنْ لا يَعْرِفُ الاختلاف أن يقتي 
ولا يَجُوزُ لِمَنْ لا يَعْلَمُ الأاويلً NR‏ ا 

وكام النّاسِ متا كَثيرٌ وَحَاصِلَهُ مَعْرِفَةٌ مَوَاقِع الْخْلّافٍ2"7, لا جِفْظ 


وَمَعْرِفَةٌ دَلک: إِنَّمَا تَحْصلٌ بِمَا تَقَدّمَ مِنَ النَظرِ؛ قلا بُدَّ مِنْهُ لكل 


© الْمَسَأَلَةٌ الّخَامِسَة: 

الاجْتَهَاد إِنْ تَعَلَّقَ بِالِاسْتِنْبَاطٍ مِنَّ نّ النْصُوص : EE‏ 
العم ِالْعَرَبِية . 

وَإِنْ تَعَلَّقَ بِالْمَعَانِي مِنَّ ت الْمَصَالح والمتاسد ةة عن اقَتِضَاءِ 


النْصُوصٍ لَهَا. + لايل في الك الْعِلْمُ ِالْعَرَبِيَة ES‏ الْعِلْمُ 
بِمَقَاصِدٍ الشزع مِنَ الشَّرِيعَةِ جَمْلَةَ وَتَفْصِيلًا خَاصَّة. 


كع 


َادَِيلُ عَلَى عَدَمٍ اث ا أن ن عِلْمَ العَرَبيّةِ إِنمَا 


يُفِيدُ مُقْتَضَيَاتٍ الْأَلْفَاظِ بِحَسَب ما يُفْهُمُ مِنَ الْأَلْمَاظِ الشَّرْعِيّة وَأَلْمَاد 
الشارع ly‏ 7 قلا يُمْكنٌ مَنْ لَيْسَ بِعَرَبِيَ أن يَفْهَمَ 


\e 


)١(‏ أي: سيب الخلاف» ومأخذ القول وأدلته. 
(؟) هكذا في نسخة (م)» وفي الأصل عَدَم الِاشْتِرَاطٍ في عِلم الْعَرَبيّةِ. والأصح المثبت. 





تَهَدِيَبٌ كاب الَمُوافَمَات 
= َ 
لسان العرب» كما لا يكن الفاهم فيا بين الحري والبربرئ 
وا القعاق ف اح تشتركون فى اا كله بتكم 
بِزَلِكَ ار دون غيره . 
فإذَاء مَنْ فَهِمَ مَقَاصِدَ الشَّرْعَ مِنْ وَضْع الأخكام. وَبَلّعّ فيها رنب 
الْعلْم بهَاء وَلَوْ گان فَهْمُهُ لها مِنْ طرِيقٍ التَرْجَمَةِ باللَسَانٍ الْأَعجمِيّ؛ فَلَا 
رق بيته وَبِيْنَ مَنْ فَهِمَهَا مِنْ طَرِيقٍ اللسَانِ الْعَرَبِيّ. . 
الَصَتَأَلَةٌ السَادِسَة: 
كذ ا الاختهاة ى الات قل ب فى ذلك إلى الل 
بِمَقَاصِدٍ الشَّارِعء كما أنه لا يُفْتَفَرُ فيه إلى مَعْرِفَةِ عِلم الْعَرَبِيّةِ؛ِ لن 
الْمَفْضُودَ مِنْ هَذَا الِاجْيِهَادٍ إِنَمَا هُوَ الْعِلْمُ بِالْمَوْضُوع عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ. . 
EET‏ نكوة :التفكية غارنا تتتفيةا وق تدك لجيه ان نا 
ا ا ال ع قلى بولق ا ی کا کات 


العاف بأخوال الْأسَانِيدٍ وَطُرُقِهَا وَصَحِيحِهَا مِنْ سَقيمها وَمَا يج 


ب 
ل 


لاع 


3 يسن 31 1 مع م ا سس قن ضر ع ا دض . 7 
مِنْ مُتُونِهًا مِمَّا لا يتح بهء فهذا يعبر اجْتِهَادُهُ فما هو عَارِفٌ بهِء کان 


عَالِمًا بِالعَرَبيَة 3 لاء وَعَارِقًا بِمَقَاصِدٍ الشارع 1 لا 


)١(‏ خذ هذا المثال لزيادة الإيضاح: الحكم الشرعي أن من يعتريه المرض أو يتأخر برؤه 
بسبب استعمال الماء يرخص له في التيمم» فإذا أردنا معرفة الحكم الشرعي بالنسبة 
لمريض ليرخص له أو لا يرخص؛ فإننا لا نحتاج إلى اللغة العربية» ولا إلى معرفة 
مقاصد الشرع في باب التيمم فضلًا عن سائر الأبواب» إنما يلزم أن نعرف بالطرق 
الموصل: هل يحصل ضرر فيتحقق المناط» أم لا فلا يتحقق؟ ولا شأن لهذا بواحد 
من الأمرين» وإنما يعرف بالتجارب في الشخص نفسه. أو في آمثاله» أو بتقرير 
لوي ا ا ا 





في الاجتهاد 
AV‏ 

وَكَذَلِكَ الْقَارِئُ في اة وجوه القراءات» والصانع في معرفة عيوب 
الصَّنَاعَاتِء وَالطَبِيبُ في الْعِلْم بالأذوَاء وَالْعْيُوبٍ . 

گل هَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ مما يُعْرَفُ به ماص الْحُكُم الشَّرْعِيَ غَيْرُ مُضْطَرٌ 
إلى الم بالَْربيّ وَل لملم بمَقَاصِدٍ الشرِيعة وَِنْ كان يماع ذَلِكَ 
E 0‏ 

وَالدَلِيلُ عَلَى ذَّلَِ: 

١‏ - ما تَقَدَمَ مِنْ أَنَهُ لَوْ كَانَ لازمًا لَمْ يُوجَدْ مُتَهِدٌ إلا في التدْرَقٍ 
بل هُوَ مُحَالُ عَادَةَ وَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَء فَعَلَى جِهَّة حرق الْعَادَةِ. 

فا إن لَرِمَّ في هَذَا الِاجْتِهَادٍ الْعِلْمُ بِمَقَاصِدٍ الشّارع”" لزم 
في كل علم وصناعة أن لا تغرف إلا بَعْدَ اْمعْرقَةٍ بدَلِكَ. لق الت 
0 وَوْحَِدَتْ من الْجَهّالٍ بِالشَّرِيعَةٍ وَالْعَرَبِيَة وَمِنّ الْكَمَارٍ المكرين 


7 
سر ع الوم أَنْ 


# وجه ثالث أن الغلماء لم يزالوا يُقلذون فى هلو الأمور من 
ل ون اقاب وما تبروا N‏ وكا للد وين خافا» وقد 
التَقْلِيدٌ في تَحْقِيقٍ الْمَنَاطٍ . 
© الْمَسَألةٌ ا 

الاجْتِهَادُ الْوَاقِعُ في الشَّرِيعَةٍ ضَرْيَانِ : 

اخ ٠‏ المختير E‏ الصَّادِرُ عَنْ كله اللي 
افَْظَلُوا يتفرقة ما ق ال الا هاده وَهَذَا هذ الَنِي َقَدَمَ الْكَلَامْ فيه 

رالاس غير ل وَهُوّ الصَادِرٌ عَمَنْ الب يكار بِمَا يَفْتَقَرُ 


)١(‏ أي: والعربية بدليل قوله بعد: «ووجدت من الجهال بالشريعة والعربية».. (د). 





تَهَدِيْبُ اب الَمُوا قات 


> 64۸ 
الاجْيهادُ يِه لأ حَقِيقتهُ أنه راي بمْجَرّدٍ التَشَهّي وَالْأَغْرَاضٍِء وَحََبْط في 
عماية» وَاتْبَاعٌ لِلْهَوَى. . 

رَهَذَا على الْجمْلَةِ لا شكال فند» ولکن كذ يشا في كل وَاحَدٍ من 
الْقِسْمَيْنِ قِسْم آحَرُ. 

2014 ء 
© الْصَمَأَنَةٌ القَامِتَةُ: 

قَيَعْرِضُ فيه الْحَطَأْ في الِاجْتِهَادِ : 


ا اه چ كم مه قمر هام ي اس وه وورة امع 
١‏ - إِمّا بحَفاء بَعْض الأدلة حتى يِنَوَهُمَ فيه ما لم بقصد منه. 


e 


0 


وَفِي هَذَا الْمَوْطِنِ e‏ الْعَالِم. . فعَنٍ ابن عَبّاس: «ويل 
لأاع مِنْ عثرات الْعَالِم . 

َالَ: مول الْعَالِمُ سینا بريه تم يجد مَنْ هُوَ أَعْلّمْ بِرَسُولٍ الله كله 

ET‏ كيز على I‏ الغالوه كار 
ما تكون : 

١‏ - عِنْدَ الْعَفْلَةِ عَنِ اغْتِبّارٍ مَقَاصِدٍ الشَّارِع في ذلك المعنى الذي 
اجتهد فيه. 

١‏ - وَالَوْفُوفٍ دُونَ أقُصّى الْمْبَالعَِ في الْبَحْثِ عَنِ النشوص فيهًا. 


و 9 
فى رر ۶و ي 


کا ا ا ا دوع 222 20 دوه 
وهو وَإِنَ كان على غير قصّدٍ ولا تعمد» وَصاحبه معذور وَمَاجورء. 





في الا جتهاد 
۸۹ 


رَكَدْ قَالَ الْعَرَالينَ : «إنَّ رَلَةَ الَْالِم بِالذّنْبِ كَدْ تَصِيرُ كَبيرَةٌ وَهِيَ في 
02 ضرا 

كر مِنْهَا أَمْثِلّة ثُمّ قَالَ: «قَهَذِهِ ذُنُوبٌ بع الْعَالِمُ عَلَيْمَاء فَيَمُوتٌ 
الْعَالِم ويبقى شره e‏ في العالم آمادًا مُتَطَاوِلَة فَظُوبَى لِمَنْ إِذَا مَاتَ 


د« ری و 
9 5 


6 


LOT‏ و رَه في الْمَنْيَا من باب اولي َه ا 


ممه 


ِي على العام َغ اة أو بَعْضُ الْمَعَاصِدٍ العامة في صوص 
تائيه شی ذلك إلى اناقعية نز E E‏ فى 


مَسَائلٍ الْخْلَافِء فَرْبّمَا رَجَعَ عَنْهُ وَين لَه الْحَقّء فَيَمُونُةُ تَدَارُْكُ ما سار في 


لْبلادٍ عَنْهُ وَيْضل عَنْهُ تََافِيهِ. 


59 
قصل 
إا تبَتَ هَذَّاء قلا بْدَ مِنَ النَطر في أمُور تَنبنِي عَلَى هَذَا الأضل : 
- مِنْهَا: أن رَلَهَ الْعَالِم لا يصح امْتِمَادُهَا مِنْ جِهّةَء وَلَا الْأخذ بها 
تفليةا له وديك لِأنْهَا مَؤشوعَةٌ عَلَى الْمُحَالفَةٍ لزع وَِدَلِكَ عُدّثْ 


- 
2 


َو - 


1ب أن ينشتث: صَالحيهًا زى ال" 
اد أن يُشَنمَ عليه بها . 


20 «إحياء علوم الدين» 22002 
(؟) كيف هذا! وقد جعل من أكثر أسباب هذا الخطأ الوقوف دُونَ أَقُصَى الْمُبَالْعَةِ في 


الْبَحْثِ عَنٍ او 





تَهَذِيَبٌ كاب الَمُوَافَمَات 

کا + :. 

“* دولا ينتقص مِنْ أَجْلهًا. 

٤‏ - أؤ يُعْتَقَدُ فيه الْإِقْنَامُ عَلَى الْمُحَالَفَة بَخً. 

ن هَذَا كُلّهُ لاف ما فضي ريه في الدَّين”” 

وقد روي عَنِ ابن المارك أله كال: .: ذغوا عل ا 
الال ؛ قَرْبٌ رَجُل في الإشلام ماق كذ وکام رکھے أن يكون عله 
5 فاخن أن يَحْتَحّ ج بها؟. . 

ls‏ لا يصح اغْتِمَادُهَا خلافا في الْمَسَائِلٍ الشَرْعِيّة؛ لأنها 
لم تَضْدُرْ في الْحَقِيقَةِ عَن ¿ اجتهاده» ولا هي مِنْ مَسَائِل الِاجْتِهَادٍ وان 
خضل من صَاحِبهَا الجيقا؛ َر م ضايف بها خاد > فُصَارَتُ فى 

. الشزع كَأَقُوَالِ ء غَيْرٍ الْمُجْتَهِد‎ e 

وَِنَمَا يُعَدَّ في لرن الأدؤال الكشاور E‏ 


قل ها ع من عد 
5 


يعبر 


1 

9 

0 
اع 


2ه شيم ويو 


لمر كانت نينا يَقْوَى E‏ 


ء0 ع 


د صدرّث عن محرد حَمَاءِ الدليل او 2 مصادفته : فلا . 


1 

كما م نڪ الكت الشالع بالجلا في مشا رن الْمَضْلِء 

وَالْمْنْعَةِه وَمَحَاشِي ال “قي و اناميا و3 الال الي خنيك فيا 
الأول کے ات فيهًا. 


)١(‏ أي: أنه تقصّد المخالفة والخطأ. 

(۲) رحمه الله رحمةً واسعةء انظر كيف يُرشدنا إلى الْتماس الأعذار لزلات العلماءء 
وكيف يحثنا على إحسان الظن بهم» فأين هذا ممن ابثلي بتتبع عثرات العلماء والدعاة 
في هذا الزمن» حتى إنه يتغاضى عن طوام المفسدين والفاسقين» ولا يتغاضى عن 
اجتهادات بعض المشايخ التي يراها خاطئة» وقد تكون صوابًا في الواقع 

() هذا هو المنهج الصحيح عند النقاش والحوار في المسائل العلمية وغيرهاء وهو عدم 
الاحتجاج بآراء وأقوال العلماء» بل بالآدلة الشرعية. 

© ی الجماع في أدبار النساء . 





في الا جتهاد 


"GD 
AE NG CTT 2 نإنق‎ 
َالْجَوَابُ: أنه مِنْ وَطَائِفٍ الْمُجْتَهِدِينَ» قَهُمُْ الْعَارِفُونَ بمَا وَاقَقَ أو‎ 
حالف وَأَمّا غيرهم» فلا تمييز لَهُمْ في هَذَا الْمَقَامِ.‎ 
وَيَعْضَدُ هَذَا أن الْمُخَالََةَ للأولة الشرْعية على مَرَاتِت:‎ 
٤ 2 lC ەە‎ 7 o 3 7 عي‎ - e i 4 
قَمِنَ الأقْوَالٍِ مَا يَكُونْ خِلَافًا لِدَلِيل قَطعِيَ مِنْ نَصٌ مُتَوَاتِر أَوْ‎ - ١ 
وت ا‎ ٠ س‎ o 022 
ووه‎ N SE A e E e 
وَمِنْهَا مَا يون خلافا لِدَلِيل نى وَالْأَدِلّةُ الظَنْيّةُ مُتَقَا‎ - ۲ 
الخاد وَالْقِيّاسِ ال‎ E 
اما الْمُخَالِفُ لِلْقَطْعِيَ : فلا إِشْكَالَ في اطرَاجهء وَلَكِنَّ الْعُلَمَاءَ رُبّمَا‎ 
. دکروه للثلبيه عله وَعَلَى ما فيه» لا للاعتداد به‎ 
وما المُحَالِفُ لِلظَّيّ: فَفِيه الِاجْتَهَاد اء عَلَى الَوَارْنِ بيه وَبيْنَ ما‎ 
اعْتَمَدَهُ صَاحِبّةُ مِنَ القاس أَوْ غَيْرِهِ.‎ 
ِن قِيلَ: فَهَلْ لِمَيْر الْمَجْمَهِدٍ مِنَ الْمْتَمَفَهِينَ في ذَلِكَ ضَابظ يَعْتَمِدَهُ‎ 
¢ 3 6 
م لا‎ 


-_ 


ر 
هو 6 


ومست 


مه 


SUG الال‎ E 
RR N انول لنقاج الا‎ 


- 


ڃو ىو 


مُنْمَردُونَ بهاء قَلْمَا يُسَاعِدُهُمْ عَلَيْهَا مُجْتَهِدٌ آَحَرُء فَإِذَا الْقَرَدَ صَاحِبُ قَوْلٍ 
عَنْ عَامّةٍ الأمّوَ فَلْيَكُنَ اماك أن الْحَنَّ في الْمَسْأَلَةٍ مَعَ السَّوَادٍ الأغظم 
مق الهاي لأ عن المقلدية .: 

)١(‏ أي: ليس مُطَردَاء فقد يُخالف المجتهد السواد الأعظم من الأمة» ويكون الحق معهء 


والواجب تجاه قوله واجتهاده ألا يُوْخَذ إلا بعد التثبت والتحقق من صحة دليله» 
فانفراده ومخالفته لجمهور الأمة مظنة الخطأ والشذوذ ‏ غالبًا -. 





تَهَدِيَبُ اب الَمُواققَات 
۹۲ 


وَأَمّا الْقِسْمُ الثَانِي' 
الْمَسَأَنَةٌ الكَاسِعَةٌ: 

يعْرِضُ فيه أن يُحْتَقَدَ في صَاحِبِهِ أو يَعْتقِدَ هُوَ في نَفْسِهِ اه مِنْ أَهْلٍ 
الاتقا وَأ 0 معد ۰ 

وتکون مالف 

. وه وَهْوَ أَحَفُ‎ ١ 

کارا في كل ون كنات الشَّرِيعَةٍ ET‏ 
أَصُولٍ الِاعْتِقَادَاتِ أو الْأَغمَالٍ. 

راه آجِذًا يعض تاها في هَدْمِ كُلَيَاتِهَا حَنَّى يَصِيرَ مِنْهَا إِلَى مَا 
له ار أيه مِنْ عير إِحَاطَةٍ بمَعَانِيهًا 95 راجع رجوع الافتقار 
البهاء ولا مُسَلم لِمَا ُي عَنْهُمْ في هيما ولا راج جح إلى لله ورسوير 
في أمْرِمًا كَمَا قَالَ: این رع في سیو مَردُوهُ لی ألو وارَسُول»» الآَيَةَ 
[النْسَاءِ: 09]. 

وَيَكُونُ الْحَامِلُ عَلَى ذَّلِكَ: بَعْض الْأَهْوَاءِ الْكَامِئَةٍ في التّمُوسِء 
الْحَامِلَة عَلَى تَرْكِ الاهْيِدَاءِ بالدِّيل الْوَاضِح وَاطْرَاح النَّصَفَةِ وَالِاغْتِرَافٍ 
الجر فيا لم صل إل عم التاطر 00 

وَيِعِينُ عَلَى هَذًَا: 

١‏ - الْجَهْلَ بِمَقَاصِدٍ الشَّرِيعَةٍ 

١ -‏ - وَتَوَهُمُ لوغ دَرَجَةَ الاجتهاد ِاسْتِعْجَالٍ ند ج نتِجَةٍ الطلّب” . 


)١(‏ وهو الِاجْتِهَادُ غَيْرْ المعْتبّرِهِ وَهْوَ الصَّادِرُ عَمَنْ ليْسَ بِعَارِفٍ بم يتر الاجتهَاد إِلَيْهِ. 
(۲) أي: طلب العلم. (د). 





۹۳ 


إن '"' الْعَاقِلَ قَلَمَا يُحَاطِرٌ بِتَْيِهِ في اتام الْمَهَالِكِ مَعَ الْعِلم بان 

وَأْصْلُّ هَذَا قشم ملكو في قَوْلِهِ تَعَالَى : لهو آل أَرَلَ عَيْكَ الكتب 
غك E‏ تب و 4 ا ا 

وَالتَصَابَهُ فى الْقّرْآنِ: ا فك الأخور 
الآلهية الموهمة اا e EERE ET‏ بالنَاسِخ 
e Ty‏ ما يذل تحت 
تن الله إذ ل كيل علي الخضرء 

فِجَعَلَ الْمُحْكُمَّ ‏ وهو الْوَاضحٌ ع المَعْتَى الَذِي لا إشكال فيه ولا 

اشيباة - حرا والاصل المَرْجُوع إِلَيُوه م كَال: جم متَميهدة» 
ا ا ب ولت 1 ولا مُعْظَمء فَهِيَ إِذَا قَلَائْلٌ. . 
الْعَمَلِيَةَ؛ إِذْ لَم 


8 


و 2 


وَأَمُ الاب يعم ا الاعتِقَادِية أو 


e 


بخص الكثاث ذلك وله اله نْبَتَ في «الصّحجِيح' عَنْ أبي عُرَيْرَةَ 
قَالَ: قَالَ ون الله علد : «افترقتِ البهود على إحدى أو اثنتين وَسَبِعِينَ 


0 
ا لامر 
َه 
55 مه 


رگد تمرفت النَصَارَى عَلَى إِحدّى أو اين وَسَبِعِينٌ ققد تفترق 
عَلَى ثلاث وسبعين فرقة»'. 


ر 
3 


مټي 


L1 


اس 


وفي ا سير هنا بِإِسْنَادٍ دعر فر آي هَرَيْرَة مال في 


حَدِيبِهِ : ١ن‏ بني إِسْرَائِيلَ تَقَرَ تفرد قت عَلَى تين وَسَبْعِينَ ف وَتَفْتَرقُ متي 
MS‏ مَنْ هى 


E E E 


٣ے‏ 
هله 


)١(‏ أي: فهذا التوهم يجعله يفهم أنه لا يخاطر بعمله» ولو كان يفهم أنه يخاطر ما 
خاطر؛ لأن العاقل... إلخ. (د). 


(۲( أخرجه الترمذي وصححه ٠(‏ 055 وأبو داود (5وه:ة), وابن ماجه (۹۹۱). 





تَهَدِيَبُ اب الَمُوافقَات 


GH 
وأصحابي»'‎ UG الشركة‎ 
صضحابُه ظَاهِرٌ في الأ‎ a واللق عليه النبي‎ 
لى الْجَمْلَةِ لم بحص مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ دون شَيْءِ.‎ 
وَقَدْ وَجَدْنَا فِي الشَّرِيعَةِ مَا يدنا عَلَى بَعْضٍ الْفِرَقِ التي بُ‎ 
احا ا ا ققد َه جَاءَ فى الْقَرْآنِ‎ 
ناء تُشِيرُ إِلَى أَوْصافٍ يعرف ينها أ مَنِ الصف بها كهْوَ آَل في‎ 
بذعَة» حارج ن مقتضی الشَّرِيِعَة ل في الأعادية الصَحيِحَق‎ 
فَمَنْ تَتَبَعَ مَوَاضِعَهًا رْبَمَا اهْتَدَى إِلَى جُمْلَةِ مِنْهَاء وَرْبَّمَا وَرَدَ التَّعْيينُ في‎ 
بَعَضِهَاء كَمَا قال ۾ 5 الْخْوَارِج: هإِنَّ مِن ضِنْضِئيْ هذا قَوما يَفْرَءُونَ‎ 
اراق لآ بحاو حَتَاجِرَهُْ لوك أل لاسلا وَيَدَهُونَ آهل الْأَوْنَانِ؛‎ 
Nas ف ن الاسام كما رد مرق السَّهُمْ م‎ 
ققذ عرّف 822 بِهَؤْلَاءِ وَذَكَرَ لَهُمْ عَلامَةَ في صَاحِبِهِمْ وَبَيَنَ مِنْ‎ 
ن هُمَا: اتبّاع َلوَاجِرٍ اران عَلَى عير تير ولا نَطرٍ في مَقَاصِدِهٍ‎ 


أن 









احدهما 
وَمَعَاقِدِوِ وَالْقَظمُ بِالْحُكُم به يِبَادِئ الرّأي وَالنَرٍ الْأوّلِء وَهُوَ الَّذِي تب 
0 3 کک او الْقُوْآنَ ل بخاوز E‏ ملو ا 
ل يَصْد عَنِ اتبَاع الك الْمَخْضء وَيُضَادٌ ا عَلَى الصرَاط 


وَالنَاني : كَل أهل الْإسْلام وَتَرْكُ أَهْل الْأَوْنَانِء عَلَى ضِدّ مَا 


eR 


ل 


)۲٠۳( وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ )775١1( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)١57( ومسلم‎ )۷٤۳۲( (؟) أخرجه البخاري‎ 





في الا جتهاد 
4٥‏ 


3 0 


عَلَيْهِ جَمْلَة الشَّرِيعَةٍ وتَفْصِيلَا + فان اران والس إا جات كم بان 
أَهْل الْإسْلام في الذكا E‏ الأحتان قالكين: 
وَلِتَّعْصِمَ هَؤْلَاءِ وَثرِيقَ دَمّ لاء عَلَى الإظلاق فِيهمًا وَالْعْمُوم. 
- كَانَ النَظَرُ في الشَرِيعَةٍ مُوَيّا إلى مُضَادَةٍ هَذَا الْقَصدٍ : صَارَ 
صَاحِبّهُ هَادِمًا لِقَوَاعِدِمَا وَضَادًا عَنْ سبيلها . 
5 وَجْهَانٍ ذُكِرًا في الْحَدِيثِ مِنْ مُحَالَفَتَهِمْ لِقَوَاعِدٍ الشَّرِيعَةٍ 
رلک اغالب فى هذه ارق أن تقار إلى أؤضافية ليخد ياء 
ويبَْى الْأمْرْ في تَعْيبنِهمْ مُرْجَى گا فَهِمْنَا مِنَ الشَرِيعَة'"". وَلَعَلَ عَدَمّ 
yS‏ > كما 
ر حِكُمَةٌ أَيْضًا: وَهِي أَنّهَا لَو أَظْهِرَث ‏ مَعَ اَن أَصْحَابَهًا مِنَ 
e‏ في ذَلِكَ إلى الْقُرْقَةِ وَالْوَحْشَقٍ وَعَدَم الْلْمَة الجن 
أ الله بها ره نك كان ال واا يبل الله جبيعا و 


.]1٠١ لآل عِمْرَانَ:‎ e 


م 


o 


َد 


ن التغريف به على الثِينِ يُو 


ذا کان من مقََضی الا 
الْعَدَاوَةَ وَالْفرْقَةَ وَتَرْكَ الْمُوَالَمَةِ: لَرِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يون مَنْهيّا عَنْهُ ا 


)١(‏ وهو عصمةٌ وصيانة دماء المسلمين» وإراقة دماء الكافرين المحاربين. 

(۲) تمامًا كما فعل الخوارج في هذا الزمن» فقد تسلّطوا على المسلمين قتلا وتخويمًاء 
وسلم منهم الكفار إلا من وقف في طريقهم › فيقاتلونهم دفاعًا لا ابتداءَ وقصدًا. 

22 قال في الاعتصام: «فَإنَ الشريعة قد فهمنا منها أنها E‏ أوصاتهم :من غير 
تصريح؛ ليُحذَّر منهاء ويبقى الأمر في تعيين الداخلين في مقتضى الحديث مُرجى. . 
وهذا الفصل مبسوط فى كتاب «الموافقات»»).اه. 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 
555 


7 
5 


ك2 الْبدْعَُ فاحشة 


وَتَعْبِينِ اا كنات سول الله کل الْخَوَارِجَ وَذْكْرَهُمْ ِعَلَامَتهِمْ 


يُعْوَفُونَ ويحذر مِنْهُمْ. 


جدًا كَبدْعَةٍ الْخَوَارِجِ'''» قلا إِشْكَالَ في جَرَاز إِبْدَائَِا 


5 
عن لها 
حتى 


وَيُلْحَقُ بِذَلِكَ ما هُوَ مِثْلَهُ في السَّنَاعَةٍ ي او قَرِيبٌ مِنْهُ بحسب تَر 
الْمُجْتَهِدٍ وَمَا سو ی ذلك فالشكوتك aS‏ 

وأخرج اگ E‏ عَنْ عمرو بن أبي ر قَالَّ: «گانَ ليده 
ِالْمَدَائْنِ فکان در أشياة قالها رسو اله كلل ا أُْضْحَابهِ فى 


2 
5 م 


الْعَضَبِ”. ينطق تاس مِمَّنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ حُذدَيْمَةَ فَيَأَتُونَ سَلْمَانَ 


)١(‏ وذكر المصنف في الاعتصام (تحقيق: سليم بن عيد الهلالي: )۷۳١/۲‏ موضعًا ثانيًا 
يتعين فيه التعيين» حيث قال: (إِن التعيين يكون في موطنين: 
الأول هو ما ذكره هنا ۰ 
والثاني : حَيْتُ تَكُونْ الِْرَْهُ تَدعُو إلى ضَلَالَهَا وتزيينها في قُلُوب الْعَوَامٌ وَمَنْ لا عِلَمَ 
عدو ِن ضَرَرَ هَؤُلَاء عَلَى الْمَسْلِِينَ كَضَرَّرِ إبليسء وَهُمْ مِنْ شَيَاطِينِ الإنس» قلا بد 

مِنَ الَضْرِيح بأَنَّهُمْ مِنْ ن أَهْلٍ الْبدْعَةِ وَالصَّلَالَةَ وَيِسَُْهُم م إلى الْفِرَيٍ إِذَا قَامَتُ له الشهُودُ 

عَلَى أَنهُمْ مِنْهُمْ. کا عن رو و 1 
دا فُقِدَ الآمْرَانِ فلا يَنْبَغْي اَن يُذْكَرُوا ولا أن يُعَيّنُوا ِن وجدواء لان دا 
ِلسَّرٌ وَإِلْقَاء العداوة والخضاء)ء اه 

(؟) وكلامه ينطبق على الجماعات والأحزاب التى ظهرت فى الآونة الأخيرة» وبعض 
الحركات الجهادية والإصلاحيّة ونحوهاء فهم في الجملة مسلمون من أهل القبلة» 
وكثيرٌ منهم من أهل السّنّةَ والجماعة» فكلام المصنف ظاهر في أن التشهير بهؤلاء 
وتسميتهم وذمّهم بُورث الفرقة والعداوة بين المسلمين» وقد رأينا من خالف هذا 
المنهج واشتغل بذمهم فظهرت الفرقة والنفرة بين المسلمين» بل طغى بعضهم وتجاوز 
الحد» إلى أن عرّف وشهّر بأسماء مشاهير الدعاة والمشايخ والمصلحين» باسم الغيرة 
على الدين» مع أنهم من أهل السَّنَّةَ والجماعة» ولكنهم اجتهدوا اجتهادات يرون 
خطأهاء فهل يُوجب ذلك أن يُحذر منهم على الملأ؟ 

(۳) (5551)». وصححه الألباني «الصحيحة» »)۱۷١۸(‏ و«صحيح الأدب المفرد» .)١75(‏ 


وس هه 


(4) كقوله لمعاذ: «أقْتَانُ أنت يا معاذ؟» وقوله لأبي الدرداء: إنك امرؤٌ فيك جاهلية. 


لك ا 


لِك آول مير 





في الاجتهاد 
۹۷ 
O TE‏ فقول EW‏ 2101018 اُعْلَمْ ما د شوك فَيَرْجِعُونَ 
إلى زاء ا IEA NCE‏ لل ا 
OEE ES‏ كنال OS‏ قا يفك أن E‏ 
با سَمِعْتُ مِنْ رَسُولُ الله كَلة؟ فْقَالَ: إن رَسُولَ الله ية يَعْضَبٌ فَيَقُولُ في 
لْعَضَبٍ لتاس مِنْ أَصْحَابهِء وَيَرْضَى قَيَقُولُ في الرّضَى لباس مِنْ أَصْحَابه 
ا كيبي کے ووش رالا فت رال رجالا نم رجانه وحن 
توق الخيلانًا وَفْرْقَةَ؟ وَلَقَدْ عَلِمْتَ أن رَسُولَ الله ية خَطبَء فَقَالَ: «أَيُمَا 
ا E O‏ 
عْضّبٌ كما يَعْضَبُونَ وَإِنمَّا بعثني رحمة للعالمين - فَاجْعَلْهَا عَلَيْهمْ صَلَاةٌ 

” الْقِيَامَقا فَوَاللَهِ لتَنْتَهِيّنَ أو لأكتبن إلى عمرا. 

َهَذَا مِنْ سَلْمَانَ حَسَنّ م مِنّ النظر» هو جَارٍ في مَسْأَلَينًا. 

إن قبل : فَالْبِدَعٌ امور باخ جْتِنَابِهًا وَاجتِنَابِ أُمْلِهًا وَالتَحَذِيرٍ مِنْهُمْ 
وَالتَشْرِيدٍ بهم وتيبح ما هُمْ عَلَيْهه فكيف يون ذِكْرُ ذَلِكَ وَالتَِيهُ عَلَيْهِ غَيْرَ 
جائز؟ 

۰ فَالْجَوَابُ: أن النَبِيىَ بي تبه في الُم عَلَيْهِمْ إلا الْقَلِيلَ مِنْهُمْ 
رارج ونه عَلَى الْبدَعِ مِنْ غَيْرٍ تفصِيل» ا سَتَفْئَرقُ عَلَى تِلْكَ 
الْعْدَّةِ الْمَذْكُورَةٍء وَأَشَارَ إلى حَوَاصٌ عَامَةٍ فيهم وَحَاصَّةَ وَل يصَرْځْ 
بالتعْيين غالبا تصريحًا EC‏ وَلَا ذَكَرَ فيهِمْ عَلَامَةَ قَاطِعَةَ لا 
ا ف أوْلى ذلك مَعْشَرٌ الْأَمَ 


)١(‏ ربما يكون هذان يُريدون الفتنة والوقيعة بين العلماء» فانظر كيف لم يلتف هذان 
الصحابيان لهم» ولم يتكلم أحدهما على الآخرء ولم يقل أحدهما فلان أخطأء 
وخالف الدليل نحو ذلك. فهذا هو فقه الصحابةء فليتنا نقتدي بهم. 

0) أي: تنبهًا إجماليًا لا تفصيليًا. (د). 

(۳) حتى لا يسد عليهم باب التوبة بسبب العناد واليأس من رحمة الله. (د). 





تَهَدِيَبٌ كاب الَمُوافَقَات 
. 2 

َلِهَؤُلَاءٍ الْفِرّقِ حَوَاصُ وَعَلَامَاتٌ في الْجَمْلَةء وَعَلَامَاتٌ أَيِضًا في 
التفصيل . 

إِخْدَامَا الْقُرْقَةُ البي تبه عَلَيْهَا قول تعالى : خر اليب موا وي 
کا منم في شَىَو [الْأَنْعَام: .]٠٠۹‏ 

ال بَعْضٌ الْمْمَسْرِينَ: «وَجَذْنَا أضْحَاب رَسُولٍ الله 4 مِنْ بَعْدهِ َد 
افوا 5 أخكام الدّينِء وَل يرقو وَل یروا شيعا : 

ما ما قا وو اع فى أن الاسام يذغو إلى الألقة والتخات 
وَالتَرَاحُم وَالتَعَاظفى» فک راي ادى إِلَى خِلَافٍ دلک فَخَارِجٌ عَن الدّين.. 

HEN‏ الثاية: إلى تفلي اا كما لذن في 
يوز نة بو ا كه ينه اشا الفتز» 3 1 عِئْرَانَ: 00 . 

نجل آهل الرَبْغ وَالمَيّل ء عن الْحَقّ ينن انهم اناع المتشابهات» 

وَالْخَاصَّيّة اللَالكَهٌ: اتَبَاعٌ الْهَوَىء وهي التي نَبّهَ عَلَيْهَا مَولهُ: «6 
ان في فلوو رَيَعُ» آل عِنْرَادَ: 057 وَهُوَ الْمَيْلُ عَنِ الْحَقَّ اتباعًا للهوى . 


قر ٠‏ ااا ن 5 


وقوله: ومن آل من آعم عوئنة يكير کی ر شت الو چ [الْقَصَص: ٠‏ 


¥ 


ر 


قَصًا 
ومن هَذَا غلم أنه ليس گل م ايل وقاخز حو يالك هزه وإ 
ا 1 ۳ ماي ت .3 21 
گان مِنْ عِلْم الشَرِيعَةِ وَمِمّا يُقِيدُ عِلْمَا بالأخكام: پل ذَلِك يَنْقَسِمْ : 


. كالذي يتهم نوايا الدعاة والمشايخ» ويُصنفهم ويتتبع عثراتهم‎ )١( 





في الا جتهاد 
۹ 


فُمئْه ًا 


E‏ وهر ِب عِلم الشَرِيعَة 
9 و ا لا تطلتك كد TT e‏ 


4 
34 


يه و و ا 


ET e ن ذلك:‎ 





رفي الصُجيي” عن تمنْ مُعَاذِ أنه 8# قَالَ: «يَا اا تَدّرِي مَا 
حى الله على لاء وَمَا حى الْعِبَادٍ عَلَى الله...» الْحَدِيتَ إلى أ قَالَ: 
يا وموك انها آنل أبشة الثاية* قان: ١لا‏ شرم َيَتَكلُوا» .. 
وَِنهُ: أن لا ڀُڏگر مئ مِنَ الم ما هُوَ حَظ المتتهي» بل يرب 
بصغار الْعِلْم كَبْلَ كبَارِو» وَكَدْ كَرَضَ الْعلَمَاهُ مَسَائِلَ مِمّا لا يَجُورُ انيا بها 
وَإِنْ كَانَثْ صَحِيحَةً في نَظَرٍ الْفقُو0©. 
ومِنْ ذلِك: سوال الْعَوَامَ غ عَنْ عل مَسَائِلٍ الْفِقّه وجکم التَشْرِيعَاتِء 
إن گا لا عن صَحِبحَةٌ وجك مُسْتقِيمةٌ. 
ی غَيْرِذَلِكَ مما يذل عَلَى أنه س كل عِلْم بث وَيُنْشَرُ ون گان > 
لاخ #الف اهن نيو إن علد أكاديت وعننا ما تكلم فبهًا 3 
e‏ فيك اح القند عار : وار عن مه مده 
نَهُمْ گانوا يَكْرَهُونَ ذلك قَتََيّهُ لِهَذَا الْمَعْنّى . 


o 
e 


1 
0 


عع 8 


3 


3 


.)۱۲۷( صح موقوفا عنه» كما في البخاري‎ )١( 
. فمثل هذه المسائل لا تطرح للمبتدئين‎ )۳( 
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56 
° 


وضابطة: انك تقرف تشالقك على الشريعة» ن ضحت ٠‏ 
NE Gs‏ َأمْلِه. 7 يوه 
درا إلى مَنْسّدو فاغرضها فى دعاك على الغقول»: فان َ : 


Ur, 
5 
3 


0) 


٠‏ قَلّكَ 

م ا عل الو إذ اك يذ ا لوك على اشر 0 
على الخضوضن إن ا ر ا بام ۰ 

وإ يكن E‏ 00 فَالسّكُوتُ عَنْهَا هُوَ الْجَارِي 

کی وی التضلحة ا و 


e 


هلو الْفِرَقُ وإ كانت على ما هن عله هق الضلالء فل تحر من 
الأمَةء وَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلْهُ: فرق آي نه لو كَانَتْ ببِدْعَتِهًا تَخْرْجُ 
لدم لَمْ يُضِفْهَا ِليْهَا . 

وقد جَاءَ فى ي الخوَارج: في واا کا ا ب«في» 
المقتضية أَنّهَا فيهًا وَفِي جُمْلَيِها . 

ِن قِيلَ: فَقَدٍ احتف الْعْلَمَاءُ في تَكْفِيرٍ أهل البدع» كالخوارج» 
والقدرية وغيرهما. 

ارات آله انين قى الوص ا ها ن ولل اف على 


(١ 


TE UM ENT 


)١(‏ مجرد ذكر «في» أو «من» كما في بعض الأحاديث لا يقتضي بقاءهم في أمة الإجابة» 
ألا ترى ما ورد في حديث مسلم: «سيكون في أمتي ثلاثون كذابًاء كلهم يدعي أنه 
نبي وأنه خاتم النبيين». . (د). 

(۲) من أين هذا وقد وقال: «كلهم في النار؟» والحديث يحتمل التأبيد والتوقيت. . (د). 

() قال المصنف في «الاعتصام» (ص٥٥٤):‏ اختلفت الأمة في تكفير هؤلاء الفرق - 





في الاجتهاد 
أده 


فليسوا إذن مِنْ َلْكَ الْفِرَقِء بَلِ الْهِرَقَ مَنْ لَمْ تؤدّهم بدعتهم إلى الْكْفْر 
ونما أَبْقَتْ عَلَيْهِمْ م ا ما دَحََلُوا به في أَهْلِى وَالْأَمْرُ 
o mo o 50 E‏ 
ِالْمَثْلِ في حَدِيثِ الْخَوَاِجٍ e‏ يذل عَلَى الكفر؛ إِذ بقث e‏ 
الكثْرء كقتل المخارب والفة البَاغية بعَيْرٍ تَأوِيل» وما شه ذلك فالحق 
أن لا يُحْكَمَ بِكُفْرِ مَنْ هَذَا سَبِيلَهُ. 
وهنا ذاو سن أ اللنيين ري دُخُولِهمْ تت RS E‏ 


لا قَظِعَ فِيهء إلا ما دَلَ عَلَيْهِ الدَلِيلٌ الْقَاطِعُ 


ع 


: 


N 


بر ات انيه 38 


رصع »© 


امسا 


0 0 جتها 


مر اجتهادي 
للعذر وما أضو وة مثله . 


3 


2 
نه 


© الْمَسَأَلَةٌ الْعَاشْرَةٌ: 

النَطرٌ فِي مَآلَاتٍ الْأفْعَالٍ مُعْتَبَرٌ مَمْصُودٌ شَرْعًا ‏ كَانَتِ الْأَفْعَالُ 
مُوَافْقَةَ 0 E‏ س وَذَلِكَ ن الْمُجْتَهِدَ ل کم عَلَى فعلٍ من ا 
OE‏ بالإفْدَام أو بالإخجام الكل لطر إلى كنا لو 
إِلَيْهِ ذلك الْفِعْلُ. 


CC» 


= أصحاب البدع العظمى» ولكن الذى يقري في النظر وبحسب الأثر عدم 0 
بتكفيرهم» والدليل عليه عمل السلف الصالح فيهم: ألا ترى إلى صنع على ذه في 
الخوارج؟ وكونه عاملهم في الم معاملة أهل الإسلام» على مقتضى قول الله 
تعالى: ون طيِمَئَانٍ م الْمُوَمِنينَ سلوا مَأصَلِحُوأ رأ . . . [الحجرات: 15ء فإنه 
لما اجتمعت الحرورية» وفارقت الجماعة» 0 ولا قاتلهم› ولو كانوا 
بخروجهم مرتدین» لم يتركهمء لقوله ًة «من بدّل دينه فاقتلوه»» ولأن أبا بكر ذه 
خرج لقتال أهل الردة ولم يتركهم» فدل ذلك على اختلاف ما بين المسألتين. 
وأيضّاء فحين ظهر معبد الجهني وغيره من أهل القدرء لم يكن من السلف الصالح 
لهم إلا الطرد والإيعاد والعداوة والهجران» ولو کانوا خرجوا إلى كفر محض› 
لأقاموا عليهم الحد المقام على المرتدين. .اه 

)١(‏ وهو قوله كَكئدِ: «فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة». 


رواه البخاري (۰ ۹۳( . 





تَهَدِيَبُ اب الَمُواققَات 


= 
. عه 5 2 و 
(فقد کون" مشروعا لِتَصلكَة فيه تستخلت» أو لِمَفِسَدَةٍ تدراً: 

ولك له كالغ ا ا 


2 


ده م مهو o‏ 


وذ کون غَيْرَ مَشْرُوع لِمَفْسَدَةٍ َنأ عه أو مَصْلَحَةٍ تدقع به به: وَلْكَنْ 
له مال عَلَى خِلَافٍ ذَلِكَ. 

ًا أَطْلَّقَ الْمَوْلَ فِي الأول بِالْمَشْرُوعِيّةِ: فَرْبمَا أَنَى اسْيِجلَابُ 
الْمَصلَحَة فيه إِلَى مَفْسَدَةٍ و اوي الففاليطة انرون عابياة. فيكرة هذا 
مَانِكَا مِنْ إظلاق اقول بالْمَضْرُوعِيّة. 

وَكَذَلِك إا أَطْلَقَ الْقَوْلَ في النَّانِي بِعَدَم المشزوفةةه نا ادق 
اسْتِدْفَاعٌ الْمَفْسَدَةِ إلى مَفْسَدَةٍ ُسَاوِي أو تيد فُلا يَصِحُ إظلاق انون 
ِعَدّم الْمَشْرُوعِية. 

وَهُوَ مَجَالُ لِلْمُجتَهِدٍ صَعْبٌ الْمَوْرِدِ 
ات کار على اسب اا 

وَالدَلِيلُ عَلَى صِحَيِهِ أَمُورٌ: 

.. (منها): الْأَيلَهُ الشَّرْعِيّةُ وَالِاسْيَفْرَاءٌ الَا أن الْمَالاتِ تر في 
صل الْمَشْرُوعِبّة» كَفَوْلِه تَعَالّى + اما الاش عدوا رک الى اه 
ون من لک لعل ىمون 409 [البقرة: ١‏ 


وَقَوْلِه : ولا ل شو ا يعون من دون آله الآيَة [الْأنْعَام : ٠١64‏ ]. 


5 
اع 
السلا 


6 


مه 


غلب المداق مدد 


السام 


€ 


قدا ميا شه 7 الال عَلَى 
ا 


وَأمّا في الْمَسْأَلَةِ عَلَى الخُصْوص كَكَثِيرٌء فَقَدْ في الْحَدِيثِ جين 


)١(‏ ليس هذا موجودًا في الأصل»› > لکن لا ي يستقيم الكلام بدونه» كما نبه عليه. (د( 
و(ف). 





في الا جتهاد 


o2 E 5 2‏ عي ت 
أشِيرَ عَلَيْهِ بِقَثْلٍ مَنْ ظَهّرٌَ نِفَافَهُ: « 
يقتل أصحابه) . 


وقوله: «لولا قومك حديث عدهم بكفر لَآَسَمْتُ سست البَنْتَ: على فراع 


ِيْرَاهيم).. 

جوع م ما مر في تَحْقِيقٍ الْمنَاِ الْخَاصٌ ينا فيه هَذَا العمل وح 
يَكُونٌ الْعَمَلْ فِي الأصْلٍ مَشْرُوعَاء لَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ لِمَا ب الو لمعيه 
ال 


أو مَملوعًا اجن E‏ فى ن اکل 


كلك الأول الدالة على سد الذَرَائِع ا ِن غَالِبَهًا تَدَرُعٌ بفِغْل 
جَائِزِ إلى عَمَلٍ غَيْرٍ جَائِزٍ فَالآضل على المشروعة: لک ماله ير ف 


- 


مَشْرُوع . 
له الدَالَة عَلَى لويم 0 0 0 ٠‏ قن غالبا 0 
اوتاب ذِكُرهًا نرتقا اشبارا ٠‏ 


قال ابْنُ الْعَرَبِيَ حِينَ أَحَذَ فِي تَفُرير هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: «اختلّف النَاس 


بِرَعْمِهم فيهاء وهي متف عَلَيْهَا بين ا قَافَهَمُوهًَا وَادَخْرَوهًا). 


)١(‏ فموجب القتل حاصل» وهو الكفر بعد النطق بالشهادتين» والسعي في إفساد حال 
المسلمين كافة بما كان يصنعه المنافقون» بل كانوا أضر على الإسلام من المشركين» 
فقتلهم درء لمفسدة حياتهم» ولكن المآل الآخر ‏ وهو هذه التهمة التي تبعد الطمأنينة 
عن مريدي الإسلام ‏ أشد ضررًا على الإسلام من بقائهم» وعليك بالنظر في باقي 
الأمثلة. (د). 
قلت: أين الغلاةٌ والخوارج عن هذا المعنى والمقصد الشرعي العظيم؟ فإنهم يتباهون 
بقتل المخالف لهم ليس دينياء بل سياسيًا ومنهجيّاء ثم يُصورون لحظة قتلهم له 
وينشرونه للناس!! 





جب تَهَدِيَبٌ تاب الَمُوافقَات 
فل 

وعدا الأَصل ّي علي كاعد 

أ متا اة الذَّرَائِع التي حَكُمَهَا مالك في أكثر أبواب الفقه؛ 
لأن حَقِيقَتَهَا التَوَسْلَ يما E‏ 

. حم الذرائع كَالِشَافِعِيٌ فإنه اعتبر المال أيضًا‎ NE 

وَلأَجْلٍ لك بق الْْريقان علَى أنه لا يجو E‏ 
EE‏ بإطلاق» واتة نَمَقُوا في خُصُوص الجا مقن STD‏ 
ص 


N 


E 


سيوأ م - 


اع 


۲ - وَمِنْهَا: قَاعِدَةُ الجيّلء فَإِنَّ حَقِيَتَهَا الْمَشْهُورَةَ تَقْدِيمُ عَمَلٍ ظَاهِرٍ 


)١(‏ قال ابن السبكي: إنما أراد الشافعي رحمه الله تعالى تحريم الوسائل لا سد الذرائع» 
والوسائل تستلزم المتوسل إليه» ومن هذا منع الماءء فإنه يستلزم منع الكلا الذي هو 
حرام» ونحن لا ننازع فيما يستلزم من الوسائل» ولذلك نقول: من حبس شخصًا 
ومنعه من الطعام والشراب» فهو قاتل له» وما هذا من سد الذرائع في شيء. 
قال الشيخ الإمام: «وكلام الشافعي في نفس الذرائع لا في سدهاء وأصل النزاع بيننا 
وبين المالكية إنما هو فى سدها»).اه. 
قال المحفق: وهذا التحقيق سديد ووجيةء فالقول يتحريم الوسائل التي سعلزم 
المحرم المتوسل إليه قائم على أساس يقرب من اليقين» بينما القول بسد الذرائع قائم 
- في أغلب صوره ‏ على الظن والتوهم والتخمين» وشتان ما بينهماء ولذلك كان 
مسلك الشافعي رحمه الله تعالى في عدم أخذ الناس بالتهم وإفساد تصرفاتهم بالظن 
مسلكا سليمًا وصحيحًاء يتفق مع ما دلت عليه نصوص الشريعة السمحة من أخذ 
المكلفين بظواهرهم» وترك سرائرهم إلى الله تعالى كما أثبت الشافعي فيما أشرنا 
إليه» وذلك كي تستقر للناس أحوالهم» ويطمئنوا إلى تصرفاتهم» طالما أنها لا تصادم 
الشريعة في ظاهرهاء والله أعلم. 
انظر: «اثر الأدلة المختلف فيها» (4لاه  .)٥۷۹‏ 





ج 
الْجَوَانٍ لإبْطالٍ كم شَرْعِيَ وَتَحْوِيلِهِ فِي الظَاهِرِ إلى حم آخَرَ مال 
الْعَمّلِ فِيهًا خَرْمُ ا الشَّرِيعَةٍ ِعَةِ فِي الْوَاقِع كَالْوَامِبٍ اله عد رآین 
الحول فرارًا من الرَّكَاةَ. 

وَمَنْ أَجَارَ اليل كأبي حَنِيمَةَ فَإِنّهُ اغْتبّرَ الْمَآلَ أَنِضَاء لَكن عَلَى 
كم الِانْفِرَادِء قن الْهِبَهَ ‏ عَلَى أي مَصْدٍ گائث : مُبْطلَةٌ لإيجَاب 
ا كاقاق الكال عند رس ی الول 

وَهَذَا لإنظال صجيع ايل ِأَنَهُ مَصْلَحَةٌ عَائِدَة عَلَى الْوَاهِبٍ 
وَالْمُنْفِق› لک هذا قرط اول ق يفص إِنْطَالَ الحَكُمء ٠‏ فلن هَذَا الْمَضصْدَ 
ا مَمنوع؛ ؛ لأنه عاد للشارع كُمَا إِذَا امَْنعَ ف أكاء الذكاة. 

لا بالف بُو حِيمَةَ في أَنَّ قَضْدَ إِبْطَالٍ الأخكام صُرَاحًا مَمنوع. 

وآئا إبْطَالهًا ضِمْنًا: قلاء وَإلا امْتْيِعَتِ الهبة عند رأس الْحَوْلٍ 


لاتا 


ا قول بِهَذَا واج مِنْهُمْ . 
۳ اومتها: فَاعِدَةٌ مُرَاعَاة الخلاف؛ وَدَلِكَ أن الْمَمْنُوعَاتِ في الشزع 
إا وَفَعَثْءْ فلا ره إِيقَاعْهًا م ب اي سا في الحيف علي يرال 
عَلَى ما شرع 1 له من الزَّوَاجِرٍ أو غَيْرِهَاء كَالْعَضْبٍ مَكَلَا إذَا وفع فَإِنَ 
الْمَعْضُوبَ مِنْهُ لا بُدَّ أَنْ يُوَفَى حَمَّهُ لكن عَلَى وَجْهِ لا يُوَدْي إِلَى إِضْرَارٍ 
الْعَاصِبٍ فَوْقَ ما ليق به في الْعَدْلِ وَالْإِنْصَافٍِ. 

وَفِي الحَِيث: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكحَت بِغَيْرٍ إِذْنِ وليهاء فنكاحها بَاطِلٌ 
يَاطِل بَاطِل). ي قال : ان دَحَلَ بهَاء قَلََا ا بِمَا استَحل و 


ررقو عو 


وَهَذَا تضجيځ لِلْمَنْهِيَ عَنْهُ مِنْ وجو وَلِذَلِكَ يمع فيه الْمِيرَاتُ وَيَثْيْتُ 


€ 


.)۲٤۳۷۲( وأحمد‎ »)١١١7( رواه الترمذي‎ )١( 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواقَقَات 


کڪ 
ا خرؤم التكاح الْقَاسِدَ مَجْرَى الصّحِيح في هَذِهٍ و الأخكام 
وَفِي حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ ليل عَلَى الحكم بِصِحَيِهِ عَلَى الْجُمْلَة 
إلا لاني سحي ادي وَلَيْسَ في * ۾ اماق . . 

ل لطر إلى تا يَؤُوك ليو تر اند التي ور ارين 
إِفْضَائِهِ إلى مَفْسَدَةٍ توازي مَفْسَدَةَ مُقْتَدَ تق اللي 3 ريده 

e قَاعِدَةٌ ق‎ - ٤ 
. ئة في مُقَابَلَةٍ ليل كل"‎ 

وَمُقْعَضَاهُ: الرُجُوعٌ 11" يم الِاسْتِدْلَالٍ الْمُرْسَلٍ عَلَى الْقِيّاسِء إن 
من اسْتَحْسَنٌ لَمْ يَرْجِعْ إلى 06 ذَوْقِهِ وَتَشَميو» وَإِنَّمَا رَجَعَّ إِلَى ما عَلِمَ 
مِنْ قَضْدٍ الشارع في الْجَمْلٍَ ال كَالْمَسَائِلٍ 
اللي يفضي القاس فيها أنرّاء إا أن ذلك الامر يردي إلى فزت مَضْلحة 
وعدن لحري أؤ جَلْبٍ مَفْسَدَةٍ كَذَيِكَ. . 


E 


را ص 


وَلَهُ في الشّزع أَمْيلَةَ كثيرة: 

١‏ - كَالقَرْضٍ معلا كه ربا في الْأَصْل ء لِأنهُ الدرهم بالدّرْهَم إلى 
جل ولكنة أبيث لها فبو يق العزافكة والتويطة ا ا يعن 
ا عَلَى أضل الْمَنْع لَكَانَ في ذَلِكَ ضِيقٌ عَلَى الْمُكلْقِينَ. 

۲ - وله بَبْعُ الْعَرِيّة بحُرْصِهَا تَمْرَاء فإِنَهُ َع الرُطب بِالْيّابسء لَكِنَهُ 
أبيح لِمَا فيه مِنَ الرَّْق وَرَفْع الْحَرّج بِالْسْبَةِإِلَى الْمُعرّي وَالْمُعَرَىء وَلَو 


| 


)١(‏ معناه: عدول المجتهد عن الحكم الكلي إلى حكم استثنائي لدليل رجح لديه هذا 
العدول. 
وقيل في تعريفه: هو عدول المجتهد عن قياس جلي ضعيف الأثر إلى قياس خفي 
قوي الأثر. 
وقيل هو: العدول عن الحكم إلى العادة لمصلحة الناس. 





في الا جتهاد 


امْتَنَعَ مُظلَقَا : لكان وَسيلة لمع الإغر راء كُمَا أن ربًا النْسِيئة لو امْتَنَم في 
الْقَرْضٍِ لَامْتَنَعَ صل الرّفْقِ مِنْ هَذَا الوه 

* - وَمِدْلُهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَغْربٍ وَالْعِشَا لِلْمَطرِ وَجَمْعُ الْمُْسَافِْن 
وَقَضْرٌ الصَّلَاةٍ وَالْفِظْرٌ فِي السَّمَرٍ الطويل» وَصَلَاة الْحَوْفِءْ وَسَائِرٌ 
التَرخُضَّاتِ اي عَلَى هَذَا السبيل. 

0 الاظلاع عَلَى الْعَوْرَاتِ في التَّدَاوِي. . وَإِنْ گان الدّلِيل 
عام قد يقْنَضِي الْمَنْعَ» وشا يذ هذا الْقيلٍ كَِيرَةٌ . 


هذا ا ى الأول الدَالَة عَلَى ص 3 ا بهذو القاعدة» وعليها 


م يرو 


بنی مالك ا 


وک الام سكام في لحم 5 کک 1 غلب من 
تِسْعَةُ أَعشَارٍ الْعِلْم 5-522 

فَهَذَا كله يرصح لَكَ أن الِاسْتِحْسَانَ غَيْرُ خارج عن مقتضى الأدلةء 
إلا أنه نَطرٌ إلى وام ا 

وَل بَالَعَ أضَبَعُ في الِاسْتِحْسَانٍ حَتَّى قَالَ: «إِن الْمُغْرِقَ في الْقِيّاسِ 
کاڈ ا ال ون الاستحسان عماد الْعِلّم) . 

وَالأدلة القدتوز: ا 

ه ‏ وَمِنْ هَذَا الأصْلٍ ضا تُسْتَمَدُ فَاعِدَةٌ أَعْرّى. وَهِيَ: أَنَّ الْأمُورَ 

ريا 0 ار من | نّ الْحَاجِية أو التكميلية ااا من حا آمو 
ا بحسب الاستطاعة من 0 0 كقح ني بر ا طَلَبُ قُوتِ 





تَهَدِيْبٌ اب الَمُواقَقَات 


= 


يُلْجئ إلى الدخول فِي الِاكْتِسَابِ ل بمّا لا يجوزء ولکنه غير مان ؛ 
لما يؤول إِلَيِْ النَحَرّرُ مِنَ الْمَفْسَدَةِ الْمُرْبيَةِ عَلَى تَوَقع مَفْسَدَةٍ الَعَوضٍ” . . 

وَكَذَلِكَ طَلَّبُ الْعِلْم إِذَا كان في طَرِيقِهِ مَتَاكرٌ يَسْمَعْهَا وَيَرَامَاء 
وَشْهُودُ الْجَنَائِزٍ وَإِقَامَةُ وَطَائِف شَرْعِيّةِ إا لَمْ يَفْدِرْ عَلَى إِقَامَيِهَا إلا 
EEG‏ قلا تخرخ 34 العارفق يلك الأثوز عن 
أَصُولِهًا؛ لأنهًا أصول الذين وَقَوَاعِدٌ الْمَصَالِح . وهو المفهوم من مقاصد 
الشارع فيجب فهمهما حَقَّ الْمَهْمء فَإِنَهَا مَكَارُ يلاف وَتَتَارُع . 

وَمَا يُنْقَلُ عن السَّلّفٍ الصَّالِح مما يُخَالِكُ ذَلِكَ: قَضَايًا أعيَان لا 


ص م 5 
و و 3 2 م س و هس 


خَبَةَ في مُجَرَدِمَا حَنَّى يُعْقَلَ مَعْنَامَاء قَتَصِيرٌَ إلى مُوَافَفَةِ مَا تَقَرّرَ إن 


عدم على اعبار مَآلَاتِ الأغمّال فَاعْيِبَارُهَا لازم 


َقَدَمَ الْكَلَامُ عَلَى مَحَالَ الْخْلَافٍ فِي الْجْمْلَة وَلَمْ يَمَْ مُتَالِكَ 
تَْصِيلٌ» وَقَد ألّتَ ابن السَيّدٍ تابا في أَسْبَابٍ الْخِلَافٍ الْوَاقِع بَيْنَ حَمَلة 
الريك وخطرها فى لكان انكان : 


8 غير 


َحَدُمًا : الِاشْيِرَاكُ الْوَاقِمُ في الْأَلْمَاظِ وَاحْيِمَالُهَا لِلتَأُويلاتِ. . 


)١(‏ أي: أنَّ هذا اللازم غير مانع من النكاح. 

(۲) أي: الزائدة على المفسدة التي تتوقع من التعرض» وذلك أنه يتوقع من نكاحه مفسدة 
هي التعرض للكسب الحرام» لكنا لا نمنعه من النكاح نظرًا لما يؤول إليه التحرز من 
تلك المفسدة» فإن التحرز منها يؤول إلى الوقوع في مفسدة أشدء وهي خشية الزناء 
بل وإبطال أصل النكاح» وهو ضروري أو حاجي» فاغتفر الأول خشية الوقوع في 
هذا المآل الذي هو أشد ضررًا من التعرض. (د). 





في الاجتهاد 


ڪڪ 
وَالنَانِي: دَوَرَانُ اللّفْظِ بَيْنَ الْسَقِيقَةِ وَالْمَجَاز. 
وَالئَالِتُ: دَوَرَانَ الدّليل بَيْنَ الِاسْيَفَْالٍ بالځکم دة 
وَالرَّابِع : 0 الْعْمُوم وَالْخْصُوصِء نَحْوّ: لا إد 
لذبن [البقرة: 05؟]. 
ا نووت ارا 
وَالسَّاوِسُ: جهَاتُ الِاجْتِهَادٍ وَالقِيَاس. 
وَالسَّابِعٌ : دَعْوَّى النسخ وعدمه. 
وَالئَّامِنٌ: ورود الأول عَلَى وجوه تيل الْإِبَاحَةً وَغْيْرَمَا 
الا يلاف في الأذان الخير عَلَى الْتائر وَوُجُووالْقرَاَاتٍ. 
© الْمَسَأَلَةٌ القّايّة عَشْرَةٌ: 
مِنَ الْخِلَافٍ ما لا يعد به في الْخلاف» وَهُوَ ضَرْيَانِ: 
الكخقة خا كاذيق] الوزل ES‏ لِمقطوع , به في الشَّرِيعَة 
وقد تَعَدَّمَ اتبيه عَلَيْهِ . 
وَالنَانِي: ما كَانَ ظَاهِرُهُ الخلاف وَلَيْسَ في الْحَقِيقَةٍ كَذَّلِكَ . 
وعد ما يَمَعٌ ذْلِكَ في تفر الاب والسنةة فتجد المفشرين 
ا ڪن السَّلَفٍ في مَعَانِي أَلْمَاظٍ الْكِتَابِ فالا مُحْتَلِمَةَ في الطَاهِرِء 
َإِذَا اترتا“ وَجَذْتَهَا تَتَلَاقّى عَلَى الْعِبَارَة الا حك: 
الا قَوَّالٌ إِذَا انك ااا وال بِجَمِيعِهًا مِنْ نْ عَيْر إلا 
ِمَقْصِدٍ الْقَاثِل : ا يصح تفل الخلاف فيها عَنهُ وگلا يُتَفَقُ فی شر 


ر 


الك في اوی الْأَببَةٍ م وَكَلَامِهِمْ في مَسَائِلِ اليلْم. 


3 


>) 
o 
00 


. أي: تأمّلتها‎ )١( 





ََدِيبُ تاب الْمُوافَقَات 
0 


وَهَذَا المَوْضِعْ مِمّا يَجِبُ نا تَحْقِيقُهُ» فَإِنَّ نَفْلَ الْحْلَافٍ فِي مَسْأَلَةٍ لا 
جلاف فيها في الْحَقِيقَة حَطاً yS‏ 


ات 


اذا د نبَتَ هَذَاء فَلتقْل الْخِلَافٍ هنا أسباب: 

ا انید في التفيير عَنِ النَبِيَ 4 في ذَلِكَ شَيْءٌ أو عَنْ 
أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابهِ اه 0 ذَلِكَ الوك تون ا BNE‏ 
م يَذْكْرَ غَيْرُ دَلِكَ الْقَائلٍ أَشْيَاءَ أَخَرَ مِمّا يَشْمَلْهُ اللّفْظُْ أَيْضَا ا 
الْمْمَسّرُونَ عَلَى نَصَّهِمَاء e‏ ارا ل E‏ 
رُقَاقِء وَقيل : زَنْجَبِيل» وَقيل : ال جين؛ وَقيل : شات مَرّجوه بالْمَاءِء 
هذا كُلَهُ يَشْمَلْهُ اللّفْظٍْ لان الله مَنَّ به عَلَيْهِمْ . 

وَلِذَلِكَ جَاءَ في الْحَدِيثِ: «الْكَمْأٌ مِنَ الْمَنّْ الْذِي ْوَل الله عَلَى بني 
إِسْرَائِيلَ)”'2. فَيَكُونْ الْمَنُّ جَمْلَة َعَم ؛ ذَكَرَ اا ها ااا 

رالتاي أن 1 في التفْلِ اء فق فى الك بحَيثْ تزجع م إلى 
مَعْنَّى وَاحِدِء وذ لتر فا على قو واج وَيُوهِمُ َقْلْهَا عَلَى اتلافٍ 


َو 3 


ا ا اه ر ا السا : 
وَقِيلَ: طَيْرٌ أَحْمَرٌ صِفَنْهُ كَذَاء وَقِيلَ : ند بالود كْبرٌ مِنَ الْعُصْمُورٍ. . 

َمل هذا يَصِحّ حَمْلَهُ عَلَى المُوَافقة وَهْوَ الاه فيهًا. 

والثالق؟ أن دک اکا وال على ا م 
عَلَى التَّفْسِيرٍ الْمَعْنَويٌ. . وَهُْمَا مَعَا يَرْجِعَانِ إلى حم وَاجدٍ. EE‏ 
في قَوْلِهِ ا #ومتعا امقوي @4 الاق X1۷۴‏ ا اا 
ق بالأزرض الْقِوَاءِ وهي الْقَمَرُ. 


N. 8 


.)5١59( ومسلم‎ 255١ رواه البخاري‎ CY) 





في الاجتهاد 
۱۱ 

والرابع: أن لا يَتَوَارَدَ الْخْلَافُ عَلَى مَحَل وَاحِدِء كَاخْتِلَافِهِمْ في 
أذ توووم ا E‏ قَانُوا: يفكت ی 
الْمَمْهُوم غا ا وى الم رر والذيق را الو أراذوا آله 
لا يت پانوق بدء وَهُوَ مِمّا لا يَحْتَلِمُونَ فيه أَيْضًا . 

وَكَثيرٌ مِنَ الْمَسَائِلٍ عَلَى هَذَا السّبيل» فلا يَكُونُ في الْمَسْأَلَةٍ خلاف. 
َيْْقَلُ فبا الْأَقْوَالُ على عَلَى انها جلاق. 

والقلية و اوی خاضه ی ن الأنوال 
ان الْإمَام الْوَاحِدِء بِنَاءً عَلَى تَعَيّر الاجْتَهَادٍ وَالر جوع عَمَّا أفتى به 
إلى خلافهء فيل عَذَا لا يَصِح أن Na aE‏ کک 
الْإِمَام ع عَن الْمَوْلٍ الأول 7 ا الثاني اراح هله لول 50 
بالثاني» وَفِي هَذَا مِنْ بَعْض الْمُتأَخَرِينَ تار وَالْحَقّ فيه ما ذَكِرَ أَوَلا 

EN E E E 
ریو م برجم أخد التريقق إلى الآ كما د عن ابن قباس في‎ 
الْمْعَةِ وَرِبَا الْمَضْلِء وگرجوع الأنْصَارٍ إِلَى الْمْهَاجِرِينَ في مَسْألَة ة الْغْسْلٍ‎ 
مِنَ الْيقَاءِ الْْمَائيْنِء قلا يبي أن يُحْكى يل هَذَا في مَسَائْلٍ الْجْلافِ.‎ 

وَالسّاوِسُ: أن يَقَعَ الاختلاف في الْعَمَلِ لا في الْحُكُمء كَاخْيِلافٍ 
الْقَرَاءِ في وجوه القراءات» فإنهم لم يقرؤوا به على إنكار غيره» بل على 
ِجَارتِهِ وَالْإفْرَارٍ بِصِحّتِهِء وَإِنَمَا وَقَمَ الْخلاف ته فى الاخهارات» ولس 
في الْحَقِيقَةٍ بالخيلاف. فَإِنَّ الْمَرْوِّاتِ عَلَى الصَّحَّةٍ مِنْهَا لا يَخْتَلِمُونَ فيها . 


)١(‏ .. قال العضد في «شرح ابن الحاجب» (۲/ :)١١١‏ «الذين قالوا بالمفهوم اختلفوا 
في أن له عمومًا أم لاء فقال الأكثر: له عموم» ونفاه الغزالي» وإذا حرر محل النزاع 
لم يتحقق خلاف».اه. فقول المؤلف: «والذين نفوا العموم وأرادوا... إلخ»؛ أي: 
الذين نفوه ممن قالوا بالمفهوم كالغزالي.. (د). 





تَهَدِيَبٌ اب الَمُواقَقَات 
o1۲‏ 


وَالسَّابِعُ : أن يَقَعَ كليية الأب أو الْحَدِيثِ مِنَ الْمْمَسّرِ الْوَاحِدٍ عَلَى 
أَوْجَهِ مِنَ الِاحْتِمَالَاتِ» وَيَبْنِي عَلَى كَل احْتَمَالٍ مَا يَلِيقُ به مِنْ غَيْرٍ أن 
يَذْكُرَ خِلاقًا في التّزجيح» بَلْ عَلَى تَوْسِيع الْمَعَانِي خاصّة . 

وَالنَامِنُ: أَنْ يَقَعَ الْخْلاف في تَنْزِيلٍ الْمَعْنَى الْوَاحِدِء فَيَحْمِلَّهُ قَوْ 
لين الْمَجَازِ اك 3 وَقَوْمْ E N TRT‏ كُمَا يَمَعْ 
لزاب التَّفْسِيرٍ كَثِيرًا في خو قَوْلِهِ: ي الى ِن اميت وَج الْمِيتَ 
بت لىع رة ١‏ تي من يحمل الحياة وَالْمَوْتَ على 
حَقَائِقِهِمَاء وَمِنّْهُمْ مَنْ يَحْمِلُهُمَا عَلَى الْمَجَازِ وَلَا قَرْقَ في تَخصيل الْمَعْنَى 

0 الْخْلَافُ في مُجَرَّدٍ النَّعْبِيرٍ عَن الْمَعْنَى الْمَقْصُودٍ وَهُوَ 
مُتَحِدٌء كَمَا اختَلَقُوا في الْحَبَر : ETE‏ صِدْقٍ وگب خَاصَّةٌ 
ام م قشم الت ليس بصِدقٍ ولا َذب؟ 

هذا جلاف في عِبَارَة وَالْمَعْنَى ممق عَلَيْهِ. 

OT‏ ب لِعَدَم الإاعْتِدَادٍ بِالْخْلَافٍِء يَحِبُ أن تَكُونَ عَلَى 
ال ين التو ليقي عَلَيها تا سوَاهَاء قلا اهَل كيدي يك إلى 
E‏ الإجْمّاع". 


DY‏ ص 


EX 


ء۶ 


ور 


0 
يُعْتَدٌ به مِنَ الْخْلَافٍ في ظَاهِرٍ الْأمْر يَرْجِمُ في 


2 


تخت 


ن 
ا 


ما 
اقيق إلى الوقاقي أيِضًا. 


سنا فس نا 


)١(‏ هو السبب العاشر في الأصل» وحذفت التاسع لأنه «غير ظاهر في غرضه» كما قاله 


(۲) تقدم أني حذفت أحدها. 
() أي: بإثباته الخلاف في محل الإجماع. (د). 





في الا جتهاد 
o۱۳‏ 


وكا لللفة ان الشَّرِيعَةَ رَاجِعَةٌ إِلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ كما تَبَيّنَ قَبْلَ هَذَاء 
وَالِاخْتِلَافُ في مَسَائِلِهَا رَاجِمٌ إِلَى : 


عن عن صي 


١‏ - دَوَرَانِهَا بَيْنَ طَرَفِيّنِ وَاضِحَيْنٍ أ 
الْمُجْتَّهدِينَ . 

۲ - وَإِلَى حَمَاء بَعْض الأدلة وعدم الإطلاع عليه. 

ما هَذَا النّانِي: فَلَيْسَ فِي الْحَمِيمَة خِلَافًا؛ إِذْ اطلاع 


الْمُجْتَهِدٍ عَلى ما حَفِيَ عَلَيْهِ لَرَجَعَ عَنْ فَوْلِهِء فَلِذَلِكَ يُنْقَضُ لِأَجْلِهِ قَضَاءْ 
الْقَاضِي . 


أمّا الأول : ا ن الارن تَحَر' ' لِقَصْدٍ الشارع ي 
بَيْنَهُمَا مِنْ كل وَاحِدٍ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ وَاتْبَاعٌ لِلدَلِيلٍ ا إلى تَعَرُفٍ 
قَضْدِوء وَقَذْ اموا في هَذَيْنِ الْمَضْدَيْنِ تَوَافَا لَوْ ظَهَرَ مَعَهُ لكل وَاحِدٍ 
مِنْهُمْ جلاف ما رَآهُ لَرَجَمَ إِلَيْه وَلَوَاَنَ صَاحِبَةُ فيه. 

فنَيْسَ الالخيلاف في الْحَقِيمَةٍ إلا في الطرِيقٍ الْمُوَدي إلى 0 
الشارع الْنِي هو وَاحَدٌ إل - لا يكن رجوع الْمُجْتَهِدٍ عا 
ا بِعَيْرٍ بَيَانِ ااا وموك غ افلنا بالتخطئة آم قلنا ا 
إذ لا يصح للمجتهد أن يعمل على قَوْلِ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ مُصِيبًا أَيْصاء > كما 


رك فجن يلت نخيكةا. 
فَرَجَعَ القَوْلان إلى قَوْلٍ وَاحِدٍ بهذا الاغتبار» فَإِذَا ان كَذْلِكَء فَهُمْ 
ا ی ي 8 2 
فى الحقيقة متفقون لا متتامو ل 
)١(‏ .. لو قال: «فالرد إلى أحد الطرفين تحر... إلخ»» لكان جيذدّاء وقوله: «هذين 


القصدين» هما في الحقيقة قصد واحد» وهو الوصول إلى قصد الشارع باتباع الدليل 
المرشد إلى تعرفه. (د). 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 


= 

فن ها طهر وا ارال والتكات والتقاطفب فا ى الاش 

فِي مَسَائِل الاجْتِهَاوا''. حَنَّى لَمْ يَصِيرُوا شِيّعًا وَلَا تَمْرفُوا يرقا 
ع مُجْتَمِعُونَ عَلَى طَلَبٍ قَضْدٍ الشارع» فَاختِافُ الظرُقٍ غَيْرُ مُوَثر. 

كما لا اخيلاف بين بين لله بِالْعِبَادَاتِ الْمُحْتَلِمَقٍ ٠‏ كَرَجُلٍ تَقَرَيَه 

ال وا ك وار تَقَربَةٌ الصَّدَقَةٌ إلى غَيْر ذَلِكَ مِنّ 


الْعِبَادَاتِء فَهُمْ مُتَفِقُونَ في أضل التَّوَجُه لِلَّهِ الْمَعْبُودِ وَإِنِ الْتَلَفُوا في 
أضاف الر هة 
فَكَذَلِكَ الْمُجْتَهِدُونَ لَمّا گان قَصْدُهُمْ إِصَابَةَ مَقْصِدٍ الشارع ارت 


متهم جد وَلَوَلَهُمْ واا 
وَلأَجْلٍ ذَلِكَ لا يَصِح لَهُمْ وَلَا لِمَنْ كَلّدَهُمْ التَعيدُ بالْأَقوَالٍ الْمُحْتَلِمَة 
ما تَقَدَّمَ؛ لان التَعَيّدَ بها راج جم إِلَى اتَبَاعَ الْمَوَىء لا إلى تَحَرَي مَقْصِدٍ 


الشارع» اا لَيْمَتْ بِمَفْصُودَةٍ لأَنْميِهًا. . 


35 عا 
وَبِهَذَا يَظْهَرُ أن الخلاف ‏ الذي هُرَ في الْحَقِيقَةٍ جلاف _: تاش 


2 


ن الْهَوَى الْمُضلاء لا عن تُحَرَي قَضد الشّارِعَ باتبَاع الأَدلّة عَلَى الْجَمْلَة 


)١(‏ وما أحسن ما حكاه يونس الصدفي قال: «ما رأيت أعقل من الشافعي» ناظرته يومًا 
فى مدا اقرا ولقينى داعت يديم کال يا ابا عوسي ! آلا بی أن بكرن 
إخوانًا وإن لم نتفق في مسألة؟». حكاه الذهبي في ترجمته في «السير». [المحقق]. 

(0) ألمح المصنف إلى الفرق بين الخلاف والاختلاف. 
والأول: ما كان عن هوى. 
والآخر: ما صدر عن المجتهدين. 
وهذه التفرقة محض اصطلاح للمصنفء لم يلتزمه العلماء في مدوناتهم فهم 
يذكرونهما على سواء. 
انظر مبحئًا مبسوطًا في بيان ذلك: «مجموعة بحوث فقهية» لعبد الكريم زيدان 
إمو ان 45لا [المسقق]: 





في الا جتهاد 


وَالتَمْصِيلِء وَهْوَ الصَّادِرُ ء عَنْ أَهْلٍ الْأَهْوَاءِء وَإِذَا مَخَلَ الْهَوَى أدّى إِلَى 
اتبا الكتكيانه ا على الك الور اة الفذر فى الكلان» 
وَأدّى إِلَى الْمُرْقَةِ َة وَالتَمَاطع وَالْعَدَاوَةِ والتقضاي: لالات الأغؤاء وَعَدَم 
اتَمَاقَهًا . 

انا جَاءَ الشرع بحسم مَادَّةّ ف الو بإِظلاق» وَِذَا ضَارَ الْمَوَى 
بَعْض مُقَدَّمَاتِ الدّليل لَم يُنيخ إلا مَا فيه اتبا اا 

ل ا في الأَعْمَالٍ حَفِنٌ» فَأَفْوَالُ أَمْلٍ الإ ع م 
كاي كلاق الحخزر بي الحزي ا 


2 


5 الْمَسَأَلَةٌ الغَّالِكَةَ ع عَشْرَةٌ: 


اكد ممم رم الْمُجْتَهِدٌ م مِنَ العْلُوم؛ 
0 ظلاق . 

رقي النَّظَرُ في الْمِقْدَارٍ الذي إِذَا وَصَلَ إِلَيْهِ فيها َوه عَلَيْهِ الْخِطَابُ 
ل ا راه الله . 

ذلك أن طانت لِْلّم ! إا اسْتَمَرّ في طَلَبِهِ مَرّتْ عَلَيِْ أَحْوَالٌ تل 
حَدَهَا: أن يَتََبَّه عَفْلَهُ إلى النَظرِ فِيمًا حَفِظ وَالْبَحْتِ عَنْ أَسْبَابِهِ. 
وَرْبمَا ظهَرَ لَهُ في بَعْض أَظرَافٍ الْمَسَائِلٍ جُرْيِيًا لا لاء وَربَمَا لَمْ يَظهَرْ 


عو 


1 


َأَنْهُ إِذَا حَصَّلْهَاء قله 


+ 


1 


اد 


ره 


جور وه اھ 2 د وو ق ر او n‏ وو ر بر و . 0 
فهو ينهي البَحث نهايته» وَمَعَلمَهَ عِنْدَ ذلك يعينه ما ليق به في تلك 
٤‏ 


70 ويرفع م عله أَوَهَامًَا وَِشْكَالَاتِ تَعْرض ل في طريقهء يَهَدِيه إلى 
قع إِزَالَتِمَاء وَيُطارحه في اراد عَلَى مجراه» منیا مء وَرَافِعًا 


0-0 ر له کی يتمق لذ الط وات غل الضواط ال تيم . 





تَهَدِيَبُ اب الَمُواقَقَات 


= 


نهدا كلجا لاب 2 ا لأنه لم 


تخا لوس لواو ودار واه لكي ار وات احرج از ير 
يَجْتَهِدٌ فيه» لازم ل القن امام 

وَالنَانِي : أَنْ ينهي بِالنّظرٍ إلى تَحْقِيقٍ مَعْنَى ما حَصَل عَلَى حَسَبٍ ما 
ل لك لين 5[ كارف لني 

لئ اسم به حال" إلى أذ رن معو عن جفظو شتا 
وَإِنْ گان مَؤْجُودًا ك e‏ 
و عَلَى خِلَافِهًا أَمْ لا 

ذا حَصَل الطََّالِبُ عَلَى هَذِهِ المَرتَبَةء فْهَلْ يَصِح مِنْهُ الاجْتِهَادُ في 
الأخكام الروت آم لا؟ 

هذا قل ) ر وَالْتِبَاسِ ومما يقع فيه الخلاف”” 

وَمِنْ أَمْثِلَةِ هَذِهِ الْمَرْتبَةٍ 

١‏ - مَذْهَبُ مَنْ ّى الْقِيَامنَ جُمْلَة وَأْحَلَ بالنصوص عَلَى الإظلاقي. 

۲ - وَمَذْمَبُ مَنْ أَعْمَلَ الْقِيّاسَ عَلََى الإظلاقٍ وَلَمْ يَعْتَبِرُ ما ما حَالمه 


202 


اا غار جملة . 


e 


)١(‏ في الترقي لإدراك مقاصد الشريعة وأصولهاء حتى صار تعلقه بتلك الكليات وكأن 
محفوظاته من النصوص الجزئية والقواعد الشرعية غابت عن حافظته» وإن كانت في 
الواقع لا تزال عنده» إلا أن همته منصرفة إلى التعويل على كليات المقاصد وأصول 
الشريعة» حتى إنه لا يبالي في استنباطه الحكم: أنص على دليله الخاص أم لا؟. . (د). 

(؟) أي: من الأدلة التفصيلية ومن القواعد الشرعية التى سماها سابقًا جزتًا إضاضًا . (د). 

(۳) لم يذكر المصنف الراجح من القولين» لكنه کر هذه المسألة من قبل» حيث قال 
o - VE)‏ ا 1 3 َد بِالْجُرْئِيَ مُعْرضًا عن كُلَيّهِ؛ فَهُوَ مُحْطِءْء كَذَلِكَ 
ذا كله يكذ لك أن الْمظلوت غا على هافن لان اللي اسا ترجع 

حَقِيقَتُهُ إلى ذَلِكَء والجزئي كَذَلِكَ أَيْضَاءٍ لا ُد مِنَّ اعْيِبَارِهِمَا مَعَا في ڪل مَسْأَلَةِ. 





في الا جتهاد 
a‏ 

إن كل وَاحِدٍ مِنَ القَريمَيْن عاص به الفِكرٌ في مَنْحَى شَرعِيّ مُظْلْقٍ 
ََ اظرَدَ لَه في جُمْلَةِ السَرِيعَة اطَرَادَا لا يُتَوَهَمُ مَعَهُ في الشَّرِيعَةِ نَقْضٌ وَلَا 
تَفُضِير) 1 عَلَى مُقْنَضَى قَوْلِهِ : الوم أ أ ملت ملت لم ديك 4 [المائدة: ۳]. 

قَصَاحِبُ الرَأي ب الشْرِيعَة کلم تَرْجِعْ إلى حِمْظٍ مَصَالِحَ الْعِبَادِ 
ودرءِ E‏ قن ذَلِكَ ا دتما وا وخضوصاء َل عَلَى ذَلِكَ 
الاسَقَرَا کل قَرْدٍ جَاءَ مُحَالمًا ایس بمعتبر شَرْعًا . 

وَالظاهريّ ول الشَرِيعَة إنغا حافك لاتعلاو ا ا ا 
عَمَلُاء وَمَصَالِحُهُمْ نَجْرِي عَلَى حَسَبٍ ما أَجْرَاهًا الشَّارِعٌ لا عَلَى حَسَبٍ 
ك فحن 5 بي الي مدصي ى الوص غل ي فين ي ا 3 
اسو e E‏ 4 5 تار 2 1 ارا 7 
الظَنّْنُ لا يُعَارِضُ الْعَامّ الْمَطْعِىّ . 

امات الرّأي : جَرَدُوا الْمَعَانِيَ فَنَظْرُوا فى في الشَّرِيعَةٍ بهَاء 
واكلضي) E‏ 


وَالظَاهِرِيَة: جر دوا مُفَتَضَيَات الألناظء فَنَظْرُوا ذ فی في الشريعَةٍ بهَاء 
وَاطْرَحُوا خصُوصِيَّاتِ المَعَانِي لاء ولم تددن اذا من الفرقين 
إلى ار عا تقلت .هبو الأخزى فی قل ها انی 

والحال الثايث: أنْ يَحُوضّ فِيمًا حَاضّ فيه الطّرَفَانِء وَيَتَحَفَنُ 
بالعقاي. لزي قتزلة الى التصرولقاك الا زوق E‏ 
لحر في الاسْيَِصَارٍ برف عن التَبحُرٍ في الاسَْبْصَارٍ بالظرَفٍ الآخَرء 
لا هُوَ يَجْرِي عَلَى عُمُوم وَاحِدٍ مِنْهُمَا دُونَ أَنْ يَعْرِضَهُ عَلَى الآخَرٍ. 





َهَدِيَبُ اب الَمُواققَات 
0۱1۸ 


ع 


نم َنَت مَعَ ذَلِكَ إلى تول ما تحص لَهُ عَلَى ما بلي في أَفْعَالٍ 

وَمَذِهِ الرّنْبَةٌ لا جلاف فِي صِحَةٍ الاجْيِهَادِ مِنْ صَاحِبهًا. . فَهُوَ 
صَاحِبُ التّمْكِينٍ وَالرُسُوخ» و اللي تتقوق الاليضات للا اد 
E‏ نا تختلل أغن الرتة الوشطى بأل هله 
الرتبةء قَبَقَمُ النَرَاعٌ في الِاسْتِحَْقَاقٍ أ عَدَموء وَاللهُ أَعْلَم . 

ويسم ا ف 

ا 

ا 

۴ - وَالرَاسِحَ في الْعِلْم . 

4 - وَالْعَالِم . 

ه - وَالْمَقِيه . 

5 - وَالْعَاقِلَ. 

ك وَيُوْني كُلّ أَحَدٍ حَقَّهُ حسما ليق 
به» وقد تَحَقّقَ بِالْعِلم وَصَارَ لَه كَالْوَضْفٍ الْمَجبُولٍ عَلَيْهِ وهم عن الله 
ل ا 1 

وَمِنْ خَاصَّيتِهِ أَمْرَانِ : 


6م ره 


أئقما: أنه بحيب ال ا الس ل 


اط في الْمَآلات ا ا عن الا 
ا الَانة ا يَنْظرٌ فِي ذَلِكَء وَلَا يُبَالِي بِالْمَآلٍ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ َه 0 
نع أو شیر اء وَكَانَ فِي مَسَاقِهِ كيا . 





في الا جتهاد 
4ه 


«أَمّا الخال الأول" ؛ فلا يَسُوعٌ الاقْيِدَاءً بِأَفْعَالٍ صَاحِبِهٍ كما لا 
ى بِأَقْوَالِهِ؛ لِأنَّهُ لَمْ ت دَرَجَةَ الاجْتِهَادٍ بعد فَإِذَا كان اجتهاده عير 
8 قَالاقَتِدَاءُ به كَذْلِكٌ. 


0 


3 


47 الخال الثَّالِتْ : فاد إِشْكَالَ فی صَحَة اسْيَفْتَائه» يجري الاقْتِدَاءُ 
Ter‏ الاي فَهُوَّ مَوْضِعٌ إِشْكَالٍ بِالنْسْبَةِ إلى اسْتَفْتَائِو 
وَبالنْسْبَةِ إِلَى الْاقْتدَاءِ بأَفْعَالِه. 


يد جار عَلَى النَّظرِ الْمَْقَدَم في ا عَدَم صكقة : 

ما الاقْتَدَاءً بِأَفْعَالِهِ؛ فَإِنْ قُلْنَا ِعَدَم صِحََةِ اجيِهَادِهٍ فلا يصح 
گَصَاجب NIE‏ وَإِنْ قُلَْا بِصِحََةَ اجَتِهادِهِ جَرَى الاقْتِدَاءً 
بأَفْعَالِهِ عَلَى مَا تَقَدّمَ مِنَ التَفْصِيلٍ وَالنَظرِ . 

هَذَا إِذَا ل يكن في أَعْمَالِهِ صَاحِبَ حال ؛ قَإِنْ كَانَ صَاحِبَ حال 

وهو ممن يُسْتَعَتّى ؛ فهل يَصِحُ الاقْتِدَاءٌ به بِنَاءَ على على التَّمْصِيلٍ الْمَدْكُور 3 
لا SS‏ شَيْءِ أَمْ لَا؟ 

۴ هذا هنا ينْظَرُ فيه فيه 

ما الاقْتدَاء بِأقْعَالِه 1 3 الافِدَاءُ بِمَنْ لَيْسَ بِصَاحِبٍ حَالٍ؛ 
ا ليق 0 يكن و ذو قال ب 


7 
له 


e 


)١(‏ هذه e‏ الثلاثُ في الْمَسْأَلَة السَّادِسَة مسائل الاقتداءء وأحال على هذا 
فقدمتها هنا md‏ 

(۲) ليس خاصًا بالحالة الثانية» بل عام لكل من صح اجتهاده واستفتاؤه - كان من ذوي 
الحالة الثانية أو الثالثة -. (د). 





= = 
١ E‏ مِنَ القِيَام بخْدمَيهء راغ اس 
شاق عله وَالثقيل عَلَى غَيْرِهمْ حَفِيفَا عَليِهِمْ؛ فکيف يقر على الافتداء 
ِهِمْ ضَعِيف الْمُنهِ'' عَنْ حَمْلٍ يِلْكَ الأَغْبَاءء أو مَريض الْعَرْمِ في قظع 
شاقات النْفس» E‏ السَّلّب ا ب الْعَلِيّة اذ راقن 
ِالْأَوَائِلٍِ عَنِ الْعَايَاتِ؟!“ 


رفو ي ا ےر 22 


فكل مَوْلاءِ لا طَافَةَ لَّهُمْ باتباع رباب الأشوال» و ترا 
EEE,‏ قريب و تاوت الدَوَامُء ER‏ 
2 : «خذوا م مِنَ الْعَمَلِ ما تطبقون ؛ إن الله لَنْ ل حتى 
رما الاقيِدَاءُ بأَْوَالِهِ إا اسْتفتي في لْمَسَائِلٍ : فحتمل تَفْصِيلّا: 
ا نا أن يُنتتى في شيء هُوَ فيو صَاجِبُ حا از ا 

فَإِنْ كَانَ الأول : 4 جرى حکمه مخرى الاقتداء بأَفْعَالِهِ ِن اة في 


أحكام أحواله من جملة أعمالهء الغالي في انان يا تمي اه 
لا بمَا يَقْنَضِيهِ حال السَّائْل . 





0 


000 أي : القوة. 

(۲) ومن أمثلة أصحاب الأحوال الذين يعجز غالب الناس عن الاقتداء بهم: بعض أئمة 
المساجد وغيرهم الذين يختمون القرآن في صلاة الليل كل ثلاث ليالٍ. 

(۳) أي: تكلفوا طاقته ومشقته. 





يما لی اة لَمُجَتَهِدٍ مِنَّ الْأَحَكَام فيما يتعلق بفتواه 


500000 
31+ 25 212 4% 


0 





فيا يَتَعلَقْانْمُجْتهدٍ مِنَ الآخكام فيما يتعلق بفتواه 
١ _ 0‏ 


و ر ر 
8 الْمَسَأَنَةٌ الأولى: 
الْمُْتي قَائِمٌ في الأ مَقَامَ اليك كه . 
وَالدَلِيلُ عَلَى ذلك مور 
أَحَدُهًا: النَقْلُ الشَّرْعِيُ في الْحَدِيثِ: ِن الْعُلَمَاءَ وَرَنَةُ الأَنبيَاءِ» وَإِنَّ 


of 2‏ ور 0 إن 2 
َنْبا لَمْ يُوَرَنُوا دِيئارًا وَلا دِرْهَما وَإِنَّمَا وَرَنُوا اليلم .. 


8 ]+ مو عل #٥‏ ې عل 0 72 530 و ر 
وَالثانى : أنه تائ ُ في تبليغ الا خكام؛. . لِقَوْلِهِ: (يل اعني 


م 
4 
5١‏ 
0 
ا 
0 
¢ 
0 
E‏ 
2 


١‏ 4 0 عَنْ صَاحِبهًا 
وَإِما اظ و aA‏ 
0 حون ف تنا 


230 رواه الترمذي c(YTTAY)‏ وابن ٠‏ ماجه ضرف 6 والإمام آخھل .)۲۱۷1٥(‏ 
8 أعرية الشارى حدم 








تَهَدِيْبُ اب الَمُوا قات 
o۲‏ 


وَالثّانِي : ين فيه انما مقامة في إِنْشَاءِ الأخگام» وإنشاء الأخگام 


ب 


ع 


ِنَم هو للشارع. . 

وَعَلَى الح َالمُِْي مخيرٌ عَنٍ الله كَالئِي؛ ومُوقع لِلشْرِيعَةٍ عَلَى 
ES‏ بحسب نَظرهِ كَالنِي؛ رايد ا في E‏ 
الْخْلافَةٍ كاليمة رَلذَلِكَ اول الأَمْرٍ ورت طَاعَتَهُمْ بطاعَة الله 
وَرَسُْولِهِ في فَوْلِهِ الى : ياي دين مثو يليا اه يليوا الك أي الأئر 
4 النّسَاءِ: 09]. 

الأول قا هذا الم ا 

اذا ثبت هَذَا انبَتى عَلَيْهِ معنى آخر وهو: 
و شير ت و 
© المشألة الثازية 


E‏ الْمُفْتِمِ ا مِنْ جهة اللا لفِعْل 


€ 


وَذَلِكَ 
وَالْإِفْرَارٍ. 
١‏ - اما الْمَْوَى بِالْقَوْلِ: قَهُوَ الْأَمْرُ الْمَشْهُورُ وَلَا كلام فيه 
- وا بالفغل؛ ؛ قَمِنْ وَجْهَيْنِ: 
E‏ 
ل : «الشَّهْرُ مَكَذَا وَمَكَذًَا وََكدًا» وَأَشَارَ 





ع ره 2ه 


الثاني : مَا يُقَنَضيه كوّنه اس يَفْتَدَى بو» وَمَبْعَوثًا لِذْلِكٌ قَضْدَّا 


)١(‏ أقرب معاني «المنشور» هنا ما كان غير مختوم من كتب السلطان» وذلك هو ما أشار 
إليه سابقًا من الآيات والأحاديث الدالة على خلافة العلماء عنه كلل . (د). 

(0) في الأصل: «الْأفْهَامُ» وهو خطأ مطبعي. 

0 أخرج البخاري (07057) ومسلم .)۱٠۸١(‏ 





قفا لی يال لَمُجَتَهِدٍ مِنَّ الْأَحَكَام فيما يتعلق بفتواه 
o :‏ 


راض َوْلْ الله تَعَالَى : #فلمًا قضی رید نپا ورا رگا لک لا د 
ع د د ال [rv a‏ 
[الْأَخرّابٍ: .]۲١‏ 


0 يمل على لوج ا ا 


ÊR 


وَإِذَا کان كَذَلِك وَنَبتَ للئني آنا 
مِنْ ذَلِكَ أن أَفْعَالَهُ مَحَلّ لِلاقْتِدَاءٍ أَيْضًا 


نيا 
2 
f‏ 
\ 
عد E.‏ 
بده Le‏ \ 
CA‏ 
ا6ا 
5 
1 
2 


- 


ما صد بها ليان ام م فَظَاهَر. 

وَمَا لم يُفْصَّدْ به ذَلِكَ: فَالْحُكُمْ فيه كَذَلِكَ أَيْضًا مِنْ وَجْهَيْن: 
RO CE a‏ ندندو پول و 
فَكَدَنِكَ الْوَارك20©, إلا لَمْ يَكْنْ وَارِنَا عَلَى الْحَقِيقَة GCE‏ 


و 0ے # 


كيت E‏ 0 أَقَواله: 

وَالتَانَى سى بِالْأَفْعَالٍ ال إلى قن يعطم في الاس د 
اه لقي لا يَفْدِرُونَ عَلَى الانْفِكَاكِ عَنْهُ بوجو وَلَا 
بتالِء لا سِيّما عِنْدَ الاغْتِبَادٍ وَالتَكْرَارِءِ وَإِذَا صَادف مَحَبّةٌ وَمَيْلَا إلى 
الاس به 

و إن التي ی گان مَعْصُومَاء فَكَانَ عَمَلْهُ لِلاقْتِدَاء 
ماد بلا إِشْكَالٍ بخلافِ غير 01007 محل EEE RE E‏ 


وَالْكْفْرٍ مَضْلَا عَن الْإِيمَانِء فَأَفْعَا E‏ ثق بها ؛ قلا تون مُقْتَدَى بها . 


لعام 


5 
أن 8 


)١(‏ أي: سواء أقصد به البيان أم لم يقصد. (د). 





تََدِيْبُ اب الَمُوا قات 
o4‏ 


2 
8 


َالْجَوَابُ: آنه إن اعْتَبَرَ هَذَا الاخيمًا ل في تضب أفْعَالِهِ حب 
ا بغز مله في تضب أَفْوَالِو إن ها نيان 
والكذت فيا َسَهوَا ل َيْسَ بمَعْصُوم . 

eT E) EER EOE‏ فى 


الأنكال: 
حى عَلَى الْمُفْتِي أن يَنْتَصِبَ لِلْمَنْوَى بِفِغله وَقَوْلِه بِمَعْنَى أنه لا بذ 
له مِنَّ الْمحَائكة على أَْعَاله حى تَخرِي على كَانُونٍ الشّرْع؛ هي 


#يدوانا نوات واس aS‏ لْفِعْل؛ لن الكت فشر 
وف الي عن ادكار إِذَا رأ فعا من انال كُتَضْرِيحهِ بِجَوَازِه . 

وَكِذ لتك ارو ذلك ا ا ا إلى ا ي 
فَكَذَلِكَ 0 ِالنْسبَةٍ ك الب ا 


و يي 


ره 


اخ مني 00 ر: 8 


د 


تیر ان الى مي مِن اژیگاب شرهمَا» وَهْوَ ا في e‏ و إعمال 
الَْاعَدَة ة في الم ِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْي ٤‏ کا ي 
© الْمَسَأَنَةٌ الَالِكةُ: 


ەو ت 


نبي عَلَى ما قَبْلَهَاء وَحِيَ أن الْمَتَيَا لا تَصِح مِنْ مُحَالِفٍ لِمُفْتَمَ 





قفا لی يال لَمُجَتَهِدٍ مِنَّ الْأَحَكَام فيما يتعلق بفتواه 
د ِ همه 


ََمّا فياه بالْقَوْلِ: فَإِدَا جَرَتْ أَقْوَالُهُ عَلَى ء غَيْرٍ المَشرُوع» لا بوت 

8 0 بِهِ؛ لمان جَرَيَانِهَا كَسَائْرِ أَقوَالِه على غير الْمَشْرُوع . 
EE‏ دا ع عَلَى خلاف اال أَْلٍ الذين وَالْعَلَم ؛ 8 
ل رَه في جْمْلَةِ أَعْمَالٍ اسلف الصَّالِح . 

وَكَذَلِك إِقْرَارُهُ: لاه مِنْ جمْلَةَ أَفْعَالِهِ. 

هذا بيان عَدَم صِحَةٍ امنيا منه على الجملة. 

َأَمَا عَلَى التَّفْصِيلٍ: فَإِنَّ الْمْفْتِيَ إِذَا أُمَرَ مَل بِالصَّمْتٍِ عَمَّا لا 
بع ان گان صَامِئًا عَمَّا لا يعني فَمَنْوَاهُ صَادِفَةٌ وَإِنْ گان من الْخَايْضِينَ 
فيمَا لا يَعْنِي فَهِيَ غَيْرُ صَادِقَة وَإِذَا دلّك عَلَى الزُّمْدٍ في اليا وَهُوَ رَاهِد 
فيهًا صَدَقتْ فياه وَإِنْ گان رَاغبًا في الدّنْيَا مهي كَاوْبَةٌ» وَإِنْ دلّك عَلَى 
الْمُحَافَطَةَ عَلَى الصَّلَاةٍ وَكَانَ مُحَافِظًا عَلَيْهَا صَدَفَتْ فياف وَإِلّا فلا . 

على هذا ارتي مار أخگام الشَّريعَةِ في الْأَوَامِرٍ. 

و النْوَاهِي ؛ فَإِذًا هى عَن الَظر إلى الْأَجْتَبيّاتِ مِنّ النّسَاءِء 
N‏ أو نَهَى عَنِ الْكَذِبٍ وَهْوَ صَادِقَ 
اللْسَانِ. . وَمَا أَشْبَهَ دَلِكَ؛ٍ كَهُوَ الصَّادِقٌ لميا وَانّذِي يُقْتَدَى بِقَولِهِ وَيُقْتَدَى 
بفِعلِهء وَإِلّا مَلَا. 


لان عَلَامَةَ صِدْقٍ الْقَوْلِ مُطَابَعَة مه الْفِعْلِء بَلْ هو الصَّدْقٌ في الْحَقِيقَة 


الغلاب ولك قال تكالن : چن موا ما عا اله ي 


ا ۳[ 


eA 


وَهَالَ في ضِذه: وسم ن علد آله کیٹ ءَاتَدنًا من فصر 
صقن #4 إت قَوْلِهِ: #ويمًا كانوا يَكُرْوْن 20 ويه : ۷١‏ ۷۷]. 


دوع 


فَاعْتَبرَ في الصَّدّقٍ مُطَابَقَةٌ الْقَوْلِ الْفْعْلَ: 51 الْكَذِبِ محا لفته . 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 
۲٦‏ 


وَمَكَذًا إِذَا أَخبَرَ الْعَاِمْ ‏ عَنِ الْكم أو | مر أو نَهْي؛ فَإِنَمَا ذْلِكَ 
شتوك ونه وه سَائِرِ TRE‏ ان وَافَقّ: صَدَقَء ون 
E‏ كلم 

الما لذ نصح مَعَ E‏ وَِنْما صح م مَعَ الْمُوَاقَقَة 

وحسب الناظر مِنْ ذَلِكَ سَيّدُ الْبَشَرِ ل حَيْتُ كَانَتْ أفْعَالهُ مَعَ 
3 وال على الوق ا 


8 
A 
خ١‎ 
kn 
4 
0 
3 
تت‎ 
0 


ب ج و مده 


يلح ب بد إذ متا آله € [الْغْرَاف: 9 
EET‏ افك لک ما اتڪ 0 000" 
فمن كان في رتبة الوارثة لْهُمْ؛ قُمِنْ حَقِيقَة نله الرَتْبَةَ ظُعُ لفو الفئل 
عَلَى مِضْدَاقٍ الْقَوْلِ. 
وما ھی کی عن الرَبًا قَالَ: «وَأَوَلُ ربا أَضَعْهُ ربا الْعَبَاسِ بن 
الل 1 00 
وَحِينَ وَضْعٌ الذماء 2 كَانَتْ في الْجَاهِلبَةِ ال #وأول 5 


\ 7p 
U 


سرا 


دمنا : : دم ربيعة بن الحارث)7") 
و ظَاهِرٌ في الْمُحَافَظة عَلَى مُطَابَمَةِ الْقَوْلِ الْفِعْلَ بِالنَسْبَةِ إِليْهِ وَإِلَى 
ن الاش فين أخكام ا 
5 في هَذَا الْمَعتّى أكْترُ يِن أن د 
قَدْ دَمَّ الشَّرْعٌ القاعل بخلاف ما يمول فََالَ الله تَعَالَى: اتاو 


و 
الاس يار شسود اشک الا «البقره: 


02 رواه مسلم (۳۰۰۹). )¥( رواه مسلم (۱۲۱۸). 





قفا تلق اة لَمُجَتَهِدٍ مِنَّ الْأَحَكَام فيما يتعلق بفتواه 
o۷ :‏ 


ن قيل: إن گان كما قلت تَعَذْرٌ ايام باتوی وبالامر بالْمَعْرُوفٍ 
وَالنَفِي ٤‏ عن الْمُنْكَرِ وَكَدْ قَالَ الْعْلَمَاءُ: إِنَهُ لا يلرم في الْأَمر ِالْمَعْرُوفٍ 
واللّهُي عَنِ تقر أن يَكُونَ صَاحِبُ مُؤْتَمِرًا أو مُنْتَهِيَا وَإِلَا ادى ذَلِكَ إِلَى 
حرم 0 لدع أن كل تكيلة أذث إلى انْخِرَام الأضل الْمْكَمُلِ 0 
رة تكذلق تا( 2 وله الا تات للقتوى : 

5 الْذِي ُوجَدُ لا زل وَلَا يَضِلُ ولا يُخَالِفُ قَوْلَهُ فِعْلَهُ ولا 
وكتاني لانيل ناخو اميت كن No‏ 

نالكوّات» أن 


3 


نْ عا الال 2 وارد عَلَى الْمَصْدِ المُقَرر؛ لان إِنْمَا 
َا عَلَى صِسَةٍ الانِْصَاب وَالالْتَِاع في المع لا في الحم الشَّرْعِي. 

َتَحْنْ َقُولُ: وَاحِبٌ عَلَّى الْعَالِم الْمُجْتَهِدٍ الِانْيِصَابُ وَالْمَنوَى عَلَى 
الإظلاق» طَابَقَ قَوْلَهُ فِعْلَهُ أ لا كِنَّ انماع بِمَنْوَاهُ لا يَخْصْل ولا يَطَرِدُ 


ال 0 لا قد الول انغ عل الإظلاقء وَقَدْ کک 


ابا يتميبك تا هافن عَيها ا الث عَنْهُ كَأنْتَ حَكِيمْ 
فَهُنَاكَ يُسْمَعُ ما تقول وَيُقْتَدَى الاي يا مِنْكَ وَيَنْمَعٌ التعْلِيم 
لا آنه عَنْ حلي وتأتي مِثْلَهُ عار عَلَيْكَ إا فَعَلْتَ عَظيم 
وهو مَعْنَى مُوَافِقُ لِلتَقْلٍ وَالْعَقْلِ لا جلاف فيه بَيْنَ العْقَلَاءِ. 
)١(‏ أي: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإنه أصل كلي في الدين» ومكمله 
الائتمار والانتهاء» حتى يكون قدوة وينتفع به» ولكنه إذا جعل هذا المكمل شرطًا 


مطردًا حتى عند عدم وجود المؤتمر؛ انخرم الأمر بالمعروف» وضاع هذا الأصل؛ 
فيهمل هذا المكمل. (د). 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 
o۸‏ 


- 

إن فل فا حح الى ,مع فاا اي تارق وله 
فغلة؛ هَل يصح تيده هُ في باب التّكُلِيفٍء أَمْ لَا؟ بِمَعْتى أنه يذ بِقَْلِه 
E‏ 

ات أذ مو الا من على ما تدم : 

إن أَحِدَثْ مِنْ جهَةٍ الصَحَة في الْوُُوعٍ: كلا َصِځ؛ لِأنَهَا إا لم 
صح بالنّسْبَةٍ إلى المُمْتِيء + ا تان بالكنئة إلى ال ی هَذَا هُوَ 
المظرد وَالْعَالِبُ . . 

و ِن ّت مِنْ جهَة لارام الشرعي : قَالْفِقَهُ فيهًا كاه : 

o Î 0‏ 0 
١‏ فَإِنْ كائث مُخَالْمَبَهُ ظاهرة r‏ 
إلزامه» إِذْ مِنْ ضَرْط قَبُولٍ الْقَوْلٍ وَالْعَمَلِ به صِذْقَهُء الكل ا 
بوء وَإِنْ انت قَيْوَاهُ جَارِيَةَ عَلَى مُفْتَدَ مُقْتَصَى الأَوِلّة في فس الْأمر ل 
يکن عِلْمْ ذلك للا ِن جيه وجه عير موقي يها ا 

المي 
ار ال ل د قَوْلِهِ صَحِيحٌ» 


س کہ 


ا عله رق 3 وَالْإِلْرَام ا متو جه عَلِيْهِمَا فا 


6 


ل 
ل 
عن 


© الْمسَأَلَةٌ الرَابعَةٌ 
الْمُفْت الْبَالِعٌ م رةه 00 الَنِي 3 سیا ا عَلَى اله 


. كأن يرتكب الكبائر أو يُصرّ على الصغائر وهو ينهى الناس عنها‎ )١( 

(0) أي: لا يصح إلزام المستفتي بقبول فتوى هذا المفتي» حتى وإِنْ كانث فتواه مبنيّةَ على 
الأدلة الصحيحة» لأن العامي لا يعلم صحة وصواب ذلك. 

(۳) مثل: أن ينهى عن بعض المكروهات ويرتكبهاء كأن ينهى الناس عن عدم المبالغة في 
بناء البيوت ونحوهاء ثم يفعل ما نهى الناس عنه. 

© ذرئ الشي بالضو» أغاليه» «الواخدة: كروة بالضم» وهي أعلى السام: 





قا لی ماله لَمُجَتَهِدٍ مِنَّ الْأَحَكَام فيما يتعلق بفتواه 
: . ° 


الْوَسَطِ فِيمًا يَلِينُ بِالْجَمْهُورِ؛ قلا يَذْعَبُ بِهِمْ مَذْهَبَ الشَّدَق ولا يول به 
إلى طرف الانجلال. 
07 عَلَى صِحَةَ هَذًا: 


3 َو 


اه ته الضرّاظ الْمْسَْقِيمُ الي جَاءث به الشَرِيعَة؛ إن دام أن 
yT‏ عَلَى الوس مِنْ غَيْرِ إِفْرَاطِ وَلَا 
تَمْرِيطِ قدا خََرَجَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْمُسْتَفْتِينَ ؛ a‏ 
وَلذْلِك كان ما َرَج عَن الْمَذْمَبٍ الْوَسَطٍ مَذْمُوما عِنْدَ الْعُلَمَاءِ الرَّاسِيِينَ 


العام 


01 


عام 


EEE a‏ الْمَعَهُومَ مق شأن وشول ا عله 
كود سم ؟ ةاعر 5 ر ا 
واصحابو الا كرمين ؟ وود رد 


2 ا 


N EAT‏ بالتاس في الصّلاة: «أفْتَانٌ أنت يا معاذ»”" 


EY‏ اعَلَيْكم و مِنَ الْعَمَلِ ما نُطِيِقُونَ؛ َإِنَّ الله لا يَمَلْ حَنَّى ك 
ملو .. 






1 ي طرف التشدد : انه E‏ 


وَأَمّا في طرف الِانْجلال: فَكَذَلِكَ أَيضًا. 


لأن المستفتي إذا ذُهِبَ به مَذْهَبَ الْعَنَتِ وَالْحَرَجِ بُعْض إِلَيْهِ الدّينَ 
رَأدّى إِلَى الانقطاع عَنْ سُلُوكِ طَرِيقٍ الآخِرَةء وَهُوَ مُشَاهَدٌ. 
CJ‏ رواه البخاري وملا «(o0‏ ومسلم ملاع" 


20232 رواه البخاري (ك ككل ومسلم .)1١54(‏ 
02 رواه البخاري (E)‏ ومسلم (A7)‏ . 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 


C0 


وَأَمّا إا ذهب به مَذْمَبَ الِالْحِلَالٍ كَانَ مَظِنَةَ لِلْمَشْي مَعَ الْهَوَى 
وَالشَهُوَة ا إِنَمَا جاءَ بالنهُي عن الْمَوَى واتباع الهو مَهْلِك 
والأدلة كثيرة. 
فصل 
فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمَيْلُ إلى الرْحَص في الْمْْيّا إطلاق مُضَادًا لِلْمَنْي 
على التّوَسّط؛ كما أن الْمَيْلَ إِلَى التَشْدِيدٍ مُضَادٌ لَه أَيِضًا. 


ر 2 ع دلويو ت û Ao Ff‏ واو کار وک عر يود اک روتوم 


وَمَنْ تَأَملَ مَوَارِدَ الأخكام بِالِاسْتَفْرَاءٍ النَّامّ عَرَفَ ذَلِكَ. 

كر مَنْ هَذَا شَأنْهُ ِن أهل الْانْتِمَاء إِلَى العم يَتَعَلَق الْخِلَافٍ 
TRE‏ فضي | النوى بلقل الذى زات 
كزى التتقنبي E‏ بالقرل لنكاين نيوة قتي" 
عَلَيْهِ وَحَرَجّ في حَفَّوِ وَأ الخلاف إِنَّمَا گان رَحْمَةَ لِهَذَا الْمَعْنَىء وَلَيْسَ 
بيْنَ اليد وَالتََحْفِيفِ وَاسطة. 

وَهَذَا قَلْبٌ لِلْمَْنَى الْمَفْصُودٍ في الشَّرِيعَة وَكَذْ تَقَدّمَ أنَّ. . الْخْلّاف 
نما هُوَ رَحْمَةٌ مِنْ هة أخرّىء وَأَنَّ الشَِّيعَةَ حَمْلْ عَلَى التَوسْط : 

- لا عَلَى ملي النَحْفِيف, وَإِلَا لَرِمَ ازتفَاعٌ ملي التَلِيفٍ مِنْ حَيْتُ 
هو حَرَحٌ وَمُحَالِفٌ لِلْهَوَى. 

015 عَلَى مُطْلَّقٍ التشديد. 

فليأخذ الموفق في هذا الموضوع حِذْرَهُ؛ فَإِنّهُ مَرَلَهُ قد عَلَى وُضوح 
الْأَمْرِ فيه. ۰ 





قفا تلق اة لَمُجَتَهِدٍ مِنَّ الْأَحَكَام فيما يتعلق بفتواه 
o۳۱ .‏ 


ST 
قَدْ يَسُوعٌ لِلْمُجْتَهدٍ أن يُحَملَ نَفْسَّهُ مِنَ التَكُلِيفٍ مَا هُوَ قَوْقَ الْوَسَط؛‎ 


اء عَلَى ما تَقَدّم في أخكام الرّخص 
فيه» فَرْبّمَا اقْتَدَى به فيه مَنْ لا طَاقَةَ e‏ 


ظيوةة للناش "كه غلئوة كما كان سول الله كله ينك ؟ إِذْ كَانَ قَدْ فاق 
النّاسَ عِبَادَةَ وَحُلّفَاء وَكَانَ 882 قُدْوَة؛ رمَا اثبع لِظْهُورٍ عَمَلِهِ؛ٍ فَكَانَ 
يَنْهَى عَنه في مَوَاضِعَ . 

وَْبّمَا ترك الْعَمَلَ حَوْفًا أَنْ يَعْمَلَ به النَّامِنْ فَيُفْرَضٌ عَلَيْهِمْ . 

را والله أغلة ب ئى الف الصالخ. اعا لعل لرا 
َدْوَةَه مَعَ مَا كَانُوا يَحَافُونَ عَلَيْهِ أَيْضًا مِنْ رِيَاءِ أو غَيْرِهِ. 
وَإِذَا كَانَ شهار AEDS‏ ل تظهزهنة إلا فاصم 


© © © 








فِيمَا يَتَعَلّقّ بِإِعَمَالٍ قَوَلٍ المُجَتَّهِدٍ المُقَتَدى به وحكم الاقتداء به 











0 
5 
553 قاف يإغمَال د قول الْمُجْتَهِدٍ المُكتدف به وحكم الاقتداء به 
0۵ سم برو 


درف 7ر 
© المّسّالة الاولى: 


إِذ الكقنة ذا عرقت 1 اا و هل ا فى الذين إلا 


السُوَالُ عَنْهَا عَلَى الْجُمْلَةَ؛ اَن الله لم يتعبد الخلق الج 
تعبدهم على مُقتضى قَوْلِهِ اه راقو 2 هه رڪم أ لالْبَقَرَةِ: 
۲ لا عَلَى ما يَفْهَمُهُ كير مِنَّ النّاسٍ» بل على ما قَرّرَهُ الأيمّة في صتاعة 
السو ا يسنك على ف کال 
وَالْأَوِلَهُ عَلَى هَذَا الْمَعْنّى كَيِيرَةٌ وهي قَضِيّةٌ لا يراع فيها؛ قلا قَائِدَة 

في التطوِيل فِيهَاء لكتها كالمقدمَة لِمَعْنَى آخَرَ وهي : 

د عير ي و 
© المتالة الثانية 


لك أن الشايل ل بع له أن ينان قن لا ينتير في الشريعة 
جَوَابُةُ؛ لِأَنّهُ إِسْنَادُ أمْرِ إِلَى غَيْرٍ أَهْلِهِ؛ الجاع َا عَدَم صِحََةِ مِثْلٍ 
هَذَاء بل لا يُْكَنْ في اراقع ؛ لان السَّائِلَ يَقُولُ لِمَنْ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِمَا سْئِلَ 


وَالْإِظْنَابُ في هَذَا أيْضًا غَيْرُ مُختاج إِلَيْهء ال 








تَهَدِيْبُ اب الَمُواقَقَات 
ort‏ 


أَمْل 


إِذا تن عله السُوَالٌ؛ فحن عليه أن لا يشال إلا من هو ين 
TE AT‏ ۰ 

. أن يَتَحِدَ في ذَلِكَ التّظدد‎ - ١ 

۲ - أو يَتَعَدَّدَ 

قان الكو فا إِشْكَالَ. 

وَإِنَّ تَعَادّد: فَالنَطَرٌ في التَخيِيرٍ وَفِي التزجيح قَذْ تَكَفْلَ به أهل 
اا وَذْلِكَ إِذَا َم يعرف أ NE NES‏ 

اَم حلست على ليا الاسم و 
بأَحَدِمَا : كَقَد تَقدَمَ قبل هذا أله لا يَصِحْ ا E‏ 
الشَّرِيعَةٍ عه الْمُكَلْفٍ عَنْ دَاعِية هَوَامُ حه ا" وَتََخْبِيرَهِ 


يفت لَه باب اتْبَاع الْهَوَىء فلا سيل إِلَيِْ البنّه. 


الْمَسسَأَلَة الثَّالِكٌةُ: 


ادا 


ه رثع > 
ن يَاخذ 


E 


وارَاد 


النّاسِ تَجَاوَرُوا لمجي م باوجو ال الخالِضَة إلى ازجع يتفض الظش على 
الْمَذَامِبِ الْمَرْجُوحَةٍ عِنْدَهُمْ او عَلَّى أَعْلِهًا لْقَائِلِينَ بِهَاء مَعَ 


مَذَاهِبَهُمْ و بها واو ها ومون بِصِحَةٍ الاسْتَنَادِ م تن 
المَنْوَىء وَهُوَ غَيْرُ لَائِقٍ بِمَنَاصِبٍ الْمْرَجَحِينَ . 


)١(‏ أي: يُجمع أهل النظر ‏ وهم العلماء ‏ على المسألة التي سأل عنها. 





فِيمَا يَتَعَلّقٌ بِإِمَمَالٍ قَوَلٍ المُجَتَّهِدٍ المُقَتَدى به وحكم الاقتداء به 
ب هه 


ود عو و 


لتذْكُرْ هتا أمُورًا يَِبُ اله لَهَا: 


أَحَدُمًا OS‏ لصوا بجر د الاشْيرَاكِ 
في الْوَضْفٍ الَّذِي تَقَاوَنَا فيدء وَإِلّا في قَهُوَ ابال لِأَحَدِهِمَاء وَإِهْمَالُ لِجَانِب 
م ا ها تت قار 

وَإِذَا كان كَذَلِك: فَالْخْرُوحُ في تَرْجِيح بَعْض الْمَذَاهِبٍ عَلَى بَعْضِ 
إِلَى الْقَدْح 8 أضل الف ا إلى أَحَدٍ الْمُقَصِفِينَ خرو عَنْ 
ا" إلى ايد لكر MEG E‏ 

الاين المدتورون بوك عن ذلك فهذا النمط لا يلبق بهم. 

وَالئَانِي: أن الَّعْنَ في مَسَاقٍ التّرْجيح بين" الْعِنَادَ مِنْ أَهْل 
الْمَذْمَبِ ا وَيَزِيدٌ في دواعي كادي 007 هم 


5272 


وَالَالِتُ: أن هَذَا التّرْجِيِحَ مغر بِانْيصَاب الْمُحَالِفٍ لِلتَرْجِيح بِالْمِثْلٍ 
عت نحن نتتبع المحاسن صرنا نتتبع القبائح . 
إن النْفُوسَ مَجْبُولَة عَلَى الِانْقِصَارٍ لِأَنْمْسِهَا وَمَذَاجِبِهَا وَسَائِرٍ ما 
تعلق ٻها؛ فَمَنْ عَضَّ مِنْ جَانِبٍ صَاحِبهِ عَضّ صَاحِبْهُ مِنْ جاه . 
وَالرَّابِعُ : أن هَذَا الْعَمَلَ مُورِثٌ لِلتَّدَابْرٍ وَالتَمَاع ا 
الْمَذَاحِبٍِء وَرُبّمَا نَشَأْ الصَّغِيرُ مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يسح في قُلُوبٍ أَهْلٍ 
ل ل يي الى ان الى عر ارات 
وَقَالَ : #ولا تَكْووا الد تَمَرَوا واختلفوا» ie ke TI‏ 
َالتَرْجِيحٌ بِمَا يودي إلى افْترَاقٍ الْكَلِمَةٍ وَحَدُوثِ الْعَدَاوَةِ وَالبَعْضَاء 


اسا 


ر ار ١‏ افيه 


)١(‏ لعل فيه سقط كلمة «الترجيح». (د). )١( ١‏ أي: يثيره. (د). 





تَهَدِيَبُ كاب الَمُوافَقَات 
الهنة ۱ 

5 ِذَا وَقَعَ الترْجِيحُ لكر الْمَضَائِلٍ وَالْخَوَاض الا الظَاهِرَةٍ 
ِي يَسْهَدُ بها الكَافَه ا 
الوا اس فلن E‏ إل يط فخ الكتات فول الله کال : 
cena NAE‏ 
النَفْضِيلِء ثُمَّ َر بَْضَ الْحَوَاصٌ وَالْمَرَايَا الْمَخْصُوصٍ بها بَعْض الرْسْل . 

وَقَالَ تَعَالَى: «وَلْفَدٌ مضلا بعص اليس عل بض وَايسَا داود دو ل4 
[الإِسْرَاءِ: .]٠١‏ 

فال اين عمد : «كُنَا حير بَيّنّ النّاسِ في رَمَانِ وَسُولٍ الله وَل نير 
53 بكر 8 خوك سا0 

رتا ججاء في التَْجيح والفضِيل كني أجل ما ينبني عليه ِن شَعَائِر 
الدّين» رميو ليل افيه فيه إِشَارَةٌ إلى تنقيص الْمَرْجُوح» وَإِذَا كَانَ كَذَْلِكَء 
قَهُوَ الْقَانُونُ اللّازِمُ وَالْحَكُمْ الْمُنْبَرِمُ الذي لا يَتعتى إلى سواه وكذلك 
فعل السلف الصالح . 

فصل 

كيف الخد أو التَّعَافْلَ قرم م تار ا في أَهْلٍ العم 

ان صَيِّرُوا النَرْجِيحَ بالتنْقيص 0 و تَعْرِيضًا ب وَعَمُرُوا بذْلِكَ 


5 85 
5 
31 م 


دواوينهم» وَسَوَّدُوا به رامسم حى صَارَ هَذَا النّوْعٌ تَرْجَمَة من ن تَرَاجِم 
الْكْنّبِ الْمُضَئْنَةٌ فى أصول افق EE‏ وة ما فة هما اا 
بَعْضِهِء بل يم إِلَى السَّلْفٍ الصَّالِح مِنَ نَّ الصَّحَابَةِ فَمَنْ دُونَهُمْ. . 

فياك ا في هَلِهٍ الْمَضَايقٍ؛ قَفِيهًا الْخْرُوحُ عَنِ الصَرَاط 
اة 


صم 


ي 
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فِيمَا يَتَعَلّقٌ بِإِمَمَالٍ قَوَلٍ المُجَتَّهِدٍ المُقَتَدى به وحكم الاقتداء به 
ov‏ 


وَأَمّا الَرْجيح الْخَاصٌء فَلتْفْرِدْ لَه مسألة على حدة» وهي : 
© الْمَسَأَلَةٌ الرَابعَةٌ 


وَذَلِكَ أَنَّ مَنِ اجْتَمَعَتْ فيه شْرُوط الانْيِصَاب لِلْمَنْوَى عَلَى قِسْمَيْنِ 
2 عن كان ونيم في ألعاله ا ا 0-7 


ى 
3 


فَتَوَاه ؛ َهُوَ مُنَصِفٌ بِأَوْصَافٍ الْعِلّم > قَائِمٌ مَعَهُ مَقَامَ الامْتِئَالٍ النَّامُ؛ حَنّى 


إِذَا أخيت ا بو مِنْ غير سوال أَغْنَاكَ عن السَّوَالٍ في كَثِيرٍ مِنَّ 
الأغمال» كَمَا گان رسول الله كله يود الْعلْمُ مِنْ قله وَفِعْلِهِ وَإِفْرَارِه. 


جيرا مر می 


لهذا ال إذا جا تقو ولي متن لتق كذلك:» وهو القِسْمُ 
الثاني وَإِنْ كَانَ ذ في أَهْل ا لِوجهينِ: 
ا ما تَقَدَمَ في مَوْضِعِه معو EEE‏ فَوَعْظَهُ بكم 
0 َنْمَُْ» وَكَنْوَاهُ أَوْقَعُ في الْقُلُوبٍ مِمَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ الَذِي ظَهَرَتْ 
بيع العلم ليو واسشارت کله به» وَضَارَ کلامه حَارِجًا مِنْ صَمِيم 
اليه وَالْكَلَامُ إِذَا حرج من ا ب وَقَعَ في الْمَلْبِء ومن E‏ بهو 
الصّفَةِ؛ فهو مِنَ الْذِينَ قال الله فيهم : اتنا تی اله من باو العلكزاً» 
[قاطر: 015 بخلافٍ مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ؛ٍ فَإِنَّهُ وَإنْ كَانَ عَدُلَا ضارما 
وَفَاضِلًَا ا نا ون انارت مَذِهِ الْمَبَاِعَ» حَسْبَمَا حَمَّقَيْهُ النَجْرِبَة 
الْعادِية 


فر 
ت اَن ر 


وَالنَانِي : أن مُطَابَعَة 0 0 شَاهِدٌ لِصِدْقٍ ذَلِكَ الْقَوْلِ كما تَقَدَّم 
EOS‏ وَانْقَادَتُ لَّهُ بالطوَاعية 


حر کک ا 


القوية» بخلافِ م بلع ذَلِكَ الْمَقَام وان کان فضله ودنه مَعْلومًا. . 


)١(‏ في الأصل: «عند»» والتصويب من النسخ الأخرى 





تَهَدِيّبٌ كاب الَمُوافْمَات 
=( = 

ذا الْمتلف مَرَاتِبُ الْمُفْتِينَ في هَذِهِ الْمُطَابَقَةِ؛ فالرًا جح لِلْمُمَلَدِ اتبَاعُ 

وَالْمُطَابَقَة أو عَدَمُهَا يُنْظَرُ فيها بِالنَسْبَةِ إِلَى الْأَوَامِرٍ وَالتَوَامِيء فَإدَا 
طابَقَ فِيهمًا: فَهُوَ الْكَمَالُء فَإِنَّ تَقَاوَتَ الْأمْرُ فِيهمًا ‏ أَعْنِي فِيمًا عَذَا 
شُرُوطٍ الْعَدَالَةٍ ‏ فَالْأَرْجَحٌ الْمُطَابَقَةُ في النَّوَاهِيء فإذا وجد مجتهدان 
أخدهها مقابر على أن لأ يز تيت عنيبًا علا تكلة في الأزامر لجن 
كذلك» والآخر مثابر على أن لا يُخَالِف مَأْمُورًا بو» لَكِنّهُ في النَّوَاجِي 
عَلَى غَيْرِ دَلِكَ؛ الأول أَرْجَحٌ في الاتبَاع مِنَ الثاني . . 

وَاجتِنَابُ النَوَاهِي آكد وَأَبْلَعْ في الْقَصْدِ الشّرْعِيَ مَنْ أَوْجُه : 

أَحَدُمًا: أن در المْفاسِد 
غنود عليه َمل العم . 
وَالثَّانِي : أن الْمَنَاهِيَ تا بفِعْل وَاحِدٍ و کت اسان لر 

وَأَمّا الْأَوَامِرٌُ: فلا قُدْرَةَ لبر عَلَى فِعْل جَمِيعِهَاء وَإِنَّمَا تَتَوَارَدُ عَلَى 
الْمُكَلْفٍِ عَلَى الْبَدَلِ بِحَسْب ما اقْنَضَاهُ التَّرْجِيحُ؛ قَتَرْكُ بَعْض الْأَوَامِرٍ لَيْسَ 
ا على الإظلاق» بعلا وغل ي اا امخالنه في 
الْجَمْلَةِ؛ قَتَرْكُ النَوَاهِي أَبْلَعُ في تخفيق المزاققة 

الثَالِتُ: التَقْلُء فَقَدْ جَاءَ في اديت «قَإِذًا هينع ع شَيْءِ 
َانْتَهُواء وَإِذَا مركم بِأمْرِ اوا مِنّْهُ ما سطغم فَجَعَلَ الْمَنَاهِيَ آذ 
حم ذلك في الْأوَامرٍ إلا مع ايبد يالاشيطاعة . 


۶ 


ُلَى مِنْ جَلْبٍ المَصَالِح» وَهُوَ مَعْنَى 


ا 


ر ار 


فى الأغثار فة الأزامرة حت 
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۹ 


فِيمَا يَتَعَلّقّ بِِعَمَالٍ قَوَلٍ الَمُجَْهِدِ الَمُقَتَدى به وحكم الاقتداء به 


أَفْعَالٍ الصَادِرَةٍ مِنْ أَمْلٍ الافيدَاءِ يَقَعُ عَلَى وَجْهَيْنِ : 
د ككوة التنتدى بدا اسان يتن 1ن الديين عل 
ينه علي 


أَحَذهمًا: 
عِصْميِهِ كَالِافِْدَاءِ بِفِعْلٍ النْبيّ كاف أو فِعْلٍ أل الْإِجْمَاع | داخم 
لا يَتَوَاطَئُونَ عَلَى الْخَطَأ RT‏ 


ا 


بالعَادَة أو بالشَّرع أَنَهُمْ 


لك. 
وال ني : : ما کان بخلافِ ذَلِكَ . 
نا الثاني ؛ لى ضر 

4 أن 0 بِفِعَلِه ذَلِكَ ا بمتّدی ضلا كَأَوَامِرٍ 


E 
الشكام وَتَوَاهيي» وأغمالهة في مقلع الحم ا او‎ 


ها 


زاك ما 


3 ١ 


اچ 


وَإِمْضَاءِء وَنَحْو ذَلِكَ. . 
در أن لا ي فيه شَيْءٌ م 0 بن ذلك 
5 أَقْسَامٌ اة لا يد الكلام عَلَيْهَا بِالنْسْبَةِ إلى الاقْتِدَاءِ 


فَالقَسَمُ الأول لا يَخْلو: 

١‏ أن يَقْصِدَ الْمُفْتَدِي إِيقَاعَ الْفِعْل عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَوْقَعَهُ عَلَبِْ 
الْمُفْنَنَى بو لا يَمْضِد بد إلا ڏَلِكَ سَوَاءٌ عَلَيْهِ أفَهم مَغْرَاهُ أَمْ لا ير 
زَيَادَةٌ . 

۲ - أَوْ يريد عَلَيْهِ تَْويّة''' الْمُفْتَدَى به في الْفِعْلٍ أَحَسَّن الْمَحَامِلٍ مَمَ 
احْتِمَالِهِ في تفه يښ ف اقتدَائه لَى الْمَحْمَلٍ الأخسن» وله اشا 
رتب عَلَيْهِ الأخكام وفرع عَلَيّهِ المَسَائِل 

«من نراه بالتشديد: جعله ينوي» والمراد هنا حمله على أن المقتدی به قصد بفعله 


53 مر »ت ر 
.». (ف). 


أحسن الوجوه 





تَهَدِيَبُ اب الَمُواققَات 


-6 
أا الأَوّلْ: فلا إِشْكَالَ في صِحََةٍ الاقْيدَاءِ به عَلَى حَسَّب ما قَرَرَه 
وه كما افْتَدَى الجا ا E‏ في ان کا کنزع الْحَاتم 

الذرے» حلع النَعْلَيْنِ في الصًلاة . 
لك اال ا اه التي ا نواد E‏ 


وام النّانِى س فقَد يُحْتَمَل أن يُكون كيه لاف إِذَا مك3 انضبَاظط 
الْمَقْصِدِء وَلَكِنَّ الصّوَاتٍ أَنَّهُ غَيْرُ معت به شَرْعًا في الاقْيِدَاءِ؛ (لأن) 
تَحْسِينَ الط إِلْعَاءٌ لِاحْيِمَالٍ قَضْدٍ الْمُفْتَدَى به دُونَ ما نَوَاهُ الْمُفْتَدِي مِنْ 
غَيْرٍ ليل . 

فَالِإِحِْمَالُ الَّذِي عَيَنَهُ الْمَُْدِي لَا ب عبن ولا لم يلتعي لمكن 
انميق إلا انتقو "3 وذرك نهل فى ا مرو ال و لاا ترسييم 
إلا بمرجح. 

ولا ثقال: إن تن ال تطلوت على الحرم تأزلى أن كرد 
ET‏ قت مه . 1 


4 


لآنا ل تی ا ا و لوت ا یال 


)١(‏ روى البخاري (۷۲۹۸) عن ابن عمر وكيا قال : اتَخَلَ التب لل حَاتَمًا مِنْ ھب : هب فاتځذ 
الناش حواتيم مِنْ ذَمَبٍ فَقَالَ الب كل إِنِي انَخَذْتُ انما مِنْ دمب فَنَبَذَهُ وَكَالَ إني 


رر ےھ 


- لْبَسَهُ بدا نبل اين حَوَاتِيمَهُمْ . 


ع 


رر ا عه قن مجاه ا e‏ عن سار » قلما رأى ذلك 
القوم ألقوا نعالهم. . 

(۳) كصلاة التراويح جماعة في المسجد. (د). 

(5) وهو زيادة نية التعبد. (د). 

(5) أي: وهو احتمال قوي لا يصح إهماله بمجرد تحسين المقتدِي الظن بأن المقتدّى به 
فعله على الوجه الأفضل وهو التعبدء وإلغاؤه بدون دليل ترجيح الاحتمالين بمجرد 
التشهي . (د). 





قيما يَتَعَدَقٌ باقمال قول اتَمُحَدَهِنٍ المقكدى يه وحكم الاقتداء به 
كت - ١‏ 


إِسَا 86 ا مَظَلُوبٌ بلا شَكُءٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : مام ما لذن عام جيرا 


2 


203 لطن الآ [الْحْجُرَاتِ: .]١١‏ 

وَكَوْلُهُ: ل إذ نتن عى التؤيؤة والنؤيتث بألشيخ 12> الاي 
لر 13 

كر ايا شان فى قا الكت ان ونون مالل يجنم كينا مير 
اال لوَمَانواً هذا إفك مين 40 [النُور: ۲ 

TER‏ كر نآ أن کم پا سبحلتك ها 
0 0 / 40 ا 

إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِمّا في هَذَا الْمَعنَى . 

وَمَعَ ذَلِكِ : فلم د ين عليه كم شري ولا اغْثُبِرَ في عَدَالَةٍ شَاِدٍ 
رلا في غَيْرٍ ذَلِكَ بمجرد هَذَا التَّحْسِيِن؛ قت كن كود لاف 
الْمْحَضّلَةُ للم أو الظَنّ الْعَالِبِ. 


ذا كان e O‏ ين الظّنّ كل مُسْلِم َلَمْ يكن كل 
شم ذلا عند المحشن مجر هذا لين ET‏ أو 
التَركِيَةٌ؛ دَلَ عَلَى أن مُجَرّدَ تسين الط بِأَمْر / A‏ 
َم ين َم ينبن عليه حم وَتَحْسِينُ القن بالأفعال ِن َلك لا يبي 


ا 1-0 
و 1 
و 


ولحعمل أن يكون وا رَاجِعًا إِلَى مَصَالِح الدّنْيّاء وَلَا قَرِيئَةَ تذل على 
تعين أَحَدٍ الِاخْيِمَالَيْن؛ فَيَحْمِلهُ هَذَا الْمُفْتَدِي عَلَى أن الْمُمْتَتَى به إِنَّمَا 
ا الد لا الدنبَوي كاه کان تخس الظن ند 


بل لول إِذَا وَقَف الْمُفْتَدَى به ومةه 0 تَنَاوَلَ ع 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 


C= 
ی على اک فى و ا ]نظا نے دف تاغل هذا ایی يكل‎ 
مِثْلَ فِعْلِهِ با ا قَصَدَ په الْعِبَادَةَ مَعَ احَيِمَالٍ أن يَفْعَلَ ذَلِكَ لمعب‎ 
ا‎ N E + دوي غافاد 4 کان قدا الخنتري موا‎ 

ما هو اا ا ا 


1 


َكَذَِكَ إِذَا E E‏ كديفا ل AN‏ 
كان يفك أن بنذ على تسن نَفْسِهِ وَيَضْنَعَ به مُبَاحًا أو يَتَصَدَّقَ بو فَيَقُولُ 
الي خش حَُسْن الظَنْ به يَقْنَضِي آنه گان يَتَصَدَّق بوه لکن انر : به عَلَى 
نفسه في هذا الآمر e‏ فيَجيءُ جار الإبشان في لمن 
الْأَخر وة . . 

ا ا .إن كان مثل النضاب ب الْحَاكم وَنَحْوِهِ: فلا شك في 


ى 
3 


صحَّة الاقْيَدَاء؛ إِذ ا قَرْقَ ين تَضْرِيحِهِ بالانْتِصَاب للناس وَتَضْرِيحِهِ 


بحكم ذَلِكَ الفغل الْمَفْثُول أو الْميْرّوك . 


- 


ون كاذ ا ي فيه ق العام إلى التَعَندٍ تَعَبّدِ بِالْفِعْرٍ َو الترك 
بالْقَرَائن الدَالّة عَلَى ذَل: فَهُوَ مَوْضِعْ اخْيِمَالٍ. 

لماع أَنْ يَقُولَ: نه إِذَا لَمْ يكن مَعْصُومًا تَطرّقَ إلى أَفْعَالِهِ الْحَطَأْ 
وَالنْسيَانْ وَالمَعْصِيَة قَصْدَاء وَإِذَا لَمْ يتعين وجه فعله؛ فكيف يصح الاقتداء 


و 


ll‏ في العتااتك 3 في الْعَادّات؟ ذلك كي عَنْ ر تعض تعض الاب أنه 


قَالَ: ضَعَف العِلم الرُؤْيةء يَعْنِي: أذ ول رابب لدا ا دا 
اه باو 


( أي: لا لفقر مثلا.‎ )١( 
أي: يفرع عليه جواز ذلك» ولا بد له أن يجعل في طي حسن ظنه أنه إنما أعطاه‎ )۲( 


لصديقه ليتصدق به؛ حتى يتم له الاستنباط. (د). 





فِيمَا يَتَعَلّقّ بِإِمَمَالٍ قَوَلٍ المُجَتَّهِدٍ المُقَتَدى به وحكم الاقتداء به 
o‏ 


وَعَنْ إِيَاسٍ ابن مُعَاوِيَة: «لا تَنْظرْ إِلَى عَمَلٍ الْمَقِيهِ» وَلَكَنْ سَلَهُ 
يصدقك).. 


وَلِلْمُجيز أَنْ يَقُولَّ: إن عَلَبَةَ لطن مَعْمُولَ بها في الأخكام» وَِذَا 
تعن تَعَينَ بِالْمَرَائِنِ قَصضده إلى الْفِعْلٍ أو الك ولا سنا في العبادات» ومع 
التكران اسار ره مِنْ أجل الاْتِدَاء بِقَوْلِهء فَالِاقتِدَاء بفِعْلِهِ كَذَلِكَ. 

وَقَذْ قَالَ تاك في إثراد يوم الم 000 نه جَائِرٌاء وَاسْتَدَلَ 


- 


عَلَى ذَلِكَ بات رَأى ب: بَعْض أَهْل ليلم يَصومه» قَالَ: «وأراه كان يتحراه»). 


فقد استند إِلَى فِغْلٍ بض التاس عِنْدَ طَلْهِ آنه گان حرا وَضَمَّ ليه 
4 ته لَمْ يَسْمَعْ أحَدَا مِنْ أَهْل الْعِلْم وَالْفِفْهِ وَمَنْ يُفْتَدَى به يَنَْى عَنْ صِيَامِهء 
وَجَعَلَ ذَلِكَ عُمْدَةَ مُسْقِطَةَ لِحُكم الْحَدِيثِ الصَّحِيح من نَفِيه 8# عَنْ إِفْرَادٍ 
يم الْجمْعَةٍ بالصّوْم . 


7 


َد يلوح مِنْ هتا ها أن مالكا بعتي هَذَا الْعَمَلَ الي ُقهَمُ مِنْ صاجيه 
لْمَضْدُ إِلَيْهِ إذَا كَانَ مِنْ أَهْل اليم وَالذينِء رلب على ال اله لا ينكل 


جَهْلًا ولا سَهُوَا ولا غَفْلَة؛ فإِنَّ كَوْنَهُ مِنْ أَهْلِ اليم الق يو ي 
عَمَلَهُ به» وتحریه إِیاه ل عَلَى عدم السَّهْو Ny‏ 


Es‏ تهال لتقي "اقل 


فش 


وَجَدَْتَهَا قَدِ الْصَمَّتْ إِلَيْهَا قَرَائِنُ عَيَنَّتْ قَضدَ الْمُفْتَدَى بو» وَحِهَةَ فعلهء 
فصَحّ الاقتداء. 

والقسم الثالك: هو أن لا يَتَعيّنَ فِعْل الْمُفْتَدَى به لِقَصْدٍ دُنْيَويٌّ وَلَا 
أخْرَوِيٌ وَلَا لت رة عَلَى جِمَةٍ ذَلِك الْفِغْلٍ فَإِنْ فلا في الْقَسَ الثاني 


TE 


0 صحة الاقتداء فههنا أولى. 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 
o٤‏ 


َالصَّوَابُ: وَالْحَالَةُ هَذِِ مَنْعُ الاقْيدَاءِ إلا بَعْدَ الاسْيبرَاءِ بالسّوَالٍ عَنْ 
كم التَّازْلَةِ الْمُقَلّدِ فيهًا. 
© الْمَسَألةٌ السّابعَة ونا 


كشال چ ا سه ق E‏ ا 5 ج #25 lf‏ ار 7 
يذكر فِيهًا بَعْض الأوْصَافٍ التي تشهد لِلعَامّيَ بِصِحَةٍ اتبّاع مَنِ 


ال لم ره < 7 بعرم 6 ينل ع Ea‏ 2ن تم 2 اور 
قال مالك بن انس ارما ورذت علي المشالة تمتعنى مِنَ العام 


وَكَانَ إِذَا شی عن 0 قَالَ 0 اصرف حى أَنْظْرَ فيهًا» . 
فَيَنْصَرِفُ وَيُرَدُدُ فيهّاء فقيل لَه فى ذَلِكَ فَبَكَى وَقَالَ : ١إنِي‏ خافن يحون 


لي مِنَ الْمَسَائلٍ يوم واي يَوْم؟1. 

Ey‏ وخر شه يدر الله ولم يلت يميا 
ولتق كه لذ شير لخن ل 1 قز e E‏ 
يكس رَأْسَهُ وَيْحَرَك شَمَعَيْ نم يَهُول: NSE 1 OE‏ 
إلا باش اال يي ل ريت ولي وان 
وَكَانَ يَقُولٌ : مَنْ أحَبٌ أن ييب عَنْ مسال رضن نَفْسَهُ بل أن يُجِيبَ 
عَلَى الْجَنَدِ وَالنّا يكت كر لاسا الع و 11 ag‏ 


- 


وبال د بَعْضْهُمْ : «يَكَأنمَا مالك والله إِذَا ع ا وَاقف بين 
Ea,‏ 


31 


وَقَالَ: «مَا شَيْءٌ اشد عَلَىَ مِنْ أن أُسْألَ عَنْ مَسْأَلَةٍ مِنَ الْحَلَالٍ 


.- ذكرت المسألة السادسة قبل ذلك كما تقدم‎ )١( 





فِيمَا يَتَعَلّقّ بِإِعَمَالٍ قول المُجَتَّهِدٍ المُقَتَدى به وحكم الاقتداء به 
o40‏ 


18 وة اق م 


وَالْحَرَام 0 هَذَا هُوَ الْمَظعْ في ځکم اللهء وَلَقَدْ أذرَكتٌ أَهُلَ للم 
ا 58 وَإِنَ 0 الع كان 00 أفرت عله 


ر 
ن 2م ر 


خيّار الصَّحَابَةٍ ة كاك قر عابم الاين َم داقو َي بيك في 
لني 2 وگانوا عون ا 2 ع E‏ حل ستول 


3-6 و ع > وومعو 


فيهاء وَأَهْلٌ رَمَاننَا هَذَا قَدْ صَارَ فَحْرُهُمْ الْمْثْيّا َبِقَدْرٍ ذَلِكَ يمتح لَهُمْ مِنَّ 


1 ق ۰ 2 .4 ع ال‎ a 
فَمَكَنْنَا نَجَمَعْ م ذَلِكَء وَكَتَبْنَاهُ في قَنْدَاق''' وَوَجََهَ به الْمُخِيرَة إِلَيْو‎ 
وَسَأَلَهُ الْجَوَابَء كَأَجَابَهُ في بَعْضِهِ وَكَتَبَ في الكثير مِنْهُ: لا‎ 


قَقَالَ ا ee‏ الله هَذَا اى 


ETE Ty‏ عب 00 ىق كز 


شَاءَ رَجُلٌ أَنْ يَمْلَاً صَحِيفَتهُ مِنْ قَوْلِ مَالِكِ «لَا أذري» لَمَعَلَ قَبْلَ أَنْ يُجِيبَ 
في مَسْأَلَة 

وَقِيِلَ (له): (إِذَا قُلْتَ انت يا أبَا عَبْدِ الله لا أذرِي؛ كَمَنْ يَدْرِي؟ قال 
ونك أغّفقتي» ومن أناء ویش نرتي ئی أذري ما لا قذررن ٠٠»‏ 


0230 بضم القاف: صحيفة الحساب. (ف) و(م). 
(۲) هذا هو تواضع العلماء العارفين» وهضمهم لأنفسهم» وعدم اعتدادهم بأنفسهم 
وعلمهم. 





تَهَدِيَبُ اب الَمُواققَات 


ره 
2 ر 


إن نظن إلا ًا وما ن بِسَكَِْينَ ©@€ (الْجَائَةِ: ۳۲] لمعل . 

قَالَ ابْنُ وَهْب : e‏ الجَوّاب مِنَّ الْعَالِم حِينَ يُسأل» 
ان ونين بوه ا فا وق لوال نتم ل 0 
اکر أحطاء وكات بیت رة ذلك وال يتكلم كأنة حمل مل ر 
يَقُولُ: هُوَ گڏاء هُوَ گڏاء يُهْدِرُ في ڪل شَيءِ. 

هَذِِ جْمْلَةٌ تَدُلٌ الإِنْسَانَ عَلَى مَنْ يَكُونْ مِنَ الْعْلَمَاءِ أُوْلَى بالْمُنْيًا 
والخليق لدو e‏ ِالتَمَاوْتِ في و اف الرَاجح مِنَّ ال ر 
وك أله ينكان #تعي N‏ كارك د إن ان | لخم E‏ الضاذه 
بها - ون لحد قَاُونَا في سَائِرٍ الْعُلَمَاءِ؛ الَا موْجُودةٌ ِي سَائِرٍ هُنَاة 
02 


الإسلام يو أن بَعْضَهُمْ شد اتضافًا بها من بعض 


)١(‏ قارن هذا بحال الكثير من طلاب العلمء الذين يجزمون بصواب ترجيحهم في كل 
المسائل أو أغلبهاء ويقطعون بأنْ قولهم هو الصواب والحق! 

)0 أي : هائج . (ف) و(م). 

(۳) حينما ذكر الإمام الشاطبي كل الأؤصاف الي تَشْهَدُ ِلعَامّيّ بصِحَةٍ انبا مَنِ انَصَفَ 
بها في قَنْوَاه : قد يَخيّل للقارئ أنه سيذكر كثرة علم المفتي» أو حِدَّةَ فهمه وذكائه» أو 
قوة استحضاره» ونحو ذلك من الصفات التي تدل العامي على المفتي الذي ينبغي له 
أن يسأله» ولكنه لم يذكر من ذلك شيًاء إنما ذكر صفاتٍ للإمام مالك كله قد تبدو 
لأول وهلة أنها تدل على ضعفه» وهي : 
١‏ - الرهبة والخوف من الفتوى» وعدم الجرأة عليها إلا عند شدة الحاجة» وتيقن 


الإجابة . 
۲ - الورع في الفتوىء وعدم الإجابة إلا بعلم ويقين» ولذلك كان كثيرًا ما يقول: لا 


٣‏ - هضمه لنفسهء وأنه ليس بأحقّ من غيره بالعلم والدراية» ويقول: إيش مَنْزْلَتي 
رت ا 


حتى ذْرِيَ ما لا تَدْرُونَ؟ 





فِيمَا يَتَعَلّقٌ بِإِعَمَالٍ قَوَلٍ المُجَتَّهِدٍ المُقَتَدى به وحكم الاقتداء به 
- - 0۷ 


و رر ب و 
© المَسّألة الثامتة: 


يَسْقْط عَن الس التكليت ِالْعَمَلٍ علد قثن المفي » إذا لم يكن 
لَهُ په عِلْمٌ لا مِنْ جهّة اجْيِهَادٍ مُْتَبَرِ ولا مِنْ نه َمْلِيدِء وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ 


عو 
1 


- ع 
۶ و 


ل ا اا لا 
عَلَيْهِ عَلَى الصَّجِيح - حسما 3 وى ارفيمد ين ا EE E‏ 
د العم بالْعَمَلٍ رَأْسَا أَحَقُ ای 

(ومتها): أنه لحر لَكَانَ مِنْ تَكْلِيفٍ مَا لا يُطافٌ؛ 
إا حو مكلت يما لا بعل ولا سبل 1 له إلى الرضرل اله كلو كلت به 
لَكُلْف بِمَا لا يَقْدِرُ عَلَى الامْيِئَالٍ فِيهء وَهْوَ عَيْنُ الْمْحَالِ؛ 
اة والحمالة ب 


مّا عَمَلا وَإ 


Ea 


1 


© الْمَسَأَلَةٌ الفّاسِعَةٌ: 
اوی المُجتهدِين بِالنْسْبَةِ إلى الْعَوَامٌ كالادلة الشرعية بالنسبة إلى 
وَالدَلِيل عَلَيْهِ: 
كال ل ايدو OR‏ 007 لق فى 2 00 ِن 


9 


6ن 


(e 


٤ =‏ - عدم الإكثار من الفتوى وع وكان يعيب كَثْرَةَ الْجَوَابٍ مِنَ الْعَالم 
حِينَ يُسأل» وَقَالَ: يتكلم ا جم اا يَقُولٌ: هو كَذَاء هو كُذَاء يُهْدِرُ في كل 


شَيْءٍ . 
وهذه الصفات لا يُمكن أن يتصف بها إلا من امتلك صلاح القلب واستقامة الظاهرء 
التي تدل على فهم وعلم المفتي. 





تَهَدِيَبٌ كاب الَمُوَافَمَات 
ه 


ص - 


َنِم ولا جوز ذلك لَهُمْ ان وذ قال تعَالَى: شاا آم ار 
إن كر 3 شان © الئخل: .]٤۳‏ 


)١(‏ في هذا نظرٌ ظاهر؛ إذ كيف يحرم على المسلم النظر في الأدلة الشرعية في العقيدة 
الي !3 يجوز الشليد فياه تومن المعلوة 1 N‏ 
الْأَصُولِيّينَ؛ كُوْجُودٍ الله تَعَالَى وَوَحْدَانِيتهِ وَوْجُوبٍ إِفْرَادِهِ بِالْعِبَادَةِ وَمَعْرِفَةِ صِدْقٍ 
رَسُوَلِهِ ي فلا بد في ذَلِكَ عِنْدَهُمْ مِنْ النّظرِ الصجيح وَالتَمَكُرٍ وَالقَدَبٍُ الْمُوَدي إلى 
العم وَإِلَى ظمَأْنِيئَةِ الْقَلْبِء وَمَعْرِقَةٍ ا ذَلِكَ . 
والدليل على ذلك 0 ۰ وبل قَالْوَا نا ودا عابتا عل 
مُهْسَدُقَ 469 [الزخرف: ۲ 
أذ الفقلة فى كك بجر 5 قلى قلق ا يکود كَاوًِا في 
إخباروء وَلَا يَكْفِي التَعْوِيلٌ في ذَلِكَ عَلَى سُكُونِ النَفْسِ إلى صِدْقٍِ الْمُقَلّد إِذْ ما الْمَرْقُ 
بين فلك وين شكرق ألفس التصارى وَالْيَهُوْوِ وَالمُشْركيق الَّذِيِيَ كَلدُوا أُسْلَاقَهُمْ 
وف لر إلى ما کان عَلَيْهِ آبَاؤْهُمْ مِنْ قَبْلُء فَعَابَ الله عَلْيْهِمْ ذَلِكَ؟ . 
ثم عِنْدَ الْجُمْهُورٍ يُلْحَنُ بِالْعَقَائِدٍ في هَذَا الْأَمْرٍ كل مَا عُلِمَ مِنْ الدّين بالصَّرُورَة فلا 
تَْلِيدَ فيه لِأنَّ الْعِلْمَ به يَحْصّلْ بِالتَوَائْرٍ وَالْإِجْمَاع» وَمِنْ ذَلِكَ الخد بأَرْكَانٍ الْإسْلام 
اة 
وأما حَُكُمٌُ لتقل ليد في الْفرُوع : فقد ملت في التَقْلِيدٍ في الأخكام الشَّرْعِيّةِ العَمَلِيّة غَيْرَ 
ما تدم ذِكْرُهُ عَلَى رَأَيَيْن : 
ادح التبييه رار را سر الالفرايية لالز واد لفكتي وها 

مُصِيبٌ وَإمّا محل ماب غَيْرْ آئم ؛ َجَارَ التَّمْلِيدُ فييّاء لض فى تداق لتب 
4و بأخگام الشَّرِيعَة وَقَذْ يكُونُ في الْأَدِلَةِ عَلَيْهَا حَمَاء يوج إلى النظر 
وَالِاجْتِهَادٍء وكرت المزام رده U E‏ وَتَعْطيل 
احرف ي يودي إِلَى الْكَرَابِء ولان الصَّحَابَةَ مقن گان يقتي بَعْضُهُمْ بَعضَاء 
ومون غَيْرَهُمْ وَلَا ميد وَقَدْ أَمَرَ الله تَعَالَى سوال الْعُلَمَاء 
في وله تَعَالَى: توا آهل الو إن كن لا شان ©4 [النحل: 47]. 
الاي : أنَّ التَقْلِيدَ مُحَرّمٌ لا يَجُورُء كَالَ بِذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ الْبَر واد ن اليم وَالشَّوْكَانِنُ 


ورم 


1 اي عبرتي 


ر ونا علق عاترهم 





قِيمًا يَتَعَلَقٌ بإعمال قول اتَمُحَدَهِنٍ المقكدق به وحكم الاقتداء به 
ڪڪ : ۹ 


ك E e‏ إل 
الشَّارعء وَأَقْوَالُهُمْ قَابِمَةٌ مَقَامَ أقْوَالِ الشّارع . 


= وَاحْتَجُوا بأنَّ الله تَعَالَى ذَمّ التَفْلِيدَ بِقَؤْلِهِ: اقترا أخبساتقم ر وَرَهئَهُمْ اراب يّن 
درب اله [التوبة: 217١‏ وَقَوْلِهِ لوالو ربا إا اطعا سادتا و 2 2 تيا 
©4 [الأحزاب: [1V‏ وَنْحْو لك مِنْ الآيَاتِء وَإِنَ PR HT‏ ا 
وَأَنْبَتَ ابن الم وَالشْوْكَاي قَوْقَ التَقَليد ا لف الاجتيّاد» هي مَرْنَبَة الاتباع» 
وَحَقِيقَُهَا الْأَخدُ بِقَوْلٍِ الْعَيْرِ مَعَ مَعْرفَةِ دلِيلوء عَلَى حَدّ ما وَرَدَ في قَوْلِ أبي حَبِيفَةَ واي 
يُوسْفَ (لَا يَحِلَ لِأَحَدٍ أن يَقُولَ ممالا حَنَّى يَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ قُلَنا) . 
غَيْرَ أن التَْلِيدَ يجوز عِنْدَ الصَرُورَةٍ. 
قال العلامة الشوكانى ككنْهُ: اُتَلّفُوا فى الْمَسَائِل الشَرْعِيّةِ الْمَرْعِيّهَه هَل يجوز التقليد 
فيها أم لا؟ 
المذهب الأول: ذهب جَمَاعَة مِنْ أَهْل العم ِلَى أنه لا يَجُورُ مُظَلَقًا. 
قَالَ الْقَرَافِيُ : مَلْهَتثُ مَالِكِء وَجْمْهُورٍ الْعُلَمَاءِ : وجوت الاجْتهّاد وَإِبَطَالُ التَّمْلِيكِ 
وَاذَّعَى ابْنُ حزم الِْجمَاعَ عَلَى التي عَن التَقْلِيدٍ. . 
يذ تم أن الم بن اليد ذالم يكن إجساغاء فهو مذقث افون . 
مُظلَقاء وب م لكر رَعؤلاء لم يَْتَُوا ما هم فبه من اجهل م 
َنْفْسِهمْ وَعَلَى غَيْرِهِمْ إن اليد جَهُل وَلَيِسَ بِعِلْم . 
وَالْمَذْمَبُ الثَّالِتُ: التَفْصِيلُء وَهُوَ أنه يَجبُ عَلَى الْعَامّىُء وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ 
وَبِهَذَا ال كير من أنبَاع الْأيِمَةِ الأربعةٍ. 
وما ما روه مِنَ اسْيبْعَادٍ أن يَفْهَمَ الْمُقَضَرُونَ صوص ن الشّرْعء وَجَعَلُوا ذَلِكَ مُسَوّعَا 
للتقليده فلتي کا ذكروه» فههنا واسطة ب بين الاجتهاد والتقليده وهي سوال 
امِل بد له» عن رايد البحت ا 
وسع م أَهْلَ هذه ا E‏ هذه اة عَلَى الإظلاق ...هھ 
[يُنظر: مَنْهَجُ الصَّحَابَةٍ والسّلَفٍ الْصَّالح فِيْ الْتَعَامْلٍ م مَعَّ قَتَاوَىَ الْمُفْتِينِ والرّدٌ عَلَى 
الْمُخْطِيِينَ للمؤلف» (ص"١٠‏ - .])١١١‏ 

















كتاب لواحق الاجتهاد 


G2 GG XE GG ESD GG ESD GG ESD G TG تخد‎ <6 2SD GG ED GG 2SD G TG 2SD GG 2SD GG ماتخ‎ 6 DGGE 2G 











في التعارض والترجيح 


< النظر الأول > 
7 النظر الأول < 


في التعارض والترجيح: ۲٤۱/۵‏ - 7517 





وفيه ا 


ره س2 6ه EES ed‏ 


تعد ان لم 


3 


مَهَ لا بْدَ مِنْ ذِكرِهَاء وَهِيَ: 
باضرل الب الها عند لا تَكَادُ تَتَعَارَضُء كما أن كل مَنْ حَمَّقَ 
مَنَاط الْمَسَائِلِ؛ فا يَكَادُ يَقثْ قف في مَتَشَابِهِ ؛ أن الشَّرِيعَةَ لا تَعَارْضَ فِيهًَا 
َة Ch‏ بما في نفس الأمر؛ فيلزم أن لا يَكُونَ عِنْدَهُ 
تَعَارْضلُء ولك لا جد الْبنه ملليْنِ أجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَعَارْضِهِمَا 
ِحَيْتُْ وَجَبَ عَلَيْهِمُ الْوْقُوفُ. 

لَكِنْ لَمّا كَانَ أَقْرَادُ الْمُجْتَهِدِينَ غَيْرَ مَعْصُومِينَ مِنَ الْحَطَأْ؛ٍ أمْكنّ 


. که و 


العا رضن بين الأدلة عنذهم » فإذا كيت هذا فنقول : 

ل را و 
© المّسّالة الاولى: 

التَعَارْفَيٌ ا أن يتك مذ جه ما فى تفن الأشره و اع جهة 

نَظرٍ الْمُجْتَهِدٍ . 
ما مِنْ جهة ما في تفس الأَمْرِ: فير ممن بإظلاتي. 
أن من جهة تر تود ا إلا أَنَهُمْ إِنَمَا 
روا فيه بالل إلى كل مَوْضِع لا يكن فيه الْجَنْعْ بين ايء وَهُوَ 


0 


00 00 0 0 فلا تَعَارْضّ؛ 0 مَعَ الام وَالْمُظْلَق 


ج 


د 


امسا 


00 








تَهَدِيَبُ اب الَمُواققَات 


= 
أا مَا لا يمكن فيه الجمع» 


© الْمَسَأَلَةٌ الذَانِيةٌ 
قَإِنّهُ قَدْ مَرّ في كاب الِاجيِهَادٍ أن مَحَالَ الْخْلَافٍ دَائرَةٌ بَيْنَ طرفي 
ني وَإِثبَاتِ ظَهّرَ قَضد الشارع 2 1 وَاحِدٍ منهمًا؛ َإِنَ STE‏ 
مِنّ الطرفين بسَبَّبِء هُوَ مُتَعَلَقُ الدَلِيلٍ الشَّرْعِيَ ؛ فَصَارَتِ الْوَاسطة يَتَجَادبْها 
اة ا a‏ النفي وليل الْإنْبَاتِء فَتَعَارَضَ عَلَيْهَا الدَّلِيلَانِ؛ 
فَاحْتِبِجَ إلى التزجيح› َا ا ولعي وق E‏ 


لعا كان كذ تتين في لك الأضل هال لك بُحْتَحْ إلى 
مَِيلٍ 
إلا أن الْأِلّهَ كما يصح تَعَارْضُهًا عَلَى ذَلِكَ الترتيب كَذَلِكَ يَصِحْ 


ay YY 
ِلَبْهِ يِسْبَهُ الدَلِيليْن إلى الْمُْجْتَهدٍ.‎ 
رالمات الذالة ع الأخكام الْمُحْتَلِفَةَه كَمَا إِذَا‎ 
اهِب وع مِنَ الْمتاع بنذ وُجُودُ يلو ِن عير الانيهاب؛ ری ا كن‎ 
بد جل ورع؛ فيَدُلُ صَلَاحٌ ذي اليَدِ عَلَى أنه حَلَال» ويل نُدُورُ مِثْلِهِ مِنْ‎ 
. عَيْرٍ اَهب عَلَى ا حرام ؛ فيتَعَارَضَانِ.‎ 
وفنة: تَعَّارض الأسْبَّاب؛ كاختلاط الْمَيْتَةٍ ا وَالرَّوْجَةَ‎ 
ِالْأَجْتبِيّة تة ؛ إِذْ گل وَاحدَةٍ مِنْهُمَا تَطَرَّقَ إِلَيْهَا احْتِمَالٌ وجود السب الْمُحَلِْ‎ 


كورام 19) 
)١(‏ عرفوا التعارض بأنه تقابل الدليلين على سبيل الممانعة» بأن يثبت أحدهما ما ينفيه 


الأخر؛ فالتعارض الذي يتكلم فيه الأصوليون واقع بين الدليلين أنفسهماء فيجيء 
الترجيح بينهما من جهة المتن أو السند أو المعنى أو أمر خارج؛ أما أنواع التعارض - 





في التعارض والترجيح Em‏ 
وَوَجَهُ التَرجيح في هَذَا الضَّرْبٍ غَيْرُ مُنْحَصِر؛ إذ الوَقَائِع الجزئية 
القيضة أن التحو ةله TT‏ ۰ 
وَحَقِيقَةٌ النّظَرِ: الالْتِمَاتُ إِلَى كَل طَرَفٍ مِنَ الطَّرَقَيْنِ أيّهُمَا أُسْعَدُ 
وَأَغْلَبُء أو أَقْرَبُ بِالنْسْبَةِ إِلَى ِلك الْوَاسِطَةَ؛ فيّبني على إلحاقها به 
غير مرا عاق لكي E‏ 


- 


5 


3 


0 3 الَظرٍ في الصَّرْب الْأَوّلٍ عَلَى ظَاهِرٍ كلام ا 

وَِذَا TS‏ فيه وَجَدْنَاهُ رَاجِعًا إلى الصَرْب ا 
النَّرْجِيحَ رَاجِمٌ إلى وَجْهِ مِنَ الْجَمْعء أو ابال أَحَدٍ الْمْتَعَارضَيْنْء حَسْبّمَا 
ير عَلَى أَثَرِ هَذّا بحَوْلٍ الله 0 

17 مَا يمكن فيه الجمع. وهي 
© الْمَسَأَلَةٌ الثَالِكةُ: 

قول : لِتَعَارْضٍ الأَوِلّةِ في هذا الضَّرْبٍ صُوَرٌ : 

إِحْدَامًا: اَن يَكُونَ في جهة كُلَيّةِ مَعَ جِهَةٍ جُرْئِيّةٍ تَحْتَهَا؛ كَالْكَذِبٍ 
الْمُحَرّمِ مَعَ الْكَذِبٍ للإضلاح يِن الرَّوْجَيْنْء وَقَثْلٍ الْمُسْلِم لعل 3 
لمش قَصَاصًا أو بالزّنَى . 


وان 


= التى ذكرها المؤلف من هذه المسألة أولا وآخرًا ‏ إذا استثنينا تعارض القولين على 
المقله دافإنيا لمت فى ي نيع كاري الدليلين الذق اناقى هه الاسر إد 
الأدلة في هذه الأنواع لا تعارض فيها باعتبارها في أنفسهاء وإنما التعارض فيها 
باعتبار التطبيق وتحقيق المناط في محل الحكم» وقد قال المؤلف في المسألة الثالثة 
من «التشابه في الأدلة» )۳٠۸/۳(‏ ما حصله أن التشابه الراجع إلى المناط ليس راجعًا 
إلى الأدلة؛ فالنهي عن أكل الميتة واضحء والإذن في أكل المذكية واضح» والاشتباه 
عند اختلاطهما في المأكول لا في الدليل.اه. . (د). 





تَهَدِيْبُ اب الَمُوا قات 


وَاجدَة؛ كُتَعَارض حدیتیں » 5 عَلامتيْن عَلَى جُرْئِيّة وَاحِدَةِ . 

الو الثَالِئَةَ : أن يَقَعَ التَعَارْضٌ في جهتين جَرْئِيينٍ ا تذل 
إخدَاهمًا ا ولا تَرْجِعَانِ إلى ؟ و كا a‏ لا جد 
ا قت ؛ فهر بين أ مف رایغا ألصَّلَة# [الْبَقَرَةِ: ]٤١‏ 
لِمُمََضّى ادا e‏ ِلَ الصَّلوة مَأَغْسِنُواً» [الْمَائِدَةِ: ]٦‏ إلى آخِرمَاء 5 
كس ؛ إن الصَّلَاةَ رَاجِعَةٌ إلى لةه مِنَ الصَرُورِيَاتِء وَالطهَارَةَ رَاجِعَةٌ 
إلى کت بيع السات على قزل هن قال بالك 


57 الرَّابعَة : أن يَقَعَ التَعَارْضُ في کين مِنْ نوع واحدء وهذا 
في ظَاهِرِهِ شَنِيعٌ » ولک في التخصيل صَحِيحٌ 


22 


5 5 3 
له 3 لها 


ووه شتاعنة: EST eT‏ 
للطلنّء تعاض N‏ 

َلنَذكدِ ر له مالا عَامًا يماس عَلَيْهِ مَا سِوَاهُ إِنْ شَاء الله. 

وَذَلِكَ 


أن 


الل ل وو ا ا 

- وَضصْفتْ مضي دَمَّهَا وعدم الالتِمَات لبها 1 اغْتِبَارِهًا . 

ووضك ای مَذْحَهَا وَالِإلْيِمَاتَ إِلَيْهَا وَأَخْدَ ما فيها بيد 
الْقَبُولِ. 
له وَجْهَانِ: 


-_ 
3 


ا كدو ل 15 انط 1 تكله و الل قو 


امسا 
ما 
ما 


)١(‏ .. الكلام في التعارض صورة فقط لا في التعارض الحقيقي؛ لآنه لا يقع في 
الشريعة مطلقًا؛ فلا فرق بين القطعي وغيره. (د). 





في التعارض والترجيح 


- 
اتا كيه لديا ليب وو وريه وتقاخر بتك الآيَةَ [الْحدِيدِ: .]7١‏ 
ابر أنّهَا مل اللَّعِبٍ وَاللَهْرٍ الي لا يوجد في شَيْءٌ وَلَا نَفْعَ فيه 
ا مْجَرّدُ الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتٍ الي لا طَايْلَ تَسْتَهَا ولا فَائِدَةَ وَرَاعَهَا . 
وقول ََلَى : وم ليو ليا إلا مس الْحُزْور 402 7الحديد: .5٠١‏ 
فَحَصَرّ قَائدتَهَا في الْغُرُورِ الْمَدْمُوم الْعَاقِبَةِ. . 
إلى غير ذلك من الآيات. 
وَالثَانِي: أَنّهَا كَالطلَ الرَائلٍ وَالْحُلْم الْممْقَطِء وَمِنْ ذَلِكَ فول 


م ول ل ص سرصم رصح سم 


تقالي: کال الحيزة ا كل ارك هخ السك الط ين ات 


1 


الاس إلى. رل وکن 2 سے الاس رن: 114 . 
وَقزله: ظإِنَّما ر ا ملع [غُافر: ۳۹]. . 
وما النّاني مِنَ الْوَصْفَيْنِ ؛ لَه وَجْهَانِ أَيْضًا: 
َحَدُهُمَا: ما فِيهًا مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى وُجُودٍ الصَّانِ ووحدانيته وصفاته 


ميم 


العلى» وَعَلَى الدَّارِ الآخرَة؛ كقوله تَعَالَى: افا بظروأ إل السمَِ «وفهِم 
کیت سيا ويا َا ها ين دج ©» إلى مكرك لخ 2© 
لق: 5 - .][١١‏ 


وَقَوْلِه: امن جعل الارض قرارا وجكل جِلَلَها أنهترا» الآيَة 
[الَمْل: ..]5١‏ 

وَالنَانِي : أَنْهَا مننٌ وَنِعَمٌ امْئَنَّ الله بها عَلَى عِبَّادو» وتعرف إليهم 
بها في أَنْنَاءِ ذَلِكَء وَاعْتَبَرَهَا وَدَعَا إِلَيْهَا بِتَصْبِهًا لَهُمْ وَبَنْهَا فِيهم؛ كَقَوْلهِ 
ال و ا ع او راا ل عرست الا نك لخر 

ص سرس و و 1 7 2 _- م ا مم 
ہو من آلتَمرَتِ رقا كم 4 إلى قَوْلِهِ: «وَإن تشد يعست الله لا حصوما» 


اا ٢۴۴ا‏ 


ا 
3 


3 


1١ 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 
o0۸‏ 


ي 


عن 


< 


OY 


فالوصفان إذن مُتَضَادَانِء وَالشَرِيعَة مُتَرَّهَةَ عن التََضَادٌ مُبَرَ 


0 20 


الاختلاف؛ فَلَرِمَ مِنْ ذَلِكَ أن وارد الْوَضْمَيْنِ عَلَى جِهَتَيْن مُخْتَلِمَتَيْنِء 
حالتین متتافیتین. 


وو ي 


يانه أن لَهَا نَظَرَيْنِ : 

OIE‏ من الحكمّة الي وُضِعَك لها الدنيا من كَزْنها 
متعرَهَا لِلحَقّء وَمُسْتَسَفا ِشُكر الْوَاضع لَهّاء بَلْ إنما يعتبر فيها كونها عش 
ا ل ا وَمَآلَا لِلشَّهَوَاتِء انْيِظَامًا في سِلْكِ الْبَهَائِم؛ فَطَاهِرٌ أنه 

E N A 
صَاحِبَ هَذَا النَّظرِ لَمْ ينل مِنْهَا إلا مَأَكُولًا وَمَشْرُوبَاء وَمَلبُوسًا وَمَنْكُوحًا‎ 
وَمَرَكُوبَاء مِنْ عَيْرِ زَائِيِ ت يرول عَنْ قَريبء فلا يَبْقَى مِنْهُ شَيْء» فَذَلِكَ‎ 

َل ما حتت اليم فيا على هذا الوه حي وهو تر الع 
الَذِينَ لم روا هنا إل ما قَالَ تَعَالَى مِنْ انها لَعِبٌ وَلْهْوْ وَزِينَه وَغَيْرْ 
ذلك ا کک به ولال سارت EE‏ و بقيعة يحسبة 
لطََمَعَانٌ مأك حو ا اة ل عد م [الثرية :]١‏ 

وَالنَانِي: نَظرٌ غَيْرٌ مُجَرّدٍ مِنَ الْحِكْمَةٍ الي وْضِعَتْ لَها الذدَنْيًا؛ فَظَاهِرٌ 
ها مَلأَى مِنَ الْمَعَارِفٍ وَالْحِكم ٠‏ مَبْنُوثُ فيها مِنْ كَل شَيْءِ حَطِيرٍ مِمّا لا 
مدر عَلَى تَأَدِيَةٍ شكر بَعْضِهِ. 


قر عرصي ك 4 يي 


دا تَظرَ إِلَيْهَا الْعَاقِلُ وَجَدَ كل شَيْءٍ فيي نِعْمَّةَ يجب شكرمَاء 


)١‏ أي: فوجب بسبب هذا التعارض أن يحمل كل من الدليلين على حال واعتبار غير ما 
يحمل عليه الآخر. (د). 





في التعارض والترجيح 
48 


¢ 


فَانْبَدَبَ إِلَى ذَلِكَ حَسَبّ قَدْرَتِهِ وَتَهْيئَتهِ. . + لآن ن الْجَمِيعَ نِعَمُ طالِبةٌ لِلْعَبْدِ أن 
الها فَيشْكْرَ لل بها وَعَلَيَْا. 

ومن ههنا أَخْبَرَ تَعَالَى عن الذَنْا بأَنّهَا جد وَأَنّهَا حَنُّ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : 
افحت ك لَالْمؤْمْوةة 118]: 

فول كروما لقا الما والارص وما با اطا [ص: ۲۷]. 

5 هَذَّا صَارَتْ اعمال أَهْل هذا النظر معتبرة مُْبََد 
هر أَجر عر مون € اَن : 6 

اليا مِنْ جِهَةٍ النَظرِ الأول مَذْمُومَة وَلَيْسث بِمَلْمُومَةٍ مِنْ جِهَةٍ 
النظر الثَانِيء بل هى مَحْمُودَةٌ. 

مها يإطْلاقي لا تيم“ > كما أنَّ مَدْحَهًا بإطْلَاقٍ لا لا يَسَتَقِيم . 

وَالأَحْدُ لَهَا مِنَ الْحِهَةٍ الأولى : Ee E‏ ا 
الدنْيَا وَحُْبّا في الْعَاجِلَّةَه وَضِدَّهُ هُوَ الزُعْدُ فِيهَاء وَهْرَ تَرْكُهَا مِنْ يَلْكَ 
الج 5لا شك أن ركا ين تلك السهة مطلوت:» 

AT‏ الْجِهَةٍ النَّانِبَة: : غَيْرُ مَذَمُوم E‏ زا 
فيهاء وَلَا اليّمْدُ فِيهًا مِنْ هَذِهِ الْجِهّةِ مَحْمُودٌ بَلْ يُسَنَّى سَمَهَّا وَكَسَلًا 
ير 

وَمِنْ هُنَا وَجَبَ الْحَِرٌ عَلَى صَاحِبٍ هَذِهِ الْحَالَةِ شَرْعًا . 

وَلِأَجْلِهِ گان الصَّحَابَةُ طَالِبِينَ لَهَاء مُشْتَغْلِينَ بهَاء عَامِلِينَ فِيهَا لِأَنّهَا 
مِنْ هَذِهِ الْجهّةِ عون عَلَى شكر الله عَلَيْهَا غنتواء SETAE‏ 
وهم كان رغد النّاسِ فيهّاء وَأُوْرَعَ الاس فی كشيهًا؛ فا سَمِعَ 
حبَاَهُمْ في لبها من يتو اه طَالِبُونَ لَهَا مِنَ الْجِهَة الْأُولَى لِجَهْلِه 
بِهَذَا الاغْتِبارء وحَاشا لَه مِنْ ذُلِكَ بض لوقا مِنَ الْجِهَةٍ الغَّانيَةِ؛ قَصَارَ 


عي لع 
5 


عت ل 





هق دیب کاب الْمُوافقات 
لبهم لا مِنْ جُمْلَةِ عِبَاداتهِمْ كُمَا أَنَّهُمْ روا طَلَبَهَا مِنَ اة الأولى ؛ 
کان ذلك أَيْضًا مِنْ جُمْلَةِ عِبَادَاتِهِمْء ون وَأَلْحَقَنَا بهم وَعَشَرَنَا مَعَهُمْ 
وَوَفَهَنَا لِمَا ين 

امل هَذَا المَصْلَ: 

١‏ - قَإِنَّ فيه رَفْعَ شبَهِ كَثِيرَةٍ تَردُ عَلَى النَاظِرٍ في الشَّرِيعَةٍ وَفِي أَحْوَالٍ 

۲ - وَفِيه رَفْعُ مَعَالِطَ تَعْمَرِضٌ لِلسَّالِكُينَ لِطَرِيقٍ الآعِرَة؛ كَيَفْهَمُونَ 
الرْهْدَ وَتَرْكَ الدُنَّْا عَلَى غَيْرٍ وَجْهِهِ؛ كما يَفْهَمُونَ طَلَبَهَا عَلَى غَيْرِ وَجْهِهِ؛ 
تفخو نا لزنت E‏ كرفا 

د ونه نضا ين النوائق فض التهتة ن التختلنين فى 
لْمَفْرِ وَالْغِنَىء وَأَنْ لَيْسَ الْمَفْرُ أُفَضَلَ مِنَ الْعِنَى بإظلاق وَلَا الك 0 
بإظلاق» بل الْأَمْرُ في ذَلِكَ يَتَمَصَّلُ؛ فَإِنَّ الى إِذَا مال إِلَى إيثار العاجلة 
کا إلى صَاحِبِهِ مَذْمُومّاء وَكَانَ الْمَفْرُ أَفْضَلَ مِنْهُ؛ وَإِنْ أَمَالَ إلى 


إقار الآجلة؛ َإِنمَاقَهُ في وجهه» DE‏ به 7 الدَرَوّدِ ا فهر 
َل م الَف AT‏ فيه 


امسا 


0 0 


© © © 





فِي أَحَكَام السُوَّالٍ وَانَّجَوَابٍ وَهُوَ عِلَم الجَدَلٍ 





50 
000 م وس 5 


وقد صَنف الثامنُ فيه مِن متقدم ومتأخر وَالَذِي يَلِيقُ مِنْهُ بعَرَض 
هذا الكتاب فرض مسائل : 


و ر دير 
2 المَسّالة الاولى: 


إذالشوال» نذا أن تند هه قالى آذ ختر ق راغص الما 
ِِ 8 مع من ر عير لم علي ٍ لم 
الْمُجْتَهِدَ وَغَيْرِ الْعَالِم الْمُقَلْدَ. 


تعلن كله E ENCES‏ 
قَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ سام : 


6 ل د ر 2 0 1 ی 0 - 
الأوَلَ: سوال العَالِم لِلَعَالِم وَذَلِكَ في الْمَشْرُوع'" يَقَعْ على وُجُووِ: 
كُتَحْقِيقٍ ما حَصَلء أؤ رفع إِشْكَالٍ عَنَّ لَهُ وَتَذَكْرِ ما حَشِيَ عَلَيِْ النْسْيَانَ. . 


)١(‏ من أشهر الكتب المطبوعة فى هذا الباب: «الكافية فى الجدل» للجوينى» واكتاب 
الجدل على طريقة الفقهاء» الاين عقيل الحنبلي» واالمتهاج في تیت الحجاج» 
للباجي» و«المعونة في الجدل» للشيرازي» و«علم الجذل على علم الجدل» للطوفي. 
[المحقق]. 
قلت: ولا يخفى ذم أهل السْنّة لعلم الجدل والفلسفة» وقد ندم على الخوض به 
الجويني والرازي وغيرهما. 

(؟) أي: وأما غير المشروع: فهو أن يسأله عن حكم حادثة نزلت به مثلًّا مما يجب عليه 
أن يرجع فيه إلى اجتهاد نفسه؛ بحيث لا يجوز له أن يقلد مجتهدًا آخرء والوجوه 
الستة التي ذكرها خارجة عن موضوع التقليد الممنوع. (د). 








تَهَدِيْبُ اب الَمُواقَقَات 
o۲‏ 


والثاتي: سوال الْممَعَلّمِ لمِثْلِهِ؛ EES‏ 
کا ا اذينا طنيف اوالرو E E O A‏ 
تَمَرنِهِ مَعَهُ في الْمَسَائِلٍ قَبْلَ لِقَاءِ الْعَالِم. 

6 شؤال. الال للل رخو على وخر كلك © ر 
عَلَى مَوْضِع إِشْكَالٍ يُظلّبُ رَفْعْهُ أو اختبار عَمْلِهِ أَيْنَ بَلَعّه وَالِاسْتِعَانَة 
بهو كان لِمَهْمِهِ قضل ... 

وَالرَّابع 31013 ظ الآَصْلُ الأول : سُوَالُ لمعم لِلْعَالَم. وهر يَرْجِعْ 
إلى لَب عم ما لم يَغلّم. 

ما الول وَالئَانِي وَالئَاِتُ : الشوات عن ختققن إن عله كالم 
يَمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ عَارِضٌ مُْتبْرٌ شَرْعَاء ولا اك ِالْعَجْرِ. 

وما الرَابعٌ : فَلَيْسَ الْجَوَابُ عَنْهُ بمُسْتَحَقّ بإظلاقء بل فيه تَفْصِيلٌ : 

أ- قَيَلرَم ات 

١‏ - إِذَا گان عَالِمًا بِمَا سيل ڪنه 

ا ا 


4 


إلى e‏ مظلقا 
ا الئل 6 سول عَقْلهُ الْجَوَاتَ . 
٤‏ - ولا يودي السُوَالٌ إِلى تہ تَعَمّق وَلَا تَكُلْفٍ . 
ه ‏ وهو مِمّا عقي عنم وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ . 
ب - وَقَدْ لا يََرَمُ الجَوَابُ في مَوَاضِعٌ : 
521 إذا لم يتن غ 


- 
ءَ 


- أو الْمَسْأَلَةٌ اجيَهَادِيّة لا ص فِيهًا للشّارع ٠‏ 


)١(‏ سئل سحنون (المتوفى ٠5١1ه)‏ كله أيسع العالم أن يقول: «لا أدري» فيما يدري؟ 





في أَحَكَام السْؤَالٍ وَالَجَوَابِ وَهُوَ عِلّمُ الجَدَلٍ 
ال : ۳7( — 
ج - ولذ لا يَحُورٌُ: 
1ت كما ]ذا 3 E‏ 
اا كان نيه شن 
کر مخ الشؤالات لبي هي مِنْ جنس الْأَغَالِيطِء وفيه نَوْحٌ 
اغَتِرَاض . 
ولا بْدّ مِنْ ذِكْرٍ جمْلَةٍ يَََيّنْ بها هَذَا الْمَعْنَى بِحَوْلٍ الله في أثناء 
الساكل. الآقة, 


حاطو 
e‏ 


© الْمَسَألنَةٌ الثَانِيَة: 


CS انذقو » وادتلي علتو اللدز‎ Î 
اكناب وَالسُنَةِ وكام السَّلَفٍ الصّالِح؛ مِنْ ذَلِكَ قَوْلْهُ تَعَالَى: «يتائا‎ 
. .]٠١١ سوک ك َالْمَائِدَة:ة‎ EE آل اما لا ا‎ 

وَكرة 8# الْمَسَائْلَ وَعَابَهَاء وَنْهَى عَنْ كَثْرَةِ السوالء وَكَانَ 4# 

وَالْحَاصِلُ : أنَّ كَثْرَةَ السُوَالٍ وَمُتَابَعَةَ الْمَسَائِل بِالْأَبْحَاثِ الْعَقْلِية 
وَالِاحْتِمَالَاتٍ النَظريّة مَذْمُوم وَقَدْ گان أَصْحَابُ رَسُولٍ الله 445 قد وُعِظُوا 


e SE 


ر ھر رت 22 م عرض و 8 2 2ه 2 
في كثرَة السؤال حَتى امْتَنَعُوا مِنه» وگانوا ڀجبون أن يَجيءَ الأغرَاب 
م 2 ت ہے اق عير ا ع و ا ۹ م 1 ر 
فِيَسْألوهُ حَتّى يَسْمَعُوا كلامَه» وَيَحْفْظوا ينه العِلمَء ألا تَرَى مَا في 
و سه 47 الى nfo 9 f‏ ي 7 طش لاس > ° م e‏ 
«الصجيح» عَنْ انس قال : «نهينا ان سال رَسول الله 5 عن شيْءٍ» فكان 
وه و ر Fey‏ ابو 86 ف عي ق و و رقاو وو 
يعجبنا ان يجي ء الرجل مِنْ آهل البَادِيَة العَاقِلٍ فيساله وحن سمع) ب 


و 


ف 


= قال: «أما ما فيه كتاب أو سُنَّةَ ثابتة» فلاء وأما ما كان من هذا الرأي؛ فإنه يسعه 
ذلك؟ لأنه لا يدري أمصيب هو آم مخطع». ذكره الذهبي في «السيرة (58/11). 
[المحقق]. 

0200 رواه مسلم (۱۲). 





ََدِيَبُ اب الَمُواقَات 


و 


5 
تكتر ين هذاار لكزافة السّوَّالٍ مَوَاضِعَ» تَذْكُرُ مِنْهَا عَشَرَةَ 


أَحَدُهًا : السّوَّالُ عَمَّا لا يمع في الدِين؛ كسؤال عبد الله بن حذافة: 
من ا 

وَالنَانِي: أن يَسْأَلَ بَعْدَ نا بل 1 الْعِلْم Ed‏ 
عن الْحَجّ: أكُل غام؟ مع أن قو لَه تَعَالَى : ولو عل الاس حح ألَيْتِ» 
[آلِ عِمْرَانَ: ۹۷] قاض بظاهره أنه 7 لإطلاقه. 


59 د 2 


َمِل سوال بتي إشرائيل بعد قؤله: «إنّ آله تأت أن توا بق 
[البقَرَة: 517]. 

وَالقَاِثُ: السُوَالُ مِنْ غَيْرِ الاج إِلَبْهِ في الْوَقْتِء وَكَأنَ هَذَا وَاللهُ 
غلم امي بنا لم يثرن فيه خم 

وَالرَابِعُ : أن يَسْأَلَ عَنْ صِعَابِ الْمَسَائِلٍ وَشِرَارِهًا؛ٍ گمَا جَاءَ في 
اهي عَنِ 8 

والكافية؟ أن يسان عن عه الحم وَهُوَ مِنْ فبيل التَعَبْدَاتِ التي 
تند نهنا عحتيء أن قاين يكن RC‏ الشوال قتا'ني 
حَدِيثِ قَضَاءٍ الصَّوْم دُونَ الصَّلَاة”' . 


(9) روا البخارئ ¥149( ومسلم (884): 

(؟) رواه مسلم (07151. 

(۳) هذا متعين» وإلا لمنع من تعلم العلم الزائد عما يحتاج إليه الشخص في الوقت» ولا 
يقول بهذا أحد. (د). 

(4) يُشير إلى حديث مُعَادَةَ قَاآَتْ: سَأَنْتُ عَائِسَةَ فَقُلْتُ: ما بَالُ الْحَائْضٍ تَقْضِي الصو وَل 
مضي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أ حرورية أننت؟ قُلتُ: لست بِحَرُورِية ولكني سال 





في أَحَكَام السُؤَالٍ وَانَجَوَاب وَهُوَ عِلَمُ الَجَدَلٍ 
ِ ِ همده 


السا RS‏ والتعمقء وعلى ذلك 
ا ال : «قلٌ ما اسیلک عه من لہ جر ومَآ ا من كف (@) [ص: .]۸٦‏ 

وا انا دحت الحَوْض! هَل تَرِدُ حَوْضَكٌ السَبَاع؟ 
قَالَ عُْمَرُ بْنُ الْحَطََابٍ: يا صَاحِبَ الْحَوْضٍ! لا تُخْبِرْنًا؛ فنا ترد عَلَى 
السباع وترد عليناة: الحديث92 , 

وَالسّابِعُ : أن يَظْهَرَ مِنَ السُوَالٍ مُعَارِضَةٌ الكتاب والستة ا 

وَالثَّامِنُ : الشوال هن المتشابياكه فى الاق ون كوه تقال 
اما ادن في فلويهد رع فيع م ةي ل لآل عاد ۷ا 

ون نلك تان قن شان مَالِكا عَن الِاسْتوَاءء فَقَالَ: «الِاسْيِوَاءُ 
مَعْلُومُ الكل شير ع والسؤال قله ۾ بدَعَة . 

والتاسع: السوال عا شجر ييخ الف الصَّالِح» و ر 
عَبْدِ الْعَزِيزِ TT‏ فَمَالَ: u ly‏ 
فلا أحب أن يلطخ بها لساني». 

تالقالية + سوال ا وَالإفْحَام لْعَلَبَمَ في الخصام لي 
الْقُرْآنِ في دم تَخو هَذَا: اون الئاس سن بعجيک ترك ى الاد ال 
وَمُمْهِدُ آله عل ما فى بوه وهو لد الخِصَامِ 26 [الْمَرةَ: ٤‏ 

ع مِنَّ الْمَوَاضِع ا ب عتيانا 


َد 


سِوَاهَاء i‏ نکد كرا فته وَمِنْهَا ما 
يَخفٌء وَمِنْهَا مَا يحرم وَمِنْهَا مَا يون مَحَلَّ اجْتِهَادٍ. 


3 


١‏ مع 


E ى*‎ 0 


= قَالَتْ: كَانَ يُصِيينًا ذَلِكَ ومر بِقَضَاءِ الصَوْم رلا ومر بِقَضَاءِ الصلاة. [رواه البخاري 
(۳۲۱). ومسلم (۷۸۸)]. 
)١(‏ رواه مالك في الموطأ )١5(‏ وعبد الرزاق في المصنف .)٠٠١(‏ 





تَهَذِيَبُ كِتَابٍ الَمُوافَمَات 
= ۰ 
و ڪر ي 
المَسالة الثالثة: 


9 


ترك الِاغْتِرَاض عَلَى الكَبرَاء یو كان ال ق فوا يفهم 
ول يِمَهُم. 

سم الْقَرْآَنِ الكريم؛ كَقِضَّةٍ مُوسَى مَعَ الْخَضِرِ 

شتراطه عليه أن لا ياه عن شَيْءٍ حش بُحدت لَه مه راء گان ما 
قَصَّهُ اله کال م هدا راف ف بب ويك الْكَيْفٍ: ۷۸]» كن 


22 مو 3 


152: «يرحم الله مُوسَى ) لَوْ صَبْرَ حى يُقَصّ عَلَيْنَا مِنْ أَحْبَارِهِمًاا.. 
وَالنَانِي: ما جَاء في الْأَحْبَار؛ كَحَدِيثِ: ١تَعَالَوْا‏ أَكْدْب لَكُمْ كتابًا لن 
تضلوا 0 07 في ذَلِكَ بَعْض الصحَابَة حن مره 2 
باروج ولم ي يكنب لَهُمْ شي 
وَالئَالِتُ: ما عُهِدَ 57 مِن 
باميتاع لْمَائِدَةٍ بعد بَيْنَ الشّيْح وَالتَلْمِيذ. 


کے 








13 


ن الاغْترَاض عَلَّى الْكُبَرَاءٍ قاض 


© الْمسَأَلَةٌ الرّابعَةٌ 

الاغتِرَاضٌ عَلَى الظَوَاهِرٍ غَيْرٌ مَسْمُوع. 

وَالدَلِيلُ عَلَيْ: أن لِسَانَ الْعَرَبِ هُوّ لمجم عَنْ مَقَاصِدٍ الشارع» 
لان الْعَرَبِ يعدم فيه ذ سين أو يندرء إِذ قَدْ دم أن النصض كنا 2 
نضا إِذَا سَلم عن اخْيمًا لاث ر ودا ا 0 مَعْذُومٌ ذا رَد لیل 
مَنْصُوصٌ وَهُوَ بِلِسَانِ الْعَرَبِ؛ فَالِاحْتِمَالَاتُ دَائِرَة بء وَمَا فيه اخْتِمَالَاتٌ 


)١(‏ أي: فالاعتراض كان سببًا في الحرمان من التوسع في العلم الخاص. (د). 

(۲) رواه البخاري (4471 - »)٤٤۳۲‏ ومسلم (1351719). 

(۳) يطلق النص على الدليل السمعي مطلقًاء ومنه قوله هنا: «دليل منصوص»» ويطلق على 
ما لا يحتمل غير ما قصد به؛ فيكون قطعيًا في دلالته على معناه وهو ما سلم عن 
الاحتمالات العشرة» وهو ما أجرى المؤلف أدلته في الكتاب على مقتضاه. . (د). 





في أَحَكَام السُؤوَالٍ وَانَجَوَابٍ وَهُوَ عِلَمّ الَجَدَلٍ 
0۷ 

لا کون نضا عَلَى اما ضطلاح ال خرِينَ؛ فَلَمْ يَبْقَ إلا اللا وال 
e‏ السَأنْ فيه طب لد 0 ا لطر هو المعتمد إذن» 

وَأيْضًا: 0 ار 000 على ال ادت : كن الشريعة دیل 
عمد رود ا ا ات زإن محفت 

وَإِلَى هَذَاء فَأَنْتَ تَرَى ما يَنْسَأْ بَيْنَ الد ضُوم وَأَرْبَابِ الْمَذَاهِبٍ مِنْ 
ل معب الِاسْتِذْلالاتء وَإِيرَادٍ الْشْكَالَاتِ عَلَيْهَا بتَظريقٍ الاحتمّالات؛ 


,مجع 


حتى لا تجد عندهم بسبب ذلك دليل يتمد لا را وَل 


ل 


هذا E‏ ا الاغْتِقَادِيّة؛ فاطرحوا فيهًا الأول الَْرَآنِيَة تي 

ار لك ماما دم د ولا قَرِيبَةٍ مِنّ البديهيّة» 
ا مِنَ احْتِمَالٍ يرق في العمل لِلْأْمُورٍ الْعَادِيّة؛ مَدَحَلُوا في أَشَّدَّ مِم 
مِنه 17 وات ات ل فيد لِلْعَرَبِ بها وهم م الْمُخَاطَبُونَ أو 
ِالشَّرِيعَةِ؛ قَحَالَظُوا الْمَلَاسِفَةَ في أَنْطَارِهِمْ ََاحَُومُ في مَطَالِيهمُ التي لا 
ود الْجَهْلُ بهًا عَلّى الدَّين بِفَسَادٍِ ولا يزيد الا ال 
راض كلك كن الْإِعْرَاضٌ عَنْ مَجَارِي الْعَادَاتِ في الْعِبَارَاتِ وَمَعَانِيهًا 


ا 


2 
دلا 


الْجَارِيَة في الْوْجُودٍ . 
فإذّاء لا يَصِحّ في الظوَاهر الِاغْتِرَاضٌ عَلَيْهَا بِوْجُوهٍ الاحْتِمَالاتِ 
الْمَوْجُوحَة”" ؛ إلا أن يدل دَلِيلٌ عَلَى الْحُرُوج عَنْهَاا "2 َيون ذَلِكَ دَاخلد 
في باب التَّعَارُض وَالتَّرْجِيحء أو في باب الْبَيَانِ. 

الأخذ بظاهرها دون تأويل. 
(0) فتكون حينئذ هي المؤول بعينه. (د). 





تَهَدِيَبُ اب الَمُواققَات 
0۸ 


2 الْمَسَأَلَةٌ الَحَامِسَة: 
النَّاظِرُ في الْمَسَائْلٍ الشَّرْعِيِ: 
١‏ - إمّا نَاظْرٌ في قَوَاعِدِهَا الْأضليّة. 
#وازي زت ا افرع 
وَعَلَى كلا الْوَجْهَيْنِ 
د ار متا 


فا الْمُجْمَهِدُ النَاظِرٌ لِتَفْسِهِ: كَمَا أَدَّاهُ إِلَيْه اجَتِهَادُهُ فهر الْحُكُمُْ في 


5 
2 ت 


حَمَه؛ إلا أن ١‏ اا عا كر ار TE‏ 
5 5 عقلبة أ 00 


راما الُْرُوع؛ yy‏ 


2 


كشوي نهنا ارفك ِلَبْهِ الدَلِيل؛ فهو ال س 2 E‏ لا 


يعفر 


إلى مُتَاظْرَةِ. . فَالْمجتَهِدٌ مين عَلَى نَفْسِهِء فَإِذًا کو ST‏ 


التطت E‏ لخر إلى ا إذ فو عنذة ی وو 
الْقَوْلٍ؛ فلا يَفْتَقِرُ إذَا انَصَحَ لَهُ مَسْلَكُ المسألة إلى مناظرة. 


مي خر شاور 0 الله ية الس ن 8 في 0 


المُصَابرَة اتال 5 5 بل 57 يكير يرما 


)١(‏ سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» وفي رواية لما سألوه أن يناصفهم تمر المدينة؛ قال: 
«حتى أستأمر السعود هذين» وسعد بن الربيع» وسعد بن خيثمة» وسعد بن مسعودا. 
فقالوا: «لا والله ما أعطينا فى أنفسنا الدنية فى الجاهلية؛ فكيف وقد جاء الله 
بالإسلام وأعزنا بك» ما لهم عندنا إلا السيف». (د). 





في أَحَكَامٍ السوَّالٍ وَانَجَوَابٍ وَهُوَ عِلَمّ الَجَدَلٍ 

- 

وما مَنَعتِ الْعَرَبُ الرّگاة عَرَمَ أَبُو بكر عَلَى قتالهم ككَلَمَهُ عُمَرْ في 

ذلك؛ فلم يَلْتَفِتْ إلى وجه الْمَصْلَحَةٍ فِي ترك الْقِتَالٍ؛ إِذْ وَجَدَ النْصّ 

وَإذَا تقَرّرَ وُجُودُ هَذَا في الشَّرِيعَة وَأَمْلِهًا: لَمْ يَحْنَجْ بَعْدَ ذَلِكَ إلى 
مُنَاظَرَةٍ وَلّا إلى مُرَاجَعَة؛ إلا مِنْ باب الِاختيّاط . 

وَإِذَا فَرَضَ مُحْنَاطًا : قَذَلِكَ إِنَّمَا يَهَعُ إذَا بَنَى عَلَيْهِ بَعْضّ التَرَدُدٍ فيمَا 


2 
oro 


EE E E 8 Î a‏ ا 
هو نَاظرٌ فيهء وعند ذلك يلر مه احد أمرين : 


5 ور 6 
2 


ا الشكوك ااا عل تف افيه إن ا إذ ل تكليت 


عليه قبل بيان الطريق 
- وَإِمّا الاسْتِعَانَةُ بِمَنْ يی بوء وَهُوَ الْمْنَاظِرُ الْمُسْتَعِينُ . 
بس عي مع ووه 


قد يَحْلو: أن يكون مُوَافًِا لَهُ في الْكَلَيّاتِ التي يَرْجِعٌ إِلَيْهَا ما 
تناظرا فيه» أو لا. 


واس ا عرو 


2 ا 2 و :22 و2 0 ا 3 ت or‏ 
فَإِنْ كانَ مَوَافِقَا له: صح إِسْنَادَهُ إِليّْه وَاسْتِعَانتَهَ به؛ لأنه إِنْمَا يَبْقَى له 


تَحْقِيقُ منَاط الْمَسْألَةِ الْمنَاطَرِ فِيهَاء وَالْأَمْرُ سَهْلَ فِيهًا؛ فَإِنِ الَمَقَا فَحَسَنّْ» 
إلا قلا حَرَّجَ؛ لان الأمْرَ في ذَلِكَ رَاجِمٌ إلى أمْر طني مُجْتَهَدٍ فيهء وَلَا 
مَفْسَدَةَ في وُقوع الخَلّافٍ هنا حسما تبن في مَوْضِعِهِ. 


ر ني ي 


3 


وَأمِْلَةُ هَذَّا الأضل كتير يَدْخُلُ فِيهَا أَسيِلَهُ الصَحَابَة رَسُولَ الله 
فى الجقايس اللذهلة Oa‏ ازول انيه حاكن 


ھی 2 04 لوسر 


م 1 س اتر > ° £ 
ءامنوا ولو يسوا إيمتهم بِظلْرِ [الْأَنْعَام: 47]. . 

ع ا و كيك 1 a‏ 0 ا 0 وهم كو ه 
«o 6‏ 3 ق ی 3 اس 2 8م a‏ 5 
المسألة: فلا يَسْتَقِيم له الِاسْتِعَانَة به ولا ينتفع به في مُنَاظرَتِهِ؛ إذ ما مِنْ 


3 


زخو جز فى تشاليه إلا وعو منرخ على کل وإذا خالف ف الكل ؛ 


چ 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 


ص 

قفي الْجَُرْتِيَ الْمَبْنِيَ عَلَيْهِ أَوْلَى ؛ فَتَقَعْ مُحَالْمَتُهُ في الجزني عن حيلاق» ولا 
2 رجوعها إلى مَعْنَى تی متمق عله ؛ فالاشتكانة ا 

َال في الْفِفْهِيّاتِ: ا الرّبَا في ع غَيْرٍ الْمَنْضُوصٍ عَلَيْه ؛ كَالارْزِ 
E‏ ا Ay‏ واا ذَلِكَ؛ يمکن الاسْتِعَانَةُ هتا 
بالظَاهِرِي النّانِي لِلْقِيَاسٍ لِأَنّهُ بانٍ عَلَى تفي الْقِيّاسٍ َمْلَة وَكَذَلِك كُل 
ا اة لا يُمْكِنُ أن يناظر فيها مناظرة الْمُسْتَعِين ؛ إِذْ هو مالف في 
الأضل الي يَرْجِعَانِ إلْه. 


5 
2 
1 


وَإِذا فُرِضَ الْمُنَاظِرُ مُسْتَقِلّا بِنَظرِه غَيْرَ طالب لِلِاسْتِعَانَةٍ وَلَا مُفْتَقِرا 


الامو ارت ررد احص را رَأيه يه او ما هو مُتَرّلُ مَنْزِلتَه؛ فَقَدْ تَكَمْلَ 


ال بهذو ار غير أن يها أضل ر ا وهی 


© الْمَتَألَةٌ السَادِسَة 


00 


ولا لاا الدلل على ا مََيْنْء إخْدَاهمًا: ا 
وَالْأَخْرَى : تكم عَلَيْه. 

ومر أن مَحَلَّ النَّظَرِ هُوّ: تَحَقّقْ الْمَتَاطِء طهر الْحِصَارٌ اكلام بَيِنَ 2 
الْمتَنَاظرَيْنِ الك بِدَلِيلٍ الِاسْيَقْرَاء . 

RINE IEE 

ن يَفِقًا عَلَى أضل يَرْجِعَانِ إِلَيهِ اَم لا 
إن لم يَتَقِهَا عَلَى شَيْءِ : لم يَقَعْ بِمْنَاطَرَتِهِمَا فَائِدَةٌ بحَال. 

وَإِذَا كَانَتِ ع 0 الدّليل عِنْدَ الْخَضْم 


ور >2 


متتازعا فِيه: فَلَيْسَ عِنْدَهُ بِدَلِيل؛ Ea YE‏ 


هه 


ها معتهيوذا» ومقضوة الما رد الْخْضْم إلى الصَّوَاب بظريق 





فِي أَحَكَام السُوَالٍ وَانَّجَوَاب وَهُوَ عِلَّمُ الَجَدَلٍ 
٥۷۱ - َ =‏ 


SE SD EDN TEDE 
رجُوعِهِمَا ا تلل الم ا المستدل.‎ 
والرسول 46 الاي الشّمَاءِ: ۹٠]؛ لان الْكتَابَ 0 ا 23 هما عند‎ 
الإشلام» را الل و ضا المَْجئ إل ليه في مَسَائِل التتازع» ل‎ 
وَقَعّ الاحْتِجَاحُ عَلَى الْكُمَارِ؛ َإِنَ الله تَعَالَى كَالَ: فل لمن الأرض‎ E 
دو د ىم سوس‎ > 

ومن فيا إن كر تخوت 4 إلى قَوْلِهِ: فل فان شروت © 
[المؤمنون: 85 - ۸۹]. 

فقررهم بما به أقرواء وَاحتَبٌ خْتَجٌ عَلَيْهِمْ ب بما عَرَهُوا حَتَّى قِيِلَ لَهُمْ : 
56 ا © الْمُؤْمِئُونَ: ۸4]» اى فَكَيْفتَ اعون عن الحق بعد 
ما أَقْرَرْتُمْ بوء فَادَعَيْتُمْ مَعَ الله ا 

وَقَالَ تَعَالَى: لذ ال ليه يتات لم بد ما لا مم ولا يبر ولا يعني 
عنك شيا )€ مَرْيمَّ: .]٤١‏ 


وَعَلَى هَذَا النّخو تَجِدُ احْتِجَاجَاتٍ الْقُرْآنِ؛ٍ فلا يُوْنَى فيه إلا بدَِيل 


ع 


e‏ ا 
وَإِذَا ثب تست هَذًا: فَالْأَصْلٌ الْمَرْجُوعٌ َيه ۾ هر الدليل الدَّالُ على صحة 
الدعوى, وهو ما تقرر في ا الا لزم أن 54 عند 
الْخَصْم مِنْ حَيْتْ جلت حَاكِمَةَ في المسألة؛ لأنها إن لم تكن مُسَلَمَة لم 
يُفِدٍ الْإنْيَانَ بهَاء N‏ قَائَدَةٌ التحاكم 9 الدَلِيلٍ إلا قَظعَ التّرَاع وَرَفْعَ 
وََدْ نَم وَالْحَمْدُ لله الْعَرَضُ الْمَقْصُودُ وَحَصَلَ بِمَضْل الله إِنْجَارْ 

لِك الْمَوْعُودِ. 





تَهَدِيَبٌ كاب الَمُوَافَمَات 
"لاه 


فَتَسَألُ الله الذي بيده الور ده أن يُعِينَنَا عَلَى الْقِيّام بِحَقّه 
TS‏ بسي ررك اا على كن 5 شَيْءٍ قَدِيرَ وَبِالْإِجَابَةٍ جَدِيرٌ 
NS‏ وَسََامٌ عَلَى عباده الذين اصطفى . 


© © © 





































































































هذا ما مَنَّ الله تعالى به علي في تهذيب هذا الكتاب المبارك» 
والتعليق عليه» وتقريبه لطلاب العلم» فما كان من صواب فمن الله تعالى 
وحده» وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان» را بالله من حولي 
وقوتي» والاتكال على علمي وقدرتي. 

والحمد لله رب العالمين» صلى الله وسلم وبارك على خاتم 
المرسلين» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


انتهيت من تهذيبه والتعليق عليه 
مغرب الأحد» الموافق: ۲/۲۸٠١/١١٤٠١ه‏ 


ظهر الخميسء الموافق: 5/ 578/5 ١ه‏ 


© © © 







































































- طريقتي في التهذيب 00000 


- الْمْقَدَمَاتُ الْعِلْميّ الْمُحْتَاجُ إِلَيْهَا في تَمْهِيدٍ الْمَفْضُودٍ ا 
- كتاب الأحكام: (خِطَابٌ التكليف : الأحكام التكليفية الخمسة) 
القسم الثاني من قسمي الأحكام: خطاب الوضع sS‏ 
انوع الْأَرّلُ: في الْأَسْبَاب ل 
ا الات فى الط 0000 9591# 
انوع الثالث في الْمَوَانِع SS‏ 
التَّوْعٌ اراب : في الصَحَة وَالْبْظْلَانِ ا 0ط 


النؤع الخامس: في العَرَائِم وَالرحص ا 


الْقِسْمْ الأوّل: مَقَاصِدُ الشّارع yy‏ 22111 


-™ 





تَهَدِيْبُ اب الَمُواققَات 








0۷٦ 
الموضوع الصفحة‎ 
a تع الأول في بيان قَضدٍ الشارع في وضع الشَرِيعَةٍ‎ 
E eae انوع الثاني : في بَيَانِ قَضْدٍ الشارع في وضع الشَّرِيعَةِ لِْإِفْهَام‎ 
AY ..... ا في بيان قضد الشَارعٍ في وضع الشَريعة لليف بمفتَصام‎ 
505 النَّوْعٌ الرَابِعٌ: في بَيَانِ قَصْدٍ الشارع في دُخُولٍ الْمْكَلّفٍ تحت تک أخكام الشَّرِيعَةٍ‎ 
7 القِسْمْ الثاني مِنَ الْكِتَابٍ: فيمَا يرجع إلَى مَقَاصِدٍ الْمُكَلّفٍِ في التَكُلِيفٍ‎ 
EN اس فس ا‎ ani الطرف الأول: فى الأدلة الشرعية على الجملة‎ 
O الط الاوك ۴ كات الاو على الحا 44ح‎ 
ار الثاني : في عَوَارِض الْأَدلَةِ ا ا‎ 
لقصل ار في الإخگام وَالتَّشَابه ا ا‎ 
o فصل اللي في الإخكام والنشخ‎ 
00 لْمَصْلُ الثَالِتُ: في الْأَوَامِرٍ وَالتَوَاجِي ا‎ 
0 لفصل الرابع: في العموم والخصوص‎ 
لفصل الخامس: في البيان والإجمال 0 1إ‎ 

الوك افا فى اول على الع ,هة الات وال 
وَالْإِجْمَاءٌ» وَالرَأَيُ ال مذ[ N‏ 
الدليل الأول: الكتاب e‏ 
الدليل الاي السفة yy‏ 0000 
- كات الاجتهاد _٠ج»_جعجججَُهحض_(_٠<+)َكللقظي‏ :002029222522222 O‏ 
الطرف الأول: في الاجتهاد ay‏ 


الطَلَرَفْ التَانِى: فما يتلق بالمجتهن م ِنَ الأخكام فيما يتعلق بفتواء له 
الَرَفُ الثَّالِتُ: فيا يَتعَلّقْ بِإِعْمَالٍ قَوْلٍ الْمْجْمَهدٍ الْمُفْتَدى به وحكم الاقتداء 


5 ا 010101 0 

- كتاب لواحق الاجتهاد as at‏ اناك 
النظر الأول: في التعارض والترجيح 12313 
ار التاني: في اكام السُوَالِ وَالْجَوَابٍ وَهُوَ عِلْمْ الْجَدَلٍ BN iia‏ 


الخاتمة TT‏ اا 0ر101 0 100 





